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و ال رة الأوقاف وا( لشؤون الامتلامية 


SEE 

وز ر 1 ك» 

فمالاهَل فاس وغيرِهم من البو والفري 
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سے حت 


ا حورن راء ي 


تاليف ؛ 
الشريف العلامة المدرّس المفتي باس 


أ فى عيدى سيدي اكهدي الوزافي 
المتوق عام 1342م 


لش ء الأول 
قال وصَحّحه عىالتسخة الأصَلية 


الاأستاد عمردن عياد 
حريج دارالحديث الحسنيه 


7ه 1996م 


ببسم الله الرحمان الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدناأ عمد واله وصحيه أحمعين . 

وبعذل. فإن موصوع النوازل الفقهية والفتارى الشرعية يعل من أهمٍ الموضوعات الدينية 
والملماحث العلمية 7 اهتم ہا علياء الإسلامء واعتنى ہا أئمتهم الأعلام في كل عصر 
ومكان.ر فدرسوها وبحثوهاء وفحصوها وخصوها. وخصصوا لها حيرأ من أوقاتهم الثمينة. 
وقسطا کر من جهودهجم الحميدة. وحرصوا على جمعها وتدويلهاأء ٠‏ وتأليفها وتبو يبها 
في مؤلفات خاصة بها حتى يسهل الرجوع إليها والانتفاع بباء وسلكوا في ذلك مسلكاً لطيفاً 
ومنهجاً طريفاً يقوم على عرض السؤال وبسط الإجابة الفقهية الدقيقة قيقة » المعتمدة على نصوص 
الآيات القرانيةء 0 النبوية» وأقوال السلف الصالح من الأئمة المحتهدين» والنقول 
المنسوبة إلى كبار الفقهاء المتمكنين على اختلاف مذاهبهم الفقهية السنية التي تلقتها الآمة 
الإسلامية بالرضى والقبول . 

والناظر بعين فاحصة ونظرة شمولية في هذا الجانب من الكتابة في النوازل والفتاوى 
الفقهية» وما كان فيها للعلاء والفقهاء من مؤلفات جليلة متكاملة مع بعضهاء واستفادة 
اللاحق من السابق فيها يجد تلك الحقيقة جلية بارزة للفكر والعيان. 

فقد أبرزوا أهمية هذا النوع من التأليف» ومكانته بين المؤلفات الفقهية الأخرى › 
وأوضحوا مأ د ينبغى أن بتوفر ا المفتي والفقيه القاضي بين الناس من مؤهلات علمية 
ونشافيه › ومن نات خلقية وفكرية تجعله أهلاً للنظر ف النازلة والقضية المعروضة عليه 
والبحث لا بعناية ودقة عن النصوص الشرعية والنقول الفقهية التي تساعد على الوصول من 
خلاها ف الفنوى الشرعية السليمة المرضية . وتكن من الاهتداء إلى الحق والعدواب 5 حكم 
القضية الواردة . 

وهو جانب هام وموضوع واسع ظهر فيه علماء كثيرون 55 ولع فيه فقهاء 
عديدون متضلعون› واشتهروأ مبلأ النوع من التأليف سواء ف بلاد ا نصمفة ة عامة . 
أو 5 المغرب والأندلس دكيفية خاصة . حيثث برزوا 0 هذا الميدان ونىغوا فيه بحكم مارستهم 
للتدريس والإفتاء والقضاء› ودونوا فيه مؤلفات قيمة. تختلف وتنفاوت ححا ومضموناء 
وتوسعا واا و إيجاراً وتفصيلا . وخلفوا بذلك ان إسلامياً عظماء ااا ذكرياً 
هائلاً : وعطاء علمياً وافراًء دزخر به اكات العامة والخزانات الخاصة. دعصه مازال ٤‏ عالم 
المخطوط , وبعضه كتب له أن يرى النور وخر إلى الوجود» و يتبسر تداوله والانتفاع به بين 
آهل العلم والفقه ف الدين › ويكون مرجعا هم ٤‏ حال الإفتاء والقضاء ٠‏ أفال المعيار للفقيه 
العلامة أحمد بن حبى الونشر يسى . ونوازل الفقيه العلامة الحسن علي بن عيسى العلمي › 
والنوازل الصغرى للفقيه العلامة ألشيخ محمد المهدي الوزاني. 

وهي كلها صدرت عن الوزارة ق: الستيوات الأخرة» وأصحت مراجع متداولة بين 
العلياء» عزنا على أداء رسالتهم الغا والدينية الفتارى والأحكام الشرعية . 
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وي هذا التوجه والمحال يعدر الفقيه الل العلامة الكبير. المشارك المتمكن التضلع و ف 
جميع العلوم الإسلامية» النابغة المحقق» الشيخ أبو عيسى محمد المهدي الوزاني في مقدمة 
الفقهاء العلماء الأجلاء الذين برزوأ ٤‏ ميدان التاليئف في النوازل والفتاوری ف عصره › اتا 
فيه بحظ وافر من العلم والمعرفة. فكانت له فيه تاليف قيمة جليلة. حيث ألف رحمه الله 
تأليفه الأول المعروف بالنوازل الصغرى . والمسمى (بائتح السامية ف النوازل الفقهية). 
والذي صدر عن الوزارة ق طبعة حديدلة من أربعة أجزاء . منذ عام 2ه - 1992م . 

وأعقه المؤلف بعل ذلك بكتاب أجل وأكبرء وأوسع وأشمل › هو كتايه الجليل : 

(النوازل الجحديدة الكبرى المساة بالمعيار الحديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من 
علماء المغرب)ء والذي يعر ف عداد نوادر المخطوطات الفقهية الثمينة الغزيرة» منذ تأليفه 
وطبعه الأول على المطبعة الحجرية الفاسية المعروفة في وقته إذ ذاك» وهو الضف الأول 

من القرن الرابع عشر الهجري . 

وانطلاقاً من الرسالة الإسلامية الخالدة التي تضطلع مها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ف حال التوعية والتفقيه ی الدين› وشر العلوم الشرعية. وإحياء التراث الإسلامي 
بمختلف أنواعه وحالاته القدسدة من تفسير وحديثث وأصول وفقه › وغيرها من العلوم 
الاجتاعية وال نسانية . 

واعتماراً بالأهمية الكبيرة ة التي هله النوازل الحديدة الكبرى. وكونها موسوعة فقهية وأاسعة . 
دات قيمة علمية هامة. وبا تكشفه وتيرزه من مناح وجوانب اجتماعية في حياة الناس» ونا 
استوعبته من نوازل وفتارى ٤‏ عصره › وتضمنتته من فتاورى سابقيه من متأخري علماء المغرب» 
ک)| دکره وجاء ف ديباجته. واعت ادها على الراجح والمشهور» وما جرى به العمل ف المغرب 
من أحكام فقهية على مذهب الإمام مالك رحمه الله. 

فإن الوزارة قررت الشروع في طبع هذه الموسوعية الفقهية الكبيرة المشتملة على أحد عشر 
جرء أ ي طبعتها الأصلية الححرية» واخذت ف إصدار الجزأين . الأولين منهأ ف شهسر رمضان 
المىارك لعام 7 آه 7 حيث ستواصل بعد دلك إن شاء الله اا وبحوله وقوته 
وعونه وتوفيقه إصدار بقية ة الأجراء الأخرى متتالية ٤‏ أقرب وقت نمكن إن شاء الله» حتى 
تكون مكتملة ف الضاعة الحديلة». و یتم الانتفاع مهأ من طرف آهل العلم 0 
المنتخصصين . 

والوزارة إد شرع ف طبع هذا الكتاب الفقهي اهام 3 001 عل إصداره ونيسير تذاوله 

بين الفقهاء والعلماء الأفاضل » وبين عامة المسلمين ا بالعلوم الشرعية في كل بلد ومكان. 

تسأل الله العلى القدير أن يجعل طبعه في سجل الأعمال الصا لب والمآثر الخالدة» والمكارم 
الدائمة لراعى العلم والعلماء . أمير المومنين وحامي حمى الوطن والدين حلالة الحسن الثاني 
وأن يحفظه ب حفظ به السبع المشاني والقران العظيم . a‏ بولي عهده 
صاحب السمو الملكي الامير الجليل سيسدي حمد» وصلوه صاحب السمو الملكي 
الأمر الخد مولاي رشيد » وأن محفظه ف كافة أسرته الملكية الشريفة . إنه سبحانه سميع بحيب . 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


مقدمة المصحح 


بسم الله الرحمان الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام غل قينا هدوا وصحبه أجمعين . 

000 فانطلاقاً 3 کک ا ولد التي 00 مهأ وزادة ة الأوقاف 

ومواصلة 00 العظيمة ٤‏ ميادين التوعية والإرشاد والتفقيه ٤‏ الدين»› 
وإحياء التراث الإسلامي» وبث إشعاعه الديني والحضاري . 

قررت الوزارة الشروع في طبع تراث إسلامي جليل» رحاب اتوي عكبم قو كاي 
النوازل الحديدة الكرى» لجامعه ومؤلفه المذ. شيخ الإسلام في وقته ومفتي المغرب» 
الفقيه المتمكن» والعلامة المتضلع المتسارك الشيخ محمد المهدي الوزاني المتوفى عام 
2ه رحمه الله . 

والكتاب ثابت النسبة لمؤلفه يقيناًء كا جاء ذلك صريحاً في ديباجته بالجزء الأول من 
نوازله الصغرى› ا ٤‏ ديباجة از الأول من هذه النوازل الكرى بالإحالة على 
كتابه : المنح السامية...» وک| هو م مستت مثبت في عنوان الصفحة الأولى من كل جزء من 
أجزاء النسخة الأصلية» ومنصوص عليه ٤‏ تر حمة حياته العلمية» ومشتهر ومتداول بين 
العلاء والفقهاء من نسبة هذا الكتاب إلى هذا العام الفاضل الحليل . 

وقد أوضح المؤلف رحمه الله الباعث له على تأليف هذا الكتاب» والمنهج الذي 
سلكه فيه » والمضمون الذي احتوى عليه › حيث حاء ٤‏ ديباجة الخزء الأول مه قوله : 
«ولا كان أفضل العلم هو النوع الذي يدور عليه القضاء والفتياء بادرت إلى تأليف هذا 
epi‏ وي ان ا و ايدام 
الختصر في نسقه العجيب؛ وعماته ما یکشر ترداده بين أيدي الحكام» ويشكل على 
ا AS a.‏ وبنظائر تكمل بها الفائدة» وإن 


0 کا زأئدة» وإني مع ذلك معترف بالعجز والقصور اعترافاً بيناً 


واضح الظهور. 


وقد كنت قبل هذا ألفت كتاباً جعت فيه ما لدي و 
ما حضرني من النصوص والتقاييد الغررء وأتيت فيه بجل ما يحتاج إليه من النوازل 
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الوقتية ومالابد منه من الأحكام والفروع الفقهية» وسميته :(لمنح السامية في 
الارن الفقهينة)؟ (النزارل السخرى). 

ثم بعد سنين اجتمعت لدي نوازل أخرى ضمنتها هذا الكتاب المسمى : 

(بالعنان امدق الحا ا عرب عر نساوى اتا عون من علاء المخرنك)ة راجيا 
يتأليفه الشواب العظيم والاجر الجزيل من الله. . فهو الكريم الذي لا يخيب رجاء من 
سعاه» ولا يرد قاصدا أ مله ورجاه. مقتصرا فيه على القدر المفيد ما لم يكن في الكتاب 
الأول تشرر» ارا الكل م على ما قررته فيه خشية السامة من المكرر إلا أن أذكره على 
سبيل التبعية والاستشهاد أ أو للتنبيه على ما وقع فيه من غلط أو نقد أو إيرادء جا 
مله تعالى إكاله. ومستمدا نسدیده ا إنه على ذلك لقدير» وبالإجابة جدير » 
وو سبي وعم الوكيل». اه | 

وفي هذا الصدد عهدت الوزارة إلي - مشكورة - بالنظر ٤‏ مراجعة هذا الكتاب 
عند طباعته الخديدة والخمل على مقابلعة وتصحيحه عل النسخة الأصلية المطبوعة على 
المطبعة الحجرية الفاسية» والتي تعد من قبيل المخطوط. فتهيبت الأمر عند NK‏ 
واستصعبت المهمة والمسؤولية» واستشعرت جسامة أمانتها العلمية» بعد ما نظرت في 
الكتاب» وقاملت موضوعه ومضمونه» وشكله وحجمه ومحتواه» فوجدته موسوعة فقهية 
غزيرة المادة بكل ما تحمله كلمة الموسوعة والغزارة من معني › سواء من حيث وفرة 
النوازل والمسائل والفتاوى التي اشتمل عليها ٤‏ كل باب من أبوايه . وإيراد العديد من 
الآيات القرانية» والأحاديف النبوية» والنقول الفقهية. المأخوذة أمهات كتب الفقه 
المالكي. وغيرها من مؤلفات المذاهب الأحرئ: والمنسوبة إلى اضابا من الاتشة 
والفقهاء ء الأعلام» مما يمكن القول معه بأن هذا الكتافه سکن ا ارو هه حت 
مضمونه وحجمه» وأهميته وقيمته العلمية» تضاف إلى صرح المؤلفات المغربية الحليلة 
في هذا الميدان» أمثال كتاب المعيار للفقيه العلامة أحمد بن يحيى الونشريسي وغيره من 
المصنفات القيمة الصادرة عن الوزارة ٤‏ هذا النوع من التأليف الفقهي الموسوعي 
الدقيق . 

ونظرا إلى أن التحقيق في مدلوله ومعناه ه المصطلح عليه وفي منهجه العلمي 
الف عا عة الل لمكن را خن كارن تفص :فى تحفيق :الراك 
يقتضئ أولا تعدد نسخ الكتاب في الغالب» ومقابلتها مع بعضهاء وانتقاء النسخة 
الأصلية واعتّادها بناء على مواصفات واعتبارات تتوفر عليها وتميزها عن غيرها من 
النسخ الأخرى. کا يقتضى منهج التحقيق أيضا استيعاب كل الحوانب المتعلقة 
بالكتانيةء والوقوف عندهاء والتعليق عليها كلما اقتضى الحال ذلك» من ذكر مواقع 
الآيات القرآنية في سورهاء وبيان مصادر الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب 
وتخريجهاء والرجوع إلى أمهات الكتب المعتمدة في النقول الفقهيةءوالتعرض ولو بإيجاز 


لتراجم الأعلام المذكورين ٤‏ ثنايا الكتات» والإشارة إلى مؤلفاتهم العلمية. وكونها 
مطبوعة أو خطوطة› وغير ذلك من ذكر المصادر والفهارس المختلفة عا يتطلب مجهودا 
أك ووقتا أوسع وأطول» ويزيد في حجم الكتاب وقيمته العلمية» وهو عمل يمكن 
الإشارة إليه وشعه جره خاص به من أجزاء هذا الکتات؛ بعد إتمامه بحول الله . 

فقد وقع سلوك منهج ختصرء يقوم على المقابلة والمراجعة والتصحيح فقطء ويرتكز 
من خلال ذلك 0 أن حرج الكقابيطيق: المدفة الاجا وسليها من الأخطاء 
الإملائية والمطبعية» ويكون 0 وفق المنظور الذي ترتئيه الوزارة. ويناسب إخراج هذا 
الكتاب وصدوره على غرار ما تم عمله والقيام به في تصحيح وتخريج النوازل الصغرى 
لنفس المؤلف في طبعتها الجديدة التي صدرت عن الوزارة في أربعة أجزاء منذ 
عام 1412ھ 1992م ۰ 

وهو المنهج الذي رسمته وجعلته نصب عيني. وتتبعته وسرت عليه في تخريج 
الجزاين الأولين من هذه النوازل الكبرى , وحرصت عليه قدر المستطاع والإمكان. دون 
إضافة أي تعليق أو تعقيب إلا في حالات أو عبارات أو كليات نادرة جداء كانت 
تقتضي شيئا من التعليق والتعقيب» والتوضيح والتبيين . 

ومن ذلك الى كني اه كيرا إلى بعض الكلمات والعبارات والسطور التي توجد 
مامش صفحات الكتابء وتعتر طررا وتصحيحات تفيد وتعطي أن الاب ٤‏ طبعته 
الحجرية المخطوطة النادرة المتداولة عند بعض العلماء. قرى قراءة دقيقة متأنية : وصحح 
تصحيحا دقيقا وبعناية كبيرة من طرف من قرأه وصححه من الفقهاء والعلماء 
الراسخين» وقد تكون تلك القراءة - والله أعلم - على المؤلف نفسه أو مستندة 5 
س أضاية ٤‏ المخطوطة الأرل التي طبعت عل المطبعة الحجرية» إذ هذه الطبعة 
الحجرية هي المتداولة ان ي متناهية» وهي النسخة الوحيدة المعتمدة عندي في 


المقابلة والتتصحيح. والتي هي في ملك خزانة ال ا 

كا كان يستوقفني في هذا العمل العلمي الهام» ويأخذ مني بعض الوقت التوقف 
عند بعض الكلمات والعبارات التي لا تكاد تتضح كتابتها أو لا يكاد يظهر مدلوفا 
ومعناها المراد منهاء حتى أهتدي إليها وأتثبت تلبت من لفظها بعد تأمل وإمعان؛ بحيث لم 
يفتني من ذلك إلا ما كان فوق الجهد والمستطاع. أو من ضعفي وقصور باعي في 
العلم والمعرفة» إذ الكتاب كتاب فقهي واسع. وتعبيره وأسلوبه الفقهي عميق ودقيق › 
ولكن ى) يقول علاؤنا رمهم الله ما لا يدرك كله الأ يتركف كلف أولآ ب لاله أو فق 
ا بالإضافة !ل تصويب وتصحيح ما أجده وأصادفه أحيانا قليلة في ثنايا الكتاب من 
أغلاط إملائية. والإشارة في هامش صفحات هذه الطبعة إلى أرقام صفحات النسخة 
الأصلية» حتى يتيسر الرجوع إليها عند الحاجة» ويسهل الاهتداء إليها علد إرادة 
التأكد من سلامة جملة أو عبارة لمن أراد ذلك ورغب فيه من العلماء . 
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کے أوردت ٤‏ الأخير الفهرس التفصيلٍ لمسائل كل باب بعد ذكر الفهرس العام 
للأبواب التي يحتوي عليها كل جزءء كا أتى با المؤلف وذكرهما في أول كل جزء من 
الطبعة الور حفاظا على الأمانة» وتيسيرا للعشور على المسألة المرادة د 
واعتبارا بأن الناظر في هذا الفهرس التفصيلى سيكون فكرة مجملة وبأخذ نظرة عامة 
عن مضمون الكتاب ومحتواه. ۰ 
رح تا ع SRG GG‏ 
يح وتخريج الجزأين الأولين من هذا الكتاب في هذه السنة» وعملت عل إخراجها 
7 الأصل» وسالمين من الأخطاء الإملائية والمطبعية قدر المستطاع والإمكان. 
وآن أكون في نفس الوقت عند حسن ظن الوزارة بي وني مستوى ثقتها في عملي» حين 
أسندت إلي - مشكورة - مهمة القيام بهذا العمل العلمي المام» وعند حسن ظن 
إخوان العلاء الأجلاءء وزملائي الأساكلة الأفاضل الأعزاء» وأن اكون أسيجت بذلك 
في تيسير طبعه وتداوله بين أيديهم وانتفاعهم به» على أن يكون لهم حينشذ فضل 
التصويبءويبقى لهم فضل التصحيح والتعليق والتعقيب على ما يبدو لهم ويرونه في 
حاحة إلى ذلك» سواء من حيث مضمون الكتاب ومحتواه» أو من حيث تخريج 
نصوص الأحاديث النبوية» وتبيين درجتها ومخرجيها من الأئمة» والرجوع إلى مصادر 
النقول الفقهية ومظانها من أمهات الكتب» خاصة وأن دواوين السنة النبوية والمؤلفات 
الفقهية الكبيرة الواسعة قد أصبح الكثير منهاء والحمد لله» مطبوعا ومتوفرا في المكتبات 
العامة» والخزانات الخاصة» ما يسهل معه عملية التصحيح والتخريج والتصويب . 
وني - في الختام - لا أدعي بلوغ الال والإتقان فيا قمت به من هذا العمل 
العلمي الجليل وهام » فإن الال المطلق إن هولله وحده دون سواه» وكل عمل 
إنساني وجهد بشري في مجال الدراسة والعلم والتأليف أو البحث والتحقيق العلمي لابد 
e‏ من النقص› ويتسم بشيء من من القصور والضعف› ویون ماھ ضا 
للخطأ والزلل» ومحتاجا إلى التصويب والتتميم». إلا من رحمه الله وعصمه» ور 
السداف ويسر له التوفيق في القول والعمل» تفضلا E‏ أراد به 
خيرا من عباده المومنين العاملين المخلصين . 
والله المسؤول أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه وطالعه» ورجع إليه واستفاد منه. 
فع به ونتفع به الناس» وصحح منه ما يراه في حاجة إلى تصحيح وتصويب. 
ل SEER‏ والله سبحانه من 


وراء القصد والحادي إلى سواء السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل. ١‏ . 
الأستاذ عمر بنعباد 


اسمه ونسبه,1). 

مرون باولا امقشار م شونا ارين نسب إلى صمو بن بز بن سفوا 
ا واا ul‏ 

مولده ونشأته : 


ولد المترجم بوزان سنة ( 1266ه)» وبها نشا وتعلّم» وكان والده أستاذا مقرئا. 
ومن إخوته الفقيه المفتي أبو محمد عبد الله قرأ القرآان على والدهى و محمد 
3 َم 1 £ 0000 5 £ 
التطواني» و محمد الغنضورء واحمد بن العربي الخُرفطي, واحل العلم بو زان عن ابي 
عد الله محمد بن حمو» وأحمد بن حسول العمرانى› ومحمد الصواف,3). 
رحلته إلى فاس وأخذه عن مشايخها : 
وهم : أبو عبد الله ابن المدني گنول وأبو عيسى بن سودةع وأخوه أبو حفص › وأبو 
وصالح التادلي» وأبو عبد الله خي المقري» EE,‏ أبن عبد الواحد بن سودةء 
والقاضي حميد بناني» وأبو العباس EE‏ ل جعفر ی 
وأبو مروان عبد المالك العلوي» وأبو عبد الله محمد القادري» وأجازه أكثر هؤلاء 
1) ترجمه عبد الحفيظ الفاسي في معجم شيوخه: 48/22 -51؛ وسركيس في معجم المطبوعات ص: 5 -1917 
ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية ج1/ 436-5› والزركلي في الأعلام ج 7/ 336-5: وكحالة في 


معجم المؤلفين ج 2/ 60. 


2( ا 2/ 48 - 51. 
3 المصدر السابق 


وفادته على تونس : 
وفد على تونس سنة (1323ه) ونزل ينا على الشيخ الطاهر النيفر» وبالّغ 
أهل تونس ف فى إكرامه والاحتفاء به» وأقرأ في جوامعها فانتفع به خلق م 
سي را ام لس N‏ :ا ا ساد 
الأساتيذء وخاتمة العلماء اا ااا ا ا الف بالا حكام 
والنواز ل (5). 
ضا اة 
كان المترجم من أشهر علماء فاس وأئمة الفقه بهاء مشاركا في كثير من 
الفنون» متضلعا فى الفقهيات» عارفا بالنوازل الوقتية وأحكام المعامللات» مرجوعا إليه 
في سائر أقطار ال متضلعا دؤوبا علي نشر العلم تأليفا ودرساء وكان متواضعاء 
كرك النفس» حسن الأخلاق» جميل المعاشرة حلو المفاكهة» مستحضرا للحكم 
والأمثال والنوادر» طارت شهرته في الافاق» وتجاوزت فتاواه حدود المغرب حتى بلغت 
أقصى بلاد السودان,6. ۰ ظ 
ما تلاميذه فلا يدخلون تحت حصرء وقد ااا سناع و ان 
ون 
وفاته : 
توفى أبو عيسى المهدي الوزانى - بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال - ليلة 
الأربعاء U‏ عام اثنين وارفغين ا للهجرة ( 1342ه)» ودفن بروضة أبي 
امحاسن الفاسي خارج باب الفتوح بفاس . 


5( أنظر ج 435/1. 

6 معجم الشيوخ ج 49/2. 

8 (7 

8 شجرة النور ج 436/1 

9 ذا في معجم الشيوخ ج 51/2: وفي شجرة النور ج 71 أن وفاته . .. الخ. 

ان وفاته في المحرم من نفس السنة؛ ولعل الصواب ما في معجم الشيوخ لأنه أضبط. > قد ذكر اليوم الذي توفي 
فيه. والوقت الذي صلى عليه. ومكان دفنه. 
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مؤلفاته واثاره 


كان ال , عالما منتجاء ومؤلفا مكثراء ومن مؤلفاته : 
العوار اديت و التوازل الكبرى )وه هاا کاب الذى دعت الؤزاية ادن 
في طبعه» وصدر منه فى رمضان من هذا العام 1417 ه ( 1997, ) الجزآن الأول والثانى. 
ا عا الرقاف د 
يسو سيد اللو ميو واوا دي 
- حاشة علي شرح افاسي علاطو في مصطلع الحديث اط 
- تأليف في كراهية القبض فى ١‏ 
- تأليف في إباحة د 
- تأليف في الرد على الشيخ محمد عبده فى مشكلة التوسل ط . 
- تأليف في الفرق بين الطلاق البائن والرجعي . 
57 بغية ؛ الطالب الراغب القاصد» ٿي إياحة دسالا العبلديرة في الا 
مي ا د واد ا . ط. 
و 
oT‏ و ا في الظروف والجمّل .ط. 
- فهرسته(11). 


سبد المنح السامية في النوازل الققهية» وتعرف بالنوازل الصغرى(12). 


0) ذكره ابن زيدان فى الدرر الفاخرة ص: 122. 

٠‏ أشار إليها صاحب شجرة النور في معرض حديثه عن وفادة الشيخ الوزاني على تونس وإجازته لطلبتها 
وبعض شيوخها 436/12. 

23 وق درت عن الور ارة في طبعة جديدة من أربعة أجزاء. عي ةعيدو ان الأول بوالعاتن متها فى 
رمضان من عام 1412 ه (1992,) واد أن : الثالث والرابع في رمضان من عام 1413 ه (1993.). 
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ه الصفحات 
ي الأصل 
لخطوط 
ص 1 


سر (لہ ( رحس رم 


وا ا عا اا جيك وال وه توس ا 


هذه نوازل شيخنا الإمام, العلأمة الدراكة الهمام 
الشريف العمراني» أبي عيسى > سيدي المهدي الوزاني, 
أدامه الله ركنا للاسلام, وبلّغهِ من كل خير غاية المرام: 
ونفع به الخاص والعام, بجاه النبي عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله مجري النوازل والأحكام على وفق مراده» المتصرف بالحكمة 
البالغة فى أفضيته وأحكامه» المنفرد بالقضاء والفصل يوم تزف الازفة بين 
عباده» الذي شرفنا بالإضافة إلى جنابه العظيم» والاطلاع على أسراره. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى نبيه وأمينه» ورسوله امجتبى 
من إنسه وجنه وجميع مخلوقاته» وأفضل داع إلى طاعة الله ورضوانه» 
وأكمل داع إلى السعادة الأبدية بأقواله وأفعاله : فالسعيد من اقتبس من أنواره 
والتمس من اسراره» والشقي من لم يهتد بمناره ولم يعْش إلى ضوء ناره 
وعلى آله الطيبين الذين أجرتهم العناية الالاهية على منهاجه» وعلى أصحابه 
اختارين الذين حملتهم السعادة على سلوك طريقه وانتهاجه» وعلى كل من 
اقتفى اثارهم من شيعته وأتباعه» خصوصا اا الل ا 
وأشياعه. 
٠‏ أما بعد» فإن العلم أفضل ما تستعمل فيه عوامل الأفكار» وأكمل ما 
تنفق فيه بضائع الأعمارء وأن الفقه منه أجل ما تتوجه إليه العناية» وأنفس ما 
تنبعث إليه نفوس أهل الدراية» لأنه العلم بالأحكام المنوطة بأفعال العباد, 
ابن لبمار الشرعي الذي يترتب بحسبه الجزاء في الميعاد . 
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هن 2 


وما كان أفضله هو النوع الذي يدور عليه القضاء والفتياء إذ به يتوصل 
المرء في الدارين إلى كل مرتبة علياء وهو المنهج القويم الذي تستبصر به 
الحكام» والقسطاس المستقيم الذي يفرع إليه لإقامة الأحكام» وهو عمدة 
الدين» وحافظ نظام المسلمين» وورد في الكتاب والسنة من الترغيب فيه ما 
يحمل العاقل على أن يتبع طريقه ويقتفيه» بادرت إلى تأليف هذا الكتاب 
ووضعه فيه» فجمعت فيه جملة وافرة من أجوبة المتأخرين» مستوفيا فيه ما 
اخ تة مين كاذه امحققين منهم الراسخين» اا و اجو ال تبني 
تبعا لصاحب الختصر فى نسقه العجيب» وعيند تنه کک وو ايداف 
الحكام؛ ويُشكل على بعض من يتعاطى الفصل بين الآنام» مُذيلا بعض 
الأجوبة بما يكون لها كالشرح والتتميم» لثلا يسرع بعض القاصرين بنقد أو 
توهيم» وبنظائر تكمل بها الفائدة» وإن كانت على الترجمة زائدة» وإني مع 
ذلك معترف بالعجز والقصورء اعترافا بينا واضح الظهور . 

وقد كنت قبل هذا ألمت كتابا جمعت فيه ما لذي من الفوائد والطرر» 
ونسقت فيه ما حضرني من النصوص والتقاييد الغرر» وأتيت فيه بجل ما 
يُحتاج إليه من النوازل الوقتية» وما لابد منه من الأحكام والفروع الفقهية» 
وسميته : 
(المسح السامية, في النوازل الفقهية ). 

ثم بعد سنن العف لدف توارل ا د اوا الكعاي ال 
ب «المعيار الجديد الجامع المعر ب , عن فتاوى المتأخرين من علماء 
المغرب»).» راجيا بتأليفه الثواب العظيم والأجر الجزيل من رب الأرباب» فهو 
الكريم الذي لا يخيب من سعاه» ولا يرد قاصدا أمله ورجاه» مقتصرا فيه على 
القدر المفيد ما لم يكن في الكتاب الاول تقرر» وتاركا الكلام فيه على ما 
ررد ذلك ا السانة من اکن اا و على سبي 
التبعية والاستشهاد» أو للتنبيه على ما وقع فيه من غلط أو نقد أو إيراد» 
راجيا منه تعالى إكماله» ومستمدا تسديده وإفضاله» إنه على ذلك لقديرء 
وبالإجابة لجدير» وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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نوازل الطهارة 


سئل سيدنا موسى بن علي الأغزاوي عمن كان على وضوء وقتل 
قملتين أو ثلاثا. هل عليه غسل يديه أو لا ؟» وكذا من قتلهافي ثوبه 
رع قتلهاء أي ونوى به الذكاة» وبقي دمها وجلدها في ثوبه» هل 
ينجس ثوبه أم لا؟ لأنا سمعنا قائلا يقول: إذا كبر على قتل الدواب لا 
e‏ ا O a‏ 

فاجاب :قال اا رسجب 1ن يمل وليه ون لم يفعل فصان 
صحيحة. وأما التسمية على قتل القملة وينوي بقتلها الذكاة فقد حكاه 
الشيخ ابن مرزوق عن بعض الفضلاءء قال: ويكون جلدها طاهراء إلا أنه 
قال: لم يقف عليه منصوصالمن تقدم» وأما دمها فكسائر الدماء» لأن الدم 
لا يطهر بالذ كاة» والله سبحانه أعلم. 


فلت : فال الشيخ ميارة نقلا عن ابن مرزوق ما نصه: سمعت من 
بعض من عاصرته من الفقهاء الصالحين أنه كان يقول: من احتاج إلى قتل 
قملة في ثوبه أو في المسجد على القول بنجاسة ميتتها فينوي بقتلها الذكاة, 
ليكون جلدها طاهرا فلا يضره» ولا أدري» هل رأى ذلك منقولا أو قاله 

برأيه» إجراء على القواعد» وهوء وإن كان محتملا للإيجاب» فلا بأس به . 
فالقملة إن كانت من مباح الأكل فما قاله فيها ظاهرء وإن كانت من 
محرمه أو مكر وهه فذلك مبني على أن الذكاة تعمل في امحرم والمكروه 

كالمباح» وهو مراده بالإجراء على القواعد» والله أعلم . انتهى كلام ميارة . 
فلت : وسكت عن حمل جلدها في الصلاة» وقد اختلف فيه 


المتأخرون» فقال البرزلي : كان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بأن قشرها 


نجس» وينقله عن ابن عبد السلام ويقول: حامل القشرة بمنزلة من صلَّى 
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ص 5 


بنجاسة يفترقئ عمذه وسهوه» و كان د ا ابن عرفة يفتي بخفة ذاك. 
فالأول حمّلها على أن لها نفسا سائلة» والثاني حملها على أن ليس لها نفس 
سائلة . 

وقال ابی ناجى : كان الشبيبى يفتى أنه لا شيء عليه في ثلاث فأقل» 
وتبطل صلاته فيما زاد على ذلك» ولعله استخف ذلك للضرورة . 

وفي اختصار نوازل العباسي أنه سئل عن الحكم في جلد القملة المقتولة 
فى الصلاة. 

فأجاب : فى المنرّع النبيل لإبن مرزوق» إن قتلها بنية ذكاتها يطهرهاء 
فانظر تمامه فيه. 

فلت : د يعني مع الت اة كن ايه الله عليها ولو كان في 
صلاة . وإلى ذلك يشير من قال : ) 

ak 7 1 5 0 ١ 7‏ س 

ومن نوى بقتل قمل الذكاة طهره بها ولو في الصلوات 

00 : ا ا‎ 8 0 e 

ولو اتدل الت الثاني بقوله: 

ا +k‏ ا 

ذكرذافي المنزع النبيل سليل مرزوق على خليل 

لكان أحسن . 

ثم ما أجاب به الشيخ أي العباسي رضي الله عنه قد مال إليه غير 
واحدء وهو مبني على أن الذكاة تؤثر في امحرم» أو على القول بطهارة 
القملة» وهو مرجوح» وإياه رد خليل بقوله : « ولو قملة وآدميا). 

ا ا قبع عا اقل وع العو عا بعسر 
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وس ايو ف ات ر اهل يسو ل فاه 
في النار حيا؟ ١‏ 0 


فأجاب : لابأس بذلك للضرورة» وكذلك التراب الحار. ه. 

ظ سل آي العباسي عمن نتف شعرا من أعضائه وهو في الصلاة؟ ظ 

فأجاب : لا إعادة عليه فيما خف من غير شغل؛ ع القن عبار 
ميتة الآدميء والمنزوع منه في حياته بمنزلة ميتة» ورجح هذاء وتبطل الصلاة 
على مقابله .ورخص بعضهم على كلا القولين في اليسير المنزوع من اللحية. 

قلت : ماصدر به الشيخ رضي الله عنه من طهارة ميتة الآدمي هو 
مختار الحافظ ابن رشد» وهو قول خليل : ١‏ والأظهر طهارته»» وهو الذي به 
الفتوى» لاس سوسوي : «ولو قملة وآدميا»» والله أعلم . 
انتهى كلام الإختصار. ٠‏ 

مسألة : في مختصر حلُولو لنوازل البرزلي : إذا تعلق صبي بأبيه في 
الصلاة» فإن غلب على ظنه طهارة ثوبه فلا شيء عليه» وإن تيقن نجاسته 
وسجد على بعضه أو جلس بطلت صلاته» وإلا لم تبطل (ه). قال الزرقاني 
بعد نقله: «ولولي من تعلقه حملّه أو ركوب الصبي علیه» أو غلب على 
e‏ .. إلخ. ابن عرفة امار معرب ثوب 
المصلي على جاف نجاسة بغير محله لعو (ه). 

الحطاب : ل على الا E lL‏ ا 
فإن كان يعتمد عليه بأن جلس أو سجد ببعض أعضائه عليه فلا يجوزء وأما. 
إن لاصقه فلا يضره. (ه). ابن ناجي : والصواب عدم قطع مُحرك نعله 
المنتتجس في الصلاة» لانه غير حامل له» وقَطّع من رفعه» لأنه حامل له 
والغالب نجاسة النعل» ومسائلهم تدل على أن الغالب كامحقق. قال الحطاب : 
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وما ذكره من الفرق بين ا محرك والحامل هو الظاهر» أي خلافا لفتوى ابن قداح 
بالقطع فيهماء ولفتوى البرزلي بعدم القطع فيهما . 

وسئل بعصهم, عل يس ون اميد MOS‏ 
الحصير الذي تصلي عليه المرأة) وهل يغتسل بسؤرها أو لا يجوز له ذلك كله 
إلا إذا كانت عارقّة متحفظة» وأيضا السطلة التي يعمل فيها الرب وهو ماء 
العنب > هل يجوز فيها الوضوء لأن الرائحة قد ت ا ا وم 
تغسل» فهل تغسل بالماء وحده أو معه غيره؟. | 

وأيضا إذا زال قزديرها وبقي الصفر وحده» فهل يجوز تسخين الماء على 
النار فيها للوضوء أو لاء ل ل ) ) 


فأجاب عن المسألة الأولى EA OE‏ 


حصيرهاء ويتوضاً a a‏ إلا اذا EEE‏ غير متحفظة من 
النجاسات . ) 


وعن الثانية ا مدنا ارش وتذهب الرائحة 
بالمبالغة في الغسل بالرماد ونحوه. 
٠‏ وعن الثالثة بأن رائحة الصفر لا تأثير لها. (ه). 
وسئل الشيخ ابن ناصر عمن لا يغسل يده من النجاسة مع إمكان 
فأجاب : ات ا ودرا ا سيدا بع اا » لتعمده 


- الصلاة بالنجاسة» والله أعلم. ه . 


وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن واد عليه أرحية > ثلغشاه نقي » 


وثلشه أو أقل بمس» ويفتقرون إلى يَلٌ الزرع به هل يجوز ذلك ويباح لاريابه 
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فأجاب : الحمد لله 

طهارة الماء موكولة إلى أوصافه الغلاثة : اللون» والطعم» والريح» فإن 
حيرت أوصافه فنجس»› وإلا فطاهر» والماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة ولم 

تغيره فمحكوم بطهارته» فيغتفر ذلك هناء ويحتاط الانسان لدينه. لكن هذا 
الماع معروض للتغير» وربما لا ينتبه لتغيره» أو يقع التساهل والمسامحة فيه 
لعدم مراعاة الحدود» ولقلة الديانة» مع أن الناس أو بعضّهم لو أخبروا بذلك 
أو علموه لنقروا من شرائه وانتقلوا إلى غيره» فيكون كتم ذلك غشاء والماء 
كثير في هذه البلاادع E E‏ ماده الدريعة» وبناء ذلك على وجه 
سليم» والله أعلم 00 0 
00 رسال التسيخ التصالح أب و علي القروي أبا اخسن التسعصر عن 
إدخال الأنعلة للمسجد غير مستورة؟ 

فقال: يا سيديء ألم تخبرني أن سيدي محمد الزواوي رضي الله عنه 
رآك وضعت نعلك غير مستورة بإزاء سارية» فقال لك: أنتم الرهط يقتدى 
بكم ا تمعدواء سيو ذلك يقول : حد ثني المنتصر عن الزواوي 
أنه كرهه. 
وستل الإمام ابن 37 عن 5 الشاة يغسل ويشوى الرأس 
٠ a‏ هل هو بحس يحرم أكله أم لا؟ 
فأجاب ای ای رین ل د ا وو 


ويضعف إجراء الخلاف فيه من الخلاف في طهارة الفخار وشبهه من نجس 
غواص كالخمر وشبهه وتحجر الخمرء والطهارة في الرأس أولى لوجوه يطول 
ذكرهاء وأكل ما اختلط به يجري على هذاء وأكله أظهر وأقوى» وفتوى ابن 
٠‏ رشد في القملة تقرب من هذا. ه. وأشار بهذا إلى ما نقله الحطاب عن ابن 
رشد في الدقيق تقع فيه القملة ولا تخرج من الغربال» أنه إن كان كثيرا يوكل 
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ولا يطرح بالشك .ه. O EDP‏ 


. أي الزقاق فرضهاء إن يحرم أكل الزقاق وبيعها . قاله تت ا 


يد بي 3 ا تاق النجادة بوخد بي ولو ظ 
وأجاب الخطاب عن للعارضة اااي بأشياء طاهرة كثمرة 
ا اي TT‏ : 
وسئل ابن لبابة عن الخُنفساء تقع في الطعام. 
فأجاب : : لابأس بأكلهء فقيل له ا يد اليس ادارب جل 
الخنفساء . العقرب أشد .. إلخ. 0 
وسئل عن الذي ينظر إلى النجاسة في ثوب الإمام. 
جاب : إن قدر اذ باك مسي يا 
227 الخطية: 
رسثل ابصالح عن فارة وقعت في عي رح الا فحنت يجوز 
فأجاب إن کان كثيرافيركل؛ وإن کان قليلا فلا يوكل. 
1 وسئل عن الغياب التي تغسل بالبول وفرو الكلاب؟ 
فأجاب : : قال ابن القاسم: إذا طهرت بعد ذلك بالغسل بالماء ا 
فلا بأس بها. 
سكل ابی فاس سقيات عليه لاست رر کن الس ریات 
عنه في الحين, > هل يقطع أو يتمادى؟ وكيف إن لم يشعر بها حتى سلَّم ؟ 
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فأجاب : يقطع صلاته ولا یتمادی» ويعيد يد ان لم يشعر بها مادام في 
اي : إذا عَلم أنه شرق أو غرب قطع انا 

كان مستقبل القبلة . 

وأجاب سيدي أبو القاسم الغبريني أنه يدمادى ولا ينلع ویمید يعيد في 


الوقت» لأن غسل النجاسة واجب مع الذكّرء وهو ما تذكّرها حتى اتقصيلت 


عنه) ويعيد فى الوقت» لأنه فعل جزءا من أجزاء الصلاة ة وهو متلبس بها. ه. 

وما لابن عرفة فى هذه المسألة:مثل ماله فى مسالة السجود على 
النجاسة» وما للغبرينى مثل ما لابن جار وغيرة فيها. ففى ابن عرفة 
مانصه: ومن رأى بمحل سجوده اة به بعد رفعه» فقال بعض أصحابنا : 
يتم صلاته متنحيا عنه» وقلت: يقطع» لإطلاق قولها: «من علم في صلاته 
أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ صلاته بإقامة» وإن علم بعد 
صلاته أعاد فى الوقت). ظ 

وأخبرت عن بعض متأخري فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد 
سقوطها عنه بجاسة فى صلاته يتمادى ويعيد فى الوقت .ه. 

قال بعض تلامذته: تقرير : أخذ شيخنا من مسألة المدونة المذكورة أن 
مباشرة المصلى للنجاسة فى محل صلاته كتركه استقبال القبلة فيهاء لأن 
كلا منهما لو علم به بعد صلاته أعاد في الوقت. وكما استويا بعدها 
فكذلك فيها . وقد نص في المدونة على على القطع في مسألة القبلة» فكذلك في 
النجاسة لن ظاهر إطلاقه ولو كان ا ا وإطلاق 
الدرتة عر 5 


ا رای ید و ا POT‏ 


اشاي ا - الإعادة ذ في الوقت كما قال الغبريني ون افقه . وكلام 
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الحطاب الذي نقله في الفرع الثالث بعد قوله « كذ كره فيها) صريح في 
as‏ يلوو 
أحدهما أنه معترف بأنه إطلاق فقطء فهو قابل للتقييد» وليس هذا 
بأول إطلاق فى المدونة دخله التقييد. وهب أنه فهمه هو على إطلاقه فقد 
فهمه غيره على التقييد. ) 
رعرع ور وود ووس N O‏ 
انات ران من سای لير یا تسيلا وا ونا ری لی لوقه 
ل فا داوق حبر قول ی ص اا اهيا نكر يقد 
السلام أنه يعيد أبداء فافترقاء فتأمله بإنصاف, والله أعلم .ه. 
فلت : والفرق بين هذه وبين قول الختصر: «وسقوطها في صلاة 
مبطل » . . . إلخ» أنه رآها وعلم بها حالة سقوطها عليه» بخلاف ما هنا فإنه 
إنما رآها بعد انفصالها عنه» وقال الزرقانى : وسقوطها أي النجاسة على بدن 
مصل ولو مأموما أو ثوبه كمكانه حيث لم ينتقل عنه» مبطل لهاء أي 
س 9 للصلاة بخمسة قيود: 1 أن تستقر عليه أو يتعلق به شىء منهاء 2) وأن لا 
تكون مما يعمّى عنه» 3 وأن يجد ما يزيلها به لو قطع» أو كرداء آخر یلیسه» 
4 وأن يتسع الوقت» اختياريا أو ضروريا. بأن يبقى ما يسع بعد إزالتها ركعة 
فأكثر كما فى الذخيرة» وإلا تمادى . وقال: ولأجل هذا القيد» أي الأخير قال 
في التوضيح : لو راها في جمعة أو عيدين أو جنازة اد لعدم قضاء هده 
الصلوات» وفي الجمعة نظرء إن قلنا إنها بدل .ه .ثم قال : القيد الخامس ألا 
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يكون ما فيه النجاسة محمولا أو ملبوسا لغيره» وإلآ لم تبطل بسقوط بعضهء 
لسر و رك اموسر اس سمي 
نجس إن وضعه تحت قدمه لا في وسطه فتبطل . 

والفرق أن الخيل ينسب اللدابة لحياتهاء OES‏ لو كانت 
. النجاسة في أثناء الحبل المربوط به الدابة» وطرفه الآخر بعضو المصلي فالظاهر 
أنه لا يضرء منزلة طرف ثوب متنجس ملبوس شخص سقط على مصل؛ لذن 
E‏ سب لادسة .هھ 

ت عه فى ااه الخامسء بأن الصواب إسقاطه. لأن كلام البرزلي 
قرة امداق مجك ونصه : إذا كان في أطراف بيت الشعر أو الخباء نجاسة 
فكان شيخنا ابن عرفة يقول : إذا كان سطح رأس المصلي يماس الخباء فهي 
كمسألة العمامة» وإلا فهي كالبيت المبني فلا تضره .ه 


وفيه نظرء لأن كلا من بيت الشعر والخباء» لما كان مستقرا ثابتا غير 
حورن ا على مايه ار كانه حص الماك :لكالل اتوي 
ا ١‏ حب اسصلى اموه ونا حص اسه 

وسئل أبو الفضل قاسم العقباني عمن أصاب ثوبه بلل ورقد في 
فراش نجس لم يجد غيره» وكذلك أستار بيت الشعر النجس يبتل 
فيصيب بلله الثوب . 

فأجاب: إن علم أو ظن أن بلل الشوب لاقى امحل النجس من الفراش 
حكم ی لوبي و کا ا دين ما اياتب ابارت الور 
إن عرف مجحاسة ما أصاب الثوب منه واستار البيت مبتل» وما يصيب الثوب 
من انتفاض الكلب أو من ذيل الفرس لا يوجب تحريها أي تنجيساء لأن 
الحيوانات محمولة على الطهارة . ظ 
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وسئل أبو عمران عن الآنية يكون فيها زيت أو ودك فيصب ثم 

يصب فيها الماء فتعلوه شبابة » هل يتوضأ به أم لا؟ 
| فأجاب : أما اليسيرة فلا تضر. 
وسئل عما يتطاير ف في الثوب وقت الاستنجاء. 
فأجاب : : إن كان أول شروعه فنجس» وإن كان مما بعده فهو طاهر. 
٠‏ وسئل سحنون عن دور بديت بماء نجس اهل يصلى في قوفي 

ويتوضأ بماء مجتمع منها ؟ 

فأجاب : : نعم) يجوز. 

وسئل ابن رشد عن المسجد المبني بطين نجس ٠‏ هل يُهدم ولا يصلى 
فيه أو تلبس حيطانه ويصلى فيه ولا يهدم ؟ 

فأجاب : : هذا الثاني هو الذي لا يصح خلافه» وجدّت الاق رواية أم 
لاء وقد أجاز في المدونة الصلاة» وأمامه جدار من مرحاض» وللمريض بسط 
ثوب على فراش نجس» فإذا لبس النجس الطاهر لم يكن لما في داخله حكم. 

وسئل التازغدري عما يخرج من الجسد من الماء بالحك, هل حكمه 
حكم ما سال بنفسه أو حكم ماينكا ؟ ظ 

فأجاب بان حكمه حكم ما سال بنفسه» يُعَفَى عن قليله» ويستحب 

وسئل أبو العباس القباب عن رجل به جرب كفيرء فإذا أتى المسجد 
للصلاة حك فيه فتقع قشورالجرب فى المسجد. وهو لا يقدر على 
التحفظ من ذلك, هل يجوز دخول المسجد أولا؟ 

فأجاب : لم أجد فيها نصاء ولو صلى خارجه بصلاتهم إن قدر لكان 
أخوط له 
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- وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن رجل به حكة فيحك في 


الصلاة كثيرا, من أجل ذلك» ولا يخل بشيء من أقوال الصلاة وأفعالها ظ 


الظاهرة» فهل يعيد لذلك صلاته أم لا؟ 
فأجاب : ااا و فان کا ضرورة دته حك 


تبطل صلاته» وإن لم تدع إليه ضرورة ونما يحك إِلْتذاذا فهذا مكروه» وفي 
الآأض: وست من الشيطان» أي من سببه» فذكر منهم الحكاك, ثم إنه إن طال 
جدا أو شغله أعاد, وإلا فلا. 2 

وسئل شيخ الجماعة بالمغرب سيدي عبد القادر الفاسي. ما حكم 
لحم الفار ؟, وما حكم روثه إذا وقع في مائع؟. وهل ينجس الإناء ؟» وهل 
يعفى عنه في الزرع؟ 

فأجاب : إن الغا ر حكى فيه في التوضيح ثلاائة 06 : التحريم. 
والكراهة والإباحة. قال: وفى مجهول الجناب أن المشهور التحريم. وأما 
وقوع روثه في الطعام فذ كر البرزلي» عن شيخه ابن عرفة أنه أفتى بأكل طعام 
جع ووو او ا د درسه» أو 


وأما 0 الإناء فهو جار على هذه الرخصة والله له أعلم. 


و سما ۹ أيضا عن الدجاج الذي ر بصق بالماء الحار من غير عسل ) 
النجاسة التي على المناقر والأرجل والر يش إن كانت تأكل النجاسة وهي 


في جوفها. هل يتنجس أو لذ ؟. 
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فأجاب » والله الموفق: وأما غمس الدجاج في الماء قبل غسل النجاسة 
منها فقد جعل ذلك في المدخل من باب ما طبخ بالنجاسة فلا يقبل التطهير» 
وذكر عن بعض العلماء أنه يطهر بالغسل» وهو الذي يظهر من كلام ابن أبي 
زيد في النوادر أن المسموط أخف من المطبوخ»› 

فال الحطاب: وهو الذي يظهرء لأن المسموط لا يترك في الماء حتى 
كان والككاية اق الوح ذا لاحن اهدر كسان ی 

i‏ لمر 
للتطهير أولى» لأنه إنما يتنجس ظاهره . 

وسكل أبو عبد الله الزواوي عن رؤوس الضأن بعد ذبحهاء فإنها 
تحرق منها الصوف قبل غسل الدم من المذبح» وبعد تحريق ذلك يمسح 
الرأس ويقطع ثم يغسلء هل يطهر اللحم بهذا الغسل أو لا؟ ِ 

فأجاب: يظهر إن عمل بهد ية زليس هو كالح اط رة 
ا السيريا ا ساك ا ی ا ا و ل د 

قلت : قال الزرقاني على قوله « ولا طهر لحم طبخ بنجس» ما نصه: 
ومثل الطبخ طول مقامه بنجاسة حتى يشربهاء فان لم يشربها غسل وأكل» 
وربما أشعر قوله « طبخ» بأنه إذا شوي وفيه دم» ومثله الرأس يشوط بدمه» 
والدجاج تنتف صوف رأسه وريشه» أنه لا ينجس» وهو كذلك. ففي 
النوادر: ليس من اللحم المطبوخ بالنجاسة الدجاج المذبوح يوضع في ماء حار 
تس ا د بطبخ حتى تدخل النجاسة 
في اعماقه» بل يغسل ويوكل :هھ . 

ل و ر ا عليه فى ال من انها لا 
تقبل التطهير: وأنه من قبيل ما طبخ بالنجاسة. وما للنوادر لا يرد دخوله في 
قوله : (وينجس كثير طعام مائع بنجس قَل). .الخ » لتحقق تطهيره بغسله. 
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| فقد سئل ابن عرفة عمن جعل دباء أو بقلافي ماء ثم وجد فيه 
فأرة | 
فأجاب بأن يغسله ويأكله .ه . 
وسئل أيضا عن الصامت يُطبخ ويُخرج خمرا : نيعا ا ست 
وکین ا یگ قري و ري کا 
بالتخمير > بذهاب الإسكار منه بالنار أم لا يطهر بذلك ؟ فإن بعض 
الفضلاء حد تنا بأنه يطهر بذلك› لأن العلة فرول معلولها بزوالهاء وعليه فإن ) 
العصير إذا جعل في آنية الخمر وطبخ في قُدُور الطبخ حتى صار صامتا جيدا 
و اخاصلة ويه من انيه لمر ال كورة , 

فأجاب اده لاب وس الما زرا بل ادوس ينان 


أما الصامت إذا طبخ وخرج خمرا ثم أعيد بالطبخ حتى ذهب منه 
وصف الإسكار فهو طاهر, لآن علة النجاسة الإسكارء فحيث ذهب الاسكار 
زال التنجيس كالخمر المتخلل» وإذا ألزم طهارة العصير المجعول في آنية الخمر 
ثم يطبخ حتى يصير صامتاء فإنه لازم صحیح» مَقول به على ما يظهر من 
E‏ من أجزاء الخمر المتخللة من آنية 
الشمرء > وهي قد انقلبت عينها بالطبخ مع لعصيرء وزال عنها حكم الإسكار 
وي ووو موي وو 000 
او انكل بعد ان كان خو باهر اهاب أعراضهاء ركد ارال شيم 
تعلق بغر الإناء انه انقازيت اغراي ` 0 

وقال في موضع آخر على هذا: فإن قيل : يلزم تطهير النجاسة بغير الماء 
وليس من أصلناء قيل : خرج عن هذا الأصل كالخرجين وذيل المرأة والخف 
والنعل» فيكون هذا من ذلك المستثنى من ذلك الاصل . 

هذا وقد صرح ابن حجر بأن كون الطبخ يطهره يجري على قول من 
يجين بخليل ایر والجمهور على خلافه ا يس ا 
ا ا فليجر هذا عليه والسلام . 
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ص 13 


وسئل العلامة أبو القاسم بن خجو, هل يجوز الاستبراء باليد دون 
حائل أم لا؟ 

فأجاب : الاستبراء باليد دون حائل جائز على المشهور» خلافا لما نقل 
عياض في الإكمال عن بعض شيوخه. قال صاحب الشامل : «وكل طاهر 
يابس منق غير مؤذ ولا محترم فكالحجر على المشهورء يجزئ إن أنقى كاليد» 
وقيل .هھ واجس حو 

ا عل ادر اسیا درسي عه 
سياه Sh hh a‏ تت فيها فيران عديدة 

نحو الثمانية, وفيها ماء, هل تطهر بماء طاهر أم لا؟ 

فأجاب : ليس على المستنجى» ذكرا كان أو أنثى» غسل باطن المخرجين» 
وفعل ذلك من الغلو عندي» والآنية المذكورة تطهر بماء طاهر آخرء والله 
اغا 

الأولى : ON‏ 
هل يحل أو يحرم؟ 

الثانية : من ذبح دجاجة وجعلها في ماء حار ثم نتفها فيه, هل تحل 


ايضا أو تحرم؟ 


الثالئة: من فتل شهيدا وكان قد تلوث بدم الكفار قبل موته» هل 
يغسل ما أصابه من دم الكفار أم لا؟ ظ 


فأجاب عن الأولى أن الحمرإذا تحجرت أو خلّلت حتى تخللت 


وانقلبت عينها وذهب سكرها فقد طهرت ا لدذهاب العلة التي د هبك 
من أجلها. قال خليل : « وخمر تحجر أو خلل »2 ولا فرق عندي في القياس 
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والنظر بين الطبخ والتخليل إذا انقلبت بالطبخ وذهبت علة تحريمها سوى في 
AE‏ ظ ظ 
أحمد الزقاق نفعت اله فأجابه بأن لمحم إذا طبخت وذهب سكرها 
e Da )‏ 
ورأيت من مضى من بعض أصحابنا ينهون عن ذلك» ولا جرم إن كان الماء 
جانا محل وات حرص امن a‏ ويسري فيها بحرارة الماء» أن 
للك ی ون و أن يتحفظ من النجاسات» لاسيما في المطعم 
الت لا سعما اهز الاأقعداءالديق هة من قولهم وفعلهم وجالهم» 
فينبغي لهم أن لا يسلكوا بالخلق سوى الطريقة ال جادة» لأنهم متبّعون. ‏ 
وعن الثالثة لا أعرف من قال : إن شهيد المعترك يغسّل ما أصابه من دم 
الكفا ر أو غیرد من النجاسات» ولا من الجنابة إن كان جنباء ولا فرق بين دم 
قال صاجب ا المسالك في مذهب e‏ و يغسل 
0 الل وق ی کک 
ستل سيد علي الأجهوري عن ملم غسل دمه اء مضاف» لم 
شوي» فهل يوكل ولو أمكن غسله بمضاف ؟ 
فأجاب بأنه يوكل ولو غسل بماء مضاف مع وجود ف 
سل لان زواله بمضاف كزواله بنار» بل أقوى منها .ه. ) 
وبحث فيه الشيخ بناني بأنه تقدم عن ابن يونس عند قوله «وعدمها 
أرجح ) ترجيح أن الحكم لا يزول بالمضاف» فالمغسول بالمضاف متنجس »© 
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ص 14 


وسيأتي : «المباح طعام طاهر»» وقياسه زواله بالضاف على زواله بالنار غير 
صحيح» لأن النار تذهب الدم ومحله معاء بخلاف المضاف» تأمله. 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن بول الدواب والبغال والحمير 
ای البرسة: كل يعات عند ا كرما ساقم برل 0 وطرسها في زر 
والدفيق؟ 

فأجاب : خفف صاحب العتيبة بول ذلك في الدرسة قال ان وشة: 
ااي ري و E‏ 

و نی کے ر ی دی او 
EG IC‏ لبر التي ii‏ ايده 
من دلك يديه. هل ينجس ذلك الماء؟ ) 

فأجاب : مسألة عُسالة اليد يقع شىء منها في الماء قبل تحقق الطهارة 
مسألةٌ ذات خلاف» فإذا كان الماء الواقعة فيه قليلا ففي المذهب الكراهة وهو 
المشهورء وقيل : ججس ح وقيل e‏ وقيل : طاهرء ا ل لق 
فطاهر باتفاق. 

وسعل أيضنا غمن بال عليه صبي ياكل الطعام أو لم ياكله > هل 
ا ل ظ 
طهر زیر ااك وليني عليه غير . وقد أمر رسول الله صلی الله علي 
وسلم بدلك» وف اسن ت وسواء أكل الطعام أم لا .ه. 

وفي نوازل ابن هلال : مسألة: المازري رحمه الله تعالى : النجاسة 
المائعة AEE‏ بر عو ع يسا م 
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عمل يسو اا تر معد يل ما اا أو بعلي اا ان 


المقصود ذهاب عين النجاسة» وحده بعضهم بأن يكون ألماء سبعة أمثال 


خرجت من الحصير إلى الأرض تحتها فشرط طهارة ما اندفعت إليه أن تكون 
ا الغسالة المندفعة غير متخيرة» لن المتتغيرة بجسةء فإن أندلفعت متغيرة صب 


عليهاالماء حتى تندفع غير متغيرة هف 


ىس 15 


وستل الأستاذ بو سعيد ين لب عن فاسج القرآن: هل يرخص له 
في ترك الطهارة للمشقة أم لا؟ ش 


فأجاب : : أما ناسخ القران على غير وضوء فلا رخصة له إلا بتقليد قول 


الس a‏ : إن ال سي 
0 ظ 1 
پو صب 


د 520 فلمافرغ منه وجد في 
الدواة التي كتب متها فارة ميتة. 


فأجاب : إن كان يتيقن أن الفارة كانت في الدواة منذ بدأ في الكتابة 


اراسي ناض 31 /" يرا عبد وسار ا في ا 


كان لا يتيقن ذلك فليحمله على الطهارة . 


٠‏ وسل سيدي يحيى السراج عن الرجل يعمل انا في رأسه ويد 
عند وهل يرخص في القليل منها في اليد والرجل للتطيب والصلحة 
التي فيها للبدن؟. ) 

فأجاب بأنه لا يحرم عليه ذلك المقدار من الحناء على الوجه المذكور» 
وما يلصق باليد عند التطيب بها والمصلحة التي فيها للبدن فذلك خفيف إن 
شاء الله تعالى . 
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ص 16 


اوسئل سبدي علي بن هارون عن القّرعة إذا جعل فيها الخمر. هل 


تطهر أم لا؟. وهل يتناولها فول خليل ونار گرا 


فأجاب : إن كان ا ذكر فهي تتنجس» ES‏ الشيخ 
المذكورء لانها تَسْتَفْ» وكذلك الجلدء وقد نبه عليه بعض الشيوخ. وقد - 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في النقير» وهي حفرة تجعل 
00 وقي الرواية الأخرى المقيره .وهو المطلئ اا اير 

ي الها والله أعلم. إنتهى . 

وسئل أبو الحسن الزرويلي رحمه الله عن الصباغين يصبغون 
بالأرشلةء وهي من البول تصلح لون الزبيبي وشبهه. دحل و ا 
وما الفرق -إن كان لا يجوز- بينه وبين شعّر الخنزير إذا لم يجز؟» وهل 
يطهرها الغسل مع أن لونها باق كما كان أولا؟. 

فأجاب : الإقدام على استعمالها ابعداء لا يجوز إة لايجؤز استعمال ٠‏ 
شيء من النجاسة؛ وليس هذا مغل شعر الخنزير: إذ لا دسم فيه ولا مثل 
عظام الميتة وأنياب الفيل بعد إزالة ما فيها من الدسم بالطبخ أو بكونها بالية؛ 
وأما هذه فتنجس ما لقيها في الحال. ولا يقال : إنها ضرورة كشراب جرعة 
من خمرلمن عص بلقمة» بل هي من الحاجيات» وإن وقع على هذا فيطهرها 
الغسل بلا إشكال» لأن عين النجاسة يزول . وغايته أن يقال: يبقى أثرها وهو 
الل والمنصوص في الدم إذا عسل ولم اھب ان واه :و كل للك ف 
الصقيل يُمسح دون غسل. ومن هذا المعنى كثير. ومن هذاء الطرطار من 
الخمر وهو أخف» لانقلاب عينه ... إلخ . . قال ابم علال فى شر حكاية 
الشيخ في الأرشلة أنها نجسة العين خلاف ما يأتي عن ابن عرفة نها متنجسة 
لا نجسة» واستعمال المتنجس» والانتفاع به في غير أكله وبيعه» كوقيد في 
غير مسجد جائز على المشهور. 
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وأما شر ازير فار إن جن 'لآن اة لآ حل وقد فض اين القاب 
في سماع أصبغ على جواز بيعه» قال : كصوف الميتة» وقال أصبغ : eh‏ 
فيه . ابن رشد : قول ابن القاسم هو الصحيح في القياس على أصل المذهب أن 
الشعر لا تحله الروح» فوجب كون شعر الخنزير طاهر الذات» أخذ منه حيا أو 
ميتا. فما وقع لبعض متأخري الإفر يقيين أن من صلى وفي جبهته شعر 
الخنزير د يعيد» كمن صلى بنجاسة» إما على قول أصبغ أو على أنه قلع من 
أصله ولم يجز. ودل قول الشيخ : «إذ لا دسم فيه) على عدم تنجيس عظم 
الميتة البالي» لما فيه من ماء أو غيره» وصرح بذلك التونسي في تعليقه» ونقله 
ابن يونس . وقول الشيخ: ومن هذاء الطرطار من الخمر وهو أخف» لانقلاب 
عينه. ابن بشير: فى كل نجاسة استحالت أعراضها كعرق السكران ورماد 
اا وها يعجعر فى اراي اللتمراق ولا السجيس العفانا الماع 
والطهارة التفاتا إلى ما نقل إليه ومسألة السؤال أشار إليها ابن الحاج في 
نوازله» ثم نقل عن مصنف عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم 
أن ينهى عن الحبرة من صباغ البول» فقال له رجل: أليس قد رأيت رسول الاه 
صلى الله عليه وسلم يلبسها؟ فقال عمر: بلى» فقال له الرجل: أفلم يقل 
الله تعالى : «لقد كان لكر في رسول الله إسوة حسنة 4 فتركها عمر. عبد 
الرزاق : رأيت الزهري يلبس ماه صبغ بالبول کت وما حكاه عبد الرزاق عنه 
- حكاه البخاري عن معمر عنه. 


قلت ف النوادرء قال ابن المواز» قال مالك فى تبان تصبغ بالبول : إن 
طهرت فلا بأس» قال ابن القاسم فى الجموعة عنه : ورك الصبغ بالبول أعجب 

إلي. 
٠‏ ومن هذا المعنى الصبغ بالدم تضاف إليه عقاقير» وقد أمر ابن عرفة 


الماضى بقطع ذلك» فقال له تلميذه ارك رحمهم الله: أليس هو 
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ضس 17 


وف البرزلي الجواز في كل» وأجراه على النجاسة تنقلب أعراضها إلى 
صلااح» قال : ولعله إنما منعه» لآن الناس لا تطيب أنفسهم ندا و من 
يتورع عنه للخلاف»› فیکون داعية اوا الغش فى الأسواق, إلا أن يشتشهير 
كثيرا فتسقط هذه العلة. 

وسكل الشيخ أبو العباس القباب عن حكم الصلاة بالملف الذي 
نسجه النصارى قبل غسله؟ وذلك أنهم يجعلون فيه شحم الخنزير» 
وبعد الغسل لما يبقى فيه من الرطوبة الناشئة عن الشحمء والماء لا يزيلها؟ 

فأجاب : الحمد لله» لا يخفى عليكم ما اشتهر من قول مالك رضي 
ا ا 0 
نسجوه وما لبسوه؛ وانه لا يصلى في شيء من فلك لان شیغا من ذلك ل 
يخلو من النجاسة غالبا . وقيل لمالك في العتبية فيما نسجوه ل 
الغزل بأيديهم وهم أهل نجاسة» قال لاا نيه له يرل الاس على لك 
فسلم أن القياس كان الحكم بالنجاسة لغلبتهاء وإنما لم يقل به» لأجل أن 
عمل الناس مضى على خلاف ذلك» وقد اشتهر اتباعه للسلف الصالح 
رضوان الله عليه وعليهم. 

وحكى القاضي أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله تعالى- عن ابن عبد 
الحكم أنه أجاز الصلاة فيما لبسته النصارى» بناء على استصحاب أصل 
الطهارة. وتأوله القاضى بأن ذلك فيما لم يطل لبسه له. ورأيت كلاما 
منسوبا لأبي الحسن الأبياني يكون توجيها لهذا الخلاف» فإنه قال في 
00 لس 
ومسي و و0 N SEE‏ 
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ضس 18 


تعلقة بعين الشىء» فإن كانت الغلبة ناشئة عن كثرة متعلقة بالجنس» فهل 
فمن الناس من يقّدم الأصل لضعف الغلبة الناشئة عن الكثرة» وقال 


التمسك بالغالب» إلا في كل موضع يلرم منه حرج أو إضاعة مال محترم» 
فإذا اقتضت الضرورة أو دعت الحاجة إلى التمسك بالأصل فعلناه وأعرضنا 
عن الغالب. 

والداليل غليه كتاب الله تغالى وعمل آلاضن: 

قال الله سبحانه: « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 24 ولا يخفى أن 
أهل الكتاب لا مون النتجاسات» ولا يعتبرون في التطهير لماء المطلقع 


مين لير ولكن يلزم من اجتنابها صرر وخرجء 


وأما العمل فقد نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهم القدوة والإسوة, أنهم كانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه» 
eG‏ اسلف انوي كادرا ela‏ المت 
ال و لمي كذ للق ما لوه ا ا جا إلى ذلك 1:4 كان مال بكر سور 
النصرانى فى الماء دون الطعام» واعتل بخفة إلقاء الماء ويسارة أمره. ولولا أنه 
الف إل الحاجة لما أباح سؤره من الطعام» وكذلك قال في الدجاج 00 
الخلات» وهي جلالة يغلب عليها إصابة النجاسة» إن ربت من هاء أريق» 
وإن شربت من لبن أو أكلت من طعام شرب اللبن وأكل الطعام . انتھی محل 
الحاحة مذةه ) وفيه فوائد . 

فإن قلت : إن كلام الإمام فيما يتقَى من نجاسة أيديهم» والنجاسة فيها 
غير محققة والمعم ھا چا اة Em‏ وهی شحم الخنزير» فاعلم أن 
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امام اجاي كي ا الدايجعل يه شخع اللتتزير بائه ينقى و١"‏ بحرم 
استعماله» وذلك أنه سئل في العتيبة عن جَبن الروم الذي يوجد في بيوتهم» 

فقال : ما أحب أن أحرم حلالاء وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه 
فلا أرى بذلك بأساء وأما أن أحرمه على الناس فإنى لا أدري ما حقيقته؟! 
كم قل :ني معدن ننه تند الور ره هيا ريا المي نالسر 
حلالاء وأما أن يتقيه رجل فى خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسا .ه. فجعل 
باذك ترحمه الله تعال دما ذكرعنه آنه يجعل فيه شىء من التزير بکد 
ولا يحرم» وهي مسألة السؤال . 

قال ابن رشد في شرحها: كرهه للرجل في خاصة نفسه من أجل ما 
قيل: إنهم يجعلون فيه أنفحة الخنزير» ولو لم يسمع بذلك لم يكن عليه أن 
يبحث عنه» لأن الله سبحانه قد أباح لنا أكل طعامهم بقوله : «وطعام الذين 
أوتوا الكتاب جل لكم 4 فأكل طعامهم جاازما لم براق جاتب ا خاي 
ذلك رجل لشيء سمعه» فيستحب له أن يتركه . ويبين لك هذا ما حكي عن 
عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» وهو أنه روي أن 
أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر يذ كر أن امجوس لا رأوا المسلمين لا يشترون 
جبنهم صلَيوا عليه كما يصلب آهل الكتاب ليُشْترَى منهم» فكتب إليه عمر 
: ما تبين لكم أنه من صنعهم فلا تأكلوه» وما لم يتبين فکلوه» ولا تحرموا 
على أنفسكم ما أحل الله لكم. قال ابن حبيب : وقد تورع عمر وابن مسعود 
وابن عباس في خاصة أنفسهم عن اقل الجوزه د ماتيهوا انحن جين 
ملسن أو ين اهل ق اناي كون فو جين ارس : ونم فهو 
الناس ولا منعوهم من أكله» فمن أخذ بذلك في البلد الذي فيه امجوس مع 

وقد تبين من هذا الكلام ومما قبله أن ما كان أصله الحلية» إما أن يتحقق 
فيه موجب تحريم» أو يَغلب على الظن» أو يشّك فيه لموجب أوجب ذلك» أو 


36 
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يجوز التحريم لغير موجب» فإن تحقق المانع فلا خفاء في التحريم» وذلك قول 
عمر رضي الله عنه : ما تبّن لكم أنه من صنعهم فلا تأكلوه»؛ وإن غلب 
على الظن المانع فقد تقدم التفصيل والخلاف الذي فيه من كلام الآبياني 
وخيرف وك كلك نيه لوكي ديو عرض الور لعل السحابة في لجيه ورد 
جوز المانع لغير موجب فلا يلتفت اليه كما قاله القاضي» فلو لم يسمع بذلك 
لم يكن عليه أن يبحث عنه . قال غيره: والتوقف للتجويز من غير موجب 
ورع الموسوسين» فلا عبرة به فافهم هذا التقسيم, » فإن عليه ينبغي أن يكون 
56 وإليه ترجع مسائل الورع» إلا أن المشكوك فيه الذي قلنا بكراهته من 
غير تحريم تختلف الكراهة فيه قوة وضعفا بحسب قوة الموجب للشك 
وضعفه» فإن تحقق وعلم في مَلّف خاص أنه صنع بشحم الخنزير» أو علم من 
أهل إقليم أن جميع من يصنع الملف أنه إنما يصنعه بذلك عادة مطردة وأمرا 
متقرراء واشتهر ذلك وثبت ثبوتا لا شك فيه» لم يصّل فيه إلا بعد تطهيره» 
-والتطهير كما وصفه أهل المذهب- بالماء خاصة لا يجزئ غيره» لكن حتى 
تذهب النجاسة كلها ولا يبقى شيء منهاء وذلك بأن يخرج الماء صافياء فإن 
خرج الاو فاا لبس ده كىد فن اجات تقد فك ظهاره الكسول» قال 
ولا يضر بقاء الرائحة ولا اللون إن عسر قلعه بالماء» وقد أباح العلماء لبس ما 
صبغ بالبول» وكان ابن شهاب يلبسه» ولا أثر أكثر من هذا. 
وقال عياض في الإكمال في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: « 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصلاة في الثوب» فيه أثر 
غسل المني »» يحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله» وفيه حجة أن النجاسة إذا 
غسلت حتى ذهبت عينها لا يضر ثرا ولونهاء وكذلك تَرجم البخاري على 
هذا الحديث . وقد جاء فى دم الاستحاضة : لا يضرك أثره. قال ابن بطال : ولا 
تعنم لكلف فى اهناك إلا عا رون ى عر رظب الله عه ا ان 
وجد دما في ثوبه فغسله فبقي أثره» دعا بحلمين أي بمقاص فقطعه. وروي 
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عن عائشة أنها صلت فى ثوب كان فيه دم» فغسل وبقي أثره. وروي مثله 
أعلم. ا ف 507 

ومنه أيضاء سئل سحنون عمن اه شترى ثوبا فوجده لنصراني؟ 

فأجاب : إن كان جيدا ينقصه الغسل رده» وإن كان رديا لا ينقصه 
وج كليس يعيب 

وسل انق مرين عمن عرق نوا ليسا من تصرانى > فقيل له 3 
تحل لك الصلاة فيه حتى تغسله. 

فأجاب : إن لم يعلم أنه لبسه نصراني رده» وإن علم وجهل انه لا 
صلی به إلا بعد الغسل فلا رد له .ه. 

وسئل ابن هلال عما خاطه الکفار» هل يصلى به أو لا حتى يغسل ؟ 

فأجاب : الحمد لله فقد أفتى ابن عرفة -رحمه الله بأنه لا يصلى با 
خاطه الكفار» وأفتى غيره بجواز الصلاة فيه قبل غسله .ه. 

وقال أيضا: يصلى با صبغه الكافر .ه. 

وأجاب : أي ابن هلال أيضا بقوله: وأما المسألة الثانية فما نسجه 
الكفان» ومن لا يعون النجاسة فين المسيلموين يما على الظهارة نحص 
تتحقق النجاسة . 

قال القرافى رحمه الله فى الفرق التاسع والثلاثين والمائتين من قواعده : 
نجاسته» وجوز الشرع الصلاة فيه» تغليبا للحكم النادر على الغالب» توسعة 
E‏ ة فيما نسجه المسلم لل 

ل ا 
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فأجاب : الحمد لله. موضع الجماع لا تمنع فيه الصلاة» وإن كان انحل 
بجسا وبسط عليه ثوب طاهر جازت الصلاة عليه وإن كان المصلي صحيحاء 
على الأحسن. فإذا جازت الصلاة فالقراءة أحرى .ه. 
في جيبه أو في وعاء علقه» وشك» هل هي طاهرة أو مجسة؟ فالأمرإن شاء 
يمسها الصانع الكافر بيده أو بفيه» فكان ابن عرفة -رحمه الله يفتى 
ا 0 0 ا سه بلكل علي 
لوه على العاد إن ل يعفى عما تعلق ب كل أو كَثْرَ .هھ 
الصلاة: فيه من الفقه أن ثياب الصبيان وأبدانهم تحمل على الطهارة حتى 
کک ا : فلت اس ا ا 
حتى إنهم كانوا يغسلون الخيارة» لما عسى أن يكون علق بها من زبل الأرض 
التي هي بها. 

مسألة الأبي : وانظر ما يح عات ديق الغيك, هن ٠‏ التحفظات» و أنه 
كان ]إذاقيل جل يده أو مسها يغسلهاء لاخت يال أن تكون يفيه أو يده 
مبجاسة؛ إلى غير ذلك نما يحكى عنه فى هذا المعنى» وكذلك ما يحكى عن 
الشيخ أبي الحسن المنتصر من شيوخ شيوخنا أنه كان يغسل الرمان» لاحتمال 
أن لكون ا ا والرمان مبلول بالندى, وأيضا فإنه يحمل في 

س 21 الزنابيل» ولعلها غير طاهرة بأفنض كلام الغرالى أ و.ظاهره أنه مين الوشوسة 
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المامور بالإعراض عنها. وكان ابن عرفة يميل إلى تصويب فعلهماء وأنهما إما 
أرادا أن يبنيا أمرهما فى ذلك على اليقين» ومستندهماء وإن كان الوهم 
والتقدير» فلم يشهد الشرع بإلغائه ه ) 

فلت : ( أي المؤلف) : حضر معنا يوما طبيب» وحضرالاً كل ومن 
يكون تعلق به من الارض أو مر غليه من الخيوان قبل» ونهانا عن أكله قبل 

مسألة: عياض: فى أحاديث النهى عن البصاق فى القبلة فى قوله: 
«فإن لم يجد فليثفل هكذاء وثفل فى ثوبه)» فيه جواز البصاق في الصلاة 
لن احتاج إليه» والنفخ اليسير إذا لم يفعله عبثاء إذ لا يسلم من البصاق. 
وكذا يكون التنحنح والتنخم لمن احتاج إليهماء وهو أحد قولي مالك» وبه 
قال الشافعى» إلى أن قال : وقوله أي فى الحديث : « كان صلى الله عليه وسلم 
يصلى فى النعل»» الأبى : ظاهره التكرارء ولا يوخذ منه جواز الصلاة في 
النعل» وإن كان الأصل التأسى» لأن تحفظه صلى الله عليه وسلم لا يلحق به 
غيره» وهذا في حق غيره» فإن الناس مختلفون في ذلك» فرب رجل لا يكثر 
المشى» وإن مشى فلا يمهشى فى مظنة النجاسة., وإنما يوخذ جواز الصلاة فيها 
من فعل الصحابة رضي الله عنهم» لإقراره صلى الله عليه وسلم لهم . 

ثم إنه -وإن كان فلا ينبغى أن يفعل» لاسيما في المسجد الجامع» وقد 
الشيخ أبي علي القروي» انتهى . وقال عياض: الصلاة في النعل رخصة 
بباحة فعلها رسول الله صق الله عليه وسل وأصخابة هنا لم تغل 


يحاسته.ه. 
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جهن 22 


وسئل أبو الفضل العراقي عن المشي في المسجد بالنعل التي يمشي 
بها فى الطرقات إذا لم تكن بها نجاسة» هل مكروه أو لا؟ وهل صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم فى نعليه كانت فى المسجد أم لا؟ . 

فأجاب : لا كراهة فى المشى فى المسجد بالنعال التي يمشي بها في 


الطرقات إذا تحقق أنه لا نجاسة فيهاء فإن تحقق فيها نجاسة حرم المشي بها في 


المسجد إن كانت النجاسة رطبة» أو مشى بها على موضع رطب في المسجد» 
من الجانبين ولم ينفصل من النجاسة شىء في المسجد» ففي هذه لا يحرم 
القول بالهجوم: والمسجد وإن كانت له حرمة» لكن قد يقال: إن ذلك لا 
ينافي احترامه. ثم قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي: إختلف نظر 
الصحابة والتابعين فى لباس النعال فى الصلاةع هل هو مستحب أو مباح أو ظ 
مكروه؟» ثم قال: والذي يترجح التسوية بين اللباس والنزع» ما لم تكن بها 


نجاسة محققة أو مظنونة .ه. 


وسكل ابن خجو رحمه الله عن ماء مات فيه ضفدع من هذه 


الضفادع التي تكون أحيانا فى البر؟. 


فأجاب : حكم ذلك الطهارة . قال خليل 57 


الى ولو ظالت حياته ببر) e‏ ابن الحاجب : والمشهور ان السلحفاة 
والسرطان والضفادع ونحوه ما تطول حياته فى البر كغيره .هھ 


قوله : كغيره أي من سائر دواب البحرء فلا يفتقر إلى ذكاة ولا 
بحسن الوت قال في التوضيح : ومقابل المشهور لابن نافع» وانظر هذا 


لاف ل و خاس ادامات في ابس او مکار اساي ابر 
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وسئل ابن عرفة عما يجعل على سطح المسجد من الرماد الذي 
أصله تما يجمع من الأزبال والأرواث وغير ذلك ويحرق» ويجعل على 
البيوت كالجير يمنع من القطرة. 

لاا با سي و يا ور مسي 
ذلك» والله تعالى أعلم . 

وسئل عن بيوت الشعر أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة أو بول 
حيوان لا يو كل لحمه, > هل تصح فيه الصلاة أم لا ؟. 

فأجاب : إذا كان سطح رأس المصلي يمس الخباء فهي مسألة العمامة» 
وإلا فهي كالبيت المبني» ولا يضره» والله تعالى أعلم . 

وسئل أيضا عن السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا أو غيره 

من النجاسات, أو حصير فيه ثقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من 
النجس لكنه يستقر على الأعلى . 

فأجاب : تصح الصلاة على السقف أو السريرء ويعيد الثاني لشدة 
الاتضال:: 

وأجاب الشيخ أبو القاسم الغبريني: تصح صلاة الجميع . ولما نقل 
البرزلي رحمه الله عن عز الدين أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثوبه 
وولاضقة ل حو قال ١( ١‏ ا عض نا أن بعكم عليه أن ا ا 
کا ای على ا مسد يفف ا 
قال» وإن لا صقه خاصة فما حفظ فى الإكمال أن ثياب المصلى إذا كانت تمس 
النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره؛ وأما إذا استند إليه ففى المدونة : ولا 
يستند لحائض ولا جنب »» فقيل : لأن المستند شريك المستند إليه فى العبادة» 
وقيل : لنجاسة ثيابهماء ويعيد من فعل ذلك في الوقت. ۰ 

ومن هذا المعنى المسألة المنقولة عن ابن قداح ان من حرك نعله وهو في 
وعاء في صلاته فإنه يعيد أو يقطع» الشك منه» فإن كان دفع ذلك بيده مع 
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تحقق نجاسته فكما تقدم في الاستناد» وأما إن لم يتحقق نجاسته فهي من 
المسائل التي يقدم فيها الأصل على الغالب» للضرورة» فلا يضره» وأما إن 
اعتمد عليه بصدره فه وكمن فرش طاهرا على نجس أو متنجسء فإن كان 
مريضا جاز» وإن كان صحيحا فقولان» وظاهر المدونة الصحة مطلقاء فإن 
بعض حذاق التونسيين أخذ منه جواز جلوس الرجل على خالص الحرير إذا 
جعل عليه كثيفا غيره» ويشبه ما غشي من آنية الذهب برصاص . قال 
القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى: تكلم الفقيه أبو زيد ابن الإمام 
يومافي مجلس تدريسه في الجلوس على الحرير فاحتج ابراهيم السلاوي 
على المع يول انين + فقت إلى صر اب مزج کا 
فمنع أبو زيد أن يكون إنما أراد باللباس الافتراش فقط» لاحتمال أن يكون 
أراد التغطية معه أو وحدهاء وذكر حديثا فيه التغطية بالحصير» فقلت : كلا 
الأمرين يسمى لباساء قال تعالى : < هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4. وفيه 
بحث» إنتهى. 

وحكى هذا التونسي المذ كور عن القرافي عن الأبياني أن من نزع نعله 
لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز كظهر حصيرء يريد في صلاة الجنازة خارج 
المسجد» قال : ومثله في النوادر عن المجموعةمن رواية علي . (ه) . 

وسئل أبو عزيز عمن بيده أو ثوبه نجاسة» هل يجوز له أن يذكر الله 
كثيرا ؟» وهل يباح له دخول المسجد ؟› ويمس كتب التفسير والرقائق 
والمواعظ» ويقرأ فيهاء ويؤذن» ويقرأ القرآن أو الحديث» ونحو ذلك ؟» أم 
حتى يزيل عنه النجاسة ؟» والمصلي في البيت إذا لم يجد فيه موضعا طاهراء 
هل له أن يفرش ثوبا طاهرا على ثوب جمس أو على بقعة في البيت نجسة» 
وهو صحيح غير مريض أو لا يجوز له ذلك ؟. 
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فأجاب : الحمد لله 


إن كانت التحاسة تلارمه ا كر الاوقات فيجور وإن كانت لا تلازمه 
فيذكرء ولكن الأولى له الغسل» ا ل 
تكون ملازمة له فيجوز له الدخول والصلاة بهاء ولاه يثبت في المسجد كك 
قن سيدا ايان :ايدو ئی فيه اسان ره جد # 
أن يقرأها وهو جنب» وكذلك كتب الوعظ والرقائق يقرا فيهاء وله أن يقرأ 
القرآن ويؤذن» والأولى الخسل» ويجوز الاستماع لمن يقرأ القرآن والحديث 
ونحو ذلك» ويجوز أن يفرش ثوبا طاهرا على فراش نجس » مريضا كان أو 

وسئل مالك رضى الله عنه, أتشرب أبوال الإبل فى الدواء؟ 

قال : لا بأس بشرب أبوال الأنعام : الإبل والبقر والغنم . 

فل له فول النرواك ر فال + لا خيوفية: 

فيل له اة جاب رل ف اللنء قال ا چول یکول و باس 
اراو والنايل على الال ا ای اندرا على سول ام 
خرجوا في لقاحه فیشریر اا ففعلواء حتى إذا صخو 
با ا ا سائر ما يؤكل لحمه في الطهارة على أبوال 


الأنعام» وروى أشهب عنه في جامع المستخرجة أنه فرق بين أبوال الأنعام 


وأبوال سائر ما يؤكل لحمه من الحيوان. وذهب ابن لبابة إلى أنه إنما فرق بين 
ذلك في جواز التداوي بها لا في طهارتها على ما ذكره و في آخر رسم شلك في 
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طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة» وقاس أبوال ما لا يؤكل لحمه 
e E‏ لعو بام ادو 
e‏ وأما الآلبان فتابعة لللحوم في الطهارةء فما كان من الحيواد 
لا يؤكل لحمه سوى بني آدام الخصوصّة لحومهم بالطهارة ا 

فألبان الأتي نجسة» وقد قال يحيى بن يحيى اناهن امنا ی ا 
فصلّى به يعيد في الوقت کمن صلى بثوب نجس .(ه) . 

وسئل بعضهم عن الكتاب إذا تدجس ولم يمكن تطهيره؛ هل يدخل 
للمسجد أو لا ؟ 

فأجاب : إن كانت النجاسة التي أصابت الكتاب ما لا خلاف فيها بين 
أهل العلم فلا يسوغ إدخال الكتاب الذي أصابته مسجدا من المساجد (ه). 

وسعل سهدي أب القاسو بن خجوعن ارب انجس وغيرةة هز 
يجوز إدخاله المسجد أو لا ؟ 

فأجاب : لا يجوز المكث في المسجد بالتجس على المشهورء وعلى 
0 كوه في إحياءالوات من مختصره؛ وذكرمعه ما يمن في 
من أك في نو دما وه وي اا ان بحب علي تنسح م 

ب ا وی ت 
الغسل أم لا؟ وكذلك السباط ميدن من ي الجلد. هل يجب عليه أن 
يغسل رجليه أم لا؟. 

فأجاب : جلد الميتة إذا دبغ» اهر أنه لا يطهر إلا طهارة ee‏ 
فيجوز الانتفاع , به على المشهور في اليابسات والماء خاصة» ولا يصاً 
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ا بابر تيع نيان مطلقة ی و سايم 

ل 
السباط» لكون جسمه لاقى نجساء نعم» لاباس بلبس جلد الميتة في غير 
e‏ اب يي دسا ا E‏ ولا 
عل مل یکیاد انهلا بول به ا وا مان ایا ا 
بلس انق يوتش > قله ولا يليس أي لاصلاة وما لخيرها مجاتز( ١ه).‏ 
كريهة, هل يجوز له أن يدخل المسجد أم لا ؟ 

فأجاب : وأما الدخول للمسجد بالروائح المكروهة فنص اللخمي أنه 
ينبغي تجنب المسجد من ذلك» لأنه يؤذي الناس (ه). 
1 وسئل سيدي العربى الفاسي عن الغبار المصنوع من طابة ليجعل في 
الأنف» هل هو جائز أو تمنوع ؟ 

فأجاب : إن كانت العشبة المذكورة لم تؤثر فى العقل» ولم يخالطها 
شيء» كما يقال : إنها ترش بالبول أو الخمرء فليست بحرام وإنما هي من 
قبيل المباح» والله أعلم. (ه). ونحوه قول سيدي عبد القادر الفاسي : 
طابة» هل تصح الصلاة خلفه أم لا ؟ وهل يجوز أكل زيت المسجد لطلبته 
الملازمين فيه أم لا ؟» وهل ذلك بإذن الناظر أو بغير إذنه» وهل يجب الغسل 
اغالا را افیا فى دير دكرهل يبحب اليل على المتعول:فيه آم لا 68 أو 
فيه تفصيل بين البالغ وغيره؟ . 
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ين 26 


فأجاب جين لله 


اراج والمعتمول به بخرفة استععبال العشية الد كورة. قال ابو ريد 


وحرموا طاب للاستعمال * وللتجارة على المنوال 

ولا ينيغي تقديم صاحبها للإمامة» ولا سيما راتبا في المسجدء فإن وقع 
ا ا 
يجوز» سواء في ذلك أذن الناظر آم لا 

وأما تَغْييب الحشفة فى قبل الصغيرة التى لا تشتهى فلا يجب على 
نامل بها الك سل الاك رق مده زوا راا می فاا ب اي ا 
مطلقاء ولا تومر به إلا على سبيل الندب. وتغييبها في دبر الذكر يوجب 
الغسل على الفاعل والمفعول فيه إن كان بالغا لا غير بالغ» والله أعلم. 

العو ا وجل . 

وفي نوازل ابن هلال ما نصه : وأما المسألة الثانية فلا يجوز استعمال 
دلو مسجد وحباله وأواني وضوئه في غير الوضوء وغسل الجنابة» ومن 
اس ستعمل ذلك في غير ما ذكر فقد تعدى وأثم» ويجب أن يمنع من ذلك . 

ثم قال فى جواب آخر عن الإيقاد بزيت المسجد : وأما المسألة الثانية 
فإن لم يحول السراج عن موضعه الذي يوضع فيه ولازاد في زيته لأجل ذلك 
فالأمر واسع» وأما التنفل عند انصراف الناس فى الوقت الذي جرت العادة 
بطفيه فلا يجوز ذلك» » بل يطفيه ويتنفل إن شاءء ولا إشكال في انه لا يحل 
ترکه حتى يتعشى سكان المسجد عند ضوئه .(ه). 

وأجاب العلامة سيدي عبد القادر الفاسي عما يُفهّم من جوابه فقال: 
وأما طهارة الفخار البالي الواقع فيه النجس الغوّاص فذلك هما يرجع فيه إلى 
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المشاهدة والحس» إما لما ذكر من التجربة أو لغير ذلك . ثم إنه لابد من إقامة 
النجاسة مدة يمكن سريان النجاسة فى أجزاء الإناء» وأما إذا أصابت النجاسة 
الآنية وأزيلات مها فى الحال وغسلت قانها تطهر :رهف . 

وأجاب سيدي الحسين بن خجو فقال : مسألة : دجاجة ماتت 
فخرجت منها بيضة فإن البيضة حرام لأنها جزء ميتة» وإذا حضنت البيضة ظ 
وخرج منها طير فالمشهور أن الطير مت 0 

فلت اكاك الزياتي الويفنة إذا e a‏ شاك كيجت يمد 
موا ا 
فهو بجسء إلا ما لا تحله الحياة كالصوف وما في معناه.(ه). 

وفي طُرّر عمي أحمد رحمه الله على قول بهرام "أنه سحن موه في 
فلي ارد اا ها ته : ظاهره سواء خرجت رطبة أو يابسة» والذي 
اقتصر عليه المازري في شرح التلقين أنها إن خرجت رطبة فهي بجسة» ل 
مكان وصول النجاسة إلى داخلهاء وان خرجت وقد صلب قشرها فهى 
طاهرة» لأنها قد استكملتء وما خرجت منه حى ثم مات» فلا يصل إليها 
شىء من رطوبة ةع لان القشر. يضونها عن ذنك» فانظره .١ه‏ ). 

وفي القلشاني قال ابن نافع : ويجوز أكل البيضة تستخرج يابسة 
ت وكل .( ه) . فإن أخذت هذه البيضة وجعلت نحت طير آخر وخرج منها طير 
ففى أكله قولان» قال ابن عمر : وهذا على اختلافهم فى انقلاب الأعيان» هل 
| له تأثير في الأحكام أم لا ؟ (ه). والظاهر من إطلاق العلماء في الطير أن 
المشهور أكله والله تعالى أعلم .(ه) كلام الزياتي ظ 

معو افو ی اويا مو ايض ل ت 
واحدة فاسدة» فهل يحرم الجميع أو لا؟ 
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صن 27 


فأجاب : وأما البيضة الفاسدة ثنتن وتصير دما فهي نجسة؛ فإن صلق 

قلت : قال , بعضهم : فاسد البيض هو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو 
Ea EA‏ 
ما وجد في بياضه أو صفاره نقطة دم فليس بفاسد.(ه). ويؤيده قول 
الكافي : إذا وجد في البيضة فرخ ميت أو دم حرم أكلها. (ه). 

فقوله : "أو ده" أي مختلط بجميع أجزاء البيضة لا نقطة فقطء لأن 
المواق قال بعد نقله كلام الكافي ما نصه : أنظر» قد يتفق أن يوجد في 
البيضة نقطة دم قبل : ويكون ذلك من أكلها الجراد اسرد : فمقتضى 
مراعاة السفح فى الدم ألا تكون هذه البيضة نجحسة» وقد وقع فى هذا بحث› 
وما ظهر غيره. (ه) . 

وهاهنا فروع : 

الأول : قال الزياتي : أخذ من حديث أبي ثعلبة» وهو قوله عليه 
السلام في الذي يدرك صيده بعد ثلاثة أيام» : كله مالم ينعن تحريم أكل 
ا O‏ ا 0 ا 

موعاتر بو ا NE‏ 
TT‏ ولقوله تعالين لاحل لكر الطيراك 5 وبرفي ذالم يدي فإن 
أنتن فهو من الخبائث› ر مي وات : لولاا بنو إسرائيل لم يخنز 
اللحه" e‏ | ظ 
اا : جواز أكلهاء ٠‏ و O‏ ال 0 
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ص 28 


اقيم رافلا ارب ا ل ال ا 
جواز سقیها به قولين» والمشهور منهما الجواز. 
وفي المعيار : سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن جي رضع حمارة 
مرارا هل يؤكل أم لا؟ ‏ ظ 0 ظ 
فأجاب : إن كان قم عهده برضاعة المحمارة زيادة على أربعين يوما فلا 
حرج في أكله» وإن كان قريب العهد ترك حتى تر عليه تلك المدة ثم يؤكل . 
وفي نوازل الطهارة منه ما نصه : 
وسئل يعني أبا صالح 7 O‏ 


۰ مثل الحمارة والكلبة والخنزيرة ونحوهاء أيحل أكله أم لا؟ 


فأجاب : نعم» يحل أكله هو فی بدنه وما تناسل منه» وإن کف 
ذلك اللبن فآكله خلال 1 0 ةم ب 
تا مل e‏ 


وفي المعيار ١‏ مل او رف رصب الد وتار ارد فى الزيدرة 
وفي العسل ولا يمكن تخليصه منهما لوعي رديه ؟» وكيف 
إن أمكن تخليصه بمشقة؟ 

اعات كلام رات یاد كشي كله لمر عاد كر 
إلا بعد إزالته. وقول ابن الحاجب : لا يحرم أكل دود الطعام معه»ء قبله 
شيخنا ابن عبد السلام وابن هارون؛ ولم أر في ذلك كله نص رواية يرجع 
اا ابي در : رخص قوم في في أكل دود الطعام وسوس الفول 
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) قلت : وهذا لا يوجد في المذهب. وقول التلقين : "ما لانفس لَه سائلةٌ 
كالعقرب ودواب البحر لا نجس ما مات فيه» وكذلك دواب العسل والباقلا 
0 ودود النحل" يدل على مساواته لسائر الخشاشء والله أعلم. ٠‏ 
02020 وسكل اللخمي عمن أكل ثمرة فوجد فيها دودة ميتة» فهل يبتلعها 
أويلقيها؟. وكيف إن اواو ا | ا نت او ل وا 
وله دوو البحل وشبهة . ” ) 
فأجاب : تقد الکلام على ُد الشمر والعسل ليس بحر رم كم 
الا ظ 

وأما دود غير الطعام اکرب ووه IE‏ فقال ابن 
الحاجب بعد ذكر المباح ما نَصه : e ET‏ 
ونحوه فالمذهب المنع» > واخالف الجواز» إلخ . 

والجعّل هو الذي تقول له العامة بوجعران» ويذكر أنه إذا شم رائحة 
المسك ونحوها من الروائح الطيبة مات من حينه» فسبحان الخالق لما يشاء 
كيف يشاء.(ه). ) o.‏ 
) الرابع : قال الشيخ الرهوني نقلاً عن الموطا ما نه : قال مالك : السنة 
عندنا اَن كل من شرب شرابًا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه 
الحد قافن المت : وهذا كما قال أن من شرب مسكراء أي نوع كان من 
الأر ا روفي ا ري SS‏ ا 
مطبوخ > قليلا أو كثيراء فقد وجب عليه الحدء > سكر أو لم يسکر» هذا 
مذهب أهل المدينة 00 وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: ما 
خرج من النخل والكرم فقليله وكثيره ه حرام» مالم يطبخ» وطبخه أن يذهب 
ثلشاه ويبقى اله وما عدا ما يخرج من السخل والكرم فهو خلال من غير 


طبخ»› ا ا 
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ثم قال : في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت "سكل الى صان 
لله عليه وسلم عن البَنع فقال "كل کرات انبكر حرام E‏ 
سألوه عن البتع وهو شراب العسل» وذلك أنه نزل تحريم الخمر وعلموا تحريمها ‏ 

بنص الكتاب» فسألوه عما يقع عليه هذا الاسم ليعلموا أن الذي ورد من 
e E‏ أو تتوص مظن اا اله ال أن 
قال : حاصل مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن ما يُسكر من عصير العدب .| 
والنخل ولم يطبخ أو طبخ فلم يذهب منه ثلثاه فهو خمر محرم قليله 
كقيرف جد اناري طلقا فلبلا كان اد كشيراء سکرام لاء وما كان من 
غير عصير العنب والنخل أو منهما وطبخ حتى ذهب ثلشاه وهو يسكر 
فالقليل الذي لا يسكر حلال» فلا حد على من شربه» وما يسكر حرام؛ 
ويح شاربه حتى نقل عنه أنه قال : إذا شرب تسعة أجزاء ولا يسكر ويسكر 
إذا تم العاشر» فالعاشر هو امحرم» هذا لفظ الشيخ يوسف بن عمر في شرح 
الرسالة عنه إلى أن قال : وقد روى ابن المواز في طبخ العصير لا أحده بذهاب 
ثلثيه» وإنما أنظر إلى السكرء وجعل أبو حنيفة ذهاب الثلثين حدا في جواز 
شرب ما يبقى وإن كان يسكر من كثيرهء والدليل على ما نقوله أن هذا 
ی قرحب نا ركو و ا ا 

وقال أيضا عن الموطاً : إن عمر ابن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه 
أهل الشام وباء الارض وثقلها وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال 
عمر: إشربوا العسل» فقالوا : لا يصلحنا العسل» فقال رجل من أهل 
الأرض : هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيعا لا يسكر ؟» قال : نعم. 
فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقى الثلث فأتوا به عمر» فأدخل فيه أصبعه 
ا ك ال هااا هذا مكل وال قامرهم عمر أن 
يشربوه» فقال له عبادة ابن الصامت : أحدَلّتها والله» فقال عمر : كلا واللّه 
اللهم إني لا أحل لهم شيعا حرّمتّه عليهم» ولا أحَرْمٌ عليهم شيعا أحللته 
لهم( ه). ) 
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س 30 


ثم قال الرهوني بعد كلام طويل ماانصه : 

تنبيه : بتأمل كلام الموطأ والباجي يعلم أن ما شاع على ألسنة كثير من 
الناس أن ما اشتد طبخه من العصير إنما فى شربه الضرر ولا نفع فيه للأبدان 
ذهب مائيتُه ويتنافسون في ذلك جداء حتى أدى ذلك إلى فساد عظيم 
ررر في البق ج د ن رعا الفسناء في ذلك وال رال :وال إلى 
شربهم المسكر مع اعتقادهم أنه حلال. وقد شاع على ألسنة كثير أن 
مستندهم في ذلك ومعتمّدهم على فتوى شيخننا ا جنوي» فإنه سغل عن 
شرب الصامت المطبوخ الذي فيه قوة يحس بها من شربه» بحيث يجد في 
نفسه سرورا وكثرة الكلام وصخانة في جوفه فقط» هل ذلك مما يوجب تحريعه 
آم لا؟. 

فأجاب : حة حقيقة المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح 
كما في التوضيح وغيره؛ وعليه إن كان العصير المذ كور» إن ترك بلا ماء 
وشرب تَفْعَلَ ما يفعل المدمر فلا إشكال في كونه خمراء وإن كان ما يسخن 
ويحصل فرحا إلا أنه لا يعيب العقل فليس بمسكر, وكثير من المعاجين تفرح» 
وكذا الزعفران» وعند الفرح يحدث كثرة الكلام» لأن المهموم كثير الصمت› 
فإذا لم يمع تغييب للعقل فليس بمسكرء والله أعلم . 

وكتب محمد بن الحسن الجنوي الحسني لطف الله به» آمين (ه) . 

فتأمل كيف يكون هذا حجة لهم» وهو قد صرح أولا ووسطا وآخرا بأن 


وس كر مله قير فلا يس ترف عر غین :لك سک ا بتتو لمانو كخير 


من المعاجين تفرح... الخ» وليس في السؤال ولا في الجواب أن كشرة الكلام 
الذي يحدث عند شربه هو ين الد الساقط الذي يشبه الهديان. ولا 


ا ذلك الكرانية وى “بعل أن يخبر 
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أنه صدر منه- من صدوره منه» فليس في جواب شيخنا الجنوي ما يؤخد منه 
شيء من ذلك. 0 ظ 
ظ ومع ذلك فقد حدثني الثقة عن الفقيه الصالح سيدي الصادق 
والريسوني أنه كان ينكر عليه هذا الجواب ولا يقول به» وماذلك -والله 
أعلم- إلا لما رأى أنه ينافي ما بني عليه مذهب مالك رضي الله عنه من سد 
الذ رائع» مع أنه عالم كبيرء > فتكون فتواه سببا لإباحة شرب المسكرء فهو 
كقول عبادة بن الصامت لعمر رضي الله عنهما : أحللتها والله. 

ومن تأمّل جميع ما قدمناه من الأحاديث وكلام الأيمة وكان معه قُلامة 
ظفر من الإنصاف تبيّن له صحة جميع ما قلناه» والعلم كله لله. انتهى كلام 
الرهوني» وفيه نظر» لأنهم متفقون على أن ما خف طبخه غير مسكرء وإنما 
يحدث صخانة فقطء ولذلك يشربونه نساء ورجالا في أيام البرد» وعليه 
ففتوى الجنوي حجة لهم قطعا. 

والحاصل أن ما خف طبخه إن كان مسكرا فالحق ما قاله الرهوني» وإِن 
كان غير مسكر ففتوى الجنوي شاهدة لهم والله أعلم. 

مسألة : قال بعضهم : وقع بحث بين بعض الفضلاء في مسألة وهي أن 
بعضهم دخل المسجد فوضع نعله أمام قبلته» فأحرم في الصلاة» فأنكر عليه 
صاحبه» وقال لا تعمل النعل في القبلة فإنه مكروه ولا يجوزء فأجاب الآخر 
فقال : هذا باطل» لقول المدونة : لابأس بالصلاة وبين يديه جدار مرحاض. 

فأجاب المنكر بأن قال a‏ الاستدلال باطل؛ لأنه في غير محل النزاع» 
لأن مسألة المدونة بعد الوقوع وهو صريحهاء وكلامنا ابتداء. 

وأيضا قولها : لابأس يدل على أن تركه أولى. وأيضا فقد خرج أبو 
داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعمل نعليك في قبلتك ولا 
عيدك ولا يسارك ةيل بين رجليك 6 أو كما قالء فا جاه الاخريان قال:: هذا 
باطل لأن الشوشاوي قال هذاء إذا كان النعل ليس في وعاءء وأما إذا كان في 
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ص 31 


وفي مسألعنا االتعل قي عاي" 


فيل : استدلال اهيب بكلام اللخمي لا ينهض» إذ لا يزم من إدخاله 
المسجد جعلّه قبلته» وقال في المعيار: وأما دخول المقبرة بالأنعلة فجائز» لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم والسلف كانوا يفعلونه» لأنهم كانوا يصلون على 
المجا حكني تحير ر وأرجلّهم في نعالهم. وما ورد في الحديث : 
ياصاحب السبتين إخلع نعليك إنما قال له ذلك» لأنه ر آه يتقلع في مشيه 
تعجبا بحاله» فأمره بذلك ليّخف بعض ما به من الزهو والعجب بنفسه. 


ْ وأفتى بعضهم فيمن أزال نعلا من موضعه ووضعه في موضع آخر أنه 
يضمنه أي إذا تَلِف» لأنه لما نقله وجب عليه حفظه» وصوبت هذه الفتوى. 
وسئل عز الدين عن المعتكف أو غيره يكون في المسجد > هل يجوز 
له أن يبول في إناء ويستنجي فيه أو لا؟ ) 
فأجاب بات قال القند وا جاه جاتر انق السجة يشرط السحرر هن 
الؤيقب وال ااب رر یرل ولو کر اانه ا حي 
الشامل. وما قاله الأصحاب أوجه. ابن عرفة : وفي فتوى ابن رشد بسعة 


إدخال من لا غتاء عن تبييته بالمسجد من سَّدنّتها ( أي حَدمَتها) لحراستها 


ومن اضطر للمبيت بها من شيخ ضعيف وزمن مريض» ورجل لا يستطيع 
روج ا والظلمة ظروفا بها للبول نظرء لأن ما تحرس به 
اتخاذه بها غير واجب» وصونها عن ظروف البول واجب» ولا يدخل في نفل 
بمعضية. (ه). ظ 
وأفتى ابن لبابة وأصحابه بمنع حلب الأنعام اء السحضيك للها 
وضرر غبارها بالمسجد» وأجاز الشيوخ قراءة الحساب بالمسجد إذا لم يلوث» 
وإعراب الأشعار الستة» بخلاف قراءة المقامات» لما فيها من الكذب والفحش» 
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للدويرية حكم المسجد. (ه). 

وسئل الفقيهان: سيدي عيسى بن علال والقصار عن صحن 
المدارس» هل هو من المسجد أو لا ؟ ) 

اا نی ی ود کد ای ا ويكسر 
حلابة المسجد خطأ. 


فأجاب : أما تغطيعه بحصي ر السحجك من غير ضرورة اليه فما أظنه 
الملسجد على الوجه الجائز فتكسر فى يده خطاًء فما أدرى ما أقول فيه» 
والغالب -والله اعلم- عدم الضمان» لكنى لا أعرف فيها نصاء فإن استعملها 
انكسا e‏ ظ 

وسو ا مان عاق ادر لاا ار الب ا 
المطر ويمر ماء السطح بتلك النجاسة, ويجتمع جميعه بقصرية أو زير 
تحت الميزان. 

فأجاب بأنه من صور الجاري كالكثير. ظ 

وسئل ابن رشد عن ماء جار إلى جنات عليها أرحى لقوم, بنى عليه 
أ و ا : إن لم 
بقطعه» لأنه من حقوق المسلمين. ) 
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وسئل ابن عرفة عن المسجد , هل يجوز اتخاذه طريقا أو لا؟ 

' فأجاب بجوازه إذا دعت إلى ذلك ضرورة» وكان البودري من متأخّري 
التونسيين وأحد شيوخ ابن عبد السلام مدرسا بمدرسة التوفيق» وكانت داره 
قبلي جامع التوفيق» فكان إذا أتى المدرسة دخل باب الجامع القبلي ويخرج ‏ 
من الباب الجوفي» فعيب ذلك عليه» لما فيه من اتخاذ المسجد طريقاء فاحتج 
بأن مالكا أجازه فى المدونة حيث قال : ولا بأس أن يمر به ويقعد من كان 
على غير وشو رجن كران عر حه لله هه الاجا ين 
البودري قيل له : لا متمسك له فيه» لأن الكلام إنما خرج مخرج بيان أنه 
ليس من شرط الكون في المسجد الطهارة» لا بيان حكم المرور. (ه). 

وسئل ابن هلال هل يوكل اخبز احروق ؟ 

فأجاب : الحمد لله. 

يوكل مالم يَف منه ضرر كالموت والمرض» ويكره م يطب ضور 
بین» والله تعالى أعلم. ( ه). 

وسئل أيضاء ٠‏ هل يجوز لمن لامسكن له أن يجعل الشمر على سطح 
المسجد أم لا؟ 

NITES فأجاب‎ 

لا يجوز نشر الثمر على سطح المسجد, لا لمسكين ولا لغيره» لأن سطح 
لكك لد ا 

تفل و ا 

قال ابن هلال عن الأَبِي : أجاز الشيوخ قراءة المنطق والحساب إذا لم 
يلوث» وقراءة النحو وإعراب الأشعار الستة فى المسجد» بخلاف قراءة 
المقامات لما فيها من الفحش والكذب. وع ااي ول ر 
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ربكالا ولا وس به ثم قال على حديث : « من أكل من هذه 
الشجرة أي الثوم» فلا يقرب مسجدنا» ما نصه: المازري : ألحق أهل المذهب 
بذلك أهل الصنايع المنتنة كالحواتين والجزارين. عياض : وكذلك الفجل لمن 
يتجشى به» والحق ابن المرابط بذلك ذوي البخر والجرح والمنتن.الأبي : وألحق 
الشيخ بذلك الصنان والبرص الذي يتاذى به. وقال أيضا على حديث : «من 
رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولواله : لاردها الله عليك) ما نصه : 
القرطبي : كذا يدعى على كل من فعل فيه ما لا يليق بنقيض مقصوده. 
المازري : وفي الحديث منع السؤال به» وفي أبي داوود» قال : «هل أطعم 
أحد منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا سائل يسأل» 
فوجدت كسرة بيد عبد الرحمان» فأخذتها ودفعتها إليدابن بزيزة : هذا يدل 
على السؤال : في المسجد لغلبة الحرمان» ومشاهد الصلوات مظنة الرحمة ورقة 
لقلوب» الباعثة على الصدقة» فابيح للضرورة مخافة الضيعة. ا : وليس 

مق إضاعة الال تخيير اللباس ولا تعداده للموسع عليهء بخلاف الغير ا موسّع 
عليه فمرجوح»› لو من إضاعته أيضا اتساع الثوب» لأنه من التجمل» والله 
سبحانه يحب الجمال. (ه). 

وأجاب ابن هلال أيضا عن سؤر الفارة فقال : 

الحمد لله سور القارة وکا ود ذلك و في الثمر أو في الخبز. قال 
في المدونة : ولا بأس بالخبز من سؤر الفارة» يروى بضم الخاءء أي بقيتها من 
خبز أكلت منه» ومن رواه بالفتح أ لالح ب 
أعلم.(ه). 

وسئل أيضا عمن جامع أهله في سطح أو قطعة أو غير ذلك نما لا 
يكون بينهما وبين السماء ساتر» هل يجوز ذلك أو لا؟ 

فأجاب : الجماع إلى السماء جائز» والأولى الستر. 


58 


وأجاب أيضا عن نازلة بما نصه :اك اة 


فالقرآن الكريم لا يغسل بالريق» تنزيها له وإجلالاء بل يسل بالماء أو 
يضرب عليه» أي على الخط في اللوح» قال ابن العربي في العارضة رحمه 
الله : وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرۇا في مصحف أو كتاب 
يطلون البزاق عليهم» ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبهاء وهذه قذارة 
كريهة وإهانة قبيحة؛ فينيغي للمسلم أن يتركها ديانة» وقد رأيت بعض من 
يفتي يعد ورقات المصحفء فيأخذ مع كل تحويلة بزقة» فيوهن بها صفحة 
الورقة ليسهل قلبها. ابن العربي : فإنا لله وإنا إليه راجعون على غلبة الجهل 
ا ا ا . فإن كان هذا في الأوراق فكيف به في حروف 
القران؟. 

وفي كتاب المدخل لسيدي ابن الحاج رحمه الله ونفعناأ بة» أنه يتعين 

على المعلم أن يمنع الصبيان ما اعتاده بعضهم من أنه بمسح اللوح أو بعضه 
ببصاقه» وذلك لا يجوزء لأن البصاق مستقذرء وفيه امتهان والموضع موضع ‏ 
ترفيع وتشريف وتمجيد فيجَل ذكر الله عن ذلك. ١ه). EY;‏ التراب من 
جدار المسجد ولا من جدرات رحابه وأوقافه ولا من جدا رات أملاك الناس» 
إلا بإذن مالكهاء ؛ لأن في ذلك ضررا بها ولا إشكال في هذاء لأنه تصرف في 
ملك الغير بغير إذنه» ويجب على المعلم منعُهم من ذلك. 

مسألة الأبي : : الأولى لمن دعي إلى طعام وعنده من يتأكد أمره عليه أن 
يستأذن فيه» فإذا لم يون له فيه امتنع من المشي . (ه). 

مسألة : قوله في الو : (فيضعونه في المسجد. ٠‏ الخ» عياض : 
فيه وضع الماء والطعام في المسجد لمن يحتاج إليه» وقد كانت أعناق التمر 
ا AE‏ . النووي في زمانه : ولا خلاف في 
لفو الى قرط عدم ا ی 
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عن 34 


وشيوخهم على عدم تعليم الولدان به لعدم تحفظهم» ورخص ابن عبد 
الا رقا هانق نه لماعب اران يحل ف اميل مال الس 
وأما أن يجلس فى المسجد ويأتى أرباب الحوانيت إليه ويتزايدون في الكراء 
فلا» ™ لديو وا ا ا 
ل 

مسألة : لا خلاف في الإبعاد للغائط» وأما البول ففيه نظر واختلاف» 
لأن ما في بعض الآثار لم بعد ولم يبعد الناس عنه» بل أدنى حذيفة منه إذ 
بال قائما. وفي مراسل عطاء أنه بال جالسا فدنا رجل منه» فقال : تنح عني 
فإن كل بائلة تفوح» قال هذا القائل : وظاهر الأحاديث اسواي ا 
اا ا 

فأجاب ابن هلال أيضا عمن غشي قوما وهم پاکلون فدعوۀ للاکل 

سكل ابن القاسم وابن وهب عن طعام الفجاة يغشى الرجل القوم 
وهم يأكلون فيدعونه» أحسن جميل أن يجيبهم إذا دعوه» وإذا لم يدعوه 
فلا يجيبهم. ابن رشد : هذا إنما ينبغي للرجل أن يعمل فيه بما يظهر إليه من 


حالهم» فان ظهر إليه منهم استبشارهم وسرورهم بأكله معهم أستحب له أن 


يجيبهم إذا دعوه» وإن ظهر إليه منهم أنهم كرهوا غشيانه إياهم وهم يأكلون 


كان له أن يجيبهم من غير كراهة ولا استحباب . 
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وسئل أيضا عن يد كافر وزنديق يمر مظهر للإسلام, أي عما أدخلا 
فيه يديهما من طعام أو شراب. 

فأجاب : قال في المدونة : ولا يتوضاً أ بسؤر النصراني ولابما اوخل يده 
فيه. وفي العتبية من سؤال ابن القاسم : ما أدخل يده فيه مبجس» وقاله 


E‏ أيضا. فإذا عن كينا بنجاسة الماء فغيره من المائعات أحرى. وانظر هل 


الماء» أم يفرق بين الماء وغيره» لأن اليسير من الماء لا ينجسه قليل النجاسة 


على المعروف من المذهب؟» وقد تردد ابن رشد في حمل المدونة على الكراهة 
أو على التحريم. ظ 00 00 

فإن قيل إن الله سبحانه قال : «وطعام اليخين أوتوا الكتاب جل" كم 4 
قيل : إن ذلك رخصة لنا فيه لأن الحال يقتضي أن لا يوكل» لقلة احترازهم 


. وتحرسهم من النجاسة» فسمح لنا الشرع في ذلك» فيبقى غيره على أصله من 


ص 35 


المنع» لأن الرخص لا يتعدى بها بابها. وقد ذكر الترمذي وغيره عن أبى ثعلبة 
رضى الله عنه وصححه وخرجه البخاري أيضاء قال : يا رسول اللهء إنا 
بأرض أهل الكتاب» أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول 
الإمام ابن عرفة يفتي أن الكافر إذا خرج الدرهم من فيه ودفعه لمسلم أنه لا 
يصلي به حتى يغسله» فإذا تقرر هذا فأولئك الإسلاميون الملقبون الان 
لا بي سير سيره والله 

وسثل سيدي أبوعزيز عن جلد القمل يتعلق بالقوب ويصلى فيه 
هل تعاد الصلاة منه أم لا؟ ) 

فأجاب : القملة نجسة» لكن إعادة الصلاة منها مغتفّر» لأجل الملازمة 
والله تعالى أعلم. (ه). ) 
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قلت : قال الزرقاني : فحاصل فتوى اسه ؛ للخفّة 
مولع ی ا مطلقاء والشبيبي بالبطلان فيما زاد على 
ثلاث» وينبغي اعتماده لموافقته في زائد على ثلاث للغبريني وفي ثلاث فأقل | 
لابن عرفة» ومبالغةٌ المصنف على القملة مشعر بطهارة ميتة البرغوث. 97 


0 عبد السلام : وهو المشهورء وكذا البق والقراد. والفرق أن القملة خلقت من 


الآدمي» والبرغوث من التراب» ولانه وناب يعسر الاحتراز منه» إلى أن قال : ظ 
وعفي عن صيبان ميت. (ه). لل ا 5 من الق 7 وما 
اوسا سيار 03 

ظ وسئل ابن هلال عن القراءة والذكر في الفراش اذا كان نجساء أو 
كان الغالب عليه النجاسة, إذ يفتقر الإنسان عند نومه إلى 1 
والتبرك بقراءة شىء من القرآن وبذكر الله تعالى» هل يجوز شىء من 
ظ ذلك مع نجاسة الفراش أو الغالب عليه النجاسة, أم لا؟ | 5 


فأجاب : وأما مسألة ذكر الله عند النوم للبركة والتعوذ نات القرآن) 

وفراشه نجس فلا باس بذلك. قال الله العظيم ري 

والعمل الصالح يرفعه»» 'وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذ كر الله على 
e‏ » خرجه مسلم من حديث عائشة فة رضي الله عنها. . وفي الصحيح 
عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت SS SL‏ 
وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض» ويقرا أ القرآن > فأخد النووي رحمه الله 
من ذلك جواز القراءة قرب محل النجاسة. وفي الصحيح من حديث أنس 
رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنف؛ ظ 
وفي رواية» الخلاء قال : "اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث" و 
رواية : أعوذ بالله» قال القاضي عياض رحمه الله : ذهب بعضهم إلى جواز 
ذكر الله سبحانه في الكنف وعلى كل حال» ويحتج قائله بهذاء وبحديث 
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س 36 


كرا عر اا ا ١‏ إليه يصعد الكلم الطيب و 


قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاصي وبن سيرين .3 0 
انس؛ وروي كراهة ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم» والله اعلم. ١‏ 
وسئل الشيخ مصطفى الرماصي محشي ير عما قرره م 
في قول اختصر TE‏ ) 
فأجاب : وأما مسألة الكنيف فالقراءة فيه والذ كر بالقلب جائزان ` 
إجماعاء لأن الأحكام لا اتععلق به وا : تتعلق بحركة اللسان» وهي محل 
النهى من كلام الحطاب وغيره. والمعتمد أنه تحرم القراءة فيه» وأما الذكر فيه 
أو الدخول بما فيه ذكر أو قرآن فمکروه» وما يُفهم عن کلام ابن عبد السلام 
والتوضيح والشارح من التحريم فغير ظاهر, قاله الحطاب» وتبعه اللأجهوري؛ 
وأطلق الحطاب الدخول ما فيه قرآن» ظاهره سواء كان كاملا أو لاء واستظهر 
الأجهوري التحريم في الكامل هذا نخية ما ذكروا فار راد الزرقاني تلخيص 
ذلك» فقصرت به العبارة» ودره القولين بالجواز والكراهة في بعض 
المصحف يقتضي تساويهماء وليس كذلك» إِذ المشهور الكراهة» وهو ما 
درج عليه المؤلف» وقد صرح الحطاب بتشهيره ه» والساتر مطلق ما يستره 
ويكنه من جلد أو غيره كما صرحوا به في e‏ = له 
الجيب لا يكفي, لأنه ظرف ٠‏ متسع. (ه). sS‏ 
وسال یی فد الناف الان طن القاني قن رز ارت بیت ظ 


ظ عما تطاير عليه من بول فرسه إذا لم يجد من يمسكه له اا 


الغزوء فهل يبقى على العفو أو يجب عليه غسله. .. الخ؟. 0 ظ 
ظ فأجاب : لم أر في المسألة نصاء إلا أنه قد يقال إن السالة مغل طين | ظ 


المطرء وقد وقع التردد فيه بعد اوا فالا و : قال اب بن جماعة» 0 
ووه انض لي تن E‏ ني الشوب للصيف ونحوه؛ 
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ولیس كھ ب ضباتحي لمل يعد ر هن البول القند قال ابن غرفة »قلت 
لعلهالم يفي نعلي فول ابن العظان + إعا يحفي صن كين الطرفي العرك 0017 
أيام من نزوله» وأراه خلاف ظاهر المذهب. (ه). دول انو عمد السا : أنظر 
إذا جف» هل يغسل ما أصاب الثوب أم لا؟» ونقل ابن فرحون عن صاحب 
الجمع أن الذي كان يفتي به بعض الأشياخ الغسل إذا ارتفع المطر» وذكر ابن 
ناجي عن بعضهم أنه خرج غسل الثياب -بعد زوال العذر- على القولين في 
وجوب غسل امحاجم بعد البرء. 00 < 

قال الحطاب : لاشك أن ما قال ابن العطار خلاف ظاهر المذهب» وأنه 


إذا كان الغالب على الظن طهارة الطين لا يجب غسله» وكذا مع الشك» 


وكذا إذا كانت أصابته بعد تكرر المطر على الأرض التي كانت بها مجاسة 
حتى غلب على الظن زوالهاء وأن محل الخلاف إنما هو حيث غلب على الظن 
وجود النجاسة فيه» ويمضي زمن وقوع المطر وتكرره» ويجف المطرء والظاهر 
حينغذ وجوب الغسل (ه). ولا يبعد جريانه» أي بول فرس الغازي بعد 
زوال العذرء على ما قيل في طين المطر وموضع امحاجم» إذ العلة في الكل 
وجود المشقة والعسرء فيدور الحكم معهاء والله أعلم . ظ 

وسئل أيضا عما إذا جلس المجاهدون في الكمين للعدو. وكل واحد 


يمسك فرسه. ثم بال فرس أحدهم» فتطاير بوله على عدد كثير منهم, 


فهل يعفى عما أصاب صاحبه فقط ولا يعفى عن غيره» أو يعفى عن الجميع. 
ل سي سب بسي سي 


فأجاب : إن ذلك» والله أعلم» داخل في NOT‏ الفرس لغاز 
بأرض الحرب» بجامع المشقة وعدم إمكان التحفظ حتى إنهم لم و 


العفو على فرس الغازي فقط» بل جعلوه حتى في دواب المسافرين مع تحقق 
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الضرورة. قال الحطاب عن ابن الإمام : وعلى هذا فكل سفر مباح يضطر 
الا فيه لى وا و فيا ات ا غ ها مف عمد ا 
التتحفظء وما كان من السفر واجبا أو مندوبا فهو أولى» وما كان من دواب 
من اضطّر إلى السفر في معيشته فأظهرء لتكرره» وكذلك الحاج لطوله وشدة 
اضطراره لملابسة دابتهع وخصوصا حاج المغرب ونحوه في البعد. (ه). 

فانظر كيف أحالوا ذلك على المشقة والاضطرار ا ذلك» فِيلُعَى كونها 
وي اس يي م 8 
تحت الذقن من اللحية؛ ل توقفيرةع 97 زالوا إلى الآن على حلقه: وبه 
العمل اليو وقد سكل عنه أبو عبد الله بن ناصرء فأجاب بأنه بدعة . 

ولا امتازت الروافض بتوفيره خالَقَهم أهل السنة بحلقه.(ه). وقال 
زروق : في شرح العمدة توفير ما تحت اللحية وعدم حلقه. لال الشيثة فة 
ذلك» مالم يعتقّد تحريم حلقه فيكون هذا الاعتقاد ابتداعا كعكسه.(ه). 
وانظر الحطاب والله أعلم . 

وفي نوازل ابن هلال : الشعر النابت على الخد كان الشيخ الفقيه 
أبو الحسن المنتصر لا يزيله» وكان غيره يزيله» واختاره ابن عرفة» ويزال أيضا 
ما على الحلق» بخلاف ما على اللحي الأسفل .(ه) . 

وكتب محمد العربي الزرهوني : وما يقع البحث عنه كثيرا عانة 
النساءء هل تنتف أو تحلّق ؟ 

والمجواب أن هذه المسألة جرى فيها نزاع بين شيخ شيوخنا الشريف 
سيدي العراقي وبين معاصره الشريف الْمقَرِي سيدي عبد الرحمان المنجرة؛ 
فالأول يقول :اذ البعة ون رل إنها النتف. وألّف كل منهما 
تأليفا على : تصحيح دعواه. 
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والحق أن السنة الحلق حتى في النساء» ففي الصحيح عن أبي هريرة 
رفعه مس ف لماه : الختان» والاستحداد . إلخ. وفيه أيضا حديث 
النهي عن طروق الأهل ليلا للمسافر كي تمتشط الشّعفة وتستحد المغيبة*: 
أي تستعمل الحديد أي الموسى في حلق شعر الوسط أي العانة. وفي صحيح 
مسلم في كتاب الطهارة ود a‏ : نتف الإبط». ولق العانة إلخ, 
وهي صرح في المراد . وبه تعلم ما في قول الأبي على مسلم : المراد أن تعالج 
الرأة نبات عانتها بالمعتاد عند النساء في ذلك» ولم يرد به استعمال الحديد» 
فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن.( ه) . 

نلو کان هاا ف لقان ل قوله فى دی اا م نات اعمال 
الحديد» وربما فعله بعض الناس فى حمامات المدن حسبما شاهدناه» وليس 
ل النووي في شرح مسلم : الأولى في حق الرجل 
الحلق» وفي حق المرأة النتف؛ وفيه ضرر على المرأة بالألم» وعلى الرجال 
باسترخاء احل» فإن النتف يرخي امحل باتفاق الأطباء .(ه) . 

الحاضل أن السنة لجان والنساءء ولا كلام لأهل الطب ولا 
لغيرهم مع السنة الغابتة في الصحيحين وغيرهماء وانظر شرح النصيحة 
تستفد» والله الموفق. وكتب محمد العربي الزرهوني .(ه). ٠‏ 

ومن نوازل ابن هلال في الزوجة التاركة للصلاة أن زوجها يأمرها بها 

مرا جازما لا تراخي فيه» ويهجرها إن لم تفعل» ويضربهاء ويفعل معها في 
ذلك كما لو أفسدت ماله» فإذا امتنعت من ذلك جاز له إمساكهاء لكن لا 
يزال يَعظّها ويغضّب عليهاء وقد قيل : إنه يجب عليه طلاقها ولا يجوز له 


* في الطرة عند هذه الكلمة ما يلي : المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة» بعدهما ياء تحتية ساكنة: 


ره 
IEE 50000‏ 
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المقام معهاء 7 يعتبر حال الاضطرار ولا يراعى مثل ذلك» ودين الله سيره 
انتهى . 
فراشا يرقد فيه وحده ولا حرج عليه فى ذلك» إلا إن قصد ضررا 
بالزوجة .(ه) . 

' ومنها : ذكر الحافظ بن عدي من حديث ابن عمَّرَ قال» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (إدفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة).١ه)‏ . 

وسئل العلامة المحقق سيدي محمد بن عبد القادر الفاسى عن إمام 
منتصب للإمامة وفي بدنه وشم. هل تصح إمامته أو لا ؟ 

فأجاب رحمه الله بأن الوشم حرام» ومتعمده آثم تجب عليه التوبة» وإن 
فعل به وهو صغير أو على سبيل الإكراه من غير اختيار فلا إثم على على المكره إدا 
لم يوافق عليه وكّان كارها له . قال الأبي عن القاضي عياض :قال اضعكاننا-: 
موه الوم یں فإن أمكن زواله بعلاج وجب» وإن لم يمكن إلا بالحرج» 
ا ويتوب ولا إثم عليه وإن لم يخف 
مسا لان لدم لحيس فيه فعجب إوالعه إن امكنت واو ما جرح لاو حي 
ORE‏ وي وتكفي التوبة لسقوط 
الثم ويشتوي فى ذلك الرجل وامراة ره 

O OEE 
عليه إزالته للمشقة في ذلك ليس عليه إثم» وصلاته صحيحة» و كذاصلاة‎ 
من اثتم به» وإن كان يسهل عليه زواله لعلاج وجب كما تقدم ومع فرض‎ 
التوبة وعدم الإثم لا يبعد إلحاق إمامته بمسألة الإمام ذي القروح والسّلس‎ 
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على القول بان امحل نجس» أو لمعة تعذر غسلهاء لكن فيه بحث من جهة 
عدم تسليم كونه نجسا أو لمعة» لعدم تحقق كون الدم في ظاهر اجسد» 

والله أعلم.١ه)‏ . 

وسئل الشيخ ابن ناصر عن إناء جديد ثملوء بالماء على مزبلة» وفي 
الماء ريح المزبلة, > هل هو نجس أم لا ؟» والماء يدفع عن نفسه. 

فأجاب : إن كان الزبل نجسا فالماء والاناء كلاهما بجسان» وإن ان 
الزبل طاهرا الا حلا عدر غير مكلو رويو ال ل ی 

وسئل أيضا ما معنى قول الختصر : «وفخار ر بغواص). 

فأجاب : إن إناء الفخار إذا سبقت إليه نجاسة مائعة فغاصت فيه فلا 
يقي ا بدا ۰ ۰ ۰ 

وسئل أيضا عن إدام ذائب وقع فيه فأر ورفعه الناس قبل موته. هل 
هو حرام ببوله وغباره أم لا ؟ 

فأجاب : لا يحرم . 

وسكئل عن الطعام إذا مات فيه الذباب أو البراغيث؛ أيجوز أكله أم 
5 

فأجاب : نعم. 

وسئل أيضا عن الطعام إذا وجد فيه بعر الفأر أو القملة ميتة, أو 
شيء قليل من الزبل» يجوز أكله آم لا ؟ 

فأجاب : لا يجوز ا 

وسئل أيضا عن ثمرات الأشجار التي يأتي بها ماء السواقي» أيحل 
أكلها أم لا؟ 

فأجاب : نعم. 
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وسئل أيضا عن الأشجار النابتة على السواقي التي يجري منها ماء 
أهل البلدة. هل هي مشركة ولو كانت الارض مقسومة أم لا؟ 
فأجاب : كل واحد يأكل ما نبت في أرضه . 


وسئل أيضا عن الطعام المطبوخ ببعر الإبل والبقر والغنمء الملقوط 

من المراح الذي اختلطت فيه البهائم : محرم الأكل وغيره ؟ 

فأجاب بان به» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن وبر الابل والغدم: ؛ بعضه انقلع بلا سبب في زمن 
الربيع» وبعضه ينتف » والصوف المنتوف من اميت وما يفعل بالاثواب 
المعمولة من ذلك ؛ هل يجوز بيعها والصلاة بها إذا غسل ذلك با 
و فاا ا براحي ل انیل 

فأجاب : أما حكم ما تنصل من الوبّر ونحوه بنفسه من غير نتف 
فالطهارة كالذي جز بالمقراض ونحوه» وأما المنتوف فُنْجِس» إلا أن يكون من 
مباح ذكي» وقول صاحب الرسالة : «وأحب حب اليا أن يعد اك اليه ف رقن 
ميتة» وأما ما نتف منها أو من حية فنجس» وكذلك ما صنع منه» إلا أن 
تقَرّض بعد نتف أصوله التي تعلق بها أجزاء من اللحم» والبيع في النجس 
تمنوع. 

وسئل أيضا عن غبار تذروه الرياح من السكك وتدخله الجامع» 
أتجوز الصلاة فيه مع ذلك الغبار أم لا ؟ لأن الجامع لو كنس في اليوم مرارا 
أوجد ذلك فيه لكثرة الريح . 

فأجاب : إنه يجب سد المنافذ التي يدخل منها الغبار إن أمكن» وإلأ 
فإن كان الطريق فيه نجاسة ظاهرة مختلطة بالغبار اف إلا على 
فراش طاهرء وإن لم تظهر في الطريق نجاسة فلا حرج» ولا يوضع الشوب 
النجس الفاحش في المسجدء وينتقع برماد المسجد والنار كذلك والحديث 
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بعد العشاء مكروه» والسفر بعد فجر يوم الجمعة مكروه لمن تَلْرّمه الجمعَة 
وهو من كان على ثلاثة أميال من الجامع من غير أصحاب الأعذار. 

والأعذار هي شدة الوحّلء والمرض» والجذام» والتمريض» وإشراف 
قريب» والخوف على المال والنفس »والعري» ورجاء عفو فود وخوف 
الحبس» وشدة المطرء وأكل الثوم» ونحو ذلك . ۰ 

وسئل عن الغبار والعجاج الذي تحمله الريح وتدخله ثياب الجالس 
فى لر قاف و لای سلس عا وق مت رمف ا اهر ارات 
اوا وأبوالها والعذرة» وكذلك خرابيش المساجد وغيرهاء لأن الناس 
يستبرؤن فيها من البول بالتراب» وربما يدخل فيها بالسباط» هل يعفّى عنه 
ااج 

فأجاب : أما الغبار النجس فينجس ما خالطه» لكن الظاهر فى مسألة 
الريح العفو» لعسر الاحتراز منه. ۰ 

وسئل أيضا عن بقرة خرجت ورعت في العذرة مرة قليلة أو كثيرة: 
هل يوكل لبنها وسمنها أم لا؟» وهل بولها وبعرها نجسان أم لا؟. 

فأجاب : أما لبنها فطاهرء لأنه يخرج من بين فُرث ودم» وكذلك 
با واا وا ی نل كافك ناكل ار رة 
معيشتهاء وأما الثلث وما دونه فلا يضرء ويجوز حلب البقرة حين ولدت 
قبل أن تضع ما يتبع الولد» والورّع ترك لبن من لا يتوقى الاحتشاش من ملك 
غيره: وجري العادة بذلك في البلد لا أثرله في الإباحة.(ه) . 

وسئلت عن ألواح براميل الخمر. هل يجوز تسقيف المسجد بها أم 
لا؟. وإذا قلتم با جواز فما النص فيه ؟؛ وعن الماء احبس للشرب» هل يجوز 
الوضوء منه أم لا ؟ وعن الاكتحال بمرود الذهب والفضة» هل يجوز بقصد 
التداوي به كجعل الذهب في الماء لقوة القلب» وهل في ذلك تفصيل بين 
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الرجل والمرأة ؟» وعما يفعله الناس بالميت بعد غسله وإدراجه في أكفانه من 
قراءة القرآن عليه» وأحزاب الأولياء والآذكارء هل ذلك جائز آم لا؟؛ وعن 
القراءة على الميت والصدقة عليه» هل ينتفع بذلك ويهون عليه العذاب أم 
لا؟ وإذا قلتم بالانتفاع» يرد عليه قوله تعالى : وأ ليس للإنسان إلا ما سهى 4, 
وال بسار منه» الخ ؟. 

فأجبت : الحمد لله. 


اماف سكيد بالواح براميل المدمر بعد يبسها وغسلها بالاء فاد 
باس به» لآن مجاسة الخمر تزول بمجرد يبسهاء ولا يبقى لها حكم في امحل 
الذي كانت به» بدليل قول الختصر في تعداد الطاهر : « وحَمر تحجراء أي إذا 
تحجر الخمر» أي جمد ويبس فهو طاهر» وبرميل الخمر بعد يبسه يَصدق عليه 
ذلك . وقد علل غير واحد كسيدي عبد القادر الفاسي وابن خجو 
تنجيس الخمر بوجود الشدة المطربة فيه» ولاشك أن ألواح براميل الخمر بعد 
يبسها وغسلها لم يبق فيها خمر ولا إسكار. 

وفي أبي الحسن على قول المدونة «وإذا ابتاع مسلم خمرا من نصراني 
كسرتها على المسلم» ما نصه : أنظرء هل في هذا ما يشعر بأن استعمال 
أوانى الخمر لا يجوزء والمشهور أن أوانى الحمر وزقاقها يجوز استعمالها بعد 
مبليار بسي را إن عمد دك : تستعمل الأواني دون 
الزقاق ١٠.‏ ه) . تأمله . 

وقال الررفاني + اا ال الخمر أو خُلّلَ طهر إناؤه ولو فخاراً غاص 
ف كذ لو ر » وتوف بعض الفضلاء فيه لا معنى له» وهذا يخصص 
قول الختصر : « وفخار بغوّاص.(ه) . 

وأما قول ابن هلال في نوازله : أفتى ابن عرفة بأن ألواح البتاتي» أي 
الواح براميل الم لا مسقي بها المسحند» راما الأقبات المصعوغة متها 
فماؤها طاهرء لأنه لا يتغير» ولما تقرر أن بقاء اللون لا يضر كالثوب المصبوغ 
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بالورجلة أو بالنيل المتنجس فإنه طاهر بعد غسله ولا يشترط في غسله أن 
ينقطع النيل» بل إذا عُسل طهر وإن لم ينقطع النيل.(ه). فمّبني على 
باجعا ا حدس الاي ري الجمر حتى إنها عنده لا تقبل 
الغ ونير حال 26ل لمعف د قاذ فق 

قال ابن هلال في نوازله : كان ابن عرفة يختار أن إناء الخمر لا يطهر, 
لا ذكر في الغوصء والترّم على قياس ذلك أنه إن صبغ به ثوب لم يطهر. قال 
الاي : والظاهر طهارة إناء الخمر بالغسل إلخ» ولا يعارض ما قلناه في هذه 
المسألة ما نقّله غير واحد عن ابن رشد أنه سكل عن المسجد المبني بطين 
معجون بماء بحس هل يهدم ولا يصِلَّى فيه؟ أو تلبس حيطانه ویصلی فيه 
ولا يهدم؟ 

فأجاب : هذا الثاني هو الذي لا صح خلافهء وجدت بذلك ا 
أولا. وقد أجاز في المدونة الصلاة» وأمامّه جدار مرحاض» لرن تعبط 
ثوب على فراش نجس» فإذا لبس الحائط بالطين الطاهر لم يكن لما في داخله 
حكم.(ه). وقال الزرقاني : ولا يبنى به» أي النجس» الس اا 
لو بنيت حيطانه بماء متنجس فإنه يلَبْس ويصلى فيه ولا يهدم. ابن رشد : 
وهو الصحيح.١ه).‏ لأن هذا في نجاسة غير الخمر لا في الخمر بعد يبسهاء 
لانقطاع حكمها بمجرد يبسهاء بخلاف غيرها فإن حكمها يبقى بعد يبسها 
ولا يزول إلا بالماء المطلق» وغير خاف أن لوح برميل الخمرلم يبق فيه بعد 
اليبس إلا حكمهاء وهو لا أثر له لأن نجاسة الخمر ليست كغيرها من 
النجاسات» بل هي أخف من غيرها. قال البرزلي : لو وقع ثوب في جرة خمر 
ثم تخللت بنفسها والثوب فيها صارا طاهرين .( ه) . قال الزرقاني : والظاهر 
أنه إذا تحجر يطهر الثوب أيضاه ويفهم من مسألة الثوب هذه أن الإناء يطهر 
أيضاء ويفهم منها أيضا طهارة ثوب أصاب طرفه خمر ونشف» بحيث لو بل 
لم يتحلل منه شيء» وأنه لا يحتاج لغسله بالمطلق. (ه). 


1 


وقال الأجهوري : فإن قيل : النجاسة المتعلقة بالثوب مثلا إذا فت 
يميت لوايبق لها انر يقي شسكبهدا قلق : اشر بست كشبرهامة 
النجاسات» إِذ نجاسة الخمر متعلقة بوجود الشدة المطربة» فمتى زالت ولم 
يبق من الخمر فيما اتصل به إلا حكمه طهرء قاله المازري وغيره (ه) . 

ا ا سين لت جر الوه ن الحم جى ا فى 
الحبس بالنظر فيه للمعنى لا للفظء والمعنى المقصود محبس الماء للشرب هو 
حصول الشواب له فى حياته وبعد وفاته» والشواب الحاصل له من الوضوء 
تلان رين الشيرث: ونأ ضر زعم ادا کو لوعي فين و 
الحبس ولو في الجملة» لما قاله البرزلي» ونَصَه : الدخول للمدارس لقضاء 
الحاجة بهاء والوضوء والشرب من مائهاء وهو لم يكن من أهلهاء ولا أعدت 
الميضات والشرب إلا لأهلها. سألت شيخنا الإمام؛ يعني ابن عرفة» عنه. 

فأجاب : إن كان من جنس أهلها ساغ له ذلك لأن الحبس لأهل ذلك 
الصنف وهو غير معين» فمتى وجد ذلك الصنف جرى حكمه على ما صح 
لأهلهاء فإن كان من غير صنف أهل ذلك الحبس فلا يجوز له.(ه) بخ . 

وأما الاكتحال بمرود الذهب والفضة فلا يجوزء إلا إذا لم يوجد سواه 
نسحو تال ار دااع ال من التاهب رادا د هه 
«ومكحلة كمرود إلا لتداو فيجوز ولو لرجل إن تعين طريقا وإلا منع 
عليهما»» أي على المرأة والرجل ١٠.‏ ه ) . 

وأما قراءة القرآن والأحزاب والأذكار على الميت عند غسله فهو جائ 
وينتفع به الميت كما نص عليه العلامة سيدي أحمد الخصر ولد أخي الشيخ 
الأ كبر سيدي عبد القادر الفاسي, فإنه سثل با نصه: 

سيدي» جوابكم في قراءة حزب القطب الشهير الولي الكبير سيدي 
ااا ل صمل اليك رفلس د و د علي افر لق الى 
الأماكن المذ كورة واستمر العمل في ذلك من بعده» أم كان a‏ 
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العادة إلا بقراءة القرآن خاصة:, فإذا قلنا : إن فيه آيات من القرآن والدعاء 
اتسين كان لك :ارك ا لشفافية ال اجا والله رعا 
فأجاب : وأما المسألة الثانية وهي هل حض أي الشيخ على قراءة 
الوب الكبور عند عمسيل الت وعلى ضريحه الخ فجوابها أن الأيمة حضوا 
على هذا الحزب فى الجملة» بل قال واضعه رضى الله عنه : من قرأه كان له 
مالنا وعليه ما علينا. قال الإمام أبو عبد الله ابن عباد: معناه» له مالنا من 
أحمد زروق: الذي يظهر من قوة كلامه أن ذلك إثبات» لأنه فى حوزة 
الشيخ ودارته بما هو أعظم من الحرمة والرحمة (ه)» فتنبه لهذه الفضيلة 
العظيمة الى ششهد هؤلاء الأشياخ الأعلام بهل وفى شهادة واضعه رصى الله 
فإن قلتم : إنما حضوا على قراءته فى الجملة لا فى هذا الموضع الخاص . 
قلنا: حيث كان المراد حصول البركات واستطمار الرحمات فلا فرق بين 
هذا الموضع وغيره» بل هذا المقام أحوج لاستنزال الرحمات من غيره» لأن 
الميت أحوج للرحمة من الحى وإن كان الكل محتاجا. ‏ 
فإن قلتم : هذا فى الذاكر ظاهرء وأما الميت فمن لنا بأنه ينتفع بهذا 
فلا فضل الله واسع» ورحمته عامة» وقد روينا فى صحيح مسلم 
وغيره فى حديث الملائكة الذين يبتغون مجالس الذ كر فإذا وجدوا مجلسا 
عند عبادك فى الأرض يسبحونك ويكبرونكء إلى أن قال فى آخره قد غفرت 
لهم» وأعطيتهم ما سألوه» وأجرتهم ما استجاروا فيقولون: رب» فيهم فلانء 
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إا ما مر وجاء لحاجة فجلس معهم» قال : فيقول لل ع لا 
يش يسوي ثليه اذل ا ع ا اون نامل اف 

فإن قلعم : قد قررتم فضل هذا الحزب وكرامته» فما حكمه ؟. 

قلنا : حكمه الجواز عند جماعة المتصوفة. قال الشيخ زروق وكثير من 
العلماء عليه: لأنه ما يتعبد به» وليس في الشرع ما يدل على نفيه» بل ما 
يؤيد إثباته في آحاده وإن لم يرد بجملته» إلى أن قال بعد كلام طويل : إذا 
تحصل هذا فلا عبرة بمن أنكر هذه الأحزاب» كتقي الدين ابن تيمية ورده لها 
ردا شنيعا. قال الشيخ زروق : ابن تيمية رجل مسلَّم له باب الحفظ 
والإتقان. مطعون عليه في عقائد الإيمان. ملموز بنقص العقل» فضلا عن 
العرفان . وقد سكل عنه الشيخ الإمام تقي الدين السبكي فقال : هو رجل 
یو یی ا 

نعم لا يستعمل هذه الأحزاب أحد إلا بعد امحبة لهم» ومن أحب قوما 

حشر معهم كما قال عليه السلام؛ إلى أن قال : وأحزاب هذا الشيخ رضي 
الله عنه كلها أو جلها بإلهام وبعضها بالإذن له في المنام» والإلهام معمول به 
فيما لا ينافي الحكمة ولا يغير الحكمء ولا تَفْبت به الأحكام» إلى أن قال : 
والكلام في هذا المقام طويل متشعب . 

ولنرجع إلى مسايرة السؤال فنقول : قولكم لم تجر العادة إلا بقراءة 
القرآن خاصةء فجوابه أنه لا تقطع عادة بعادة ارد الأمرين بأولى 

من لاحر لي هذا المقام» إذ مالوب اجميع وقصدهم واحد» وكلا الأمرين 
بدعة مستحسنة على ما تقدم» بل مَذْهَبْ مالك رضي الله عنه كراهة قراءة 
القرءان على ا محتضر قبل موته وبعده وعلى قبره» وهو مشهور المذهب عند 
خلافا لابن حبيب في ترخيصه في قراءة ياسين عند رأسه . قال في الرسالة : 
وك يكن ل مال ا ا وعلى الكراهة في الجميع اقتصر 
صاحب امختصرء وقبلّه شارحوه. 
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وقد اختلف العلماء في قراءة القرآن» هل يتنفع بها الميت ؟ واختاره 
العلماء ؟. 


وأما الدعاء والصدقة بالمال فحكى ابن العربي في سراج المريدين 
الإجماع على انتفاعه بهماء وكذا حكاه غيره» كما تقدم نحوه عن الإمام ابن 
حي جاب ينا اتن احم د الع حا كلها أدصيه 
وف عات وبعال اف لار للع الى قال علدا 
وأمعن النظر والفكر فيه. وكلّها علّيها آثار الانوار ساطعة» وأمارات القبول 
ظاهرة . 

تعم» قراءة القرآن من أفضل العبادات وأكملها وأجَلْهاء ولا ينكر خيرها 
فاحل هوا السيناة ت لے الإظلاف ل قات E‏ 
هالت ل روط لك ف ها القنام ر عا كان اا ا اجو 
ا لحلاف في انتفاع ا ولا كذلك غيره كالدعاء والصدقة» لنص 
اد الكريم على انتفاعه بهما في قوله : (صدقة جارية» أو ولد صالح 
دعر اننا ع انا الببسر El GSS NE‏ 
يوسف الفاسي» أصلح الله حاله .٠ه‏ ) بخ . 

وأما إيراد قوله تعالى : وآ ليس للانسان إلا ما سعى ) فليس بواردي 
ل عا رضي لله شيييات بر شرل سال 
١‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم > أي في الجنة» 
فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم» تكرمة للاباء باجتماع الأولاد 
يم فأدخل الأبناء الجنةة بصلاح الأباء» وذلك انتفاع بعمل الغير. وفي 
القرطبي عن ابن عباس : إن كان الاباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى 
الآباء.١‏ ه). وقال الزمخشري «بإيماق الحقنا بهم ذرياتهم » : أي بسبب 
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إيمان عظيم رفيع ا محل» وهو إيمان الأباءء ألحقنا بدرجتهم ذرياتهم وإن كانوا لا 


يستأهلونهاء تفضلا عليهم.(ه). 

والحاصل 3 منسوخة بهذه وبال حاديث الكثيرة» كحديث : «إذا 
مات ابن آدام انقطع عمله إلا من ثلاث» إلى قوله» أو ولد صالح يدعو له». 

وأجيب أيضا بأنها مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى» لأنها حكاية لما 
فى اقيم وابااهذه لان اا ی و ایی لها ر لاضع ا 
لكل نبي وصالح شفاعة» وهو انتفاع بعمل الغير. وقال الخازن : قيل: أراد 
ا الا ولس ليس له من الخير إلا ما عمل فيثاب عليه في الدنيا 
بأن يوسع عليه في رزقه؛ ويعافّى في بدنه» حتى لا يبقى له في الآخرة خير 
وقيل : هو من باب العدل» وأما من باب الفضل فجائرٌ أن يزيده الله ما يشاء 

فضله وكرمه.(ه). 

وقال الخطيب الوح اك كر عرسي ررحي اي 
الصلاة والسلام» وأما هذه الأمة فلهم ما سَعَّوا وما سعى لهم غيرهم» لا روي 
آل افراة روعت ضا لياوقالت ورل الله لا حج ؟ فقال: نعم» 
لك اس ال رل للنبى نی اله عليه وك واا ا بتي 
فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: نعم ۰ 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : من اعتقد أن الانسان لا ينتفع إلا 
بعمله فقد خرق الإجماع» وذلك باطل من وجوه : 


أحدها : أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» وهو انتفاع بعمل الغير. 


ثانيها ااي جا الله عاب رسام بح لاجل الوقفب كي ااب 
ثم لأهل الجنة في دخولها. 
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وألله أعلم. و وقد ee‏ 0 ذكرناه كفاية. قاله PH‏ ربه 


تعالى الهدي الوزائي لطف الله به. 


ادي وا ب ال 
شي ء ) وأنه لا يحتاج لغسله بالمطلق »( ه)»› فقال : قال الشيخ التاودي : هذا 
دعبيو و ا او ع او ب 
انس لازم الإسكار النجامسة: كن ا ا 
حتى استحال أمرها كما فى المسألة الأولى . . .الخ . 

فلت : وهذا هو المتعين» وبه كان يجزم شيخنا الجنوي ويقرره» و 
واضح (A).‏ 0-7 د 
وا EE‏ اين 
يس O‏ حو ا وي he‏ 
ليل قول النعصتر افا على لامر ود تحجر أو خلل»» فكل من 
الوا يا ااا ا وا 
لا أثرله كما قال المازري وغيره» ولذا قال الشيخ بناني -على قول الزرقاني 

في الحسمر إذا تخلل في آئية ولم يصل إلى حلقها : لا حاجة لقول بعض 
ال عن اخ النافس عداقها هق اسفل ولايد حسمن ا 
لتنجيسه. لما علمت من أنه إذا تحجر طهر - ما نصه : قوله صحيح, لأن حلق 
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الجرة إن لم يبق فيه إلا الحكم فهو عَرَض لا ينَجّس ما يلاقيه كما يأتي» وإن 
بقي فيه بعض أجزاء الخمر فالغالب أنه ييبس في مدة تَخَلْل ما في الجرة: 
ويبعد بقاؤه خمرا حتى يحتاج إلى ثقب الجرة من أسقل› والله أعلم . 

وقول الأجهوري يبقَى حكمها فيكم بنجاسة ما اتصلت به» فيه 
نظرء لقول المصنف : « ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي 
محلها).١ه).‏ والله أعلم . ۰ 

قلت : ومن هذا المعنى أيضا اعتراضه أي الرهوني تصحيح بناني لقول 
الزرقاني : لاحاجة لقول بعض العلماء يشقب جرة الخمر الخ» وتصه في 
تصحيح بناني له نظر» بل ما قاله هذا البعض لابد منه أو يحرم ذلك الخل, 
والآخذ من مسالة البرزلي لا يسَلّم» لما مر أي من كلام الشيخ التاودي 
المتقدم, وما نسبه للبعض» به جزم العلامة ابن سراج» وسلمه الحافظ أبو 
العباس الونشريسي» فقال في نوازل الطهارة من المعيار 

سئل ابن سراج عن خمر تخلل بنفسه في آنيته التي جعل فيها وهو 
يبلغ منها إلى النصف . فهل هذا الخل طاهر أم لا ؟» وهل ما علا الخل من 
الخابية طاهر أم لا ؟ 

تاحاب :إن ا مرا لا ت ااه وا ا اف 
اور الانساء ا لكان يعني ل 5 الخل منهء ولا 
يخرج من أعلاها لأنه بجس» فيمر فيه بعض الخل وينحدر على الأسفل 
فينجسه» وأما الشق الأعلى» فإن كان مترجحا فيبالغ في غسله» وان كان غير 
مترجح فلا يكفيه ذلك» بل إذا بولغ في غسله جعل فيه الماء وترك مدة ثم 
يراق» ثم يجعل مرة أخرى ويترك فيه مدة ويراق» ولا يزال يفعل هكذا حتى 
SES‏ اوقل 
هذا يجب التعويل. وما قاله الزرقاني وصححه بناني لا يعول عليه» لأنه 
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يؤدي إلى أن أواني الخمر إذا أفرغٌ ما فيها ويبست يجوز أن يستعمل فيها 
الخل والزيت ونحوهما من سائر المائعات بدون غسلء ولا قائل بذلك. كيف 
ا صرار ی ا 
نصوصهم عند وتار بعتراض) طهر لك قيض ما قلا والله 
أعلم.(ه). 

تلت a ERGE EN‏ 
لوو چ ذلك» أي يفيد بيد ابتعهال الرويكا ككل لبها او يتس 
لأنها باليبس صارت متحجرة» فهى طاهرة . واذا كانت ات تفي اا 
E E E‏ وهی قوله e‏ فأحرى إذا ذهبت عينها ولم يبق 
الها بجوم کا عن ادن راچ ر وی عله مات کا سال ا يصب 
الاحتجاج به» لأن هؤلاء الأيمة الذين احتج بكلامهم سلكوا بالخمر مسلك 
غيرها من النجاسات كالبول» وذلك كله مخالف للطريق التي سلك عليها 
صاحب الختصر» وبها قرره شراحه» وهي طريق المازري وغيره» أن نجاسة 
اشر سيت ن ا د الشدة المطربة» فإذا 
زالت منها طهرت وهي التحقيق» لأن نجاسة الخمر ليست ذاتية كالبول» لأن 
اها وهو ال أو ااي ود وإنما عرضت لها النجاسة بالنشوة ة فقط. 
فإذا الت مها وف اد العلة ورم لعلو ل رر اع 

ثم في كلام ابن سراج الذي احتج به نظر من وجوه : 

أحدها أنه حكم على نصف الجرة الأسفل -الذي تخلل فيه الخمر- 
بالطهارة اشاح د سيت لاقل الى سمية تيه اهدر 
بالنجاسة» وذلك تناقض؛» لأن كلا من الحلية والجمادية موجب للطهارة» فإما 
أن حك ا ا ب واا ع ار وجح ديم مهار انا ]كاله فيكم 
لاوجه له. 
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ثانيها أن قوله : ؛ ويطهر على الراجح من الحلاف فيه( ه)» مخالف 
لقول امختصر : «ولا يطهر زيت خلط) إلى قوله : وفخارٌ بغوّاص)»؛ وقد 
سلّمه شراحه وحواشيه؛ وصرحوا بتشهيره فيكون مقابلا» وبه يظهر ما في 
قول الرهوني : «وعلى هذا يجب التعويل ». قال سيدي عبد القادر الفاسي 
في نوازله : وكون المتنجس بغواص لايقبل التطهير هو المشهور» وقال ابن 
عرفة عن الباجي : في تطهيرآنية الخمر يطبخ فيها ماء روايتان.(ه). 

ثالغها أنه تناقض النقل عنه» فمرة قال : إذا بولغ في آنية المخمر بالغسل 
بالماء تطهر كما في جوابه» ومرة قال : لا تطهر بالماء إلا إذا علي فيها كما نقله 
عنه الرهوني أيضا عند قوله و« فخآرٌ بغواص )» ونصة : 

وسئلء أي ابن سراج > عن انية الخمر» هل تطهر أم لا ؟ 

فأجاب : إن كانت من حديد أو نحاس أو فخارمزجج فإنها إِذَا غسلت 

لاء ينتفع بها في كل شيء من حل وغیره» وأما إذا كانت من فخار غير 
د اما يحورو E‏ 
ذلك» وأما الأشياء المائعة من ماء أو زيت أو خل فلا يجعل فيها حتى يعلى 
الماء فيهاء فذلك تطهيرهاء وأما بمجرد الماء من غير تغلية فلا.(ه). 

فوائل : ظ ظ 

الول :ا اهاب قرول ار روف براض بان نطول للق 
قائلا بأن يكون النجس أقام في الإناء مدة يمكن فيها سريان النجاسة في أجزاء 
الإناء» أما إذا أزيلت النجاسة في الحين فالظاهر أنه يطهر.( ه)» وتبعوه. 

الغانية : محل كون الخمر الذي تخلل طاهرا ما لم يك كن وقع فيه نجاسة 
قبل التخليل واستمرت لتخليله» وإلا صار نجساء لقوله : «وينجس كثيرٌ 
طعام مائع بنجس قل )» قاله الزرقاني . 

القالغة © قال الزوقانى ايضبا على قول اضر وروخم تحجر ها ص 
رارك لصنت اا فى له تمر هو الله الود الب لق و 


81 


س 48 


وأمّا تذكيرٌ الضمير في تحجر وخُلْلء فَلْعَةٌ ضعيفة» والأشهر لحاق التاء» لأن 
الحمرمؤنث» وكأنه ارتكبها للاختصار. وقول الأجهوري : «استعمال 
مذ كرا عة قليلة » أراد مذ كر المرجع في الفعلين لا في لفظ خمر كما قد ف 
e‏ قال : فُصوره أربع : خمر أرقتها أفصح من وجهين : تذ كير لفظه 
وتأنيث مر وخم ر أرقته أفصح مار تذ كير لفظه»› a‏ 
أرقتها أفصح» من وجه وهو الضميرء وخمرة أرقته ضعيف من وجهين : 
اللفظ والمرجع ١.‏ ه) . 


وسئل العلامة القاضي سيدي العربي بردلة في نوازله عن رجل ممن 
يونّق به» كان يشتري من مصر ترياقا من صانع له فساره صانع آخر بأن 
عنده أحسن وأجود مما عند الصانع الآخر» وبين جودته بأمور : منها أن فيه 

من الخمر المعتقَة التي لها اثنا عشر عاما كذا وكذا في وزن منه» فسمع الأول 
كلام الصانع الثاني فكذبه في كون ما عنده أجود» وزعم أن خمرته معتقة 
كذلك وأحسنء فاتقَتًا على أنه لابد فيه من الخمر وهو ما عمت به البلوى 
ودعت إليه الضرورة» ولا زال الأطباء من المسلمين يأكلونه ويوكلونه من غير 
نكير» فهل يقبل في ذلك فول الصانعين المذ كورين أولا ؟» وعلى قبوله 
فهل ما دخله من الصنعة تطهره ه وتزيل علة حرمته وتبيح أكله كما إذا حجر 
أو لاء ويجب اجتنابه الخ ؟. 


فأجاب اھ ل ) ) 

الجواب عن المسألة الأولى أنه يقبل قولهماء لأنه خرج مخرج المدح 
خارجية يعرض لها القبول والرد» بل إغا ی هة دت من ذلك 
الكلام» فلذلك كان من قبيل التصورات فقط» لكن سياتي ما يوافق قولهما 
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وعن الغانية أَنّي لم أقفْ في النازلة إلا على ما ذكره الشيخ عبد الباقي 
الزرقاني على قول الحتصر : «وخمر تحجر أو خُلّلَ) في مسألة ثوب يقع 
طرفه في خمر ونشف» بحيث لو بل لم يتحلل منه شيء. إِنّه طاهر لا يحتاج 
إلى غسله بالماء المطلق مما نص : وانظر» هل مله ما يوضع من خمر في 
عقاقير وينشف أياما كثيرة ثم يطبخ الجميع بعسل يسميه الأطباء الترياق فلا 
يدخل في قوله: ( وينجس كثير طعام مائع بنجس قل أم لا ؟» ثم رأيت في 
الشيخ سالم عند قوله «في غير مسجد وآدمي ) ما نصه : حكى الزناتي فيما 
إذا استهلكت الخمر في دواء أو بالطبخ والتركيب وذهبت ريحها وعينهاء 
وقضت التجربة بإبجاح نفعها قولين بالجواز والمنع» قال بعض : والظاهر 
المنع.١ه).‏ 

فقوله هَل مثله ما يوضع من خمر في عقاقير. . . إلخ» يرشح ما مدح به 
الصانعان مصنوعهماء لكن ذلك لا يثبت الحرمة لضّعف ما قاله الصانعان» 
لكونه إنشاء ومدحا لمنصوعهماء ولانتفاء العدالة عنهماء وكذا ما قاله 
الزرقاني من قوله : «هل مثله ما يوضع من خمر في عقاقير الخ» لكون المتبادر 
منه حكاية ما يجري على الألسنة في الجملة» لا أنه يتقلد وقوع ذلك ويخبر 
به عن يقين» وعلى تقدير صحة ذلك فما نقله عن الشيخ سالم عن الإمام 
الزناتي من حكاية القولين يسهل الامر في الجملة وإن استظهر القول بالمنع» 
لأن امحل محل ضرورة» ولكون ما تقدم قولا جاريا لا شيا ثابتا مقطوعا به 
والله تعالى أعلم.١ه).‏ 

الحجد لل وصلىي الله على ميك ميمة واله وصحية ويم » 

وبعدء فقد سكلت ما نصه : فماذا يقول ساداتنا العلماء الأعلام: 
مصابيح الظلام» وحجج الأحكام في هذه الجلود الخروزة المجلوبة من بلاد 

ى 49 النصارى» هل المدبوغ منها يجوز لنا استعماله» سواء تحقق كونه من جلد 
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اللخدوير والميعة أوالم يعتعفق» وسواء شى أبضا مه أو لم قي ام 
يجوز ؟» وهل يجب علينا في عدم الجواز العمل بالمشهور في ذلك أم لا 
يجب ؟» وهل لا يضر إن جرينا على غير المشهور أم يضر؟» وهل يسوغ لنا 
أيضا أن نقتصر على حملها على الطهارة ونجريها مجرى وغيرها من المجلوب 
من بلادهم ؟» مما دعت اليه الضرورة ؟ أفيدونا أيها السادات e‏ ولكم 
من الله الأجر والشواب . 

فأجبت : الحمد لله. 


الجلد اروز امجلوب من بلاد الروم؛ ! إن لم يدر هل هو جلد خنزير أو 
بق OA OR‏ ااا 
: ب حتى يقوم الدليل على خلافهاء فإن تحقق أنه من خنزير فلا 
ينتفع به في شيء أصلا إذا كان غير مدبوغ» وكذلك إن كان مدبوغاء لكن 
هذا على المشهور كما في الزرقاني» وإن كان من ميتة غيره فإنه ينتفع به بعد 
دبغه» وهو قول امختصر : «ورخص فيه؛ ( أي في جلد الميتة) مطلقا إلا من 
خنزير- بعد دبغه في یابس وماء)» ومعنى مطلقاء سواء كان من مباح الأكل 
أو محرّمه غير الخنزير. 

فإذا تقرر هذا فلنرجع لمسايرة السؤال أعلاه في قوله : هل المذبوغ منها 
يجوز لنا استعماله» سواء تحقق كونه من جلد الخنزير والميتة أو لم يتحقق 
الخ. قد علمت أنه إن لم يتحقق يجوز استعماله استصحابا للطهارة» وإن 
تحقق أنه من خنزير فلا ينتفع به على المشهورء وإن تحقق أنه من ميتة فينتفع 
به في يابس وماء . 

وقولُه : وسواءً تحقق أيضا دبغه أو لم يتحقق الخ» إذا لم يتحقق دبغه 
فلا ينتفع به في شيء» وهو مفهوم قول المختصر : «ورخص فيه مطلقا بعد 
دبغه » الخ, ا اا و ا رجو و رار سعد عدي 
النجس : وجلد إلخ. 
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واي شال في لد لل ادم الم ال ف 
na ER lange Ca‏ 
إجماعاء فكذا الدباغ على المشهورء وكذا جلد الآدمي إلا إن عدم استعماله 
لشرفه . ثم قال في جلود الميتة المدبوغة : ويغريّل عليها ولا يطحن عليهاء 
لآنه يودي إلى زوال بعض اجرانها فيخلط بالدقيق» ويحلس عليهاء وين 
فى غير الصلاة لا فيهاء وما يفعل بجلد الميتة المدبوغ من رطب يتحلل من 
الجلد فيه يقلد فيه من يقول بطهارته بالدباغ» إل من الكيمخة فالدباغ 
ا ا یی دع ی بن شع عقن فيد حيت 
يتحلل منه شيء في الدقيق فيقلد فيه غير الشافعي» إذ لا يقول هو بطهارة 
ل خاو وا يو وي واد اع حي 
لبن يرقا القن الله الال او 

وأما قول السؤال: وهل يسوغ لنا أن نقتصر على حملها على 
الطهارة. . .إلخ فنعم» يسوغ ذلك إن جهلنا أمرها كما قررنا ذلك في صدر 
a DN‏ 
ی ا أبن رشد N‏ 
بالدبغ, وأنه يجوز الانتفاع به في البانغياية والماء و -حده» إلى هذا أشار 
بقوله اوور ضاق إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء)» ومراده 
بالإطلاق سواء كان یوان فا كول اللحم أم لا وا شع للم فلك 
الخنزير فإنه لا ينتفع به في وجه من الوجوه ولو دبغ. 
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وقد حصل بعض الأشياخ في ذلك خمسة أقوال : الطهارة في جميع 
اجلد حتى من الخنزير» وهو قول سحنون وابن عبد الحكم» ولابن وهب 
كذلك إلا في جلد الخنزيرء وقيل: كذلك إلا في جلد الخنزير والدواب . ابن 
رشد : وهويأتي على قول مالك في المدونة» لقوله : يصلّى على جلود 
السباع ولا يصلى على جلد حمار؛ وقيل j CR‏ 
فقطء قيل له في العتبية : أترى ما ذبغ من جلود الدواب طاهراً ؟ قال : | 
ERP‏ يعوو PE‏ 
طاهراء وقيل : لا يُطهر به إلا ما يؤكل لحمه من الأنعام والوحش» وهو المفهوم 
من تعليله في العتيبة فيما تقدم» وانما رخص فيه بالنسبة إلى الماء واليابسات 
لقوة دفع -" ولذك اختص عن المائعات بإز لاا در دجوي ا 
ذلك» وأما اليابسات فلعدم مخالطتها.( د 


وسئل الشيخ المسناوي عن بيض الغر يخرجونه 55 
ويبيعونه من غير نظر إلى فاسده مع تحقق الفاسد, هل يغْلّب جانب 
الفاسد فيطرح الجميع أو العكس ؟» بين لنا ذلك بما يشفي . 

فأجاب : وأما مسألة بيض الغر الذي ذكرتم أنهم يصلقونه وفيه 
الفاسد» فالحكم فيه أن في أكل الصحيح منه قولين 

أحدهما عدم أكله لنجاسته» وعليه درج صاحب المختصر في قوله: 
اوحض صلق بعس 0 يسول" ك و جه احق هاه ر 
إشكال فيه ويشمل أيضا ما وجد فيه بعد صلقه» واحدة فاسدة أو أكشر» 
على إشكال في هذه الثانية كما بينه الزرقاني مع جوابه» ولكن الرواية فيها 
أنها كذلك أيضاء ففي سماع يحيى من كتاب الضحايا في البيض يصلق 
فيوجد في إحداها فرخ أن أكلهن كلّهن لا يصلح ٬لأن‏ بعضه يسقي بعضاء 
الى اح بره ابو رق 
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وثانيهما أكل السليم منه» وصويّه اللخمي» قال : لأن صحيح البيض 
دده سام رم د وقال امن رشبيك : ا لحلاف في هذه المسألة را جع إلى 
الحس» عل كن أن مل من ايعس ا امحل ق اة ار 
اليب اللي تلمة اشيج ارهرني» و و 

فأجاب : قال الشيخ سيدي عبد الله بن يعقوب السملالى فى صوف 
اليه اعرف : لاريب انه نج يجوز الأنعفاع به لكن لا يصلى :به ولا 
E PPE‏ ا حرائري؛ تو ا 
ان أن ذلك يجوز للضروية. وينبغي للناس محاولة اجر المق ص( ها ه). 

فلت : ما أجاب به رضى الله عنه هو الذي عقده بقوله حسيما فى 
ذيوان الأبيات القيدة ع ظ ظ 

إن نعف الصوف من الميتة Xx‏ فجي يكبم بسر سمس 

اجره بسا وانتفاعا لا صلاة * والمكث بالمسجد كالنجس سواه 

أما لو جز صوف الميتة كما ينبغي فلا إشكال حينئذ في طهارته» إِلأ أنه 
يجب بيان أنه جز من ميتة عند البيع؛ > عملا بقول خليل TT EOE‏ 
يكره »» لككّراهية النفوس له غالباء وانظر التاج لأبى عبد الله المواق . 

وقوله : «وينبغي للناس» إلخ عي ايو و 
اممار كح E‏ ينبغي أن يستعملوا المقصءلأنه أمككن 
e‏ والله تعالى أعلم. 
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ومنها نقل ابن فرحون عن ابن قداح : ( ينبغي غسل البيض قبل كسره» 
فإن لم يغسل فلا شيء عليه )( ه) . نقله في طالع الأماني . 

ومنها إذا وجد في بيضة فرخ ميت أو مضغة أو وجدت البيضة كلها 
دما فإنها نجسة» بخلاف لو وجدت فيها نقطة دم» أو اختلط البياض بالصفار 
فالظاهر الطهارة؛ لأن الله قيد الدم بالمسفوح» وهذه عَيره» نقَلّه الحطاب 
وعيره. 

ومنها: أختلف في أكل المشيمة» وهي وعاء الجنين» على ثلاثة أقوال : 
الحلّية» لقول ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة : السلا وعاء 
الولد» وهو كلحم الناقة المذكاة. 

ثانيهما التحريم» وبه أفتى عبد الحميد الصائغ . 

والغالث : أنه تابع للجنين» على تفصيلهم فيه» فحيث جاز أكل 
الجنين بذ كاة امه بشرطيه جازء وإلاً فلاء وهذا لبعض شيوخ ابن عرفة» وهو 
الذي حل الأقوال هكذا كما في ابن غازي» فائظُره؛ وعلى الأول اقتصر 
خليل حيث قال : وما ذْكَي وجزؤه) . 

ومنها : إذا شوط الرأس بدمه» ففى الدرر المكنونة في نوازل مازونة أن 
اد لسن اضيا بج lC N a‏ 
الدم إذا خرج استحال رجوعه» وهذا هو المصّدَرٌ به من أقوال ثلاثة» راجعها . 
وقال اللخمي : إن لم يظهر الدم أكل اتفاقا كشاة مشوية قبل تقطيعهاء لأن 
تتبعه في العروق حرج» ومن ديوان الأبيات للشيخ رحمه الله. 

إن شوي اللحم وفيه الدّم حل * إن أذهبته النار أو غسل حصل 

وانظر المواق . وظاهر ما للشيخ أنه في الرأس وغيره» وهو خلاف ما لابن 
أبي زيد والمازوني» لأنهما فرضاها في الرأس» وهو أشد جمودا من اللحم . 
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ومننها :"مشهوى الذهب أن سا لاس له سانل مقر للد كاة» ود كانه 
ما يحصل به موته. خ: «وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به) الخ وفيه أقوال 
أربعة» ثم على المشهورء إذا مات حتقّه فهل يحكّم له بطهارة ؟؛ وهو الذي 
يدل عليه حديث الذباب» وعليه عول خليل إِذْ قال : «الطاهر ميت ما لادم 
ردي ارما برستل ار ربد ie‏ 
ات اين ع ولد الق 
وها قال النووفي :ا الل خد ونه الي 5 ك ام آي 
أو افيه أو أ خت أو ولد لصنديقه وغبرة مين الأطفال الد ين لا يشتهون» :على 
ما وا وان م اة أما تقبيل يد شيخه أو غيره» فإن 
كان لزهده أو صلاحه أو علمه أو نحوه فهو مستحبء وإن كان لغناه أو 
جالع اهن oS‏ عقيو وعدم سي له ااانه 
من سفر ونحوه» وكذا وجه الميت الصالح . انتهى . من طالع الأمانى بيسير 
رقع غ يها كينا فن ل نان :لاق اليد إلا شاك * 
مأذون» أو مجنون» أو طرمون» ET‏ 8 
وإياك أن ترص تفیل اج * فقد قيل فيها : إنها السجدة الكبرى 
وليس هذا بخلاف لما تقدم عن النووي» فإن المأذون من ثبت صلاحه» 
ولاصلاح إلا مع الزهد والعلم. 
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وكما يكره تقبيل يد ذي ال جاه الدنيوي كذلك يكره تقبيل قبر صالح 
ميت كما تفعله العامة» وكذلك يكره تقبيل الملصحف أو الطعام وقد تقدم» 
وإلى هذا كله يشير الشيخ رحمه الله كما في ديوان الأبيات . 
کو ل د کے معطو اا ا 
معتل كرزاقينة امه ان * خب و برو مين الال رون 
ولو بوضع أرجل على الطعام * كالعكس» والتقبيل دعه» والسلام 
وقصدنا قوله وكرهوا تقبيل إلخ. وقوله أيضا والتقبيل دعه» وقوله 
معتمد كراهة إلخ» يريد أن امتهان الطعام مكروه على الأصح» كإلقائه بغير 
قذرء لا به فَبَحَرمء والله أعلم. 
ومنها: لبن الجنية» هل هو طاهر كلبن الآدمية» وإياه استظهر الشيخ عبد 
الباقي قائلا : لجواز مناكحتهم . ورده في طالع الأماني بقول الوانوغي : إنه لا 
يجوز تزويج الجنية كما دلت عليه الاية : ۶ جعل لكم من أنفسكم أزواجا 4 
ا 
وأما الإمامة فذ كر التتائي عن صاحب أحكام ا لجان جوازهاء لأنهم 
مکلفون (ه). 
وأما الشهادة فلا تجوز»ء لأن شرطها العدالة» ومن أين لهم بها ؟» خلافا 
لا استظهره عبد الباقي في قوله : «وفُبل خبرٌ الواحد»» الخ. أنظر طالع 
اماي ي عبد الل«الناردي:: 
وأما وطء آدمي البحر فقد نقل في طالع الأماني أنه لا يجوز» فا نظره. 
ومنهاء كيرا ما يقتصر بعض الجزارين على مسح محل الذكاة بعداراو 
حجر من غير غسل» ظنا منهم أن ذلك يكفي» وهو ظن فاسد مع وجود الماءء 
وقد تقدم أنه لابد من أحد أمرين : إما أن يذهب بالنار أو بالغسل بعد 
التقطيع» فلا يكفي المسح المذكور عن أحد هذين الأمرين» فالظن المذكور 
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فاسدء إلا على مذهب من يرى أن حكم النجاسة يزول بكل قلاع وقد 
صرح غير واحد بوجوب غسله . قال عز الدين : يجب غسل محل الذكاة 
لخ اا يرفع بأنف البهيمة 
ومنها: قد وقع فى ديوان ید أن الطعام الكثير 
إذا حلت فيه نجاسة غير مائعة ئعة أنها مغتفرة» جريا على من له أخت ببلد ولم 
يعرفهاء فإنه يجوز له أن يتزوج من البلد المذ كور» ونص ما وقع له فيه : 
واغتقروا وانجاسة لم ععع x‏ عند طعام كثير فاستمع 
الع اكد يقر يا ٠‏ يرل e‏ 

ل كت وزیی تير يلماع مالع يتس ال رج 
E‏ باو اليو CERN‏ 
دول قرله كمون و ر الليع إلا ان لصيل کاب 
على فتوى ابن عرفة في أكل طعام» طبخ فيه روث فارة» وهو محمول على ما 

إذا عسر التحرز عنهاء ولا تعطيه عبارته . 
ثم بعد رسمي لهذا وقفت على المسألة في التوضيح» وأصلّها لابن 
ا الا O‏ اا ی 
وأما مسألة الأخت انجهولة فواضحة يما إذا كثر النساء في لمل 
الذي هي فيه. لا إن قَلَلْن كعشرة ة فيحرم الجميع, ؛ للقاعدة الأصولية أن أخرء 

إذا تعذر تركه إلا بترك غيره وجب ترك الجميع» > ففي جمع الجوامع ما نصه : 

فلو تعذر تركه الحرم» إلا بترك غیره» وجب .١ه‏ ). 
01 
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ومن فروع القاعدة اختلاط مذكاة بعشر ميتات» أو رضيعة بعشر 
E‏ سنا لةة ةبقر مظلقة كما او نميه : 

خ : «وإن شك أهند لولاا بو 
i‏ ) 
ا ا آلا ع عمو گن فى اکسم ال عن مالك ان e‏ 
والجاري على القواعد من قولهم : وعفي عما يعسر الاحتراز منه)» هو العفو 
مع التحفظ حسب الإمكان ومع قلة المتطاير» كما إذا كان مثل رؤوس الإبر 
وعقّده الشيخ رحمه الله كما في ديوانه» فإنه قال فيه . 

والخلف في العفو عن البول أتى * مغل رؤوس إبر قد ثبّعاء 

والله تعالى أعلم . 

ومنها: اختلف أيضا فى المعفو عنه إذا وقع فى طعام» هل ينجسه أم 
لا؟» بمعنى أنه يُعفى عنه» ويؤيده ما قدمناه من فتوى ابن عرفة بأكل طعام 
طبخ فيه روث فارة» وقد تقدم عن سحنون أن لاباس ببرغوث وقع في طعام» 
أن يوكل إلى آخر ما تَمَدم آنفاء فإن معناه» لاباس بأكل الطعام مع ما وقع فيه 
بلا نية ذكاة؛ هذا إذا تحقق وقوعه فيه» لا إن شك فيه فإن الطعام لا يطرّح 
بالك 

وأما من وجّد حيوانا ميتا كالضفدع ولم يدر أهو بحري فيوكلء أم 
بري فيترك ؟؛ فإنه يتركه ولا يأكله. ولا يرد عليه: الطعام لا يطرح ب د لأنه 
فى محقق الإباحة أصالة» لا فى مشكوكها كهذاء وإلى ما تقدم يشير الشيخ 

وهل ذو عقو يتجس الطعاما * أو لا؟ ترددٌ فخلا سلاما 
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ومنها: إذا دبغ الكافر شيعا من المدبوغات فهو محمول على الطهارة» 
لرغبته في كثرة ثمن مصنوعه بالتحفظ عليه كما قيل في منسوجه» وهو 
معنى قول الشيخ رحمه الله في الأبيات : 

ما حَفظ الجلد, كحي وأزال * رطوبة والريح دَبَْعْ لامحال 

فك بر دبغ ولو ممن كمقر * فحمله على الطهارة ظَهِرَ 

تَعَيرًالمابدباغمفتفرٌ * عند الشبيبي» والحطاب لاء فذر 

قوله تغير الماء إلخ. يعني إذا تغير تغيرا فاحشا فقال الشيخ زروق نقلا 
عن الشبيبي: إن التغير بالدباغ لا يضرء يعني ولو كان فاحشا. وقال 
الحطاب: ينبغي أن يطرح بالفاحش كحبل السانية» وظاهر كلام الشيخ 
ترجيح ما لزروق» لتقديمه له» وهو كذلك» كما جزم به الشيخ عبد الباقي 
وغيره» قائلا: لو تغير جميع أوصافه من دباغه لم يضر. 

وأما مسألة وعاء المسافر يتغير برائحة القطران» فالحاصل فيها أن التغير 
بالقَطران إن كان بالريح فقط فلا يضر لأنه تغير بالمجاور» فيجوز استعماله في 
الحضر والسفرء SS.‏ يا مب يري 
ج ا ؛ قله شيخ مشايخنا ابو عبد الله التاودي في حواشيه؛ رحمه 
الله تعالى ورضي عنه . 

ومنها: إذا وقع الخشاس كعقرب أو خنفساء في قر طعام أو في إناءء 
ففي المدونة أكل إن تميز الخشاس فأزيل» أولم يتميز وقل» وكَثْرَ الطعام» 
كاختلاط قملة بكثيره.(ه) بنقل المواق» وقد تقدم بعض هذا . 

ومنها 000 تكون النجاسة بأحد e‏ » اختلف في الصلاة 
على الوجه الطاهر منهاء وكذا من نزع نعله لنجاسة أسفله ووقف عليه طاهرا 
كثيفا. ابن يونس : خصه بعض شيوخنا بالمريض» وعممه بعضهم فيه وفي 


الصحيح . 
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ومنها: قال عياض : سقوط ثوب المصلى على جاف النجاسة لَعْو لا 
اطي رک ارقم ابيا سل ا د را ری لبان 
على نعل من زحام مثلاء وهذا ما لم يجلس عليه كلا أو بعضا فيضر» وقد 
يصاب الثوب بأثّر النعل المبتل فيّحَمّلٌ على الغالب» ما لم يكن من كطين 
مطرء وإلا فالعفو» ومن ديوان الأبيات 

واعلّم بأن الآصل أن ينجس ما * لَجس رطب يمس كيفما 

كلبس مبلول تنجس على * يابس طاهر بأسمال علا 

تتمات : 

أولاها : من أزال نعلا من موضع ووضعه بآخر ضمنه» لأنه لما نقله 
وجب عليه حفظه وصوبت هذه الفتوى. ١ه).‏ نقله الحطاب وغيره» واللفظ 
له. 

ثانيها : كشيرا ما تختلط النعال لزحام أو ظلمة» وذكرُوا في المسألة 
ثلاثة أقوال : جواز تَمَلّكهء ووجوب التصدق به» وثالتُها التفصيل بين كونه 
e e Gy‏ ريه انارق على 
قول خ في ترجمة الضحية من الختصر : « وجاز أخذ العوض إن اختلطت 
بعده على الأحسن ) عدم وجوب التصدق به» ولو تصدق بقيمة ما زاد على 
نعله فيما إذا كان الموجود أحسن لكان له وجه. أنظر الحطاب . 

ثالغها : كثيرا ما يقع لبعض الطلبة حتى فقهاء التدريس أن يمسك 
المعل سيشينة: والكعاب بشماله أو تحت إبطه الشمالي» وذلك خلاف 
المطلوب عقلا ونقلاء لاود ديري E‏ عا الاه شر 
للجلا 

رابعها : من حرك نعله عند نزعه في الصلاة فلا شيء عليه مالم 
يحمله» وقال البرزلي : لا يقطع ولو رفعه مباشرة» ورده تلميذه ابن ناجي 
وهو الصواب» أنظر الحطاب أيضا. 
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ومنها : كثيرا ما يتغير الزرع ببول محرم الأكل عند الدراس» فَيعَفَى 
عنه» للضرورة المبيحة للمحظور» جريا على بول فرس الّغازي وعلى أرواث 
الدواب وأبوالها في الطرقات مع الاختلاف في نجاستهاء قاله ابن رشد في 
يالف ولس E‏ ري لس ا يد 
نص سحنون على أن العفوء يعني عن أرواث الدواب في المطرقه خاص 
بالمواضع التى تكثر فيها الدواب» الما كر اب ب ا يد ضيه 
(ه) مته 
وكما يعفى عن بول الدواب في الزرع كذلك إذا وقع روث الفار مع 
عسر الاحتراز كما لابن عرفةع وفي ديوان الشيخ : 
ع عن مول اشر SR‏ .ور ناكما سيم قن ها 
كداك يفتفرووك لفيا + بوقالي ارما جار 
ويقبل التطهير حب بل في * نجاسة لم تسر فيه فاعرف 
ومنها: ما يصيب الإنسان من عرق محل الاستجمار أو رش دنب الدابة 
أو شبهه» قد اختلف في العفو عنه» وهو مُخْرّجّ على الخلاف في المرتبة الغالئة 
قن راتيب ب المشاق» فإنهم قالوا : إن مشاق التكاليف ثلاثة: علي فيعفى عنها 
إجماعاء وسفلى فلا عقو إجمّاعاء ومتوسطةٌ بينهما قد اختلف في إلحاقها 
بالأولى أم الثانية» وعلى هذا يجري الخلاف في مسائل العفو الختلف فيهاء 
فالظاهر في مسألة العَرّق هو العفوء أنظر الذر الت 
ا ع ع العانة أن را اليف ظاهر سيط لقا و اة 
بيت الضيف فيه ونومه فيه» وليس كذلك» بل الذي ينبغي» أن يُنظر إلى 
ا كوت تعدا ی کی أو ا ا قور د 
من أفراد قول خليل : « ولا بما ينام فيه مُصّلٍ آحَرٌا» وإن لم يكن يشبهه فهو 
على الطهارة» إلا اذا كان المضيف لا يبالى بالتحفظ كتارك الصلاة. خليل : 
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ارا امف نه كلك إذا كان كا عاد ةالنوم الصبيان أو العساء 
كالقطيفة» والله أعلم. 
ومنها إذا سقط ثوب الصبي أو المعتوه أو من لا يبالي على المصلي فهو 
بن الل مااتقدم قوسا من اليو a‏ موك دل ساون A‏ 
عليه الأ بكوة الا عليه مارا لخيرة كما كرو روت الم و ف 
وفي ديوان الآبيات : 
سقوطها عليه يطل الصلاة * إن وُجد المزيلٌ أو ثوب سواه 
واتسع الوقت لذاك واستقّر * عليه» أو تعلق لها ظَهَرٌ 
ولم يك النجس قل ملبوسا * لغيره فَع؛ وقيت البؤْسَا 
ومنها: إذا تعلق الصبي بأبيه وهو في صلاة» فإن غلب على ظنه طهارة 
ثوبه فلا باس» وإن يفن نجاسته وسجد أو جلس على بعضه بطلت» وإلا فلا 
وكذا إذا حمله أو ركب عليه» بل هو أولى بالبطلان» أنظر مختصر حلولو. 
ومنها: كثيرا ما يقع لبعض الناس أن يقتصر على استجمار امحل بالحجر 
مثلاء فإذا توضأ وجعّل يصلي لا قى محل الاستجمار منه رجله المبتلّة من أثر 
الوضوءء وذلك في السجود والجلوس» سيما بالإقعاء كما يفعله بعض 
٠‏ العامة» فتتنجس رجله المبتلة بذلك فتبطلء» ليسارة التحفظ بطرف ثوبه» أو 
جَعْلٍ سروال مثلا. 0 
٠‏ ومنها: كثيرا ما يستنجي بعض العامة بحضرة الناس مع إمكان العسترء 
وذلك منهي عنه» بل لو لم يمكنه إلا بحضرة الناس» تركه وتوضا . 
وفي الديوان : 
وكره استنجا لريح وعضل * بمسجل أو حضرة الناس نقل 
وهو ظاهرء وقيل : اغتفرا * بمسجهد لمحتل به عر 


06 


ومنها ات ا ل ل ف ل الو ا ات 
على انان إن ميكل لطت وي يده ذكره» وبعضهم يفعله اختيارا بلا 
غرض» بل تلك عادته» وقد نهي عنه . أنظر الحطاب أو المدخل» وفي :الديواك 
للشيخ. 
يِنْهّى عن الخروجء والذ كر قد * وضعه تحت ثيابه بيد 
ومعها من طعت دة رفاظ هف احجان التروظية افدر ةف 
eT‏ قال الشيخ رحمه الله 
ومن بقطع يده قد ابتلي * سقط الاستنجاء عنه فافبل 
ومنها : كل النجاسة كار وحم الميعة لغير ضرورة؛ يعيد ما صلّى؛ 
ما دامت النجاسة ببطنه» فإن كلها لضرورة ففي الإعادة والصحة قولان 
مشهوران» قال الشيخ رحمه الله في ديوانه : 
يعيد آكل النجاسة الصلاة * مابقيت بيظعه لدى الثقساة 
وهل تصح مطلقا لمن عذرٌ * ُ في أكلها؟ تردد عنهم شهر 
ومنها : المراد بالسلّس المعفو عن إصابته هو الاتي ء غلب واا 
تعويل ولا اختيار» مرة في اليوم فأكثر» وعلى هذا فمن أحس بمجيكه وقدر 
على إمساكه محل الحاجة فليس بمستنكّح فيه» وهو قول الشيخ رضي الله 
تنه : 
وسلدّس بلا إرادة يجي * في اليوم مرة فأكثرٌ انتج 
ومنها : من خرج من فمه دم فلا يكفي في تطهير الفم الريق» ولا 
بمصه بفيه» ويّمّجَهُ واليسير معْتقّر» وذلك لأن الطهارة لا تصح إلا بالمطلق لا 
غير ويسيره ما كان كالدرهم البغلي فدون» أنظر التوضيح . 
ومنها في النوادر : مد لتر رذاءا من السوق. إن قدر أن يسأل بائعه 
فذلك عليه» وإلا فهو في سعة من غسله. وقال اللخمي : إن علم بصلاة 
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ا بال » أو اا وج دا ا وان لم وك فر إلى ا 
الاي N NS‏ 
اللخمي ؛ وهذا في القميص وشبهه؛ yT ey‏ 
قال وخ النساء على غير الطهارة» لأن الكثير منهن لا يصلينء إلا 
أن يعلم أنه كان لمن تصلى (ه) .نقله صاحب التوضيح وغيره. 

ومنها : وأما ما تصنعه الخادم أو الزوجة من الطعام وهى تاركة الصلاة» 
فإنه محمول على الطهارة في وكل» وله تأديب زوجته على الصلاة» وليس 
ذلك من الإضرار بهاء لأن الله يقول : ١‏ وار أهلك بالصلاة 4 . ثم إذا ضربها 
ولو تند ةاور وهل اده كوا ولا تكب كر نفس ا ع 

ومنها: من باع ثوبا وبه نجاسة ولم يبين» كان ذلك عيبا فيه, لان 
وروي لو ا وقد نك إل كان 
E‏ اي ا ال ,. ا مه 1 
اوعس تبس ا نوها 

ومنها : یکره اتفال الماء الى التسسجضن وصوء أو غسل» 
وكذلك إذا کان دید ارود أو كان فحنا معسدس أو بحس قدو فی 

وإن أتى شديد تسخین كره * كذا شديد من برودة فُعه 
كذ مس بحس ا 2 مشقة» فالنهي دع لا تَسلكا 

ومنها : إذا طفى الحديد كالسكين في ماء نمجس» فقال ابن عرفة : 
يكفي غسله بالماء البارد» لأن السكين لا تقبل أجرامه الماء . وقال ابن عبد 
السلام : يغسل بالماء الحار ( ه) . نقله المواق . 
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قلت : وكذا الحكم في النحاس والزجاج» ومن هذا كله احترز خ 
بقوله: « وفخار بغواص). 

ومنها: وقع في سماع أشهب أن مالكا سكل عن القرحة تَغسّل بالبول 
أو الخمر» فقال : إذا أنقى ذلك بالماء بعد فنعم ذلك» واني لأكره الخمر في كل 
شيء . (ه) بنقل التاج . 

فلت : وهذا معنى ما عول عليه خ في ترجمة الشرب من المختصر من 
قوله : «وجاز لإكراه أو إساغة» لآ دواء وَلَوْ طلاء» أي لآدواء فيكره كما 
حمله عليه شرو حه» وإن كان ظاهره التحريم» راجع شروحه فإنها لم يسر 
في الحال مع شغل البال. 

ومنها : نقل المواق فى تاجه أيضا أن الانسان لا يحمل الميتة لكلبه. 
ويأتي به إليهاء فانظره . 

ومنها : كثيرا ما نف أن يمسك الرضيح غير مرضعته كابيه أو أخته؛ 
وقد تدعو الضرورة لذلك لغيبة أمه أو شغلها بغيره» فيبول في حجره مع 
الضرورة الداعية» فمقتضى قول خ : (وثوب مرضعة تجتهد ) أن غيرها ليس 
كذلك» والجاري على ما ذكروه في الجرّار والكثاف ومن شغله في الزبل» أن 
الحامل له غير الم و SSSA‏ 
فيهم منهاء إذ تحريجهن يؤدي إلى الترك» وأشار في الديوان بعد كلام : 

وبَعْضّ يفتي بالضعيف النساء خوف الفوت» يعني ارتكايا لأخف 
الضررين . أنظر التوضيح . 

ومنها : إذا لم اللحم» فمقتضّى حديث أبي ثعلبة أنه لا يوكل» وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاثة أيام : كله ما لم 
ينتن» وأخرجه مسلم بلفظ : إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدر : 
فکله مالم ي ينتن »» يعني لأنه خبيث» والماكول هو الطيب دون الخبائث . نقله 
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الزياتي في شرح منظومة الذكاة لشيخه سيدي العربي الفاسي» فراجع تمامه 
فيه» فإن المسئلة كثيرة الوقوع . 

ومنها هيم ةنو ایی ابی اانا نينا 
بالطهارة» أو أنها من المسكرات» كه لها بالنجاسة» وبالأول قال القرافي» 
ورجحه جماعة» وبالثاني قال أبو عبد الله المنوفي؛ وعلى الأول فيجوز تناول 
القدر الذي لا يعْيّب منها كسائر المفسدات» وظاهر التوضيح منع القليل 
فخي اناري 

وما يرشد للفرق بينها وبين المسكر والمرقد» الإشارة بقولي 

ما عيب العقل وكان مع فرح * مُسْكرُها وهو الخبيث المصطلح 

والعق ا نتسحد ا بالكل اا يتن ا ا 

فالمفسد كبلا يدورء والمرقد كالسيكران» والمسكر كالخمرء وهو الذي 
يحرم قليله لنجاسته» ويترتب على شربه الحد دون الأولين» فالتعزير كاف 
كما اختاره القرافي في آكل الحشيشة. وأما بيعها أو , بيه الآفيررة ان السيكراة 
وما أشبهها فجائز لمن لم يستعملها على الوجه الممنوع» ويحرم لغيره» ويجوز 
أن يسقى السيكران لقطع عضو مثلا. أنظر طالع الأماني . 

وأما طابا فالخلاف فيها أشهر من أن يذ كر» ومختار الفاسيين رضي الله 
لور ويم 

وحرموا الطابا للاستعمال * وللتجارة على المنوال 

وقال الإمام ولي الله العلامة ابن ناصر رحمه الله لا ستل عنها 
الأكثرون على تحريمهاء وا محققون على إباحتهاء أنظر تمامه في أجوبته . 

م الخلاف جار في شمها وشربها وبيعها وشرائهاء وكشيرا ما تتوهم 
العاادة ااا وی يعد قر نه زو كنن ق 
كال وو سا شرم انس DC‏ ييا ساني 
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فتجري على حكم ما صنعوه أو دبغوه أو صبغوه كالخفاف والنعال» وقد 
ص 60 وسئل بعضهم عن شرب القهوة فأنشده 
ليست كرو ولا بمحمم * ولكن غدت مشروب كل سفيه 

انتهى من طالع الأماني . 

وقال الحطاب في القهوة المذكورة بعد كلام : والحق أنه لا إسكار 
فيهاء ولكن حرمتها لما عرض لها من إدارتهم لهاء والإنشاد عليهاء والصفق» 
ومن خلطها بشيء من المفسدات كالحشيشة:» ومن الاختلاط فيها مع من لا 
من هذه الامور فلا حرمة (ه). ولهذه الأهور حدر ميقها قاتل ال وأنها 
ليست بحرام ولا مكروه. 

م امريد ميري 
بنجاسة دخان ایا بجی ادس 0 الخلاف في 
شرب دخانها أقوى منه في شمهاء لأعلى ا با لعن اله کک 
استظهره ابن رشد» فيكون الخلاف بالعكس . 

ومنها : كثيرا ما يتفق أن تقع الشاة فى لُجة ماء أو بكر ويتعذر إخراجها 
منه فيجوز أن تذكى» ورأسها فى الماء» للضرورة» ولو فعل ذلك اختيارا لَكَانَ 
في المسغلة قولان. نقله القلشاني وغيره» وقال الفاسي : 

وور اماق #ه. قرا دوقن م 
إل ذا خرو قد ا + وار ور ا 
ونقل بهرام عن العتيبة أنها لا توكل ولو ضرورة» فانظره. 
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س 61 


فلا بد لا ل اا بح قر ناد الأماني» 


وهو واضح غاية . 


رمدي كن اماررضع الدجاء الليرج ت ديار 1 فس حلت 
لإخراج ريشه؛ قال في النوادر : إنه يغسل ويوكل» وليس وضعه في الماء ا حار 
بطبخ حتى يدخل الدم في أعماقه» وليس هذا كلحم طبخ بمنجس. (ه), 
ا 

ومنها : إذاا مس شق القلب وخرج منه دم» قال الطاب ` 00 فيه نصا 
والذي يظهر من كلام البرزلي واللخمي أنه غير مسفوح.(ه). ونقل الجزولي 
في الخارج من نحر الشاة بعد سلخها قولين» قال البرزلي E‏ كان مضي 
PE ERA E Eee‏ 
لدم لمَعَبعَ الناس ما في العروق» e TOES‏ 
الصفرة ) 

وص ار يي لي رح اورت لس لكر ايسدق 
و ا 06 على اا ا 
و يوي اا AEE‏ 
انظر الطخيخي .١ه‏ ) . 

يي :امنيا آنا الحديد والرصاص SE‏ وکل مضر 

ال وي ا اي قال ابن 
يونس : تمادى ولا شيء» وإن كان كثيرا قطع وابتدأ الصلاة.( ه) . 
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احا حر رايم فإن مذهب المدونة طهارة 
الحامض من القلس› أنظْر كلام الشيخ مصطفى . 
ومنها : إذا ذكيت السباع فلا بأس بالصلاة على جلودها وبيعها كما 
في الرسالة وشروحهاء وآما جلد ميتة غير الخنزير فيجوز الانتفاع به إذا دبغ 
دول ا عليه 0 E‏ لاا يطهر بالدبغ 
EOE‏ وتسخين ماء الوضوء بعظام 
ونقله الحطاب مستظهرا له» خلافا للبرزلي. ونظير هذا ما يقع كثيرا أن 
يدخل المتوضيء ل المبلولة فس نعل متنحسة امه .( ه) كلام الاختصار. 
وسئل الشيخ المسناوي رحمه الله عمن يستعمل طاباء وطابا باقو, 
هل ذلك حرام إجماعاء أو جائز ولا بأس به؟» فإن بعض الناس ذكر أن 
ا غينه اليا E‏ در 
الله تعالى» بحيث يدخل دخانها إذا شربت هنالك للحرم الشريف» وكذلك 
جميع أهل المشرق يعملون ذلك إلا قليلا . وقيل : إن من يستنشق طابقو لا 
جرع لله ول صلا اجا عن کل هذاء ارك اله فيك؛ وجملك لهام 
oT‏ لله. 
وجود العشبة المذ كورة فى زمانهم» وأما المتأخرون الذين أدركوها فد 
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ص 62 


اضطربت فيها أقوالهم» واختلفت فيها آراؤهم» فمن مشدد فيها ومن 
مخفف . قال شيخ شيوخنا : أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة رحمه الله 
في آخر شرحه الكبير على المرشد المعين لابن عاشر رحمه الله : وقد اختلفت 
فتاوي شيوخنا فمن فَبلّهم ممن قرب عصره في استفاف دخان العشبة 
المذكورة» فمنهم من شدد المنع في ذلك» ومنهم من أجازه لمن احتاجه 
لمرض ونحوه» ولم يقطع بتحريمها (ه). 

وعبارته في الشرح الصغير : «فمنهم من منعه» ومنهم من أجازه, 
والظاهر المنع» ا عرّض فيها من المفاسد التي لا تعد كثرة (ه) . 

وأما ما نقل لكم عن شيخنا المذكور قدس الله روحه في الإياحة فلم 
نسمعه منه قط مع طول ملازمتنا له ولا رأيناه بحَطه: بل الذي سمعناه منه 
ضذ ذلك» وهو الميل إلى المنع» فالله أعلم بصحة ما تقل لكم عنه. 

' واستعمال أهل الحرم لها كغيرهم من أهل المشرق» إما أن يكون تقليدا 
لمن قال بإباحتها من علمائهم وإ ن لم يكن ذلك القول من الصحة بحيث 
TEPER PPE‏ 

اا ا وإما أن يكون من جملة التهاون بأمور الدين» الذي شاع في 
هذه الأعصار» وهطلت سحائبه على البوادي والامصار» وما هي بأول قارورة 
كُسرت في الإسلام» وإذا فشت ال جهالة في الناس ظُنَّتْ حقا وحسبت سنة 

5 ذو القاف» المستنشّق بالأنف» فهو هيء بزيادة الدق» فزيدت 
اباي ا ا 
واخ 


فان لا یکنها أو تکنه فانه * أخوها غذثه أمه بلبانها 
وأما كونها لا تصح طهارة صاحبه من وضوء وغسل ولا صلاته» فإنما 
ذلك إذا مين على يعض طا اتد كخارج ثقب الأنف أو أصابعه التى 
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ص 63 


يعطاوله بيدا اناما تعش و فبك فى E‏ وو انكل E‏ يبط 
NEO aT E‏ ا 
بالاستنشاق هو سنة وليس بفرض» لا في الوضوء ولا في الغسل» فلا تبطل 
ووو r‏ ا O‏ 
سنن الصلاة عمداء المشار إليها بقول الختصر : « وهل بتعمد ed‏ 
ولا سجود؟ خادة كباس سورض عل نر تعن لخن المذ كور عندهم, 
والله أعلم.١ه)‏ . 

رسا أيضا فا نمه :وقد لاان يعض الاس يتيوت الاما 
تتيقن برآتك منه من القول بإباحة استنشاق الغبرة المتخذة من النبات 
المسمى طابة» ولا يخفاكم ما قاله المتأخرون في أصله» أعني لات امد كوي 
وما يقع في مجالس استعماله وما يتعاطاه مستعملوه» مع أن استنشاق الغبرة 
المذكورة مانع في حق كل من يستعملها من سنتي الاستنشاق والاستنثار في 
الوضوء والغسل» لتجسدها بكثرة تكريرها والمواظبة عليها في كل يوم مرارا 
كثيرة حسبما هي عادة مستعملي ذلك» وفي حق كثيرهم وغالبهم» من عدم 
تععبم سل لرا ان دل يرل إلى ها يمري من طا اا و ووتضيل 
ونام ويغجسية هلك مع ال تاوقب فك الله ال الاس 
الحال» وأزل عنهم اللبس والإشكالء وأطل النقَس والمقال» حتى ينقطع 
القيل والقال. ظ 

فأجاب : الحمد لله» والصلاة على رسول الله وآله وأصحابه وكل من 
انتمى لحماه. 

أما بعد السلام عليك أيها الأخ الأحب الأبرع الأنجبء فاعلّم حرس الله 
مجادتكءأن ما حكي عني من القول المذكور محض كذب وافتراء وزور» 
ا ذلك وحله مع با أعليين بح ركيت با 
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وقد قال تعالى لنبيه عليه السلام : «يسائونك ماذا أجل لهم. قل أجل لكم 
الطيبات 4. والذي صدر مني في ذلك هو ما يصلكم إن شاء الله صحبة هذا 
فتأملوه» هل فيه شيء ما نسب إلي أم لا؟» ونما لم أجزم فيه بالتحريم» وإن 
كانهو الا دسب 2 الوق زق ااا ين رب الكثير من 
المتأخرين أهل القرن الحادي عشرء لعدم نص في المسألة من المتقدمين الذين ‏ - 
يرجع إليهم فيما تردد فيه النظر» فمن محرم كالفقيهين المحققين : الشيخ ٠‏ 
ابراهيم اللقاني» وشيخه الشيخ سالم السنهوري» ومن مبيح كالشيخين 
لیا ی : الشيخ أحمد بابا التنبكتي» والشيخ علي الأجهوري» ومن 
متوقف من غير ترجيح لأحد ال جانبين» كشيخ شيوخنا العلامة المحقق سيدي 
أبى بكر السكتاني» أو مع الميل إلى التحريم» كشيخنا العلامة المتبحر سيدي 
بو وو اي العياشية كان ييل كثيرا إلى التحريم, 
ور ا و أكون رمع تلك لا و 
يبالغ في انتنفير من ذلك والتقبيح لشأنه» وذلك رأي شيخه وعمه العالم 
العارق سای عا ا حجان کا يد ل علية ها كنييه فى المسالة چوا سوال 
ابن اخيه العلامة الحقق سيدي العربي بن يوسف القامس .. 

قال واي الا و ن مكنا سیا ووک السكتاتى أنه 
ا ا ی ا ا 
يجد عنده تحقيقاء كما راجع شيخَه اللقاني فيما ذكر من أدلة | التحريم فلم 
يجد عنده نحقيقا أيضاء قال : وفصارى ما قال لي أنها ليست من أخلاق 
الصالين» وقصدنا تنفير الناس عنها ١.‏ ه). 


العالم الصالح سيدي عبد الكريم بن محمد الفيبكون القسنطيني . . 
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يب 64 


وفي الرحلة أيضا عن شيخه أبي بكر المذكور أنه قال : رأيت في شأنها 
نحوا من ثلاثين تأليفاء بين محلل ومحرم» ولا أرتضي شيا منهاء قال : 
وكان يقول: مذهبي فيها التوقف وعدم الجزم بتحريم أو تحليل» لأن إحداث 
حكم من أحكام الشرع في نازلة من دون برهان واضح» من العظائم في 
الدين» أي لقوله تعالى : ولإ تقولوا لما تصف السسكم الكدذب » الاية» وقد 
كان الأيمة الكبار كمالك وأضرابه يتحرجون من الجزم بالحلية والحرمة فيما 
ليس فيه نص كتاب أو سنة» وإنما هو من مقتضيات اجتهادهم» خوفا من 
مغل هذا الوعيدء وائما يعبرون بتو لا أرَاهُ أو لا أحبة» أو رأبي فيه كذاء 
ونحو ذلك» فكيف بهذه المسألة التي وقع فيها هذا الاضطراب» ولم يقم إلى 
الآن فيها برهان واضح تسكن إليه النفوس وتطمئن به الألباب . 

قال الشيخ أبو بكر المذكور : نعم» نقول بوجوب ترك العشبة 
المذكورة وعدم جواز تعاطيها من جهة أخرى» وهي أنها مجهولة الحكم ولا 
يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه» وهذه المسألة جهلنا 
حكم الله فيها في هذا الوقت» وإلى الآن لم يتضح لنا فيها شيء يثلج له 
الصدرء ويزول به عنها انبهام الأمر. (ه). 

والحاصل أن الذي انطوى عليه الضميرٌ من محبكم في المسألة هو ما 
قالةالشيخ وراة» لا تقليدا له بل لوافقة رايا رياف وط لم فهمناه 
وأدركناه. 

وما باللسان فإتى انعر من سال غه ا قانة اير ولا أرقن فيه لجل 
ولا حقير» مع التحامي من التصريح بالتحريم» خوفا من ذلك الوعيد العظيم. 
ومن ن قال عني خلاف هذا فالموعد بيني وبينه يوم الوقوف بين يدي الله الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يوم لى السرائر وتنكشف حقائق 
امقر 
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وهذا كله إذا نظرنا إلى العشبة المذ كورة في حذ ذاتهاء وأما مع اعتبار 
عوارضها الوقتية» وما ينشاً عنها من المضار الدينية والمرضية فلا أظن مسلما 
يتوقف في منع تعاطيها واستعمالهاء وخروجها من الحلية» بتقدير ثبوتها 
لهاء إلى الحرمة» وانتقالها لجموع تلك المفاسد المصاحبة لها عمقتضى 
الغو كن وهل لی نف المسالة ولا ف 

ثم روجع بما نصه : الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم تسليما. 

قل رطا ليك جوابكم أيدكم الله بنوره» وأمد كم باتضاح الحق وظهوره» 
فَأَلقَّيته في غاية التحقيق والإتفاق والدوران مع الحق» كائنا ما كان ثم 
طالعت الجواب الآخَر السابقّ على هذاء فكملت الفائدة» ا أطراف 
المائدة» فجزاكم الله أحسن ما ا عودية الغلماء العاملون والعة الناضحون. 
لكن بقي فصل من فصول السؤال» وهو بيان الحكم في ارتكاب ما يؤدي إلى 
دوين نير سا الوا ا Pa‏ 
ن فيك يظلآن الطهارة وغدمة بل شن جيت تعبد “ترك السنة الطلوية عن 
سيت ا ايان ال 
الميتسبة والساللام: 

فأجاب : الحمد لله. 


الجواب أنا إنما أهملنا الكلام على الفصل المذكور اتكالا على مَالّه ولا 
سيما بالنسبة لأمثالكم» من الوضوح والظهورء فإن جرحة فاعل ذلك ثما 
لامرية فيه» لدلالته على تهاونه بدينه وعدم مبالاته بما فاته منه» والمتهاون 
بالسنن مع الإصرار ملح بالمتهاون بالفرائض على المعتمّد في الإثم والعار, 
ولاسيّما مع في هذا الامر المتكلّم عليه من خرم المروءة وهتك العرض 
بارتكاب ما يترقّع عنه أهل الديانة والمروءة والصيانة» ولا يتعطاه إلا 
أضدادهم» وما هو إلا كما قال ابن العربي في الاستمناء : ليت شعريء لو 
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كان مباحا أكان ذو همة يرضى به؟! وبالجملة» فالخدش في العرض» والتغيير 
في وجه العدالة يقع بالمكروه» بل وبعض المباح» وللإدمان على ذلك مزيد 
حظ في الجرح والجتاح» والسلام.(ه). 

ومن الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» لسيدي محمد كامل 
الطرابلسي ال حنفي ما نصه : 

سئلت عن الدخان الذي شاع في زماننا وعمّت به البلوى» ما حكم 
الله فيه ؟ 

فالجواب أن اجتهدين لم يتكلموا عليه» لأنه إما حدث بعدهمء 
والمتآخّرون اختلفوا فيه» فمنهم من يقول بتحريمه» ومنهم من يقول بإباحته: 
ومتهم من توسط وقال بكراهته . واحسن ما رآيت فيه قول شيخ مشائيها 
خاتمة المحققين العلامة الأمير المالكي E‏ والورع 
ترکه )( هھ) . فلا ينبغي صرف المال فيه ولا تي سبي ركه وا سيد لووك 
د و ا ا 

ومنها أيضا : سئل شيخ شيخنا المذ كور عن فقيه دخل بيتا فوجد 
فيه جماعة يقرؤن القرآن ويشربون الدخان في مجلس القرآن» فنهاهم 
عن شربه في هذه الحالة فامتثلوا وتابواء وحَلّفوا ألا يعودوا لهذا الامر, فجاء 
رجل آخر يزعم أنه من علماء المالكية» وسب ' التاهي واغتابه وكذبهع وردهم 
جميعا إلى شربه» فهل الحق مع الأول؟ أفيدوا الجواب . ظ 

فأجاب : الحمد لله الدخان والمشروبٌ لا نص فيه للمتقدمين؛ لعدم 
وجوده في زمانهم» وإنما حدث بعد الألف» وكان حدوثه في مصر في زمن 
اللقاني والأجهوريء فأفتى اللقاني بتحريمه» وتسب ذلك للشيخ سالم ‏ 
السنهوري» وأَلّف في تحريمه» وتبعه الخرشي وجماعات» وعللوه بتعاليل» 
منها إضاعة المال بحرقه من غير فائدة. وأفتى الأجهوري بعدم التحري وأَنّف 
في ذلك» ورد على من قال بالتحري» وتبعه جماعات» واعتمد أكثر المتأخرين 
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ص 66 كلام الأجهوري» والاقات وله التمجرع ل ا ل لله 
واحافل» وأما فيها فلا شك في التحري» لان رائحة كريهة» وإنكارها عناد . 
وقد ذكرة في المجموع في باب الجمعة أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في 
الشسل واحافل» ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم» لما في ذلك من 
عدم التعظيم» ومن أنكر مثل هذا لا يخاطب» لجموده أو عناده. 
قد أصاب فى نهيه أثابه الله تعالى الجنة» والذي كذبه فى ذلك هو الكاذب» 
فهو ضال مضل إن لم يكن معذورا بنحو سهو أو نسيان» ونعوذ بالله من 
التساهل» والله تعالى أعلم. الفقير مصطفى البولاقي المالكي .(ه) . 

وقد حقق المتأخرون من مثل أهل مذهبنا الحنفية أنه ليس بحرام» وإنما 
تعالى : «واختلف في الدخان» والورع تركه)» وهذا كله كما قال شيخ 
شيخنا المذكور في غير المساجد وامحافل» والله تعالى أعلم. . 

ومنها أيضا سئلت في تناول الحشيشة التي عظمت البلية بها 
في زمانناء هل هو حرام ؟ 

فالجواب : نعم قال سيدي حسن الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية 
فى قسانت اد والانائضة اندو ا ومشائخ الشافعي على تحريم 
الیش وهو ورق القنب» وأفتوا بإحراقه» وأمَروا بتأديب بائعه والتشديد 
على آكله فهو زندق مبشدع» وحكموا بوقوع طلاق المتحشش» زجرا 
كالسكران» ونظم ذلك في بيتين» فقال : 


وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه * وتطليق محتش لزجر وقرروا 
لبائعه التاديب والفسق أثبتوا * وزندقة للمستحل وحرروا 
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قال : وقولنا لزجرء إشارة إلى علة إيقاع الطلاق .( ه)» والله تعالى 
ومنها أيضا : سئلت عن دخول الكافر المسجد» هل يجوز أم لا ؟ 


لحت 


فأجبت ما في التنوير وشرحه الدر اتمتار» وهذا لفظه : وجاز دخول 
الذمي مسجدا مطلقاء وكرهه مالك مطلقاء وكرهه محمد والشافعي وأحمد 
في المسجد الحرام.١ه)‏ . قال ابن عابدين ولو جا کا فی اهبا . وفي 
الهندية عن التتمة : يكره للمسلم الدخول في البيعة وال بكر 
دن يف متحي الك طن لاهن نميف إنه ليس له مين O‏ 
وانظر» هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله ؟ ومقتضى استدلالهم على 
ا لجواز بإنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفْد ثقيف في المسجد چا 
ويحرر. (ه). من الطهطاوي. كلام ابن عابدين» والله تعالى أعلم . 

ومنها أيضا : سئلت هل تجوز عيادة ذمي وفاسق مسلم ؟ 

فأجبت : نعم) جور عاذ تيهنا : قال في الدراختار : وجاز عيادته 
يعني الذمي بالإجماع» وفي عيادة المجوسي قولان» وجاز عيادة فاسق على 
الأصح» لأنه مسلم» والعياذة من قوق المسلمين. (ه). 

وفي الهداية : «وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا مريضا 
بجواره) (ه). ) 

ونقل ابن عابدين ما نصه : وفي النوادر : جار يهودي أو مجوسي 
مات ابن له أو قريب» ينبغي أن Ja rs‏ يي 
خا رااان رایت ر ون ا ١‏ يعني رزقك 
الإسلام ورزقك ولدا مسلما E‏ 
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ونقل أيضا عن الملتقط : يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط برجل 
من أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة» لأنه يعظّم أمرّه بين الناس» ولو كان 
رجل لا يعرّف» يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلابأس به . 

ثم قال رحمه الله تعالى : من العيادة المكروهة» إذا علم أنك تقل على 
الريض فلا تَعُده» فقد قيل : مُجالسة الثقيل حُمَّى الدوم ولا تُهَول على 
المريه ول حرق راسك ول تقل مباعليت أنه على واا ا 
الشديدة» بل هون عليه المرض» وطيب قلبه» وقل له : أراك في خير بتأويل» 
راد کر له ما يريف رجباءه رحب فى الله تعالى» مك ربا بشي ومن اريف 
ولا تضّع يدك على رأسه فربما يوذيه» إلا إذا طلبه» وقل له إذا دخلت عليه : 
كيف تجدك ؟» هكذا جاء عن السلف» ولا تقل له : أوصء فإنه من أعمال 
الجهّال. إنتهى طهطاوي» والله تعالى أعلم . 

ومنها: أيضا: سئلت عن ذمى دعا إنسانا مسلما لضيافته, فهل 
تجوز إجابته ؟ ۰ ٠‏ 


فالجواب : نعم تجوز إجابته. قال في الواقعات: مسلم دعاه نصراني 
إلى ضيافته وليس بينهما صداقة ولا مخالطة غير ما بينهما من التجارة» هل 
اهاب :لان تدا ابره وقد د اد سيو يمن لو اق 
الدين زهع» قال تعالى : «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يُخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين 4. ومعنى 
الإقساط اليهم الإحسان اليهم» أي تعطوهم قسطا من أموالكم . 

قال المحقق الصّاوي فى حواشيه على الجلالين : نزلت هذه الآية 
لتخصيص الحكم النازل أولّ السورة» لآن الآية الأولى عامة في سائر الكفار 
بار كار اباط ا و ا لقحو الفا سه 
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المسلمين صلح ومهادنة تجوز مودتهم ولم يكن النهي شاملا لهم كخزاعة 


. وبني الحرث» وعلى هذا تكون الآية محَكّمّة فيجوز الآن للمسلمين موادة 


الكفار الذين تحت الذمة والصلح .(ه). وقد جرى الإمام امحلى على أن هذه 
الاية منسوخة؛ وعبارته: « وهذا قبل الأمر بجهادهم »» ولم يرتضه الصاوي» 
لا التي في أول السورة هي قوله تعالى : «لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء 
تلقون إليهم بالمودة » والله تعالى أعلم.( ه) 

وسئل العلامة الشيخ المسناوي أيضا هل لحشمة السلطان وجيشه 
لبس الحرير» وتحلية آلة الحرب وغيرها بالذهب والفضة ؛ بقصد إرهاب 
العدو ونحوه ؟ 


فأجاب : اما الحریں فقال الإمام ابن رشد فيه : أجمع أهل العلم على 


أن جام الحرير الخالص محرم على الرجال» وما ا وق ما اة ا 


وميه قطن ار کان ر یرت رزوی تھ تلان يرن لماو قال ابر 
رشد : وأظهر الاقوال فيه وأولاها بالصواب أن لباسّه مکروه» فمّن لبسه لم 
يانه ومن تركه أجر. 

وأما تحلية آلة الحرب بالذهب أو الفضة فقد اتفق على جواز ذلك في 
السيف )6 واختلف في غيره على أقوال : المشهور منها المنع مطلقا كما في 
الختصر وغيره» وقيل با جواز في جميعها من سرج وركاب ومهاميز ولجام 
وخناجر ومنطقة ری المضمة وترس» قياسا على السيف»› وهو فول ابن 
وهب من أكابر أصحاب مالك» وقيل غير ذلك» ولا فَرَقَ في جميع ما ذَكرنا 
بين الجيش السلطانى وعيره) وقد كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
e‏ م العدو وأحسمى الشغور من كل من جاء 
اسلحتهم» وائما كانوا ا 5 اي 
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الا ى كان الله لزه 

أحدها ا ا E‏ 
ا 000 لولية البابية اللهيت كيم ويجوز له إلباسه ا 
وود «واخارب فيه اول كلام ای وخر کک س 
A‏ ا ووو اي سي 
الله عليه وسلم قال : «من تحلى ذهبا أو حلى ولده مثل خر بصيصة لم 
يدخل الجنة»» والخر بصيصة هي الهنة التي ا 
عي وين عو روي ا ات e‏ فغي ررم 
قول الول هو ظاهر للذهب عند كغير. ا وشهّره في الشامل وهو 
اا والله أعلم (ه). 

ثانيها : أن مقصود الجيش السلطاني بذلك المي إرهاب العنلدوء 
والتعظيم في أعين الناس لينقادوا للطاعة الواجبة. ولا يرد أن الصحابة لم 
م و ا یی لآنه حدنت أمور م ة بعدهمء وعليه فلابأس بتميز 
السلطان ونوابه وخدمته بزي يختصون به دون غيرهم من الناس» إذ بذلك 
يعظمونهم ود م ع ر سا دار ذلك ا لمعه د 
e‏ ون جاءهم غيرهم أو جاءوا للناس بخلاف زيهم 
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فلا يكترثون بهم» وقد أجاز العلماء تزويق القبلة والمساجد وأضرحة الأولياء - 
وغير ذلك من الأمور ا محترمة شرعاء حيث صار الناس يعظم ذلك في أعينهم 
ولا يبالون بغيره» قال في العمل الفاسي : 
والكتب بالذهب والتزويق * في الكتب والمسجد والتوثيق 

تحلية القبر وكسوة الحرير * للصالحين ومصابيح تنير 

ولذا قال في الفتاوي الكاملية : 

سئلت : ما الحكم في وضع الستور على بعض أصحاب القبور ؟ 

فحت القن ررد لها روروهة و كان يحض و ا 
والعسمائم والشياب على قبور الصالحين والأوليآء؛ قال في فعاوى الحجة : 
وتكره اا رر على رر را وک تحن رل ان ]ذا ها 
التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر» ولجلب الأدب 
والنشوع للغافلين الزائرين فهو جائزء لأن الاعمال بالنيات وإن كان بدعة» 
فهو كقولهم بعد طواف الوداع. يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد 
إجلالا للبيت» حتى قال في منهاج السالكين : إنه ليس فيه سنة مروية ولا 
أث رمحكي» وقد فعله أصحابنا. (ه). 

وسئل عز الدين ابن عبد السلام عن نصب الشموع والقناديل في 
الساجد للزينة لا للوقود» وعن تعليق الستور فيهاء هل هو جائز أم لا 
وكذلك» فعل مثله في مشاهد العلماء وأهل الصلاح» هل يجوز إيقاد 
السراج ليلا في المساجد مع الخلوة من المصلين؟ 

فأجاب : تزيين المساجد بالشمع والقناديل لا بأس به» لأنه نوع من 
الاحترام والإإكرام» وكذلك الستور إن كانت من غير الحرير» فإن كانت منه 
احتملت أن تلحق بالتزيين بقناديل الذهب والفضة» واحتمل أن يجوز ذلك 
توالا وعدا 1ن ار ارين ادر مو تير اتيس النمة و 1 ير اعمال 
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) | ج من الحرير وغيره إذا كان الحرير مغلوباء ولا يجوز مثل ذلك في 


الذهب والفضة» ولم تَرَلَ الكعبة تستر إكراما لها واحتراماء فلا يبعد إلحاق 
غيرها :من الاجا بها وإن كانت الكحعية اشل بحرمة من سار الاجا 


وأما مشاهد العلماء وأهل الصلاح فحكمها حكم البيوت» فما جاز 
في البيوت جاز فيهاء وما لا فلاء ويجوز إيقاد اليسير من المصابيح ليلاً مع 
خلر اة من الاي كافيه من العام ال ادروت يها عن وة 
ال ر جور ذلك كوا رامنا تو الي واا اا علا ع 
التشبيه بالنصارى ١.‏ ه) . نقله فى نوازل الآحباس من المعيار. وقال الحطاب : 
الا رد “عر ير لعلف فى E‏ لأنها ما هي لباس 
ما ستر بها من الحيطان. (ه). ثم نقل عن صاحب المدخل في البشخانات 
أي الناموسية» التي تعلق على السريرء أنها لا تجوزء وبحث معه في ذلك› 
ار هاو قل اا ا اش ا ا 
داخلة في الستورء كما ذكرء ولو منع ذلك لمنع دخول الكعبة» لأن سقفها 
مكسو بالحرير» ثم نقل كلام النوادر» وفيه : لابأس أن يعلّق» يعني الحرير 
ستراء وفرق بين الستر وما يلْبّس وما يتقتب به ويتكأ عليه من الحرير.(ه). 

وأما إيقاد المصابيح فجوازه أظهر من تعليق الحرير» ويدل له في المجملة 
جواب عز الدين المتقدم» وقوله : إنه من الاحترام» لأن احترام الصالحين مأمور 
به شرعاء فيكون ما يقع الاحترام به كذلكء ولا أقل من أن يكون جائزا غير 
منهي عنه.(ه) . 

ثالفها : اقتصاره في تفسير الخز على ما سّداه حرير ولحمته من غيره 
بر ان فا د ترايس ال ها افر 
Sel EG NT‏ 
قال الخ جسوس فى شرح الاش مائل على قول اتش رضي للع 
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و ست خزا) الخ : عو الم كي مو كرير و که وأظهر الأقوال فيه عندنا 
أنه EE‏ لتعارض الأدلة فيه» وعند الشافعية مباح إن لم يزد الحرير وزناء 
وعند الحنفية إن كان السَدَى حريرا واللحمة غيره فهو مباح» وعكسه حرام 


إلا في الحرب.(ه). فقو لهو ال كت قدا شامل للصورتين عند 


المالكية» وصرح به غير واحد» قال القسطلاني في شرح البخاري ما نصه : 
وقال في الكواكب ا غيره: حرير 
يخلّط بوبر وشبهه» وقال ابن العربي : ماأّحَد نوعيّه السدىء أو اللحمة, 
حرير» والآخر سواه» وقد لبسه جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق 
وابن عباس» والتابعين» منهم ابن أبي ليلّى وغيره . 

وسئل عنه مالك» فقال : لابأس به. (ه). وقال الشيخ التاودي في 
حاشية البخاري : هو ما خلط من الديباج» وقال ابن العربي : ما أحد نوعيه 
اللحمة أو السدى من حريرء والآخّر من غيره» نقله القسطلاني. (ه) . 

وقال الإمام ابن العربي» وأما الخَر فاختلّف الناس فيه من الصحابة 
والتابعين والفقهاءء وأطالوا القول فى ذلك الخلاف والآثار» وعول مالك في 
الوا على ان عة اله ين ابرا هة فخ © كان بير دة ارول 
النساء . والنكتَة في ذلك أن الحرير حرام» والصوف والكتان حلال» فإذا مزجا 

جاء منهما نوع لا يسمى حريراء فلا اسم الحرير يتناوله» ولا السرف والخيلاء 

يدخله» فخرج عن الممنوع اسما ومعنى» فجاز على الاصل» وكره على 
الشبهة» والله أعلم .(ه). فانظر قوله مزجا الخ فإنه صّادق بالصورتين. 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري بعد كلام في المسألة : 

وقد توسع الشافعية في ذلك» ولهم طريقان : 

أحدهما -وهو الراجح- اعتبارٌ الوزن» فإن كان الحرير أقل وزنا لم 
يحرم» أو أكثر حرم» وإن استويا فوجهان» اختلف الترجيح فيما عندهم . 


117 


والطريق الثاني أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور» وهو اختيار القفال 
مد 

وعند المالكية فى المختلط أقوال: ثالثها الكراهة؛ ومنهم من فرق بين 
الخز والمختلط بقطن أو صوفء فأجاز الخز ومنع امختلط» وهذا مبنى على 
الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير» فأما العلم من 
عن ال إذا كان جریا ا والظيراتى م طريق الت لای ضع معت 
الو كال سند ادم و ا 

واستدل ابن العربى للجواز أيضا بأن النهى عن الحرير جميعه في 
الخالصء» والإذن في القطن صريح»› فإذا خلط بحيث لا يسمى حریراء بحيث 
لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز .(ه). فانظر 
قوله» وعند المالكية في الختلط أقوال الخ فإن الختلط يصدق بالصورتين. 

وقال الشيخ جسوس في شرح الرسالة : الخرما سداه حرير ولحمته 
بالجواز حكاه فى القبس وصححه. وهو مروي عن مالك» وداكرانس تكسي 
الوا فرع كيين CG‏ سن تاهيه رالشونل باكرا 
قال الحطاب» قال ابن رشد : هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب .١ه‏ ) . 

ولنا من تويلف في الخحرير ما نصه : 
في حواشيه على البخاري ما نصه : وأما المستقلء أي الخالص» كالتكة 
والمشامر فممنوع.(ه) . وقال أيضا: والممنوع مطلقا باتفاق الأيمة هو الحرير 
الصمت في غير محل الرخصة(ه). وتبع في الاتفاق ابن رشد فإله قال : 
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ابن عرفة : « ولبس الرجُل خالص الحرير حرام )( ه)» وهو خلاف ما في 
الأبي في شرح مسلم على قوله صلى الله عليه رسام ر اا هذا فين لا 
خلاق له في الآخرة» ونصه : المازري: متع قوم لباس الحرير» وأجازه آخَرونء 
وفرق ا فاجازوه للنساء دون الرجال» و باه الاتي» فإنه فرق 
فيه كذلك. واختلف فى علة النهى» فقال الأبهري: لغلا يُتَشُبه بالنساء 
وقال غيره امن اا جد السك ار ا ووا الزرقاني 
علة أخرى للمنع في شرح المختصر فقال : لأن علة المنع هي خوف الكبر أو 
السرف .(ه). 

وقال القلشاني في شرح الرسالة : أما لباس خالص الحرير فإنه محرم 
على الذكورء مباح للنساءء هذا مذهب مالك» وأجازه ابن الماجشون للرجال 
في المحرب» ورواه عن مالك» وحكى المازري إباحته على الإطلاق عن بعض 
ااا ونقل فى لباس الحرير ثلاثة أقوال بين العلماء : التحري» والإباحة؛ 
والقول: كلك E E‏ 

وقال الشيخ التاودي في شرحه لقول الجامع کاس رر 
وافتراشه والالتحاف به ما نصه : هذا هو المشهور المعروف في سائر المذاهب» 
لوه مزل غار را ف رار جا غا كور ای 
وحكى المازري في المعلم قولا بجوازه للرجال والنساء» وقولا بحرمته لهماء 
وكلاهما غريب.(ه). وقال الشيخ جسوس في شرح الختصر : حكى ابن 
العربي في الععارضة في الحرير عَشَرَةَ أقوال : أشهرها المنع مطلقا للرجال» 
وأغربها جواز لبسه للرجال والنساء .(ه). 

قلت : ونص ابن العربي في العارضة عالت لي لبس ارون 
عشرة أقوال : حرام على الرجال بكل حال» إلا في الحرب» إلا في السفرء إلا 
في المرض» إلا في الغزو وقيل في الحرب» إلا في العلم» إلا الفرش» على الرجال 


119 


والنساء» مباح بكل حال إن خلط مع غيره» ثم ذكر أدلتها كلها وأطال في 
ذلك» فانظره ١.‏ ه) . من خط الثقة . 0 


وفي ابن حجر : وقال قوم: يجوز لبسه مطلقاء وحملوا الأحاديث 
الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه» وهذا الثاني 
ساقط؛ لغبوت الوعيد على لبسه» وقول عياض : «حَمَل بعضهم النهي على 
الكراهة لا التحريم ) ف أب دقيق العيد بأن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير 
ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال» وإباحته للنساء.(ه). ونص ابن 
حجر في شرح البخاري» قال ابن بطال : اختلف في الحرير» فقال قوم : يحرم 
لبسه في كل الأحوال حتى على النساءء نقل ذلك عن علي وابن عمر 
وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين» وقال 
قوم : يجوز مطلقاء وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من 
لبشه جيلةء او علي ا 

قلت : وهذا الثاني ساقط» لثبوت الوعيد على لبسه» وأما قول عياض : 
وحمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم). فقد 
تعقبه ابن دقيق العيد فقال: قد قال عياض : إن الاجماع انعد بعد ابن الزبير 
ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال واباحته للنساء» ذكر ذلك في الكلام 
على قول ابن الربِير 10لا لآ تليسوا تسا ءكم الخرير:فإنى سمحت ع . ال 
الحديث. قال : فإثبات قول بالكراهة دون التحريم يناقض ما نقله من 
الاجماع . وأما ما أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : لقي 
عمّر عبد الرحمان بن عوف» فنهاه عن لبس الحرير فقال له : لو أطَعَْتا 
للبسته معناء وهو يضحكه» فهو محمول على أن عبد الرحمان فهم من إذن 
لوا ار را ارو ام وريه 
الإباحة بالحاجة . 
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واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين : أحدهما الفخر 
والخيلاء» والثاني كونه ثوب رفاهية وزينة» فيتشبه بزي النساء دون شباهة 
الرجال» ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركون EN CREE‏ 
e‏ إلى ا ری سحبة الس کن ن E‏ 
معتبرين . وذكر بعضهم علة أخرى وهي السرف, والله أعلم( ه) . 

تنبيه : يستثتى من منع الحرير نحو الخط والمخنطين فجائز. 

ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتی سول 

الله صإى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو 
أربع )»> وفي صحيح البخاري : باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما 
يجوز منه» ثم قال عن أبي عثمان النهري : أتانا كتاب عمر أن رسول الله 
لن علبة وما لبى عن ال ي ا هاا قار اة قلياة 
الإبهام» قال أبو عثمان النهري : يعني الأعلام أي بفتح الهمزة جمع عَلَم . 

قال الإمام سيدي عبد القادر الفاسى : قوله : ( وار اضغ هذا 
التقدير الجائز من العلّم» وورد في رواية ثلاثة أصابع» وفي أخرى أربعة» 
وأجاز بعضهم العلّم مطلقا.(ه). والبعض المجيز للعلّم مطلقا هو ابن 
حبيب. قال ابن يونس : ابن حبيب : ولا بأس بالعّلم الحرير وإن عظّم» ولم 
gS‏ 
ا ا قال : فإن غلبت نفس فثلاث إلى 
أربع ) . 

ومله في التق للباجي» ونی “قال اتن خیب : لا بس بالعلم من 
الحرير في الثوب وإن عَظُّمء لم يختلف في الرخصة فيه والصلاة به» وروي فيه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعين إلى أربع( ه) . . ونحوه في الزرقاني 
مبسوطاء وهو صريح في رد قول الأبي نقلا عن المازري في شرح مسلم ما 
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نصه : ذكر ابن حبيب أنه يرخص فيه وإن عظم» واختلّف قول مالك في قدر ظ 
الأصبع منه» فكرهه مرة وأجازه مرة» لما في مسلم أن عمر رضي الله عنه 
خطب فقال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحريرء إلا 
موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة). 

قلت : العلَم قد يكون طُولا كالذي يكون في حواشي الأحارم 
وعراضى ا و بكرن ا اد ااا ر ا 
الحرير في جميع ذلك اللحمة فقط . وإذا كان الحلاف في ثوب الخز الذي 
سّداه كُلّهُ حرير فِيضْْعْفْ الخلاف في العلم المذكورء وأما إن كان العلم حريرا 
صرفاء طولا أو عرضاء فقد قال أي المازري : إنه يحرم م القليل والكتسر 
منه.( ه). 

وفيه نظرء لأنه مخالف لصريح الأحاديث وكلام الأيمة عليها. وقد رده 
الشيخ الرهوني أيضا بانه خلاف ظاهر كلام العلماء. ونصه: ظاهر كلام من 
E TE‏ ساس اشر ريس 
تتا ل ل يي ا ل 0 
المازري في شرح التلقين» مقيدا له بأن يكون من نوع الحتلط كالخز. قال : 
نا لقا او لشو أنه اطق و 

فلك ل ها ا الذي قاله ا ری الكياب ای ع 
الآن ويلبسها كثير من ذوي الغتى وال جاه من الأشراف وغيرهم ممنوعة اتفاقاء 
أ اها خر حالض» 0ا ا افق طرف ها هرو غاا أيضيا كان 
العلم خالص الحرير فيحرم» وإن کنا أصبع» لكن ظاهر كلام غير واحد 
هو الإطلاق . (ه) كلام الشيخ الرهوني . 

وأما لبسه لحكة أو في جهاد فقال الزرقاني 500000 
جهاد على المشهورء لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك» خلافا لابن 
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حبيب في الأول» ولابن المالجشون في الشاني» مَعَلّلًا له بان فيه المباهاة 
والإرهاب فى الحرب» وبأنه يقى عند القتال من النبل وغيره عند عدم 
السلاح» ا فيه جماعة ا والتابعين» وقال به ابن عبد الحكم 
وحكاه ابن شعبان عن مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم» واقتصر ابن 
ا لجلاب على الجواز فيهما وهو ضعيف» ومحل منعه لحكة إن لم يتعين طريقا 
للدواء» إلا جاز.١ه).‏ 0 

وکت الرهوني على قوله « ولابن الماجشون في الثاني »» أي جواز 
لبسة فى اهاد و كما قال ان الاتعشوة ذلك ودغن الما قال ابن 
رشك سا نصة + فقد عازه جماعة من السيحابة والعابعين وهو قول ان 
الماجشون وروايته عن مالك .(ه). 


قلت : قال النووي في شرح مسلم على قوله : «إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمان بن عوف والزبير بن العوام في قمص 
الكرزر تي ا 
شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في فُمُص 
الحرير في غزاة لهما) مانصه : هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب 
الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة ؛ لما فيه من 
البرودة» وكذلك القمل ومافي معنى ذلك. وقال مالك ایج و 
الحديث حجة عليه .(ه) منه. 

ثم قال الزرقاني بعد ما تقدم عنه مشبّها في ال جواز : « كتعليقه ستورا 
من غير مسه» لأنه لباس لما سَمّر من الحيطان» وكذا البشخانة المعلّقة التي لا 
يمس البالغ شيعا منها فيما يظهر وهي داخلة في الستور» ولو منع ذلك لمنع 
دخول الكعبة» لأن سقفها مكسو بالحرير» قاله ح» فيجوز دخوله في 
مجان حيك الى وديا ,قا ليس 153 وهر و قاذ الراب فياه بجلا 
كما سمع ابن القاسم قاله ابن رشد .(١ه)‏ . 


17 


ص 75 


الأبى في شرح مسلم : والاستناد إلى بُسط الحرير كالجلوس عليهاء 
وكذلك من دخل دار عرس فوجد اللحف والخاد من حرير فليزلها ويجلس» 
وما ترج المرأة من ذلك في شوارها هو جائز لهاء إلا أن الزوج لا يستعمل 
فيجوز له أن يصنعه ولكن لا يستند إليه» (ه) منه. 

قلت : كتب سيدي رضوان الجنوي إلى تلميذه الشيخ القصار ما 
نميه اتلنيك لله :ولي الله غل من ا ابن بعلدة. 

سلام عليكم ويركاته: 
أظن أنه لا يخفى عليكء وأنا محتاج إلى عيادته» ولا أدري هل ذلك يصل 
إلى التحريم أو الكراهة ؟» فاكتب لى بما عندك فى ذلك . 

eo سويت‎ OU OA EE 
OT ا‎ EGS ووكذلك إن‎ 
.) ه١.) الأشجار‎ 

وبحث فيه ابن عرفة بقوله: إن أراد به الصور الجسدة فصواب» ولا فلا 
أعرفه عن المذهب» ثم قال : وقول ابن شاس « أو ساتر)» إن أراد بغير ثياب 
الحرير فلا أعرفه لغيره فى المذهب) وإن اراد بالحرير» فإن كان بحيث يستند 
إليه فصواب» وما ما لا يستند إليه» وما هو إلا مجرد الزينة» فالأظهر خفته» 
ولا يصح كونه مانعا من وجوب الإجابة .١ه).‏ قال المحشي بناني بعد نقله له 
في حاشيته : ولذا حملوا الصور هنا أي في كلام المختصر على المجسدة فوق 
سمت الجدار. (ه) 


124 


قلت : وفي الفتاوي الكاملية لمؤلفها : 

سئلت» هل يجوز توسد الحرير وافتراشه» أي على مذهب الحنفية؟ 

فالمجواب مافي التنوير وهذا الفظه : «ويحل توسده وافتراشه)» زاد 
العلائي والنوم عليه. وقال الشافعي ومالك او رم سس ار 
المو اقب 

قلت : فَلْيحَفَظ هذاء لكنه خلاف المشهور (ه) قال في الشر نبلالية . 

قلت : هذا التصحيح خلاف ما عليه المتون المعتبرة المشهورة والشروح» 
يعني تصحيح التحريم» والله تعالى أعلم . 

وفيها أيضا : سئلت هل يجوز التختم بخاتم الفضة» وهل يوضع 
في خنصر اليد اليمنى أو اليسرى ؟ 

فأجبت عن السؤال الأول بانه يجوزء قال الزيلعى : وقد وردت آثار فى 
جواز الخ اة كان لاي صيلى الله غالية و خاتم فضة» 5 
يده الكرمة حتى توفي صلی الله عليه وسلم» ثم في يد أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه إلى أن توفي» ثم في يد عمر رضي الله عنه إلى أن تُوفي» ثم في 
يد عثمان رضي الله عنه إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق مالا عظيما في 
طلبه فلم يجده؛ ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن 
استشهد رضي الله تعالى عنه. 

وعن السؤال الثاني بأنه يجوز وضعه في خنصر اليمنى واليسرى» وذكر 
العلامة ابن الشحنة أن والده أنشده قولّه : 

تحني كيت ف رال * هرا ا او الال 

سوى حجر أو صفر أو حديد * أو الذهب الحرام على الرجال 

وإن أحببت باسمك فانقشَّه * وباسم الله ربك ذي الجلال 
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قال ابن عابدين بعد كلام: والحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال 
بابق ن لالد 0 ا يي وبالحجر حلال 
ومخييلدكه الاجر انمتن ١‏ لبوا ما بار اجان لعدم 
الفرق ييز حجر وجج وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي, انا 
من عبارة الجامع الصغيرء الل لان يكن القصر فيها بالإضافة إلى الذهب» 

وفيها أيضا : سئل المحقق الرملى فيما يدسب إلى الإمام الأعظم أبى 
حنيفة النعمان من جواز لبس الحرير إذا لم يباشر الجسد» هل صح ذلك 
ديحي يجرر ا 

فأجاب : لم PE‏ ل 
اا لو ا ا ا 
في كثير من الكتب فلم أجد سوى هذاء يعني ما نقل عن برهان صاحب 
اخميط .١ه‏ ) . 
على التّجل لا المرأة» إلا قدر با اسيم اح 
يحل إذا كان هذا المقدار ولأ أ" ١ه).‏ 
يجمع. وقيل : لا. 
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وفيه : وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة» عليها علّم من قصب 
فضة قدر ثلاث أصابع» لا بأس» ومن ذهب يكره» وقيل: لا یکره» وفيه : 
تكره الله كفو فة ر 

قال محشيه ابن عابدين :هذا عى ماعليه العامة فإنه نقل فى 
الهداية عن الذخيرة أن لبس المكفوف بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء . 

وفى التبيين : عن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة» عنووا له شير 
دواد کر ق مكفوفان نة فقالت 1 هذه جبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يلبسهاء وكانت عند عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء فلما فيضت عائشة رضي الله تعالى عنها قبضْتّها إلّي» فنحن نغسلها 
للمريض فيستشفى بها. رواه أحمد ومسلمء ولم يذ كر لفظة الشبر. 

وفى الهداية: وعنه عليه السلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة 
بالحرير.( ه) . وفي القاموس : كف الثوب كفا خلط حاشيته» وهو الخياطة 
الثانية بعد الشل» وفيه لبنة القميص نبيقته.١ه))‏ والله تعالى أعلم . 

وفيها أيضا : سئلت عن التدواي بالحرام كالخمرء هل يجوز ؟ 

فا جواب أن فيه خلافاء جوزه بعضهم إذا لم يوجد من المباح ما يقوم 
مقامه» ومنعه بعضهم مطلقاء قال في التهذيب : يجوز للعليل شرب البول 
والدم والميتة للتدواي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح 
ما بقوع مقاقة و ون قال الت معا قفار لي ن ر ااه 
يجوز شرب القليل من الخمر للتدواي ؟ فيه وجهان» كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي( ه). وقال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية : وأقره في المنح 
وغيرهاء وقدمنا في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه (ه) نقله فى الردء 
والله تعالى أعلم . 


127 


وفيهاأيضا : سئلت عمااعتاده الناس في زماننا من تلقيح 


وفيها أيضاء لو أمر بذلك مولانا السلطان أيده الله تعالى لأجل 
المصلحة العامة . هل يكون أمره مشروعا ؟ 

فأجاب : نعم» يكون مشروعا (ه). والله تعالى أعلم (ه) . 

الحمد لله» وقفت على جواب لبعض أهل العصر في حكم معالجة 
الجدري» نصه. 

بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
النبي الكريم» وعلى أصحابه وأهل امجد والتعظيم› 

وبعد» فقد سكل كاتيه -سامحه الله وغفر وزره»ع نخد او 
حبل التقوى أزره- عن حكم تلقيح الجدري الذي شاع في هذه الأزمان 
بعص باد المغراب . وكيفيته أن يشرط الطبيب في عضد الصبي ثلاث 
ط: شرطات أو أربعاً بموسى حادة جداء بحيث لا يحس الصبي بألم أو يبحس 
بيسير بحيث لا يجد معه كبيراً ألم» ويدخل في تلك الشرطات صديد 

و و ايو اي 


wo‏ ثم ا أ بان الله وقد شوهد اا و 


يصاب | اض بعد ذلك بالجدري الحوف» ويامن منه ومن آفاته بقدرة 
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فأجبت السائل غير مرة بلسانى بأن الظاهر جوازه من غير أن أعلّم فيه 
عاماء وكان في بلاد الروم أقدم من ذلك» ثم ظهر فى بعض أقطار المغرب منذ 
را ارا وا الاجر ان ار مين رو درل را هاا له علي 
كيقة ل كشي ا ما و ا فیا غاقية مر 

ثم كرر علي السؤال بعضهم . فأجبته باستظهار ال جواز» فأخبر أنه وقف 
على نوازل الشيخ عليش رحمه الله» أجاب بالمنع في النازلة بعينها . 

فأجبته بأن في نوازل عليش كثيرا ما لا يُعْتَمّدء وأن نوازله هدي ولا 
عة غلبهافى الفقرئ» كم .اعت الد ازل آلا كررة فوجحدت ما كر 
ونصها في نوازل التعدي والغصب : ما قولكم فيمن فصد ولدا وأخذ قيحا 
وصديدا من مجدور» وجعله في تلك المفصدة» ات الولد تة دلت أو 


فُقَعَت عينه؛ أو شلّت يده أو رجله» أو طرأ عليه غير ذلك» فهل هذا الفعل 


ئزأولا ؟ فإن قلتم بجوازه فما وجهه؟ وإِن قلتم بعدم جوازه» فهل يلرم ما 
طراً على الولد فاعل ذلك له بسبب فعله أم لا؟» فإن قلعم : لا يلزمه ذلك» 
فما وجهه ؟» وإن قلتم بلزومه» فهل هو على وجه العمد أو الخطأ ؟ 

آفتونا مأجورين ظ 

فأجبت : الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. 


لا يجوز لولي الطفل ولا لغيره فعلّه به ولو خاف الولي على نفسه من 


ظالم» لأنه إدخال ضرر» وتغرير بنفس الطفل وأطرافه وإن غَلَيَت السلامةء 


وهو من فعل ا ججوس يتمد لون به بزعمهم على تطويل الحياة زود الفا وإ 
رقع ومات الطفل فهو جناية عمد دربي عابي تساي ا 
فاد ار ملت ونه أو بحر داك ا و لدو 1 خر اقتص من الفاعل ش 
يمثل ما فعله بالطفل» فإن حصل له مثل ما حصل بالطفل فقط أو مثله وزيادة 
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عليه» تم الأمر» وإلا يحصل له ذلك فعليه دية ما حصل للطفل في ماله وإن 
لم يترتب على الفصد المذ كور موت ولا ذهاب منفعة اقعص من الفاعل بمثل 
ك اا را ا يجري على فاعل ذلك بال احكام جناية العسهه 
هذا هو الذي تقتضيه قواعد المذهب» وتدل عليه نصوص الآية في غير 
موضع» وإن لم ار من صرح بالحكم في هذه النازلة التي عمت بها البلوى, 
وجَبّرَ الظِلّمة وأعداء الدين العامة عليهاء ومن وقف على نص قديم فيها 
فليلحقه بهذاء وأجره على الله تعالى. انتهى. كلام الشيخ عليش رحمه 


الله. 


قال مقيده. کان الله له وبلّغه في لاا أمله : لم يظهر لي وجه 
القول بالمنع في ذلك إذ غاية ما هناك أن الجدري داء ينزل بالصبيان من 
جملة الأدواء العارضة» والقصد على الكيفية المعلومة من جملة الدواء الجائز 
شرعا تعاطيه بعد r‏ » حفظا للصحة 0 شعري أي فرق 


REY‏ . فإن قلنا : هذا وي لأن فيه 


اا لين يريد ون تطويل الحسياة نقول E‏ و 


والقداوي روع اجان . فإن 000000 » قلنا: 


التألم الأعظم منه يكون في سقيه مرا للحاجة» ولا يقول أحد بمنعه. 
بے کروی اوا رر نيه کا مرم بالعيانة کا ا 
ا ؛ إذ قال : وإن غلبت السلامة الخ . وقد شوهدت المصلحة التامة في 
ذلك الفعل» فإن ادعى اجيب ذ في سند منعه أنه قد يحصل عنه آفة أو ضررء 
قلنا: لم نر ذلك» لاكن لا ننكر أن يحصل على سبيل النور» وليس حصوله 
على سبيل النذور بالذي يحرمه» إذ جميع التداوي كالفصد وسقي الادوية 
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قد يكون فيها غرَورَء وقد يترتب عليها إضرار» فإذا كان الغالب السلامة جاز 
ادا وا كان ا الا عتم و ذا ا ا 
ا ا على علب ااا ا بجر لرلى الصبى ااام 
على الفعل إلا بمباشرة ماهر عارف بذلك» شوهد إنتاجه بيده» وعرفّت معرفته 
فته به فإذا فعل العارف الماهر ذلك اريف ع زل ت من غير 
تفريط منه فلا ضمان عليه ولا قصاصء هذا ما ظهر في حكم المسألة 
الملذكورةم وهو الراب إن اء الله الى وال غلم راك ر 

قلت أي المؤلف : قد عرض علي هذا الجواب لنقول ما يظهر لي فيه. 

فأجبت بأنه صواب إلا أن ظاهره الجواز ولو كان ذلك الصديد مأخوذا 
من صديد جدري قاتل» ا بل هذا لا يجوز أصلاء لما فيه من 
التغرير» وقد يحمل عليه كلام الشيخ عليش . وقد كان هذا التلقيح بعصر 
تدا رلكن كان يوج من مدراء ري وام سد طبر هذ لايع 
الوجود ده الوم : وهو مأخوذ من صديد جدري البقر لا من صديد 

جدري الآدمي كما توهم حسبما نص على ذلك بعض المتأخرين» ونصه : 
وَقَبلَ ظهور الجدري البقري كان الناس يلقحون لأولادهم من مادة جدري إذا 
رأوه سالماء وذلك لدفع رداءته وما يحصل منه من التشوه» وكان ذلك يسمى 
في مصر بالشجانة» وفي تونس بالشرى» وكانت عمليته تُصنع كعملية 
ظ التلقيح» لكنها رفضت الآن لما يحصل لها من العوارض» ولوجود ما هو 
أحسن منهاء وهو تلقيح مادة الجدري البقري. (ه ) . 

وقال أيضا : إِعلّم أن هذه المادة مأخوذة من بثور تظهر في ضروع البقر 
على جراخل انها تطبه ور اد ری ود ظهرتك فى يلاد انگ ارف 
أول القرن الثالث عشر من الهجرة . ۰ ۰ 

وسبب التلقيح من هذه المادة أن بعض الأطباء شاهد أن من كان يحلب 
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ص 80 البقر المصابة بالبثور المذكورة لم يصب بالجدري الطبيعي» وأن هذه البثور 
ظهر منها في أصابعه ثلاث أو أربع» فكانت وقاية له منه» فَأَلْهَمْ الله الأطباء 
المشاهدين ذلك أن يجربوا NE‏ سبيد اندزو تعالي e‏ 
5 مرارا حتى تحقق ما ظنواء وعرف أنه واق من الجدري الحقيقي» 

نتشر التلقيح بذلك في أوروباء وفرح به الناس» وحمدوا الله تعالى على ما 
FOE he EH‏ أولادهم وعيالهم من 
أشنع الأمراض وأثقلها وأكثرها ضررا وأخطرهاء ومن ذلك الوقت ضعف أمر 
الجدري الحقيقي في أوروبا حتى إنه الآن يكاد لا يعرف بعد ما كانت تموت 
به الألوف من الأطفال والعيال» IL‏ ا i‏ تجارتهم. 
ورتا رباحهم وأسبابهم . 


ولا تحقق هذا الأمر لدى صاحب السعادة» أي صاحب مصر المتولي بها 
في وقته أحب عمارة أوطانه وكثرة دنم وأمّر أن يلقح من هذه المادة 
لجميع الأولادء الحاضر منهم والباد» وحرض الأطباء على ذلك؛ وأكدالامر 
هناك فکره ب بعض الرعايا ذلك سراء وامتثل مر حضرته جهراء ظنا منه أن 
هذا مخالف مر الله الكريم» وما درى أنه رحمة من العزيز الرحيم» وهو من 
الأدوية التي من الله بها على عباده. 

ومن حيث إن الشرع الشريف لا ينفي خواص الأدوية فلا مانع أن يكون 
هذا من ذلك القبيل» ويتركون بذلك القال والقيل» إذ قد شاهّد نقعّه الخاص 
والعام» لا سيماوقد تحقق وى جميع الأنام أن هذه المادة كبقية الأدوية 
المتخذة من الحيوانات والنباتات والمعدن» فلا مانع من استعمالها لأجل منع 
هذا الداء الكثير الخطر. 


ومن العجب أن التلقيح وإن عَم نفعه وظهر نجحه ترى بعض الناس لا 
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الجدري الصحيح فيعاقبهم الله بموت الأولاد» وكفى بذلك حرقة الأكباد, 


ا 


واعلّم أن البشور التي تظهر من هذا التلقيح يصاحبها حَمَّى خفيفة 
العاقبة» ومتى ظهرت منه بثرة واحدة تكفي في الوقاية» لكن جرت العادة أن 
يلقح في كل ذراع ثلاث بقرات أو أربعاء وأما سيره ففي الثلاثة أيام الأول لا 
يظهر في محل التلقيح شيء» إلا أنه يحمر في آخر اليوم الثالث» وفي ابتداء 
اليوم الرابع تظهر بثور صغيرة حمراء» وفي اليوم السابع والثامن تصل إلى 
نهاية زيادتهاء ثم تتعكر مادتها قليلاء ومن اليوم التاسع إلى الثاني عشر 
بجحف» وإلى الرابع عشر يتم الجفاف» ثم تسقط قشورها من اليوم الرابع عشر 
إلى العشردق: وی ا ر ل يتقن التلقيح جدا لا يكون 
سيره كما ذكرءكماإذا اكيت المادة قبل أوان أخذها أو بعده بكثير» أو 
فسدت في الأواني O‏ ران لمم من كر ده 
استعداد لقبوله» ففي جميع هذه الاحوال لا تظهر البثور» وإن ظهرت تكون 
رديئة التكوين› ومتى كانت كذلك ينبغي إعادة التلقيح ثانيا وثالثا وأكثر 
من ذلك إن لزم الامر» وقد يحدث من التلقيح بثور تقرب من البثور المعتادة , 
لاكن لا تكون مفلطحة ولا منخسفة الوسط› ويسرع السير فيها عن المعتاد, 
وهذا هو المسمى بالجدري البقري الكاذب» وبثوره تجف من اليوم السادس 


لقم ان كا يمي E‏ سوق 
لكل من لم يصبه الجدري الطبيعي» > فيلقح للطفل من أول الشهر الرابع إلى 


السادس» أو بعد الولادة ة بقليل إن کان الجدري معو لا استيلاء بائناء وإن 
كان شابا أو كهلا أو شيخا فلا مانع من التلقيح له» ولا يحدث من التلقيح 


133 


مرض الطفل ولو كانت المادة المأخوذة من مصاب عرض من الأمراض المعدية 
كاجرب وغرة» لکن اليع عن ذلك أولى + وال جسن أن لا تود المادة إلا 
من طفل قوي سليم البنية. وأخطأ من ظن أن ظهور الجدري ضروري للبنية» 
رأنه يخلق بها ما فيها من الأخلاط» وأن من أصيب به وبرئ منه يصير جيد 
الصحة» لأن المشاهد خلافه» بل الذي عرف اناهن لقع اله وَأَوَلَى منه من لم 
يجدر مدة حياته» فإنهما يكونان فى صحة أعظم ممن أصيب به» اذ لا أقل 
عطاس لجان الور ای و عن اذو اهلان کو 

واعلم أن التلقيح كما يصح في أطوار الحياة كلها يصح في جميع 
فصول السنة» لكن الأولى أن لا يكون فى شدة الحرء لأن الاطفال تتغير 
وكات فى هذا الزمن ا عباتيو ولو لم يجهيل عيه ا ج ده 
وكثير من الأطباء من قال : إنه لابد من إعادة التلقيح ولو صح» وذلك لزيادة 
التأكيد» وإعادته تكون بعد السنة الرابعة أو الخامسة من التلقيح الأول 
وهذه الاعادة لا ضرر فيهاء ولا يحدث عنها إلا أعراض خفيفة (ه)» وفيه 
كفاية» والله أعلم . قاله المهدي الوزاني لطف الله به . ظ 

وسئل العلامة سيدي أحمد بن مبارك عن خابية زيتون كنا نسقيه 
بالماء ونغطيه بلوحةء فجيئنا إليه مرة» فوجدنا فأرة قد سقط رأسها في الماء 
متدلّيا إليه» وباقي جسدها فوق اللوحة» وكان هذا قبل تمليح الزيتون. 

فأجاب بأنه لا يطرح» بل يغسل لقبوله التطهير» والسلام.(ه) 
' وسئل الفقيه الخطيب أبو عبد الله سيدي محمد بن سودة:؛ ما 
حكم لحم الفأر» وما حكم زبله إذا وقع في مائع؟ هل يتنجس أم لا؟ وهل 
مح لصحيس ره اسيل حرو لحك ويه ااال بورد ريع في الرريه 
هل يعمّى عنه إذا كَثْرَ أو لا بد من تنقيته ؟ 

فأجاب : تحر لحمه هو المشهور من أقوال ثلاثة» ذكرها خليل في 
توضيحه» ثانيها الكراهة» ثالثها الإباحة» أشهرها أولها. نقله عن مجهول, 
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الجلاب (ه). وفي عمدة ابن عسكر: لا يجوز أكل. شيء من النجاسات 
كلهاء ولا تؤكل الفأرة ١ه‏ ). 

ومثله لابن أبي زيد عن سحنون في الفأرة تدرس في الزرع» قال : يلقى 
ما يرى من جسد الفأرة (ه). 
بدح کا ا ےا ی ا جا اود بياج 0 
العفوات» ونقل البرزلي عن شيخه ابن عرفة أنه أفتى بأكل طعام طبخ فيه 
روث الفأرة» ولكن فى السوّال الذي أجاب عنه ابن عرفة أنها كثيرة» وروتها 
غالب» ففتواه إما للضرورة كما قال سحنون فى الزرع يبول فيه الدواب حين 
الدرس» أو للخلاف في بولها وقد تقدم» فعلم من هذا حكم تنقية الزرع 
منه) وأنه ما يعسر فيعفى عنه. 

بباح سيار نيه وات ار ري حر الجدار 
ر aS SE,‏ س 
يقبل الغوص فيه» وإنما يغسل بماء مطلق فيطهر به» وتنجيسه إن كان فخارا 
المعفوات كما تقدم في كلام خليل في مسألة الطعام» ويكون هذا كذلك ما 
يت الله اعام (ه) تأمله. 
وقد د داتعا لبور 


التوضيح حين سئل عن حكم لحم الفار. وقال الشيخ الرهوني : ما قاله ظاهر» 


الخ» لكن قال في فصل المباح : أما الفأرة فقد قال سبد : لَحَمهًا في ظاهر 
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المذهب مكروه» وقال ابن عطاء الله : هو المشهورء وقال المصنف في شرح 
المدونة بعد أن ذكر ما تقدم: ورأيت لبعضهم أنه قال : المشهور تحريم أكلهاء 
وما قاله سند وابن عطاء الله هو الذي يفيده كلام ابن رشد» الخ . 

وقال الأجهوري في فصل المباح» قال في المدونة : ويغسل ما أصاب 
بول الفأرة» قال الشيخ خليل في شرحه عليها : سند لحمها في ظاهر المذهب 
مكروه» ابن عطاء الله : وهو المشهورء ورأيت لبعضهم أن المشهور 
التحريم( ه) . قال : وهذا البعض الذي أبهم هو صاحب مجهول الجلاب» 
لآنه في توضيحه : ومر نشي ميجير اه يعادل تشهير ابن عطاء الله 
وجيت a‏ ظ 

فتحصل أن في لحم الفأرة قولين مشهورين بالمنع والكراهة» المعتمّد 
منهما الثاني . 

فإن قلت : فعلّى كل من القولين : المنع والكراهة» بولها نجس كروثهاء 
اق " 

فلت أما على القول بتحريم أكلها فلا إشكال» وأما على القول بالكراهة 
فقال ابن هارون وابن عطاء الله : المشهور النجاسة؛ وتبعهما في الختصر 
ومقابله أُنْهماء أي الروث والبول من المكروه : مكروهان فقط . وظاهر نقل 
المواق ترجيحه» وهو الذي يدل عليه قول ابن القاسم : من صلى ببول الفأرة 


فإنه يعيد ما كان في الوقت» وقول ابن القاسم هو القياس على المذهب» الخ. 


وأما قوله أي ابن سودة : ويترتب على المشهور عدم تنجيس الإناء إلى 
قوله وتنجيسه إن كان فخارا الخ» فليس كما قال : لأن الفأرة ليست بنجس 
غواص» فلا تسري نجاستها في الانية» بل تغسل فقط وتستعمل» وأظن في 
ذلك |الجواب تصحيماء والله أعلم. 
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تات 


الأولى : قال و فى الختصر: وفع متنجس لا نجس في غير مسجد 
و قاني بقوله : وغير كل آدمي وشربه» وجعل التتائى الادهان 
به كذلك مبني على حرمة الطلاء به» والراجح الكراهة و لانه لا 
يصح نفي كل منافع الادمي, لجواز استصبّاحه بزيت متنجس وعمله صابونا 
وعلّف طعام متنجس لبهائم ونحل» وهو من منافعه» ولا يلرم أي لا يضر أن 

يصير النحل متغذيا بنجس» لأنه استحال إلى صلاح ولو قيل بخروجه من 
کر کر یی ی الب الور رق ل اي ا 
ويتزاوى به ظاهراء على القول بأن التداوي به مكروه. ابن عرفة : لا بأس 
بإطعام ها عجن ار ي غر معغير دت الكفار . سعدرن :اا ملعم رلا 
فرع : قال البرزلي: الصواب غسل أوراق معبحف کنب يدوا وبين 
بعد الفراغ أنه كان بها فأرة ميتة منذ بدئ به حيث أمكن ذلك» مثل أن 
يكون في رق وجلد والمداد لا يشبت» وان لم يمكن فيحتمل أن يدقن أو 
يحرق كما فعله عثمان» أي بمصاحف مخالفة لرسمه. لا لأنها قد كتبت 
بدواة متنجسة كما قد يتوهم. وقال بعضهم : إنه ينتفّع به كذلك» كما 
أجيز لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة» وذكر الله طاهرٌ لا يكدره شيء من 
اتات خإن لم بين اذ النجاسة فيه من الابتداء حمل على الطهارة قاله 
الحطاب(ه) . 


وقال أيضا على قوله: «وينتفع بمتنجس لا نجس ) ما نصه : 

ا جلد ميتة مدبوغ غير خنزير لقوله المار : اور ا فيجوز 
لبسه كما صرح به الشارح فى الإجارة» وإِلاً إطعام ميتة لكلابه بأشلائه عليها 
اتفاقاء وكذا بحملها على المعروف من قول مالك وأصحابه» خلافا لاقتصار 
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امشارح في البيع على منع حملها لهاء وإلاً ف e‏ 
فتح البالوعة أو إطفاء النارء لا ان قصد فتحها وطفأها فقطء لأنه انتفاع به 
وهو حرام» وتجب إراقته. وإلا استعمالها لإساغة أو إكراه فيجوز› وإلأ وقود 
عظم ميتة على طوب أو حجارة جير فيجوزء وإلأ جعل عذرة بماء لسقي 
ررع» وإلا تخليص فضة بعظام ميتة» وتبخرا بلحوم سباع غير مذكاة إذا لم 
يعلق دخانها بشيابه فيجوز ابن القاسم ون ات يعاق فا es‏ إو 
شحم ميتة لدهن رحاة أو سانية فيجوزه» وإلا صيدأ بنجس غير خمر فيجوز, 
نه حرم کے فلك ایر ال منک رل ا اتسين 

الغانية : قال الشيخ بناني على قول الختصر : «وفخار بغواص) ما 

نصه : أطلق في الفخار اقا او ا ل ل ا 

وذ عد ول لته تلهم م و راتا ت ل لی به غلا وا 
الالح اولي ای اتن رسال .)4( 00 : عدم قبول الإناء التطهير إغا 
هو باعتبار أنه لا يصلّى به أو عليه مثلاء وأما باعتبار وضع الطعام أو الماء فيه 
بو ود وا ا ا E PE‏ 
کسرھا می تسام ع وله تي حلفي هاما یر بان اسار 
قبل استعمالها فيه إن كان لضرورة» وإلا فلا ينبغي (ه) . وقال المقري: ما 
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يعاف في العادات يكره ه في العبادات» كالأواني المعدة بصورها للنجاسات» 
والضلاة ة في المراحيض الطاهرة» والوضوء بالمستعمّل .أنظر الخطاب . 

وللشافعية : :ل يجوز وضع نصحف على نعل نظيف لم يلبس؛ لذن به 
نوع استهانة وقلة احترام . وقال العز ا 
كخياطة نعل» ولا شك أن المصحف أعظم حرمة من المسجد > قاله الزرقاني . 
وقال أيضا بعد قول الرسالة : «يكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من 
القطاني» وكذا بالنخالة) ما نصة : وكذا امتهانه بإلقائه بغير قذر لا به 
فيحرم . وانظر هَل يشمل البصاق أو خاص بالنجس. ومن إلقائه بقذرء 
إِلْمَاءِ شرفة ة الجامع الازهر بقناة الحنفية الواصلة إلى بيت الخلاء. وتّقل ابن 
الحاج عن بعض الفقهاء إباحة حرق الطعام ليعمل مربى إلا أن کون مجاعةق 
ومثْله حرق البطائق التي فيها اسم الله» ولا بأس بجعل الخميرة على الرجل 
لضرر بها.(ه). ٠‏ ظ 

الرابعة : رأيت في جامع نوازل الزياتي» وأظنه من كلام سيدي العربي 
الفاسي» 7 وقال بعضهم : إذا سلّم واحد من الجماعة أو رَد واحد 
منهم حصل الأجر لجميعهم» وإن كان فيه خلاف وتفصيل» وكذلك إذا 
سَمى واحد من الآكلين أجزأ عما بقي منهم «الفضيوه ا 
ارالك اع ان ان لا يجزيء فيه الواحد عن الجماعة . 

وانظر ما قالوا : إذا حضر طعام واحدّ فسمَّى الانسان عليه» ثم حضر 
طمام آخَرْ فلابد من تجديد التسمية له» بخلاف ما إذا حضرت أنواع من 
الأطعمة فسمى الله تعالى أولاً ويأكل من جميعهاء فلا يحتاج إلى تجديد 
تسبعية لكل بواج جديا ول إذا أرسل جار على مده من ا 
محصور وسمى ونوى ما أخذ منها كانت تسميته لجميع ما أخذء وقالوا: إذا 
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س 85 تعدادّت الجنائز فصلاة واحدة تجزئ لجميعهاء ويتعدد القيراط بتعددهم. 
وقالوا : إذا دخل بستانا فيه أنواع من الثمار وسمى قاصدا الأكل من جميعها 
اعراته تسمية واتحدة فلاف [5| "صن نوع فلاند من التسهبة لا يعد 
وقد قالوا : إنه يحتاج هذا المسمي إلى أن يقصد كفاية الحاضرين معه في 
التسمية» ويعلمهم بذلك ليسقط عنهم ما هم مطلوبون به من التسمية. 
انتهى . ا ا 

وسئل أيضا : هل المطلوب الأكل مع الضيوف أو عدمه كما روي 
عن مالك أنه كان لا يأكل معهم ولا يجالسهم عند الأكل ؟» فهل تبت 
في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أم لا ؟» فإن ثبت عنه الأكل 
معهم فما وجه مخالفة مالك؟» وإن لم يثبت عنه شيء فهل يؤخذ عدم 
الأكل معهم من حديث جابر حين ذُبَّحَ العناق واستدعى النبي صلى الله عليه 
ك عر ادو كان متي اله عليه رل جلي غار ع بل 
فرغواء وَأكل هو مع أهل البيت أم لا ؟» فإن قيل : لا يؤخذ منه شيءء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيفاء فهل يصح أن يقال: لما دعاه جابر 
ودعا هو بعد ذلك أهل الخندق» وانخرقت العادة بكثير الطعام »صار كأنه هو 
الذي أطعمهم »وصاروا أضيافا له لا لجابر؟ 

فأجاب : وأما الضيوف فالأكل معهم هو السنة الواردة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث عكراش بن ذويب وغيره» وكان مالك رضي الله 
عع كل مع اطبا قور و عكر نالك مده قبل الطعام وقال. ا ا ا 
لرب البيت أولى» لأنه يدعو الناس إلى كرمه» فحكمه أن يتقدم بالغسل»› 
وفي آخر الطعام يتأخر بالغسل لينتظر أن يدخل من يأكل معه» وما ذكر عنه 
أنه كان لا يأكل معهم فلم أره من طريق صحيح (ه) . 
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وسئل الإمام العبدوسي رضي الله عنه : هل ثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم تقديم اللحم على الطعام أو تأخيره أو لم يغبت عنه شيء > 
وعلى عدم ثبوته» فهل يؤخذ التقديم من حديث الذراع أولا ؟. ٠‏ 

فأجاب : وأما تقد الحم على الطعام وتأخيره عنه فلا أحفظ فيه 
حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يؤخذ من حديث 
الذراع» لاحتمال أن لأ يكون مع الشاة طعام» إلى غير ذلك من الاحتمالات. 
قال الزياتي : ووجدت في بعض التقاييد ما نصّهُ: ٠‏ 

ومن المدخل لابن الحاج : وينبغي أن يأكل بثلاث أصابع من يده 
اليج رف ال ل اول ن وا ذلك 
فالجمس منهاء كذلك نقل عن السلف الماضين رضي الله عنهم» ومضى 
عملهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يَبّدأون باللحم قبل الطعام(ه). 
ووجدت بخط خالنا العالم ابي زيد عبد الرحمن الفاسي رحمه الله ما نصه: 
الشيخ زروق في شرح الرسالة : اختلف فى البداءة باللحم وتأخيرهاء وثالثها 
بداية الجائع لا غيره؛ واقتصر الجزولي على أن السنة تأخير اللحم. زه) ما 
وجدته» ففي كلام الجزولي مع ابن الحاج تعارض ظاهر. 

وسئل أيضا -أعني العبدوسي- رحمه الله هل المسح من الطعام 
من السنة أم لا ؟» فإن قلتم من السنة» فهل قبل الغسل أو بعده ؟ . 
ظ فأجاب : أما المسح من الطعام EEE‏ ففي الأثر : كانت منادلنا 
بواطن أقدمناء والمسح قبل الغسل ٬لأن‏ الغسل قبل المسح لا يزيد اليد 
اإلاتعليكا وتلويثا.(ه). 

مسألة : فال الشيخ زروق : أنكر ابن الحا ج البسملة على كل لقمة» 
والحمد على بلعها. قال : هذا وإن كان حسناء فالسنة أحسن منه» وهى 
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اا لاو ايد اه قال وكرت ذلك عض الان تقال 
لحبها رض لبف ن فير ستاك لا و الع شعن 
اتام قال يتعل ذلك إذا كان وعدي وفيه ق 

هذاء وورد في الحديث» وقيل إنه من كلام عمر : إذا أكلتم فرازقواء 
وفسره الجوهري بمواتاة الحمد في الأكل »وأخذ بذلك بن العربي» وكان 
عام حير رف a‏ بعال اع , 

فائدة : عن ابن ابي زيد في كتاب الصلاة من النوادر عن مطرف وابن 
الماجشون أن عي يدي يووا 
ثقيل عند أهل المنزل. ذكره عياض في المدارك» نقلا عن بعض القرويين. 
ا ظ 0 ظ 
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87 ¢ 


ل جدات E‏ كماعو مره ومثل 
ذلك سائر ما شرع من وضوء وغسل لغيرهماء كالوضوء للتجديد والنوم 


) عبد الوهاب فى التلقين : ولا يجور التطهير من حدث ولا نجس ولا سيء من 


المسنونات والثوب بمائع سوى الاء المطلّق .( ه)» وهو الباقي على أصل خلقته 
لم يتغير لونه ولا طعمه ولاريحه؛ كالنازل من السماء مائعا أو جامدا ثم 
ذاب» وكذا مانزل مائعا ثم جمد ثم ذاب» والنابع في الارض من الآبار حتى 
ماء زمزم مع كراهة استعماله في النجاسة» واستحياب الوضوء به لطاهر 
الأعضاءء وكماء العيون والجاري في الأنهار» ومياه البحار على اختلاف 
أنواعها من عذب فرات وملح أجَاي ومتوسط هما والمياه المكروهة ‏ 
الآتيةع والنابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم» قال الحطاب : وهو 
اشرق سياه لدا والآخرة» بناء على قول الأكشر أنه نبع من ذاته الشريفة 
ا لا أنه تكثرٌ ببركة وضع يده فيه و 
كر ا E GS DE‏ 
الشريفة (ه). ظ ) 

جر ر الو جنا الك إذ كان ذلك اء غا ل يك عه کان 
والتراب والكبريت والزرنيخ وان كانت النفس تكره شراب ذلك» إلا أن يكون 
الطين غالبا على الماء فلا يجوز الوضوء به. والعكر الخاثر الغليظٌ لشيء إختلط 
به» يقال عكر الماء عككّرا فهو عكر كفرح فرحا فهو فرح» إذا خثر وغلظ من 
تراب امتزج به أو غيره» وما لم يجز الوضوء إذا غلب عليه الطين» لأنه حينعذ 
ينسلب عند اسم الماء وينطبق عليه اسم الطين» والطين لا يطهر من حدّث ولا 
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من خبث» وكذا لا يجوز التطهير بما خالّطه شيء نما ينفك عنه غالبا من مائع 
كلبن وخل» أو جامد كزعفران ودقيق إذا تغير أحد وصافه الثلاثة . قال ابن 
الجلاب : ولا يجوز رفع حدّث ولا ! زالة نجاسة بشيء من المائعات كلها سوى 
الاق :ولا جود الوضوء بنبيذ التمر ولا بنبيذ الزبيب ولا الخمر عند وجود الماء 
ولا عند عدمه» ولأ مود ال ردا اف زالادهان ولابغى ومن الاليانة 
ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران ولا بماء الورد ولا بماء العصفور (ه) . 

وتقدم قريبا نص التلقين أن التطهير من غير الحدث والخبث من سائر 
القَرّب لا يصح إلا بالماء المطلّق . 

سنل الإمام القباب تعاس ةفيل الاه الذي يتجسه قليل 
العامة وقا مهد الككير الى لا جيه ذلك ؟» وما حد قلة النجاسة 
E E DE‏ يسلجا 
غير وضوء وكتب التفسير أم لا ؟ 

فأجاب : أما القليل من الماء الذي ينجسه قليل النجاسة فإن العلماء 
اختلفوا فى ذلك . فذهب أبو حنيفة إلى أن كل ماء إذا حرك آخر طرفه تحرك 
الا فا فوا وقال اي نا فين کن رما 
دونه فهو قلي ل . والقلّتان خمسمائة رطل بالبغدادي . وذهب العراقيون من 
أهل المذهب أنه لا يجس الماء إلا بالتغير» ومالم عير فهو طاه 0 
قالوا : وهو أصل المذهب» وقيل : وهو الآشهر في المذهب أن قليل الماء تؤة 
فيه النجاسة وإن لم يتغير» وعليه» فقيل : يتيمم من لم يجد سواه ا 
وقيل e‏ وبين التيمم. 

ااج ا ن الوضوء تقع فيها قطرة فين اول 
والقصرية يغسل فيهاالجنب ولم يغسل مابه من الأذى» وقال الباجي : 
تحبر قلة اللاو كقر ته اعبار كفرة النجاسة وقلتهان فليست القطرة من 
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النجاسة مؤثرة في الماجل والبغر» وتؤثر في آنية الوضوء»ء ولو ماتت شاة في بر 
لأثرت فيه.١ه).‏ 

وأما مس الجزء من القرآن واللوح على غير وضوء ففيه قولانء وَالْمَمِنْ 
جوا د لو عكري دل ع لعن والغلم» و اما ي اسر ي 
على غير وضوء جائز .(ه) 

فلت : قوله : « وقيل : وهو الأشهر في المذهب أن قليل الماء تؤثر فيه 
النجاسة إلخ »» تحوه قول الزرقاني على قول المختصر : أو يسير كآنية وضوء 
أو غسل بنجس لم يغير) ما نصه : 

هه ١‏ إعادة عن مسعيين هاا الس عل مالل د 
ل ا ا 
النجاسة وإن لم يغيره» وهو قول ابن القاسم» فيعيد أبداء لنص ابن القاسم 
على أنه يتركه ويتمم إن لم يجد غيره» وحمل ابن رشد -كما في المواق- 
الإعادة على الوقت قائلا : قول ابن القاسم أنه نجس إنما هو على طريق التحرز 
عن لعشا ل على اررق ا و اه وله وھ کار 
وخلاف إبقاء غيره كلام ابن القاسم على ظاهره. وقول التتائي : مفهوم 
ااا لوقعو وا لقان یل ون مجن ول 

وبحّث الشيخ بناني في قوله يعيد أبدا الخ» فقال: هذا تَفَقَهُ منه فقط» 
ولو اراهن تقر عن ابو اقا الاد ا ونم لطاب :وغل رل ن 
القاسم ومذهبه أنه نجس» فقال في المدونة والرسالة: إنه يعيد في الوقت» 
واستشكل ذلك» لأنه قال : يتركه ويتمم» وإنما اقتصر على الإعادة في 
الوقت» مراعاة للخلاف. ره . 
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فجَزمه عن ابن القاسم بالإعادة أبدا مخالف لما نص عليه هو في المدونة 
والرسالة من أنها في الوقت فقطء تأمله. واعتراضه على التتائي بقوله : «غير 
معول عليه ) نحوه للأجهوري قائلا : لإطباق أهل المذهب على أن المطلق لا 
يضره إلا ما غير أحد أوصافه بما يفارقه غالبا من طاهر »وظاهره ولو قَل. 
(ه). 

قلت : ويشهد له ما في المواق وما يأتي في مفهوم قوله : « والغسالة 
المتغيرة نجسة) من أن غير المتغيرة طاهرة» ولم يفرقوا فيها بين يسير وكثير» 
الخ . 

وأيده الشيخ الرهوني أيضا بنقول» أنظره : 

منها قول المقدمات: فإن لم يتغير أحد أوصافه» فما حل فيه من 
النجاسة فلا يؤثر ذلك في حكمه؛ كان قليلا أو كثيراء على أصل مذهب 
مالك» وهي رواية المدنيين عنه (ه) . 

وقول القباب + وقيل: يجمع بينه وبين التيمم» الخ: غبارة المقدمات : 
وقال ابن الماجشون: يتوضا ويتمم ويصلّي» وقال سحنون : يتمم ويصلي 
ويتوضاً ويصلي» الخ. 

وسئل سيدي على بن سعيد عمّن بيده نجاسة فع ركها بالماء مرة أو 
مرتين» فتطاير من ذلك الماء شيء في الإناء قبل أن تطيب نفسه من دلك 
يده» هل ينجس ذلك الماء ؟ 

فأجاب : مسألة غسالة اليد يقع شىء منها في الماء قبل تحقق الطهارة 
مسألة خلافية إذا كان الماء الواقعة فيه قليلاء المذهب الكراهة وهو 
الشهوره رة جي وقيل : مشكوك» وقيل : طاهر. وأما إن كان طاهرا 
فطاهر باتفاق .(ه) . 
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قلت : حكى اللخمى هذه الأقوال الآربعة فى الماء القليل الذي حلت 
به نجاسة ولم تغيره فقال : اختلف فيه على أربعة أقوال» فقيل : هو على 
أصله طاهر مطهر» وقيل : مکروه» ويستحب تركه مع وجود غیره» وقيل : 
نجس» وقيل : مشكوك فى حكمه. ثم أخذ يعزو هذه الآقوال لقائلهاء 
فانظره . 
ابن القاسم فيمن يخرج من حوض الحمام وهو نجس فيتطهر بالماء الطهور, 
ويدخل يديه فيه ويدلك جسده قبل أن يصب على يديه الماء ما صل إليهما 
من جسده: إنه لا بأس به. قال ابن رشد : لأن ماء الحوض ليست نجاسته 
النجاسة فيه من كثرة المستعملين فيه» ولو وقعت قطرة من البول فى قدر ما 
يتطهر به الرجل لما تنجس على مذهب مالك» فكيف برد يديه من هذا الماء 
ا حکوم بنجاسته ؟› هذا مما لا ينيغى أن يبالَى به وأن يتساهل فيه» ولو نجس 
طهوره برد يديه لوجب أن ينجس الماء الذي نقله إلى جسده لملاقاته ١.‏ ه) . 
وقد تقدم أن هذا على أصل ابن القاسم» أن الماء اليسير إذا حَلَّتَه نجاسة يسيرة 

والغرض من هذا الكلام إنما هو بيان أن مثل هذا إذا أصاب به المغتسل 
من يديه ثم أدخلهما فى الإناء لا يضره ذلك» وقد تقدم عن المدونة أنه لا 
بأس بما انتضح في إناء الجنب . ونقل البرزلى كلام ابن القاسم وقال بعده : 
ومثله يقع فيمن بجسده بجاسة فيصب عليها من إناء طاهر ويدلك بيديه لا 
المعروف من المذهب» وإن كان وقع في ظاهر الرواية ما يؤيده.١ه).‏ وماقاله 
ابن رشد ظاهرهء والله أعلم. انتتهى من الحطاب» وقال قبله : لا بس با 
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فال في الطراز : الماء الذي ينتضح في إناء المختسل على وجهين : ما 
تطاير من جسده» وما تطاير من الأرض» وكلاهما لا يضر إذا لم تتيقن 
مجاسته.(١ه).‏ وقال ابن ناجي : قال عياض : ظاهره ما ينتضح من الارض» 
وعليه حمله الناس» وهذا إذا كان المكان طاهرا أو منحدرا لا تثبت فيه نجاسة. 
وإن لم يكن كذلك وكان يبال فيه ويستنقع فيه الماء فهو نجس» وينجس ما 
طار منه» وقال بعض شيوخنا : يحمّل قولها عندي على أن المراد بما انتضح 
من غسل الجنب ما يكون في يده من نجاسة, فإن إمرار يديه مع الماء للتدلك 
ثم ردها إلى الاناء عقو وإن كانت النجاسة في يديه» وهو تأويل 
بعيد .١ه‏ ). 


قلت : عادته إذا قال : بعض شيو خناء أنه يشير به إلى ابن عرفة» ولم 
أقف على ما ذكره في كلام ابن عرفة» لاكن صرح ابن رشد في سماع أبي 
زيد بأن الماء لا يتنجس بإدخال يديه فيه بعد دلك جسده بهماء ولو كان فى 
جسده نجاسة» وقال البرزلي بعد أن ذكر كلام عياض السابق : فيه نظرء على 
ماعلل فى المدونة أنه ضرورة› فظاهره مطلقاء والله أعلم.انتهى كلام 
الحطاب . 

وسئل أبو العباس الهلالي شارح خطبة الختصر من توات عن قول 
المدونة وا باو الس ا واو نو 
es‏ يده بكو الکات طهر أو متحدر ا u‏ ا 

فأجاب باحتماله للوجهين المد كوريف وأنه ابد من تقييده بعدم 
ار ها ارف من ساع اد ای اب ن اها د عن عند 
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وعياض» وإطباق الأبمة على أن المتغير بالمفارق غالبا مضاف غير طهور, 
وحكمه كمغيره (ه). 

فلت : فى هذا الجواب نظرء إذ لو كان الماء غير متغير أصلا لا 
بالأوساخ ولا بحسي فأين قولها : «ولا يستطيع الناس الامتناع من 
يديل لامها يدل على ام و عقر لعي الجر مف هده 
القدرة على الانفكاك عنه. ) ش 

وأما كلام عياض وسند فمقابل لقولها المذ كور كما اعترضه بذلك 
البرزلي قريباء و كما تقدم عن الحطاب أن ابن رشد ری ا بي زيد 
بأن الماء لا يتنجس بإدخال يديه فيه بعد دلك جسده بهما ولو كان في 
جسده نجاسة الخ. فاغتفار إدخال يديه في الماء وفيهما نجاسة» مثل ما يتقاطر 
من الجنب في آنية غسله إذا كان جسده غير طاهر. 

وأما الاحتجاج على ذلك بإطباق الايمة الخ فلا يفيد» لأئه.غام لا إشعار 
لبا خض مغين+ فتاملة.. 

ثم قال أبو العباس الهلالي المذكور : نقّل البرزلي عن ابن أبي زيد أن 
من توضا على بلاط مجسء» فإن كانت نجاسته رطبة» غسل ما تطاير عليه إلا 
انوا اا غا مض يقل عا لن ان ااج اة ينيك 
وذهبت(ه). والبلاط ما فرش به الموضع من حجارة ونحوهاء 57 أن 
البلا فرض مسألةء لأن ذلك حكم الموضع غير المفروش . واحترز بالرطبة من 
الصلبة التي لم يتحلل منها شيء كالبالي من عظام الميتة» فإن ما تطاير منه 
من الماء الواقع عليه لا يتنجس به. 

ومن هذا النقل وما تقدم عن عياض يعلّم حكم مسألة كثيرة الوقوع 
عندناء وهي ما تطاير من مواضع الوضوء المعدات له ومن المطاهر»ء أعني 
البيوت المعدات للاستنجاء والاغتسال فيهاء وهي مختلفة» منهاما لا 
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يستنقع فيه الماء» ومنها ما يستنقّع فيه فيجري حكمها وحكم الثوب يسقط 
فيها على التفصيل» وربما تطاير في حال الاستنجاءء فإن كان الموضع لا يثبت 
فيه الماء النجس فيفرق بين ماتطاير فى ابتداء الاستنجاء» إن كان في المغسول 
امقر ا ها قلا ريم د وا بدني على ا ا 
ذهبت في أول الماء» فالاول نجس» والثاني طاهرء وغلبة الظن بذهاب النجاسة 
ممنزلة تحققه كما علم من كلام ابن أبي زيد .(ه) . 

وسئل أبو العباس الهلالي أيضا عن بئر تتغير في العام مرات» تنتن 
مرة وتطيب أخرى» فاستفهم أهلها عما كان يتجدد لها حين تغيرها من 
الآخرال > هل تقضان ماتها و كرتت او تحديد ابل المسفقى بة متها 
ارو ا ا اه ا ا ا 

فأجاب بأنه لا يصح التطهير به» لآن دوران التغير مع التجديد مرجح 
أنه منه» والله تعالى أعلم .(ه). 

مسألة : وقال الهلالى أيضا : كثيرا ما يوجد على وجه الماء في الإناء 
دهن خفيف جدا ر فط فإذا ا الماع دن حركة ظهر 
ما تحته صافياء سالم الأوصاف الثلاثة» فلا يضره ذلك . ولا ذكر ابن الحاجب 
أن التغير بالدهن لا يضر قال ابن رشد : هو محمول عندي على ما يصعد 
على وجه الماء من الدهنية التي تكون في الأواني التي يؤكل فيهاء وتستعمل 
فى نادم ا ها ل( يفاك عع نو للا و ف اجا رضي ال 
عنهم كانوا يستعملون أوانيهم للاكل والشرب والوضوء. (ه). نقله 
الحطاب وقال عقبه : هذا يختلف بحسب قلة الدهن وكثرته» فإن كان قليلا 
ولأ برج لظي ا انهلا يضبن رده 

وذكر الوانوغى فى حاشيته على تعليقة أبى عمران في الإناء يصب 
نجه الى E‏ فال 
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ينفك عنه نوع الماء ندال غا امغر الا ی بسيرا وغ 1 ذ كر کل 
الاستقاء» فليس عا ذكرنا فى أول التنبيه» لآن ذلك لا يغير الماء» بل سطّحه 
فقط» فإذا غرف منه الانسان وجده صافيا فلا يختص بالآواني امحتاج إليهاء 
ل ل ر د ما وده وإنا نيت داه الى ران من وهو اند 
يضر.والله تعالى أعلم (ه). 

وسئل سيدي يحيى السراج عن ماء الميضات» هل يجوز نقله للدور 
وللطهارة وغيرها؟» وهل لمن دخل الميضات وبه عطش أن يشرب منه أم لا؟ 

فأجاب بأن ذلك لا يجوز ويتيمم من لم يجد سواه تكرت الف 
عطش» ويجوز له ذلك . 

وسئل أيضا عن إمام مسجد وهو قائم بأمور المسجد من كنس ووقد ‏ 
وغير ذلك هل يجوز له أخذ ماء من الميضات للطهارة وغيرها في داره ؟ 

فأجاب بأنه لا يباح له ذلك مطلقا. (ه). 


وسئل الشيخ مصطفى الرماصي محشي التتائي عما ذكره الحطاب 
وتبعه الأجهوري في البرك من أن غلبة الظن في التغير بالنجاسة يعتبر, 
إن لم يظهر التغير» قد يشكل على أصل المذهب ودليله في أن العبرة بظهور 
التغير في اللون والريح والطعمء وهذه من متعلّقات الحس» وبها نيط الحكم» 
ثم على اعتبار ذلك» فهل يختص ذلك بالنجاسة كما هو فرض المسألة» وأما 
في الطاهر المنفك عنه غالبا فلا يكون الحكم كذلكء أو لا فرق كماهو 
الحكم في التغير ؟. إلخ. 

فأجاب : وأما مسألة البرك فلم يذ كر الحطاب فيها أن غلبة الظن 
بالنجاسة معتبّرة كما نسبت إليه» بل قال : إن لم تتغير يكره الوضوء منهاء 
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وإن تحقق غسلهم النجاسة فيها لم يَجِرْ الوضوء منهاء وإنما الاجهوري هو 
الذي حمل كلامه على ذلك فقال : يجب حمل قوله إن لم تتغير- على أن 
معناه لم يظهر التغير» أو معناه لم يتحقق التغير» وقد غلب على الظن التغير» 
فهما جوابان» والثانى منهما ظاهرء لأن ظن التغير كتحققه؛ والشك فيه 
ملعي فرك غا القن فى التغير الجا ديت كل الك عير م 
رفا ااه اه كانه بعر ظهوى الفغير فار ظا 

وأمنا ضوابة الأول فهو الذي بتكل على أضل المذهيه إلا ايكون 
مراده لم يظهر ظهورا بيناء والظاهر من هذا كله أن مراد الحطاب بناء فرعه 
على قول ابن القاسم: إن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم 
تغيره» وهي رواية المصريينء لأنه نقل كلام ابن القاسم هذاء وحمّل عليه 
كلام اللصنف» ثم قال : البرك المعدات للوضوء من هذا القبيل» فتأمله سابقا 
ولاحقا e‏ 

رفي نوازل الزياتي : وسئل الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن 
الجعدالة رحمه الله عن البئر إذا وقع فيها ورق الشجر والتبن والحشيش. 
راا اك لطر ل الكت فيهاء هل يجوز استعمال مائها في العادات 
والغبادات أم لا ؟ وينتقل واجده إلى التيمم إن لم يجد غيره من الماء؟. 
وکال ا السانية Ty‏ هل يجوز في عادة أو عبادة؟» وكذا ماء 
غور وقع اا رورت ا هل ر ا 810و وهل ی راا اذ كر 
ere‏ والعبادات إذا وقع فيه ورف شجر أو تبن وحشیش › 
تغير ذلك أو لم يتغير» أو لا يجوز استعمال ماء بغر البادية وتكون كغيرها 
من الآبار ؟» وعن ماء البرك الذي يدبغ فيهء وتغّير الماء با حلفا كتغيره من 
ا ها و e‏ أو عبادة أو لاء لتغيرلونه وطعمه 
وريحه؟ ۰ 
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فأجاب بأن الماء إذا دخله ورق الشجر أو التبن أو الحشيش فتغير بذلك 
أو تغير بحبل السانية» أو وَرَدَنْه المواشي فتغيرٌ بروثهاء اختَلّف فيه علماؤناء 
فمنهم من أجاز الوضوء به» ومنهم من منعه» ومنهم من كرهه. 

والذي يترجح القول به ما اقتصر عليه خليل رضي الله عنه» وأفتى به 
ابن رشد في حبل السانية OT‏ ار E‏ 
غير بين ولا متفاحش فهو معفو عنه» وإِن کان ظاهرا متفاحشا ترك وانتقل مع 
وجوده إلي التيمم. وقد أفتى ابن رشد بالعفو عن ماء البغر» تطوى بالخشب» 
وذلك» والله أعلم» حيث لا يوجد غيرها في البادية, وهو الذي أشار إليه 

وأما الْحَلْفاء في الماء فهو أشد مما ذكرنا فلا يعمّى عن يسير تغيره كما لا 
يعفى عن كثيره» ولا يمنع استعمال شيء من المياه المتغيرة بما ذكرنًا في العادة 
من الشرب والطبخ بها وغير ذلك» بل يعفى عن يسير تغيره كما يعفى عن 
کیره سرا راا كر اها وان تفلكو ظاهرة فى اا 
لطهارة مخالطهاء وهي غير مطهرة لغيرهاء لأن التطهير لا يكون إلا بالماء 
المطلق. (ه). 

قلت : ما ذكره من التغير بالحلفاء أشد وأنه لا يعفى عن يسير التغير 
بها إلخ» ؛ ليس هو كما قال؛ التي لسرييا تر 
E‏ وم جيذ فول ا اسم تغير بحبل سانية. . 
إلخ: وكذا يضر بين تَغيره بوعائه الذي EP bc‏ 
الأرض»› كحلفاء وخوص» فإن كان مها لو يضر ترا لاء به ولو بيدا بى 
بحاله أو لاء سواء كان من حجر أو حرق بالنار كانية الفخار» وكتغيره بانية 
حديد فلا يضر ولو فاحشاء ولا يضر التغير بالدباغ ولو بينا» كما لزروق عن 
الشبيبي . وقال الحطاب : ينبغي أنه كحبل السانية.( ه)» وسلّمه حواشيه. 
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َعَم بحَّث الشيخ التاودي في قوله « ولو بينا» كما لزروق بأنه لم يقل 
ولو بيناء واعتمد تفريق الحطاب بين اليسير فلا يضرء والكثير البين فيضر. 
وتبعه الرهوني . انظره . 

واعلم أن ابن رشد سئل عن أربعة أمور : التغير بنشارة الأرز» وبنقع 
الكتان, وبالكوب» وبالحبل ؟ 

وأجاب عن الكوب والحبل بالتفصيل المتقدم» وعن الأولّين بما يقضي 
ساب الور عل الان ونعة + ۰ 

فإذا كان ماء القناة قد تغير بما خالطه من نشارة الأرز فلا يصح 
استعماله في شيء من ذلك» وكذلك الماء المستقر في حواشي النهر المتغير من 
الكعان للشو a‏ سيدا وإ تاديد ال 
يجب الامتناع من استعماله في الطهارة» إلا أن يطول مكث الماء في الكوب 
أو طرف الحبل فيه حتى يتغير فاحشاء وبالله التوفيق .( ه). 

وما ذَكَرَه ابن رشد فى المتغير بالكتان مثل المتغير برائحة الودح في 
اد الاتها اق يشي کے اه انسل اعا او 
ونحوها في قرب المواضع التي تغسل فيها الشياب» أو برائحة الجلود في 
المواضع التي فيها الدباغون» فكل ذلك مسلوب الطهورية» وإذا كان كذلك. 
فإذا حَلّتَه نجاسة قليلة نجسته وإن لم تغيره» والله الموفق» قاله بعض الفضلاء . 

ثم قال الزياتي : مسألة: قال سيدي خروف التونسي في نوازله ما 
نصه : قال أبو عبد الله بن الحاج : ذكر له شيخه عن الفقيه ابن رزق أنه كان 
يجير الوهنوع فاع الب الذي بسعقى با حل الماديك: الذي يعيبر :ريح الا 
وطعمّه فتدبره.(ه) . 


م اتير يه رن بير 


وفال الإمام ابن غازي رحمه الله عند قول خليل , (ويضر بين تغير 
بحبل سانية) ما نصه: الظاهر من كلام ابن رشد فى الأجوبة أن السانية 
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ليست مخصوصة بهذا الحكم» لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاءء وهو أعم. 
ونصه : وأما الماء يسقّى بالكوب الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع 

من استعماله في الطهارة» إلا ان يطول مكث الماء في الكوب» أو طرف الحبل 
فيه حتى يتغير من ذلك تغيرا بينا فاحشاء وكذا فَرَضَّه ابن عرفة عاما فقال : 
وفي ر المتغير بحبل استقائه» ثالثها إن لم يكن تغيره فاحشاء الاول 
لابن زرقون» والثاني لابن الحاج» ر لفتوى ابن رشد في المغير به 
ا 

ثم قال عند قوله : « كغدير بروث ما شية أو بغر بورق شجر أو تبن» ما 
عه O‏ لحي شرت لفقي لا CE‏ 
ET‏ اناي لا لفقل ا ف کر ها قولا ایر 
بين البعر وغيره كما ذكروه في المشبه به» ولذلك قال ابن عرفة : وفيما غير 
لونه ورف وخی عالت ثالثها يكره» الأول للعراقيين» والثاني للأبياني, 
والثالث قول ا سيا لبر ا ري م 
فيما تَغير لونه وطعمه ببول ماشية رده وروثها : لا يعجبني الوضوء به 
ولاأحرمه. الباجي ككينا لأ مسن عه غالبا كل الان فى الورق 
والحشيش . اللخمي : لأنه كثير تَغْيْرَ بطاهر قليل» وجعل في سلب طهوريته 
وكراهيته قولين. ١ه).‏ 

ثم قال عند قوله : «والآظهر فى بعر البادية بهما الجواز» ما نصه: قال 
ابن رشد في الأجوبة : سئلت عن آبار الصحاري التي تدعو الضرورة إلى 
طيها بالخشب والعشب, لعدم ما تطوى به سوى ذلك» فيتغير لون الماء 
ورائحته وطعمه من ذلك» هل يجوز الوضوء والغسل به؟ 

فأفتيت بان ذلك جائز» ثم احتج له وذكر في آخر احتجاجه أن قول 
بعض المتأخرين في الماء المتغير في الأودية والغدر بما يسقط فيه من أوراق 
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الشجر النابتة والتي جلبتها الرياح لا يجوز الوضوء ولا التسل مدو شاد 
خارج عن أصل المذهب» فلا ينبغي أن يُلتَمّت إليه ولا يعرج عليه E‏ 
وكأنه أراد ببعض المتأخرين الأبياني» ودل آخر كلامه أن فتواه غير مقصورة 
على ما يطوى به البير من ذلك» فإطلاق المؤلف صواب .(ه). 

اا كلانه رضي الاد يربع ١ا‏ اتدل ابن الستيق والبيان كر 
هذه المسألة »والله الموفق سبحانه . 

وسكل ابن رشد رحمه الله عن رجل كان له قط ففقده من داره عند 
ملا العصر ل إنه عابنا درق دن ةلحاق اجب 
تلك الليلة» فتطهر من ماء تلك البغر وصلى الصبح» وعجن من ذلك الماء 
خبزاء ثم بقي يومين» فلما كان في اليوم الثالث بعد صلاة الصبح وجد القط 
في البغر ميتاء فماذا ترى على الرجل في وضوئه وغسله وعجينه؟ . 

فأجاب بأنه إن كان الماء قد تغير أجل أوصبافه بشيء من ذلك فيعيد 
الغسل ولا يعيد من الصلاة إلا ما كان في وقته» وينضح من ثيابه ما أصابه 
بشيء من ذلك الماءء وما بقي من الخبز لا يأكله» ولا بأس أن يعلفه البهائم. 
الله العوفيق.. 

ومن أجوبة الإمام ابن قداح رحمه الله ما نصه : وإذا وقع حيوان في 
بعر فمات فيهاء فإن تغير الماء لم يستعمّلء وإن لم يتغير» فإن علم به ساعة 
ولوب بح راردا ارب الذي يوني اميا اير عاتن يان ا 
حضر وقته» وغسل ثيابه» وأعاد وضوءه» ونَضّحَ ما شكء ودفن الخبز أو علفه 
للدواب» وإذا طالت المدة أعاد من الصلاة ما كان فى وقته حاضراء وغسل 
o‏ ا 

ومن نوازل سيدي خروف التونسى رحمه الله : إذا مات الحيوان 
الى والس ااا يرا كد ول م د الامو اسه سيان 
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وروي وجوباء وهو ظاهر المدونة في مئاجل برقة» فإن تغير وجب نزع جميعه 
كأن وقع ميتا فغيره» وإلا فلاء وقيل : يستحب . قال القلشاني : سمعت 
ينها ابا مدي عيسى الشري يذكر أل العا جرت مروت ترس ما 
زمان القاضي ابن البّرا إلى الآن بقول ابن وهب» وأفتى هو رحمه الله بنزح 
جميع ما في مأجل جامع الزيتونة بتونس» لموت ولد صغير سقط فيها مع 
كثرة الماء بهاء قال : فعلت ذلك احتياطا »وهو مذهب المدونة.(ه). كلام 
الزياتي . ظ 

وسئل العلامة الاكبر سيدي عبد القادر الفاسي عن ماء تغير 
بالجيرء هل يدخل في قول خليل : « أو بمطروح فيه ولو قصداً من تراب» ؟ 
وعن ماء تَعَيّر بالرّماد» هل هو من ذلك القبيل» أو هو من قبيل: ( بمتغير لونا) 
إلخ» وعن ماء تغيرٌ بالنشارة الجعولة في القواديس» هل فيه رخصة؟ . 

فأجاب : أما الماء المتغير بالجير فقال ابن فرحون» وأصله لابن رشد : 

لو ا الاب مصيديغا افص والقورة فالظاغر الارن ر 
بالصنعة» لكنهم قالوا في الماء يتغير في الإناء مثل الفخار والنحاس والحديد : 
إنه لا يؤثر في سلب الطهورية لكونه مما لا ينفك عنه الماء غالباء وذلك دليل 
على عدم اعتبار الصنعة. (ه). قال الحطاب : وهذا هو الظاهر كما تقدم. 
وصرح البرزلي بأن صفرة الماء من الجير لا تضرء كما إذا تغير طعمه بالفخار 
الجديد والتراب» وتص عليه اللخمي. (ه). فعلى هذا فهو داخل في قوله 
«أو بمطروح) إلخ . ) 

وأما الرماد فليس من جنس قرار الماء» فهو تغيير بما يفارقه فيضر. 

وأماالماء المتغير بالنشارة ففى نوازل ابن رشد أنه سكل عن رجل أتى 
إحدى هذه القنوات التي خول ا الجامع -صانه الله والميضات» فوجد 
ماءها يجري وقد خالط الماء نشارة الأرز فتغير طعمه حتى لا يكاد يقدر على 
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شربه» هل يستعمل ؟ وكذلك الكوب للبعر» فيرجع طعم الماء طيب الأرز 
وكذلك الحبل الجديد» وكذلك النهر الأعظم بقرطبة في أيام الصيف ينقع 
ذية الأكدان جه ,حسمن ت اا ورا ةوا ير لولف 

فأجاب : لا تصح الطهارة من الأحداث والأنجاس إلا بالماء الذي لم 
يتغير أحد أوصافه بشىء طاهر أو نجس حل فيه» فإذا كان ماء القنوات قد 
را تار« اقزر كن بصع ااا فى قود دا کا 
الماء المستقر في حواشي البير» والمتغير من الكتان المنقوع فيه . 

TETER‏ أو بالحبل اللجديد فلا يجب 
الامتناع من استعماله في الطهارةء إلآ أن يطول مكث الماء في الكوب أو 
طرف الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغير بينا فاحشاء وبالله تعالى 
التوفيق.( ه) . 

قال شيخنا العارف بالله سيدي عبد الرحمان بن محمد الفاسي 


متحي الله شمر اناء بالتشارة إن يضر إن كان تغيراء بينا كما قيل في الدباغ 


للقربة والطي للبثر بالتبن ونحو ذلك من ضروريات الماء أو مصلحاته. وكان 
ابن رشد لم يفصل في النشا رة تفصيله في الحبل والإناء» لأن التغير يسرع 


- إليه من النشارة دون الحبل والإناء. (ه) . 


) قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : ذكر أبو مح غناك لشب فى دا 


القربة والبغر يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء ونحوه : إنه طهور وغيره 
أحسن منه. وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور. ( ه 


قال الحطاب : ما ذكره فى ماء القربة يتغير من الدباغ ينبغى أن يفصل 


ظ فيدمين ل : لشت البين وغعيره E‏ في الدلو» لن الجامع بينهما ضرورة 


والله أعلم . 
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نوازل الوضوء والغسل والحيض والتيمم 


الأصل في هذا ما روى ابن وهب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له 
خرقة ينتشف بهاء قال على فى المجموعة : قلت لالك: أيفعل ذلك قبل 
غسل معو بوي سي و ايه 
و اع ووو ا بو او 
عن هذا فال :إن بعض الاس يذ كرون أن بلالا اين عبد الله بن عمر نهى 
رجلا عن ذلك» ويقولون : يذهب بنور الوجه» فوعظه أن OLE‏ 
يقبله ممن حدثه» قال : ولو قاله بلال أيؤخذ منه ذلك» قال ابن رشد : إا 
أنكر مالك» رحمه الله هذا ديك ووعظه أن E‏ بذلك أو يقبله من 
يحدثه» لبيان بطلانه» وذلك أن نور الوجه باضه فإن كان أراد أن مسح 
الوضوء بالخرقة يذهب ببياض الوجه في الدنيا فيسود أو تعلوه كالغبرة فذلك 
ترده المشاهدة وإن كان أراد أنه يذهب ببياضه في الأخدرة فيم د ايا 
وتعلوه عيرق ةقد للك EE‏ تحير دا فى ككابيه ولاك قري 
علامات الكفار» فقال عز وجل : يوم تبيّض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذين اسودت وجوههم. .» الآية» وقال « ووجوه يومئذ عليهاغبرة 
ا روي اند الرصول a‏ 
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قال : ووقع هذا الأثر فى المدونة من رواية عائشة رضي الله عنها. 
ا a e‏ ذلك شأنه 
EC cao‏ 
« صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل» ثم أتيته بمنديل أو 
حاتم يدها ري ينون واه aS‏ يكون كره الخرقة لشيء 
علمه فيهاء أو كره منا مناولتها إياه» وأحَب أن يكون هو الذي يتناولها بنفسه. 
تواضعًا لله عز وجل» ولعلها قامت بها له فگره قيامهاء لأن ذلك من فعل 
الجبابرة» وقد قال عليه السلام : ومن أحب يَتَمَئَلَ له الرجال قياما فليتبواأً 
حاو مدن لار ووه الا من كترم للك فى لقم در ال وء اا 
ا قيى وار كد ا و قبها ا عا E‏ 
كدم الشهيد» وهو من التعليل البعيد» صح من البيان. (ه). منقولا عن 
الشيخ ميارة الخ . 

وسئل الشيخ أبو عبد الله المسناوي عمن يخرج منه الودي كثيرا 
خروجا غير منضبط بوقت ولا مقيد بحالة كعند خروج البول مثلاء بل 


یکر د غالب ارات إا حار جا فة من غير أن يشهربة ضباحيه أو 


بصدد الخروج» بحيث إذا تحرك صاحبه أو سلت ذكره فإنه يخرج» هل هذا 
سلس فيعطى حكمه ويجري على تفصيله أم لا ؟» وهل غسل الثوب والبدن 
منه تابع للوضوء منه فيجب حيث يجب› EI RTE‏ 
شافيا . . . إلخ . 

فأجاب : الحمد لله. 

لاشك أن الخارج على الصفة المذكورة سلس قطعاء لخروجه على 
خلاف العادة» عق جک لولس فلا يجب منه الوضوءء لأنه ملازم فى 
أغلي الأوقات و خا سفيفة و ي يدى ليرد 
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ونحوه كما هو معلوم» وهذا حيث لم يقدر على رفعه بعلاج وتداو فان قدر 
عليه فإنه ينتقض من غير تفصيل كما في كلام ابن بشيرء إلا في زمن 
التداوي» فيكون فيه بمنزلة الذي لا يقدر على رفعه» فيجري على تفصيله. 
دده ا شيل فى رسيو فى غير سلس اذا نيك قال لو ار مق 
فرق بين ما يقدر على رفعه وغيره في البول, قُصور» قاله الأجهوري» وليس 
وجوب غسل الوب والبدن منه مرتبطا بوجوب الوضوء» بل يسقط وجوب 
غسلها بإتيانه كل يوم ولو مرة» وإن كان الوضوء في هذه واجباء لأن النجاسة 
أخف من الحدث» وهل يستحب غسل الفرج في صورة استحباب الوضوء 
كنازلة السؤال ؟ قولان» حكاهما ابن عرفة عن صاحب الطراز وسحنون» 
والّله أعلم. (ه). 

وسئل أيض! عن رجل اذا توضاً وصلَّى صلاة واحدة ودخل وقت الثانية 
إما قبل صلاتها أوبعدها يجد في قناة ذكره ماء لا يدري في أي وقت خرج 
منه» لعدم إحساسه بذلكء» فتتلوث ثيابه وينتقض وضوؤه» ولم يقدر على 
امحافظة عليه لعدم إحساسه بالخروج» وهذا حالّه كل يوم» فهل سيدي هذا 
يكون من قبيل السلس المعفو عنه بالنسبة لنقض الوضوء ولطهارة الثياب» 
NING E Ss‏ 
عنه بالنسبة لواحد منهماء ويكلّْفْ غسل الشياب وإسباغٌ الوضوء كلما 
دول الات e‏ يجني إل قي 

فأجاب : الحمد لله. ٠‏ 

الجواب أن هذا من السلس المعفو عنه بالنسبة لما يصيب البدن والثوب 
منه» حيث كان يقع له هذا کل يوم ولو كان انقطاعه أكثرَ من إتيانه على ما 
استظهره الحطاب ووالده» لأن طهارة الخبث أخف من طهارة الحدث» 
للاختلاف في الأولى» والاتفاق على الثانية . 
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وأما بالنسبة لنقض الوضوء فإنما يكون ناقضا له إذا كانت مفارقته أكثر 2 
من إتيانه» وأما إن لازم أكثرَ الأوقات أو ساوت مفارقته إتيانه فلاء هذه طريقة 
المغاربة من المالكية» وطريقة العراقيين منهم أن السلس غير ناقض مطلقاء 
وطريقة المغاربة أرجح وأشهرء والعمل بالراجح والمشهور واجب» إلا عند 
الضرورة المعتبرة فيجوز حينئذ ارتكاب غيره» والسلام. وكتب محمد بن 
أحمد المسناوي كان الله له > (ه). 

وسئل العلامة امحقق سيدي محمد ابن عبد القادر الفاسي عمن به 
البواره» مهما قارب الماء بقصد الوضوء أو الاستنجاء خرج منه البول وأبى 
أن يفترٌء فهل يستعمل الأحجار ويتيمم لأنه إن تيمم سَّلمء أو يستعمل الماء 
ويعقى عنه لأجل المشقة؟ وإن قلتم باستعمال الأحجار فإذا انتشرت النجاسة 
كقيرا بيرك الأ يكتى ااا ار 

فأجاب : قال في التوضيح عند كلامه على سلس البول ما نصه 1 

وقد قال الأبياني فيمن بجوفه علة »أو شيخ يستنكحهما الريح : إِنه 
كاليؤل. 

وسئل اللخمي عمن إذا توضا انتقض وضوؤه» وإ ا 

فأجاب بأنه يتيمم» وردة ابن بشير بأنه قادر على استعمال الماء فهو 
امي عالت اا يرد عليه يُمنع كونّه ناقضا (ه)» وإذا انتشرت 
الجاسنة قالذى يجري على فتوى اللخمي الاجتزاء بالأحجار إن كان مس الماء 
يوقعه في الصلاة محدثاء بخلاف القول الآخر فَإِنْ ما يرد عليه ليس بناقض» 
فيجري على حكم السلس» والله أعلم. (ه) . ات 

وسئل الشيخ أبو الحسن علي بن عثمان الزواوي عن رجل به علة 
سلس البول والريح, هل عليه أن يتوضأ لكل صلاة» وإن كان قارئا هل تجوز 
إمامته» إذ الفقهاء والقراء في قطرنا معدومونء أم لا؟ . 
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فأجاب : ليس ذلك عليه بواجب» وانما يستحب له أن يتوضا لكل 
صلاة» وإمامته مع وجودغيره مكروهة »ومع عدمه لا كراهة» وعندي قول 
بإباحة إمامته مطلقا من غير كراهة .( ه) . 

وسئل الشيخ أبو القاسم ابن خجو عمن به السلسء وإتيانه أكثرٌ 
انقطاعه» إذا قلنا يتوضاً لكل صلاة على جهة الاستحباب» فهل يستنجى 
بالا أو ا بوم بالوضوء خاطنة :دوق اجا ؟ 

فأجاب : وصاحب السلس لا أعرف في حقه سوى الوضوء على ما فيه 
من التفصيل» وإن خرج منه شيء على وجه الصحة والعادة وجب عليه 
الاستنجاء.(ه). 

ومل ا ای رض اللدعن ای في الوضوء. 

فأجاب بأنه لا دواء له إلا الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه» لا سيما 
ليبا رت بن SR‏ وتكوير: EN‏ 
فاقتصرٌ في الجميع على الواحدة رَغما لأنف الشيطانء ولا يضرّك ذلكء أما 
مع إلقائه الشك إليك بعد أن اعتقدت الكمال فلا ينبغي لك أن تجيبه أصلاء 
وقد عرفت مما قاله الفقهاء فى إلقاء الشيطان الوسوسة في عدد الركعات التي 
هي فرائض أن الموسوس ليس عليه البناء على الأقل» بل يعمل على الكمال 
ا جد واه ريح ود لسرن حر ع لتك وجي الى 
الوسواس أصلاء وقد وسع المولى تبارك وتعالى» فلا تضيق على نفسك باقباع 
الجهل» وأضعف الشيطان بالإعراض عن a‏ 
فاب د و دن وآخرة» وأكثر من قولك : ووو 
غضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين» وأعودٌ بك رب أن 
جد رون رومن انان مدنا رين لجسي ون EA‏ 
ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» والله تعالى المسؤول أن يعافينا وإياك 
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بفضله من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم» ومن شر كل ذي شرء بجاه 
سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.(ه). 
وسئل سيدي أحمد البعل عمن عادته يقضي حاجته بالبول 
ويستبرى. : ثم يأتي إلى الماء ليستنجى» فحينعذ تقطر منه قطرة بول» تة 
او ا a‏ 
ولامسادقة على الندوام عل لي ذلك الام بسع بيار کے أو جنات ا 
وتعيند الاستبراء»«ورها كان ذلك فى و قت الشعاء قلذ يعات له ذلك أو كي 
العمل. الخ ؟. ۰ 
فأجاب : سكل ابن رشد عن رجل يستنجى ثم يريد الوضوء فيعلم من 
نفسه أنه لابد أن تهبط منه قطرة بول بعد ذلك فَيقوم وينزل» ويصعد 
وينحدر حتى تهبط» وحينكذ يتوضاء أيصلح هذا ؟ ٠‏ 
فأحانب + لا ينيغ أن يفتعل شبيها من ذلك ن هذا وهه اه 
وسواس من الشيطان»› فإذا لم يلتفت إليه وتهاون به انقطع.(ه) . 
وسئل أيضا عن النقطة تأتيه بعد الاستنجاء والوضوء؟. 
فأجاب : إذا اعتراه ذلك كثيرا فلا يلتفت إليه ويتمادى على صلاته 
ودين الله يسرء وبالله التوفيق. (ه). 
وسئل الشيخ سيدي محمد ميارة عمن أحدث قبل الشروع في 
اسل الوه ربع غسل اليذون ا رر ل۵ 9 یتمادی لآن محل 
نية رفع الحدث الوجه» والفرض أنه لم يشرع فيه؟. 
فأجاب : أما مسألة من أحدث بعد غسل يديه وقبل الشروع في غسل 
الوجه فلم أقف فيها الان على نصء ولاه ونيم ::الشهعور أن غيل 
لتد اا تعبد لا للنظافة فيفتقر للنية ويعيده من أحدث في أثناء 
وضوئه) الح تع يه E‏ رن aN‏ 
164 


غسلهماء لانه يصدق عليه أنه أحدث في أثناء وضوئه» إذ غسلهما من 
جملة أفعال الوضوء» ولذلك افتقر للنية» واشترط كونه بمطلق» فإذا وجد 
بعده ناقض انتقض كغيره من سائر أفعال الوضوءء ولا يعكر على هذا کون 
محل النية على المشهور الوجه. لأن الناس استشكلوه قديما وحديثاء 
واستظهر الشيخ خليل في توضيحه القول بأن محلها عند غسل اليدين» 
قال : لأنا إذا قلنا ينوي عند غسل الوجه يلزم منه أن يعرى غسل اليدين 
والضمضة والاستنشاق عن نية» فإن قالوا ری ل ر مزه رمه أن 
يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك» وقاله ابن رشد . (ه). ولَفْظ ابن راشد 
في شرحه : والعجب أن ابن القاسم يقول : إن غسل اليدين قبل إدخالهما في 
الإناء تعبد ولا خلاف أن التعبدات تفتقر للنية» فاللازم أحد الأمرين : 

إما عدم افتقار السنن للنية» وإما تأخير النية عن المنوي» واللازم ظاهر 
البطلان» فيتعين إيقاع النية أول الوضوء» وهو المطلوب (ه). فقف على 
قوله : واللازم ظاهر البطلان» فيتعين. . إلخ؟. 

فلت : قال الحطاب : إذا ذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في 
غسل وجهه» فذ كر ابن ناجي في شرح المدونة -في مسألة من ترك الجلوس 
الوميظ عق :قارف الا مبدية و شيم ع د لیے أنه ماد 
عا وطيونة E‏ ونا وان م الام NCE‏ 
شيخناء يعني البرزلي» وحمل قوله في الموطأ برجوعه على غير السهوء قال : 
وأفتى شيخناء أبو يوسف الزغبي برجوعه» فانکر عليه فتواه» لفتوى من ذكر 
بخلافه» فوقف بعض طلبته على الموطأ فُعرفه به» فتمادى على فتواه» أي 
لوافقته لما أفتى به. ( ه) . 

قلت : ولفظ الموطأ : سكل مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه 
قبل أن يتمضمضء قال : فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه.(ه) كلام 
الحطاب . 
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وسكل الشيخ أبو القاسم ابن خجو عن المرأةء هل تدخل أصابعها 
في فرجها عند الاستنجاء طلبا لإزالة الأذى أم لا؟ وعن آنية مات فيها 
فيران ثمانية. وكان فيها ماء هل طهر بماء طاهر أم لا ؟. 

فأجاب : ليس على المستنجي» ذكرا كان أو أنثى» غسل باطن 
ارج ومع الل سن لا د ولي المذ كورة تير عا کر طا 
والله أعلم. ۰ 

وسئل أخوه الفقيه أبو محمد الحسين بن خجو رحمه الله عن وضوء 
اب قبل الف و ت اداو ا رو د ا 
غسل الجمعة» هل يغسل أعضاءه ثلاثا أو مرة واحدة أيضا ؟ وما السبب فى 
د ۰ 

فأجاب : قال عياض رحمه الله : صفة الوضوء الشرعي معلومة» ولم 
يأت في وضوء الجنب تكرار الغسل» يعني في الأحاديث المروية في ذلك عن 
ال عل الله عليه وييلب د دل #وقال بض ا تضبيلة فى 
تكراره» لأنه من الغسل» ولا فضيلة في تكرار الغسل .(ه) . 

وسكل أبو محمد بن خجو عن الوضوء من القرعة التي طَعْمّها مر هل 
يجوز أم لا ؟. 

فأجاب : وأما الوضوء من القرعة المرة» فان تغير طعم لماء أو لونه أو 
رائحته فلا يجوز الوضوء به» وكذلك سائر الأواني» وقد استثنوا من ذلك 
رائحة القطران في وعاء المسافرين لمشقة الاحتراز من ذلك» وكذلك الإناء 
الجديد جائز أن يتوضاً منه» وكذلك الماء المسخن في إناء الصفر. (ه) . 

وسئل أيضا عمن جعل في رأسه حناء ونفضها نفضا بليغاء هل يمسح 
على ا توقنا أو لد من :زو ا 
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فأجاب : وأما الحناء بالرأس ففي تبصرة اللخمي ما نصه : 

ولا تمسح المرأة على الوقاية» وكذلك الحناء تكون على رأسهاء فإن 
ی کک اک تدركريها فط اا چرچ على 
الاختلاف فيمن مسح بعض رأسه» فينظر القدر الذي ظهرء إلا أن تكون 
فعلت ذلك لعلة فيجزئها المسح» وإن سترت الحناء جميعه» فإذا أزالتها 
أعادت المسح لما يستقبل» وإن ذهب وانتثر بعضه مسحت ما ظهر منه.(ه). 
وفي المدونة : وإذا كان على رأس حناء فلا يجوز المسح عليه حتى ينزعها . 
أبو الحسن : أنظر هل بالماء ؟ كذا يقول الشيوخ» وظاهر الكتّاب بأي شيء 
نزعها» ومن قال بالماء ول ا واا اذى e‏ بول ملاقاته 
هناف الام انيع ا ا 
غير نقية من الدنس» فإذا أفرغ الماء على أول العضو لم يصل إلى آخره حتى 
يتغيرء ولم يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس» ثم استدل بكلام 
اللخمي المتقدم. فقوله انتشرء يقال: هذا يدل على خلاف ما قاله الشيوخ 
انها لا نزول الآ بالا وهنم 

وسئل أيضا عمن جعل في رأسه زيتا لغير علة» هل يمسح عليه أم 
لا؟» وما هذه العلة التي يباح معها ذلك ؟ وكذلك من جعل في سباطه 
الزيت ولبسه. والتصق في رجليه زيت» ثم توضأء ورجله على الحالة 
المذكورة» هل يكفيه أم ا ذلك الزيت؟. 

فأجاب : وأما مسألة الزيت في الرأس فلم أر فيها نصاء ولكني سمعت 
عض ا ها ان مك صن ناك و حاب عا ا ي 
أبو الحسن في الحناء وقاسّه عليها. (ه) . 

فلخ : قال الطاب ذكر الشيخ زروق عن شيخه القوري أنه قال : إني 
لاحن النساء اح علق اا آنا ا ست اهمه كرك الصا وذ قار 
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الأمر بين ترك الصلاة وبينَ فعلها على الخلاف» فارتكاب الخلاف في ذلك 
والثوري بجواز المسح على العمامة (ه). 

وقال أيضا: قال ابن حنبل : يجوز المسح على العمامة والمحمار 

وسئل أبو سالم سيدي ابراهيم الجلالى عما يفعله النساء فى 
وجوههن من الحرقوص وفي أيديهن من الحناء بالنشادر, ولا قا 
العرائس منهن» فإنهن لا غنى لهن عن ذلك . 

فأجاب : ليس ذلك بحرام على المشهورء غير أنه لا ينبغي لها أن تعمل 
ما يتجسد على وجهها حتى يكون ذلك لمعة تتقشر من بشرتهاء والله أعلم 
انتهى . 

قلت : ار الحناء فى اليدين والرجلين وغيرهما ليس بلمعة» وكذلك أثر 
النشادر عند ابن عرفة» وكان الشسبييى 2 لمعةع وعليه لا يجوز الخضاب 
ب وکا غنده الحرقوص الذي لا يزول بالماء بل بالتقشيرء قال : وأما إن كان 
e‏ ےا رهقلا ناس جه 
الأظفار من الوسخ فمانع إن طالت وخرجت من المعتاد» قاله الأبي والشيخ 
من التعمق فى الدين» قاله البرزلى . قال الحطاب : وبهذا يقيد ما فى نظم 
مقدمة ابن رشد 


ووسخ الآظفار إن تركته * فما عليك حرج أو زلتَه 
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وأما المداد فقال الشيخ أبو محمد صالح عن ابن القاسم : من توضاً 
على مداد على يده أجزأه» وعرّاه ذ في الطرار لرواية محمد» وقيده بالكاتب . 
قال ابن عرفة ا بر را برقته وعدم تجسده. إذ هو مراد من 
مضى ( ه ) . 

وأما الوشم فنجس حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة» ومع ذلك قال 
تعد الوهاب : يجزى معه الوضوء والغعسل» فهو من القسم المعفو عنه» لما فى 
إزالته من المشقة» قاله الأجهوري . 

وستل الإمام القوري عن جل وامرأة ينهنان رأسهما بالزيت: وعن 
الأبكار يدهنن بالقطران لما فيه من صلاح شعورهن» هل يمسح فاعل ذلك 

فأجاب : إذا لم تجد المرأة من يحبس ولدها فى حالة الصلاة جاز لها أن 


تصلى به فى ظهرهاء وإلا فلا ومن دهن رأسه أو أعضاءه بريت أو قطران 


تداويا جاز له أن يمسح عليه . (ه). 

0 قلت : قال في المسائل الملقوطة : قال الشيخ أبو عمران الفاسي : 
أرخص للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها 
من الطيب» وتتيمم ان كان فى جسدهاء لأن إزالته من إضاعة المال.( ه) . 
التابعين» قال أبو محمد صالم ا الوانوغي 0 
أبو محمد صالح من نقل ابن بطال الترخيص للمرأة العروس لا يبعد كل 
البعد» وفى فروعنا ما يشهد له. (ه). 
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وسئل سيدي علي بن هارون عن التدلك في الطهارة» هل تجوز 
النيابة فيه بغير ضرر أولا» بل يجب التدلك على المتطهر بنفسه. إلا فيما 
عجز عنه ولا يصل إليه من جسده 

فأجاب : أما التدلك فتجوز النيابة فيه لضرورة ولغير ضرورة» وإن عجز 
ولم يقدر عليه بحبل ولا حجر ولاجزار ولا غير ذلك فليكثر من صب الماء 

وسئل أبو سالم سيدي ابراهيم الجلالي عن رجل توضأ ليقرأ في 
لصحف ثم حضر وقت صلاة الفرض» فهل له أن يصلى بذلك الوضوء أم 

فأخابة :"من ترضا لقراءة اصح فييسوز له أن يضلل ابه اضاذة 
الفريضة» ومن قرأ في الملصحف على غير وضوء فعل ما لا يجوز شرعاء وهو 
عاص آثم» ثم تلزمه التوبة من معصيته» والسلام ( ه) . 

وسئل أيضا عمن توضأ لصلاة الظهر مغلا ناويا أنه لا يصلى به 
غيره» فبقي على وضوئه حتى دخل وقت العصرء هل يجوز له أن يصلي 

فاجافة :يجوز ان توضا لطر فط أن بعلي بالك الوطبوء العتصبير 
٠‏ وغيرها إن شاع والسلام .١ه).‏ 

وسئل أيضا عمن توضأ لصلاة النافلة فبقى على وضوئه حتى دخل 
وقت صلاة فريضة» هل يصليها بذلك الوضوء أم لا ؟ 

فأجاب : من توضا لصلاة النافلة يجوز له أن يصلى به الفريضة:, ولا 
حرج فى ذلك» والسلام» ثم قيد بخطه عقبه ما نصه : 
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اعا كل حمل لا يحور فاا ار الى اة ارا 
يصلي به الفريضة والنافلة: وكل فعل يصح فعله بالوضوء وبلا وضوءء أي 
كزيارة الأولياء فالوضوء له لا يصلي به.(ه) . 

وأجاب أبو سعيد بن لب فقال : آما تاس خ القرآن على غير وضوء فلا 
رخصة له إا بتقليد قول ابن مَسَّلّمة من أهل المذهب : إن الوضوء لمّس 
الصحف مستحب وليس بعزيمة .(ه) . 


وسئل العباسي عمن وجب عليه الغسل ونوى به فرضه عند 
الل على اند ونام بعد ه لري رف العا رورا ا ك يقي ران 
إلى وقت الصلاة» هل يصليها به أم لا ؟ 

فأجاب : إن نوى بالغسل رفع الحدث لم يضره إخراج بعض المستباح به 
من الصلاةء فله أن يصليها به والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن حك عينه أو جسده وقلع منه جلدا أو من عينيه 
شعرات وهو في الصلاة؟. 

فأجاب : وأما الحكم في صلاة من أبان جلدا أو شعرا فيعلّم من نجاسة 
ذلك وطهارته» وبعضهم يغتفر ما قل فقال : لا بطل صلاةٌ من عَبِتْ 

ا اسليا شيا ار الدين ا ا والله تعالى 
اعلم.ره). 

وسئل سيدي العربي الفاسى عماإذا تقشرالجرب ونحوه. 
رالات عل و د ااا فجي اغا 
الفور أو ليس بلمعة فلا يجب غسله» قياسا على من حلق رأسه ؟ وإذا قلتم 
بترك الغسل» فهل مطلقاء أَدمّى أم لا؟ أو إن أدمى فيجب غسله وإلا فلا 
وإذا قلنا يغسّل فهل مطلقاء لحقته مشقة في غسله أم لا؟ أو إن كانت 
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تلحقه فلا يغسله» وهل حكم الجلد إذا سلخ حكم هذه القشرة أو يجب 
غسله مطلقاء أَدمّى أو لا؟» وما الحكم إذا أزالها وهو في الصلاة وقلتم بعدم 
غسل موضعهاء فهل تبطل صلاته ويكون كمن سقطت عليه نجاسة» أو إن 
طرحها بسرعة فلا تبطل ويكون كمن في أسفل نعليه نجاسةً فخلعها ؟» بين 
لنا... إلخ. ۰ 

فأجاب : قد اختلف في البضعة المقطوعة ونحوهاء هل يجري محلها 
مجرى اللّمعة أم يجري محل الشعر ا محلوق ؟ وصوب بعضهم الأول» وموضع 
القشرة يلْحَق بالبضعة فيجري فيه ذلك» ومسألة السلخ لا خصوصية لهاء 
وتا معدب و ا اعد الله اع رسفي الل كنا ق ع يونها 
بمدرسة الصفارين» فقام مبادرا ونزل إلى الصهريج ثم رجع فقال : إني أزلت 
قشرة فبادرت إلى غسل محلهاء وإن كانت تلحق المشقة جرى فيها ما يجري 
في المسح على الجبائر ومسألة الغسل إِذْ أدمى و ذا لي دم تنظر في 
إزالة النجاسة لا في رفْع الحدث» وكذلك الكلام في إزالتها في الصلاةء ولا 
يجري مجرى النعل» وإنما تجري مجرى النجاسة الواقعة في الصلاة» وذلك 
حكمهاء سواء قيل بغسل محلها أم لاء ولاوجه لتفريعها على عدم الغسل 
إلا أن يقال : لا موجب حينئذ للقطع» أي قطع الصلاة إلا جاستهاء والله 
الموفق .(١ه-).‏ تأمله. 

وأجاب العلامة سيدي عبد القادر الفاسى بما نصه : 

الود تلب ريك اللدعك عراسف ad‏ 


الجواب., والله الموفق, أن الولد إذا خرج جافا لا ينتقض به وضوء ولا 
صوم على القول بأنه لا يغتسل منه» لأن هذا القول مبني على أن النفاس هو 
الدم ولم يوجد» فلم EES‏ بالنفاس للد لذ خرج للولادة» 
الذي يمنع ما يمنع الحيض من صحة الصوم» وينقض نى الطهارة . قال في 
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التوضيح : قال بعضهم : منشاً الخلاف» يعني في وجوب الطهارة وعدمهاء 
هل النفاس | سم الدم ولم يوجد» أو اسم لتنفس الرحم وقد وجد؟. 

قال الحطاب عن ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : لو خرج الولد 
جافا بغير دم» فهل ينقض الوضوء أو لا ؟ قولان مبنيان على القولين في 
وجوب الغسل . قال الحطاب : ولعل صواب العبارة مقرعان على القول بنفي 
وجوب الغسل.(ه) . وانظر ما وجه التصويب ؟) فإن ظاهر كلام ابن فرحون 
أن القولين مبنيان على القولين» أي من يقول بوجوب الغسل يقول بنقض 
الوضوء؛ ومن لا فلا. والحطاب جعلهما معا مفرّعين على القول بنفى وجوب 
الغسل» ولعله بناء على أنه من الخارج المعتاد أم لاء والله أعلم.(ه) . 

وسئل العلامة الخطيب أبو عبد الله سيدي محمد ابن سودة عن 
عدة مسائل : 

- عن الصدغ» هل هو من الوجه فيكفي فيه الغسلء أو من الرأس 
مجح أو مسولا سر 

> رن يامة بن الور ينه ريسي ا ا م 
ام لا؟ بل يوگل من يطهره ؟. 

- وإن كان في الانسان جرح أو حرج وخاف من الغسل الضرر» هل 
يغسل النصف السالم ويمسح على الآخر أو يتيمم ؟ 

- وإن كان الانسان مزكوما وخاف أيضا على رأسه أن يتصدع إن 
غسله» هل بمسح على رأسه أم لا ؟» ) 

- والبلغم الهابط من الرأس في رمضان وكان فرعن بارت ثم إنه 
بلعه» هل يلزمه قضاء أم لا ؟» 

- وإن كان الإنسان يعتريه الشك فى الوضوء وفى الصلاة فى تكبيرة 
الإحرام والقراءة والتزمه ذلك» هل يبني على الشك أو يترك ذلك لأنه وسواس 
1 
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- وإن كان الإنسان يشك في نقض الوضوء وارتكبه ذلك حتى إنه 
ا ا ما متنك فى اض الوطم وخ بوا لكن ضا 

- وعن زينة النساء من العكار والحرقوص وما هو معلوم» هل يجوز 
لهن ذلك أم لا ؟» 

- وهل يجوز في الوضوء أم لا ؟» أو شيء منه ممنوع وشيء جائز؟» فإن 
قلتم بالمنع فهل هذا المنع من الوضوء فقط لآنه حائل ولا يجوز ذلك لهم» وإن 
قلتم : حائل» إن لبسنه على وضوءء هل يجوز لهن أن يصلين به أم لا ؟ 
as‏ ل 

ا دوالك هلا فى أن ر بلا + 

= وإك صب الماء تحت جبهته هل يكفيه أم لاء إلا إن صبه على الجبهة» 
ا ل ل ا 
الوجه» 

وأيضا اليد اليسرى» من عادتنا نصب الماء فى كفهاء ونوقفها فيتحدر 
الماء معها فيبقى» والله أعلمء ظهر الكف لا بمكنه الماء الهابط على اليد؟ . 

فأجاب عن الأولى بأن الصدغء منه مغسول مع الوجة ومنه ممسوح مع 
اراس ع بام ابم 

إذا کان كذلك : ای ذمن الوجهء وما كاذ 
البياض الذي بين الصدغ والأذن وسيم الناتىئ قاله 
الخحطاب . 
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وعن الغانية بانه كَل من يُطهره» قال ابن شعبان فيما نقل عنه ابن 
العربي : ومن كانت بيده علة تمنعه من غسل وجهه ولى غيره منه مثل الذي 
كان يفعل من نفسه» وأجزأ ذلك الغسلء ثم قال بعد كلام في المسألة. : 
وكذلك لو احتاج إلى أن يلي منه ما يلى من جميع أعضائه المفترض 
فيها الغسل والمسح كان كما وصفنا.(ه). يعني وينوي الموكل» را 

مع التوكيل قصد الوكيل و ولا ينفع ما ينويه المامور» ولا يتيمم إلا عند تعذر 
التوكيل» والله أعلم. 

وعن القالثة بان سالم النصف أو دونه يغسل ما سالم. > وبمسح غيره من 
تل أو كتير E‏ يكن غسل غسل الصحيح يضر بالجريح» وأما إذا كان غسله 
يضر به ففرضة التيمم . قاله خليل في مختصره . 

وعن الرابعة بإباحة مسحه لرأسه في غسله من ال جنابة أو غيرها من 
موجبات الغسلء قال الجزولي : من به تَزلة» وإذا اغتسل يحصل له ضرر» 
فإنه هسح رأسه ويغسل جسده» سمعته من شيوخ عدة» حتى لو احتجت 
إليه لفعلته؛ ولم أره منصوصا. وفي الختصر : إن خيف غسل جرح كالتيمم 

مسح» إلى أن قال : «وعمامة خيف بنزعها»؛ أي يمسح عليها من فوق؛ 
ويغسل باقي جسده؛ والرأس بنفسه في المسح عليه مع الخوف من التتصدع 
أو لأجل ما بالانسان من زكام أحرى» والله اعلم . 

وعن الخامسة بان المسألة خلافية» والمشهور فيها عدم البطلان» قال 
المواق . وفي مختصر ابن عرفة خلافه» وكذا في مختصر الشيخ خليل» فإنه 
شهر اض الصوع فرك إيصنال الم :الذي كن ظط حه التاق : فإن 
ل GEE‏ ليت 
الصوم لمن لم يطرح ما يمكن طرحه منه. 

وعن السادسة بأنه لا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة» لأنه 
موسوس» وقد قال ابن يونس : من شك في بعض وضوئه فليغ لى ما شك 
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فيه» ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر» أحدّث بعد الوضوء أم لا لا ؟ فَليعد 
وضوءه ؟ إلا أن کر مسد كيخا قاذ وريه عا كو ومن رموه بولا 
صلاة.( ه). والمستنكح هو صاحب الوسواس» هذا في الوضوء والصلاة معاء 
إلا أنه في الصلاة يسجد بعد السلام رغما للشيطان . 


قال فى الرسالة : «ومن استنكحه الشك فى السهو فَلَْيَلْهَ عنه ولا 


إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام». قال الشيخ زروق : 


استحبابا على المشهور (ه) . وهذا ما عدا تكبيرة الإحرام فإنه لا يبني فيها 


إلا على يقين من قولهاء فإن شك استأنفها . 


وق السابعة ا د طا ف الشركة ولف الك ف 
ناقضها قال في امختصر : «وبشك في حدّث بعد طهر غلم إلا المستنكح » 
أي فلا ينتقض طُهره» وهو الموسوس» وثي " الحديث 00 ينصرف حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا). 

وعن الثامنة بجواز ذلكء» لأنه من زينتهن وحليتهن» وكنت رأيت قبل 
قله الايام ان لزهلا باع ا امال شي ومن اة روا ا اد 
زوجهاء ولم أستحضر الان أين رأيته من كتب الفقه. 

ولا تكلم الفقهاء على الوضوء واستطردوا الكلام على الحناء والنشادر 
والحرقوص وغير ذلك من زينة النساء ما تكلموا إلا على ما هو حائل فينقض» 
وما لا فلا ينقض» وما قالوا : يمنع النساء من شيء من ذلك لذاته» وإنها 
يومرن بنقض الحائل عن إيصال الماء لما يجب إيصاله له» حتى يصل له» ولو 
كان شيء من تلك الحلي محرما لذاته لنبهوا عليه» والله أعلم . 

وعن التاسعة بأنه يحول منه فى الوضوء ما كان كثفا متجسدا 
كالحرقوص الذي لا يزول إلا بالتقشيرء وأما الذي يزول بالماء ولا يبقى إلا أثره 
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وأما الحناء والنشادر فقال ابن عرفة : ليسا بلمعة حائلة في الوضوءء 
واختار بعض المتأخرين فتوى ابن عرفة» واستظهرها في النشادرء وأنها بمنزلة 
حدباب لانن وذاي الشبيبى يديا دا ب Se‏ 
فى تدان IL E ١‏ لمعتسا رقا قير 
ا ا ا وص حال لذ بی ان ان ف برك لق الراك ی 
بيعب او ن ريسي ر تعمد على ا ا 
وأما نحو العكار ما e‏ وجوههن فكالحناء التي يتدلك بها 
للصفرة والحمرة» ولا ين ينبغي أن يختلّف في أن ذلك ليس بحائل في وضوء ولا 
غسل» والحائل من ذلك كله كالحرقوص والجوزاء لا بأس باستعمالهن إياه أيام 
لا يصلين لعارض حيض أو نفاس» واما استعمالهن لذلك أيام طهرهن ففيه 
تعطيل لهن عن الصلاة» وما ذلك لهن بسائغ» لعارض المنع من إيصال الماء 
للبشرة لا أنه ممنوع لذاته ولو مع لكا يكاز لون بوك تمن الأرقات. 
وأما جعلهن ذلك الحائل الانع من اتعبال الام ل وضؤكين أو عسلين 
فسائغ» وصلاتهن به ما دمن كذلك فإذا احتجن لوضوء أو غسل وجب 
عليهن زوال ما يمكن زوالّه من حائل ونقضه؛ وهو قول خليل : «ونُقض 
غيره)» وما لم يمكن زواله كمتجسد السواك والشفاه» والحرقوص الكثيف 
ونقط الحدود المتجسد مانعا من الماء فإنهن يعدن صلاتهن مدة بقاء ذلك لم 
يحل عن حاله» ولا يتوصل لبتّره وزواله» ويكدُنّ به عاصيات آثمات بسبب 
تأخيرهن الصلوات عن الأوقات» والله أعلم . ۰ 
وعن العاشرة بجواز وضوئهن بخيوط شعر الرأس ويشترط في جواز 
مسحهن على الشعر المظفر بالخيوط كوثها يسيرة كخيوط العرب 
E‏ و بالخيط والخيطين» وأما إذا 0 فلابد 
من الحل» وإن مسحت لم يجزهاء ومثله لابن عمر وا لجزولي شارحي الرسالة» 
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وصرح به في التوضيح فقال : لو كثر لم يجزِء لأنه حينئذ حائل» ونقله عن 
الباجي» وأصله لابن حبيب في الواضحة» فلتنظر هذه المتون» ففيها الشفاء . 

ا بأنه كاف في الوضوءء قال الحطاب في شرح 

مختصر : ولطم الوجه بالماء جهل من فاعله» ولا يضر جهله .٠ه)‏ بمعناه فى 

|  .ملعأ والله‎ Ag 

وعن الثانية عشرة بان ذلك الفعل مطل للوضوءء نقله الحطاب عن 
الشيخ زروق فقال: للعامة في الوضوء ارا ا ري الجبهة 
وهو مبطل .( ه) والله أعلم . ظ 

ون الشالفة عفر ا لانت من ساقس لاء خان لاير كف ال 
اليسرى» ولا يكفي البلل الصاعد بكف اليمنى من ذراع اليسرى» وقد قال 
في الرسالة - لا تكلم على غسل اليدين : في الوضوء وبدأ بغسل اليمنى 

اا عليها 1 ثم قال فى عب ای تع يفسل ا 
سكل دل قال زروق في شرحه : يعني سواء بسواء في الدلك 
والتخليل والإفاضة» فُعلم منه أنه لا يكفي البلل الموصل إليها باليد لاخر 
ولابد من الماءء إما إفاضة وهو الآولى» وإما بغيره من ماء ا و ل 
ونحو ذلك مما يعم العضو بالماءء والنقل أولى بكل حال» لأنه خارج عن 
الخلاف» وأما غير النقل من أوجه الإيصال للاعضاء ففيه خلاف فى الإجزاء 
وعدمه» والمشهور أن النقل لا يشترط راغا هو مدوب إليية» والؤاجب على 
المكلف في ذلك إنما هو تعميم الأعضاء بالماء كيفما كان, والله أعلم.(ه) . 

وسئل ابو العباس سيدي احمد بن محمد العباسي» هل يقسم 
المصحف بعد تجليده أم لا ؟. 

ومن ابتلي بسيلان البول عند الاستنجاء» ولو خرج واستبراً حتى نشف 
ورجع إلى الماء لسال منه أيضاء هل يتوضاً مع ذلك أو يتيمم» أم كيف 
لا 
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فأجاب اا و بعد و ا ا 


وإن سال البول عند الاستنجاء ل اا ا ينبغي» والله 
أغلم. 

وسكل أيضا عن قراءة قوله تعالى بان ی 

ليان: قال الحطاب : غسل الرجلين من الفرائض المجمّع عليهاء 
اورت اا قال ماعا ھل لم اام کے عن ابن جرد 
الطبري أنه قال بالتخيير ب بين المسح والغسل» وبه قال داوود . وقال بعض 
القدرية والروافض راجب المسح»› وواساح مي ا ا عي 
الغعسل . وأما قراءة الجر فالمراد بالمسح فيها خفيف الخسل» بحعت ادن 
باسم ا ليقصر في صب الماء. إذ كانتا مظنة ال سراف » أو المراد المسح على 
ان ا عاف قال ابو يديد : مسح» بمعنى غسل غسلا خفيفا.(ه). 

وسل أيضا عن معنى الحديث : «إسباغ الوضوء على المكاره) . 

فأجاب آي في ارد اديت والملة ي الأنسان ف ى علية مس 
الاب قالة عاي وا كد عل ها عا ر ل ي اله فن لمال 
قصد الإشارة إلى معنى المكاره فقط› والله أعلم. ظ 

وأجاب أيضا : وأما المذي فيتعين غسل الذكر كله منه إن خرج بلذة 
لو 0 ان لخ وكذلك إن خرج بغيرها إن نقض الوضوء» إن كان 
يأتيه كل يوم مرة فأكثر» فهو في هذه الحالة من الحدث المستنكح »وهو معفو 
عنه» فلا يطلب غسل ذلك المذي البتة . (ه). 

وسئل أيضا عن حكم الماء الذي طفئ فيه الحديد ا و و 
تسخينه بذلك» هل هو طاهر مطهر ولو تغير بعض أوصافه أم لا؟. 
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مفو رع يمه ا تر سل وميم كل يناه علي رتب 
يقطع الوضوء؟ الخ . 

فأجاب : أما الأولى فلا يضر تة تير الظلق بتر ار كاد ند والتحاس» 
سواء مر عليه الماء أو صنعت منه أوان فغيرته بمكثه فيها أو تسخينه فيها أو 
طرحه فيها لتسخين أو غيره» قل التغير أو كثر على المعتمّد» إن لم يتعلق به 
ما يضر من طاهر أو نجس . 

وأما القائية فيعيادى الراق على وخرت وزن عون رفظم بن ماك 
يطل .(ه) . 

وسئل أيضا عن شخص كلّما تفكر خرج منه ايء هل يكون ذلك 
من السلّس الذي يَقدر على رفعه أم لا؟ وهل يجب عليه قضاء صومه أم هو 
من المستنكح الذي لا يجب قضاؤه؟. 

فأجاب : خروج المذي من الشخص الذي كلما تفكّر شيعا منه أمذى 
ليس من المسشكع الذي ل يتفض الوضبوية وليس هة ا ره ثم إن افدر 
على ترك التفكر كان من السلّس الذي يقدر على رفعه» وإلأ جرى على 
تفصيل السلس الذي يقدر على رفعه» وهذا بالنسبة للوضوءء وأما بالنسبة 
للصوم فهو من المستنكح الذي لا يوجب القضاءً على الصائم. (ه) . 

ومن تمكن منه الشيطان ولا يقدر على الخلاص منه إلا بالقول الضعيف 
العمل» القائل بأن السلس لا ينقض كما ذهب إليه العراقيون» فإنه يفهّم من 
كلام زروق أنه يراعى القول بأن مفارقة قة الآكثر كمفارقة الأقل أو النصف في 
عدم اکس كلجا ينهم من رن : إن استنكّحه الشك في شيء وافقه قول 
ضعيف يندفع به الشك إنه يراعيه ويعمل به» والله أعلم.(ه). 

وسفل أبو القاسم بن خجو هل يقدّم الدبر مع غسل القبل في غسل 
الجنابة أو يؤخره ؟, وكذلك الأليتان» لأن ابن الحاجب قال : يغسل الذكر 
فقط» وقيل : يغسل الفرج وما حذاه» ما المعوّل عليه من ذلك ؟ 
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فأجاب : الصفة الكاملة في الغسل أن يزيل المغتسل ما به من الأذى 
بعد غسل يديه؛ ثم يغسل ذكره كما قال ابن الحاجبء وإن لم تكن به 
بجاسة يقدم غسله على سائر جسده» ليأمن من نقض الوضوء بمسهء تاودا 
بغسله ذلك رفع الجنابة» ثم أعضاء وضوئه» ثم سائر جسده» هذا مراد ابن 
الحاجبء والله أعلم. وإن نوى رفع الجنابة مع النجاسة فالطهارة صحيحة 
كافية على المشهور» خلافا للبغداديين» ومن قال : 

يغسل الفرج وما حذاه * بنية الفرض ولا ينسّاه 

فمراده التنبيه على الفرض» وليس مراده التنبيه على التقديم . (ه). 

وسئل الفقيه أبو سالم سيدي إبراهيم الجلالي عن رجل احتلم) فلي 
استيقظ لم يجد بلا واغتسل لرؤية الاحتلام؛ فلما كان سائرا إلى اليد 
ا 


الذي اغتسله 2 56 وحيث بين ذلك فان e‏ 


معتادة فيجب عليه الغسل منه» وإلا فلا. 

وسئل أيضا عن رجل وجد لمعة في سرواله الذي يلبسه. ولت ياد رع 
هل هى منى أو غيره» ما الواجب عليه» وبماذا يتوصل إلى معرفة المنى من غيره 
في مثل هذا 
نامها فيه» وإذا ؟ راد معرقة ذلك فرطب عليه لا إن كان منیا إل يصق من 


حينه) وحکم الله فى حقه ما ذكرنا على ما قاله العلماءء والسلام (ه). 


وسئل الشيخ الأكبر العارف الأشهر سيدي محمد بن ناصر الدرعى 
عن ابن ثمانين سنةء كا أاستيقظا من نومه يجد بللا لا يدريء أبول آم 
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فأجاب : هو البول أو غيره من البلل الخارج من الخرج وليس بمني» فتم 
نومك ولا تغتسل إلا إذا تيقنت الجنابة» وهي لا تخفى . 

وسئل أيضا: هل يجوز غسل في داخل الماء من غير نقل الماء إلى 
العضو في الوضوء والغسل باليد, أم لا ؟ 

فأجاب : ولا فرق بين نقل الماء إلى العضو وبين نقل العضو إلى الماى 
والابعحهيابي الول فك الور ويسقط الاستنجاء عمن قطعت يده 
وانتقل إلى الاستجمار» ومن لم يمكن له الاستنجاء من حر برد الماء أو حضور 
الغا لكف العوزة توا ورل الاس اء ويصلى» فاا امكن له 
اللبعدهاء السعال علي كن NON eg‏ 
لقف رت الم ا : لا إعادة عليه لا في وقت ولا غيره. 

وسئل العلامة أبو اسحاق سيدي ابراهيم بن هلال عن الرجل يكون 
فى الصلاة فيجد بللا على إحليلهء ويوسوس الشيطان أن ذلك البلل 
0 ويعتريه ذلك عند اغتساله وبعد اغتساله:فهل يعيد الغسل أم لا 
وربما أصابه ذلك في الصلاة ويشق عليه ذلك في إعادة الوضوء وفي إعادة 
السا 

فأجاب : اداه | 

يا ولدي» كان الله لي ولك» وصرف عنا وعنك كل بلاء ومحنة» 
وجنا واياك الشيظطان العدهو اللعين. دوالك كلمن الرسرسة فاعرصض عن 
ذلك ولا تلفت إليه فإنه من الشيطان» وقد يطرأ ذلك على الناس من قدي 
الزمان» ر به المومنون والصالحون» وهو إما وسوسة أو سلس ملازم» وكلا 
لامرن خطبهمًا يسير. قي اللوظا عن سخب بن اليب رضي الله عه ان 
رجلا سأله : إنى أجد البلل وأنا أصلى فأنصرف ؟ فقال له سعيد : لو سال 
على فخدي ما انت جى اتی ھان وفي الموطأ أيضا عن الصلت 
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بن زيد قال : سالت سليمان بن يسار عن البكل» فقال : إِنضّح ما تحت ثوبك 


وله تعن وسعياد ون ي هذا تلان دز يسنان كلاهما من الفقهاء 


السبعة» ومن كبار سادات علماء التابعين رضي الله عنهم أجمعينء إلى ان 


٠‏ قال بعد نقول كثيرة ما نصه : ولا تلتفت إليه› ل اا وذلك كله يا 


ولدي من كيد الشيطان وتلاعبه بالاتنسات» ودين الله يسر. وقد ورد أن 


الشيطان يفسو بين أَلْيَتَى أحد كم» إلى غير ذلك» فأعرض عنه والجاً إلى الله 


رضي الله عنه : إني لأجده» يعني المذي في الصلاة ينحدر على فخذدي كدر 


. اللؤلؤ» فما أنصرف حتى أقضي صلاتي» يعني أنه كان مستنگحا في آخر 


عمره رضي الله عنه» وانسّخ هذا ولا تزّل تنظره عَسى الله أن يعافيك 
وا عا ستو عن ذلك قات دا ورن وهر ا ان 
والسلام.(ه). 

وسئل ابن عبد السلام شيخ ابن عرفة عن رجل برأسه مرض يمنعه 
من غسله في الجنابة فكان يمسحه ثم إنه نسيه في غسل وجب عليه 
فمسحه في الوضوء» هل يجزئه أم لا ؟. ظ 

فأجاب بأنه يجزثه . 

وأجاب بعض أشياخه» وهو الشيخ أبو الحسن المنتصرء بعدم الإجزاء 
وصوبه غير واحدء لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعاء وللوضوء قد لا 
رع لمعي ور ال مدر اولض رس ان رود 
وبأن مسح الغسل كالغسلء والمسح لا يكفي عن المغسول .(ه). وبما أفتى 
ابن عبد السلام أفتى ابن قداح. (ه). ظ ظ 

وسئل أبو القاسم بن خجو عما يظهر من جوابه فقال : 
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ابا يي a‏ 
والمنصوص لأهل العلم أنه يجوز للجنب الأكل وري وات وإطلاقهم 
يؤذن بعدم صحة الحديث المسؤول عنه» ولا رماع الب أنه مسحب له 
غسل ذكره من الجنابة» وحينعذ يجامع» فإن لم يفعل فلا إثم عليه وإن صح 
الجديك ف جل عل الكرافة) لانيشحياب عسل فرع الجنب اعرد 
للجماع.١ه).‏ 

قلت : قال في المدونة : وللجنب أن يأكل ويشرب قبل وضوئه إذا 
غسل يده من الأذى.١ه).‏ أبو الحسن : قوله إذا غسل يده من الأذى» ظاهره 
انه ار كافك واف ل ها موقل ارا م الععيرة عن 
فقال : لا أغسلهاء لأنه من فعل الاعاجم. ابن وهب : يغسلهاء وكأنه نحا 
EER ETE‏ : إن يد الجنب محمولة على النجاسة» ومعنى 
EE,‏ الكتاب» إذا كان الطعام مائعا أو حافةا يكنا فخشي أن تعرق يده 
فيتنجس الخبزء فإن كان الطعام جامد باردا فقال أبو محمد صالح : له أن 
يأكله من غير غسل . أبو عمران الجورائي سر 
بالطعام. (ه). 

قال الشيخ الرهوني : وليس قوله في المدونة : «ووللجنب أن يأكل الخ 
مصادما لحديث عائشة» الذي في صحيح مسلم وغيره» وهو قولها رضي الله 
عنها: (إذا کال فاد أن يأكل أو ينام توضاً» ا 
ولذا قال أبو عبد الله المازري عقب الحديث ما نصه : 


روي : عن ابن عمر أنه يأخذ بذلك في الأكل» ومُحمل الوضوء عندنا 
قبل الاكل على غسل اليد ولعل ذلك لأذى أصاب اليد ٠٠ه).‏ 

قلت وأما وصوء الجنب للنوم فمطلوب. قال أبن بشير :ولا خلاف 
أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم» وهل الامر بذلك واجب أو ندب ؟ قولان 
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فى المذهب» وقد ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر الجتب بالوضوءء 
واختّلف في علة الآمرء فقيل : لينشط للغسل» وعلى هذا لو فقد الماء لم 
و المي وفرل + لمي على ادى لار ان الو مرت ا بغر 
hE E EE‏ 
فعلى هذا إن فَقَد الماء تيمم (ه). 

مسألة اکل سيا ر انی بن هاا را : زعم بعضهم أن ماء 
المرأة لا يبرز إلى خارج» وأنه ينعكس إلى الرحم. قال تقي الدين رحمه الله : 
والحديث يرد عليه. قال : وإن صح أنه ينعكس فالرؤية في الحديث بمعنى 
العلم» أي تغتسل إن علمت أنها أنزلت بالشهوة . 

وكان الشيخ ابن عرفة يتردد في اغتسالها إذا رأت أنها احتلمت ولم 
ينفصل منها الماء؛ وبميل إلى أنها لا تغتسلء كالرجل يجد اللذة ولم ينزل» 
فال ولع فق لی ان اسا نهل ی م ا ا كتوافه قال ذلك 
بعد موت زوجته و لرا و 2 
وأبصرت e OF‏ 

العم الذي أنسيمةه ابن 3500 والشوية ااا ا 

ذكره r‏ على قول امختصر : « يجب غسل ظاهر الجسد يمني )» ونصه 
ظاهره أن الموجب خروجه ولو من أنثى؛ وهو كذلك على المعروف من المذهب 
من مساوآاقها لال كينا فال اا کان ر وق الا عن مادم خلا لقول 
فده ا ي اا بانقض لدع ما اق ب ال 
عا آنه بي ادال ارح وعلى كوا فال ال رفي ار 
بالنسبة للمرأة» بمعنى علمها بانفصاله لباطن فرجهاء وهو بعيد جدا. 

ومحل الحلاف في اليقظة» وأما في النوم فلابد من بروزه منها قطعا. 
وعليه ايضا جه الخير انار رار كيم 
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قوله : فالرؤية المقدرة في الخبر بالنسبة للمرأة بمعنى علمها الخ» يعني 
الخبر السابق» وهو (إما الماء عن الام أي إنما الماء من رؤية الماء» وهذا الخبر 
وارد فيما يشمل اليقظة والنوم» والخلاف إنما هو في اليقظة وهو ظاهر» وجعل 
بعضهم E‏ الاق مسمس نت : «نعم إذا رت الماء» أي أنضم 3 علي 
المتتهيوى أو علمته على ما لسند» وبحث فيه بأن هذا الحديث ورد في 
الاحتلام» والخلاف في اليقظة . 


وأجاب بعض بأن الاحتلام هو صورة السبب» وهي لا تخصص. 
تالقديية عل عمومة. 

وفى هذا الجواب نظر ظاهرء لأن الحديث إن كان على عمومه فصورة 
ايب وا E‏ اا اوها ير 
ری بين؛ فكيف يصح أن يكون منشأ الخلاف الحديث المذكورء وكلام ابن 
حجر وابن دقيق العيد وغير واحدٍ يدل على أنه لا نزاع في حمل الرؤية فيه 
على البصرية» بل في رواية عند مسلم عن عائشة ئشة أن امرأة قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هل تغتسل المرأة إذا احتلمت فأبصرت الماء ؟ فقال: 
نعم» وفي رواية عبد الرزاق : «إذا رثت إحداكن الماء ا ا ا 
رواية الامام لحمل اليس عديها عسل عبتي رل كما ينزل الرجل.(ه).. 

وبعضه من حاشية بناني . وقال أيضنا : النصوص في الرجل أنه لا 
يجب عليه الغسل حتى يبرز المني عن الذ كر وبذلك صرح الأبي في شرح 
مسلم» ونصه : ولو اضطرب البدن لخروج المني ولم يخرج» أو وصل لأصل 
الذكر أو وسطه فلا غسلء والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنهاء لأن داخل فرجها 
كداخل الإحليل» خلافا لسند.(ه) بخ على نقل الحطاب» وهو صريح في 
أن المنى ما دام في الإحليل لا غسل فيه» ومثله نقَلّه عن ابن العربي في 
العارضة» ونصه : إذا انتقل المني ولم يظهر لم 596 غسلاء وقال أحمد بن 
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حنبل رحمه الله : يوجبه) لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله» وهذا ضعيف» 
لأنه حدّث لا تلزم الطهارة إلا بظهوره كسائر الأحداث . (ه) . 

وأما خلاف سند فإنما هو فى المرأة فقط لا فيها وفى الرجل. ونصه 1 
خروج ماء المرأة ليس بشرط فى جنابتهاء لأن عادته ينعكس إلى الرحم 


لكن ص م هرر .وه آل ر ك اا ك ا التضاله عن 


محله» أو يتعسر خروجه لكحصى فيجب الغسل وإن لم يبرز» لأن هذا في 
حكم الخارج» وإنما منع منه مانع. أنظر الزرقاني . ۰ 

مسألة أخرى : في نوازل ابن هلال أيضا ما نصه : 

عياض» قال بعض شيوخنا : لا فضيلة في تكرار وضوء الجنب في 
الغسل . الْأبِي : وإحالتها على وضوء الصلاة يقتضي التكرار» ولا يَلرّم من أنه 
لا فضيلة في تكرار الغسل أن لا تكون في وضوئه» ومن شيوخنا من كان 
يفتي سائله بالتکرار» وكان غيره يفتي بتركه .( ه) . 

وعلى ما قاله عياض عن بعض شيوخه ذهب في الختصر حيث قال : 
اوت ور ا یت اعا ی اا يروي الكو قال ال 
Ge ES‏ 
في تكراره» لآنه في التوضيح اقتصر عليه» قال الشيخ مصطفى : ورد عليه 
ابن حجر في فتح الباري بأنه ورد من طرق صحيحة أخرجها الاي 
والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت غسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة» وفيه: (ثُم تمضمض ثلاثا 
واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا» ثم أفاض على رأسه 
ثلاثا).(١ه).‏ 
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فقد علمت ان معتمد المصنف مردود» ومافي هذا الحديث هو ظاهر 
الأحاديث الواردة في دل وقد جمعهاالحافظ سيدي أحمد بن يوسف 
الفاسى فى جزء e‏ وكان سيدي عبد القادر الفاسى يقول ما قاله 


عياض نقله عن بعض شيوخه» فكتبوه عليه بالزنجفور. وقال الجزولي : 


إن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمّد عليه والله 
أعلم( ه) . 

وقال أيضا على قوله: وکا انها اض : أشار بقوله كاملة إلى أن 
الأولى تقديم غسل رجليه وعدم تأخيرهما إلى إتمام غسله» وهو خلاف 
الراجح» إذ الراجح أنه يؤخر غسل رجليه» لأنه قد جاء التصريح بذلك في 
اللأعاويفى دن مب ووقع في بعض الأحاديث الإطلاق» والمطلق 
ج بعلن اة الخ . فتحصل أن المعتمد في أعضاء الوضوء هو التثليث» 
وأن غسل الرجلين يؤخر إلى تمام الغسل» والله أعلم . 

مسألة أخرى : في نوازل ابن هلال بعد ما تقدم عنه ما نصه: 


قوله أي في الحديث 4و كان ووی بل اوعد عياض ني 
جواز الاغتسال عريانا بحيث يأمَن النظرء والعسترٌ في ذلك بإزار مستحب 
على كل حال. ) 

حرجي جار ره ريا ی 
فالتستر أفضل ) الاي : في مراسيل أبي داوود : «ولا تغتسلواة فى الصحراء 
لل ا ل لد عد كتايد ال يمدي انه 


ويغتسل فيها). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «قال لا يغتسل أحدكم إلا وقربه 
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للماء عامراً) ٠ه‏ ولكن قال لحي ی ی الاين 
لالض اام : 

وسئل مالك رحمه الله عن الغسل في الفضاء فقال : لا بأس بذلك» 
فقيل : يا أبا عبد الله إن فيه حديثاء فأنكر ذلك وقال تعجبا : لا يغتسل 
الرجل فى الفضاءء ورأيته oe‏ الحديث إنكارا له» قال القاضي رضي 
ل وجه إجازة مالك رحمه الله للرجل أن يغتسل في الفضاء إذا أَمنَ 
أن يمر به أحدء إن الشرع إما قرر وجوب ستر العورة عن المخلوقين من بني آدم 
دون من سواهم من الملائكة, إذ لا يفارقه الحفَظّة الموكّلون عليه منهم في حال 
من الأحوال» قال الله عز وجل : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب” عتيد 4, 
وقال : «وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » . 

ولهذا قال مالك تعجبا : لا يغتسل الرجل في الفضاءء إذ لا فرق في 
حق الملائكة بين الفضاء وغيره» وأنكر الحديث لا كان مخالفا للأصولء لأن 
لل ل مون كر سي ا يرد من وجه صحيح 
لا مَطْعَنَ فيه فيرد إليها بالتأويل الصحيح» وقد روي عن أبي هريرة رضي الله 
ابن رس سي لارام : «إذا حدم عني حديثا 
تعرفونه ولا تنكرونه فصّدقوا به» قله أو لم أقلهى فإني قول ما يعرف ولا 
يكحن وإذا حدثتم عني حديثا لحك روقه ولا تل قوق فك يوا نه فإني لا أقول 
ما ينكر ولا يعرّف». ويكره التجرد لغير ضرورة ولا حاجة في الفضاء وفى 
غير الفضاء. وفي رسالة مالك إلى هارون : إياك والتجرد خاليا فإنه ينبغي لك 
أن تستحيى من الله إذا خلوت» وذكر في ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حديثا.(ه). 

تنبيه : قال الطرابأسي في شرح المرشد الع عند قوله : مهيبا 
كمرة بفرج إسجال) ما نصه : 


189 


116 ¢ 


يمنع الغسل قائما لأمور : 
منها أنه يمنع العقل» وينقص الرزق» وتحزن له ملائكة من القبلة 
وملائكة من المغرب» وملائكة من اليمين؛ وملائكة من الشمال» وينقص 


القوة» دفن الشيطان عليه وتنقص مروءته عند الناس» ويمنع اللذة ويرد 
دعاؤه» ويثير الغضب» ويسخط الرب» ويكثر السهو في الصلاة» إلى غير 


للا يي كار كد a‏ يلق براحي كي 


هو مقي عني بطرة على امختصر» معزو للكرامي على الرسالة. (ه) . 

وما ذّكَره من منع الغسل قائما غير صحيح قياسا ونقلا. 

أما القياس فعلى الوضوء» لتصريح الأيمة بأن الجلوس فيه مستحب 
فقط» فالغسْلٌ مثله» بل هو أحرى بعدم وجوب الجلوسء لأن في البدن ما لا 
يتحقق بلا مشقة إلا مع القيام . 

وأما نقلا ففى تنبيه الغافل» قال الزناتى رحمه الله : القائل بوجوب 
التدلك يُجيز للجُنُب أن يَتَنَظُفَ قائما أو جالسا (ه) . فهذا نص صريح في 
جوازه قائماء ويشهد لذلك أيضا كلام العتبية السابق قريباء لأن الإمام سكل 
عن الغسل في الفضاء فأجاب : لا بأس بذلك» ولم يستفصل السائل» هل 
أراد قاعدا أو قائماء فدل ذلك على أنه يجوز في الحالين» لما تقرر في الأصول 
من أن ترك الاستفصال في السؤال يتنزل منزلّة العموم في المقال» وقد نص 


الأيمة على أن كلام الإمام بالنسبة لمقلده ككلام أشان بالنسبة إلى المجتهد؛ 


وب ات اي كدي الموا ره مر الي وض 
سمل ابن القاسم عن المجنب د يصيبه المطر فيقف فيه وينزع ثيابه 


فيغتسل بما يصيبه من المطر ل يجرئه ؟ فقال ابن القاس : إذا تدلك 


وأعم بذلك جسده اجزأه» قال القاضي : وهذا كماقال : إن الغعسل يجزثه 
إذا وقف للمطر فوقع عليه منه قدر ما يتأتى له به الغسل فاغتسل به وتدلك 
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وعم جميعَ جسده (ه). وفيه أعظم دليل والله اعلم. وقد بحشت البحث 
الا ور جت لط ات امتهم راك والافهات وا وراش انعد 
كتب» فما وجدت من ذكر وجوب القعود للغسل . 

وأما ما رتبه على القيام من الامور المذكورات فيتوقف على ثبوت 
شري ی ا كلام اذى رشك لساري كانت فى كله يحي اند 
0٠‏ یرد ولا يقبّل» ولولا التنبيه على رده لاغترار الكالبفاية ها کی ع 
السقوط عليه لائحة» ودلائل رده جلية واضحة» والله ع أعلم. إنتهى 
كلام الشيخ الرهوني رحمه الله . 

وسئل البرزلي عن طهارة الخبث» هل هي شرط في مس المصحفء وإن 
كان إطباق الشيوخ عن السكوت عن ذلك ربّما دل على انْحَمَاء الشرطية 
تاس رن سن ادرو e‏ ذا لكر شور لف وبالع 

في إنكاره» وفي ذلك إشكال» فإنه إذا فرض حمله للقراءة» فيقال : عبادة 
عب لبا يار لخدف يوب :طيا : الم أصله الصلاة والطواف . 

فأجاب : أما كون طهارة الخبث ليست بشرط في مس المصحف» فلو 
ادعى فيه مدع الإجماع لما بعد اف كيت وا على ادات 
على البهائم والحيض وعلى قراءة القرآن في الطرق وفي الأماكن النجسة» 
وعلى ذكر الله في الخلاء وعلى عدم معاملة المشركين بالدنانير والدراهم التي 
نها اسه الله وعالن الاجا ان فيا د كر الله ومس الضجحك هن اف 
E EE‏ فيه لم يهملوهاء ولیس مس 
المصحف بذاته عبادة حتى يتقرر فيه القياس المذكورء وإنما هو سبب للعبادة 
في بعض الأحيان فلا يلحق با هو عبادة بذاته» ولم جب طهارة الحبث في 
الطواف ولا في غيره بمجرد كونه عبادة» بل لخصوصيّة كونه صلاة 0 


191 


117 ¢ 


وسئل» أي ابن رشد» عن الذي يتعاهد كشيرا دراسة القرآن في 
الصحف» وعن المؤدب يَشكل الواح الصبيان ولا يقدر على الوضوء في كل 
حین» لا سيمافي البرد» هل له أن يمسكه على غير وضوء أم لا ؟ وكيف 
بالألواح التي يكتبها الصبيان فيمحصها ويشكلهاء هل هي بمنزلة المصحف 
أم لا ؟... إلخ. 

فأجاب : لا يجوز لأحد مس المصحف إلا على وضوءء وقد حمر 
للذي يتعلم القرآن أن يقرأ في اللوح› وال دبا بشكل الا لرا على غير 
وضوءء لما عليهم من الحرج في التزام الوضوء لذلك» وبالله التوفيق( ه) . 

فلت : قال أبو عمر : أجمع علماء الأمصار على أن لايمسهاإلا 
متوضئ. (ه). ولكن حكى اللخمي قولا بأن الوضوء لمَسه إنما هو 
مندوب» بل قال في شرح او جاع ل ا لوطي يمه نا 
هو مستحب» واختاره اللخمي (ه) . والله أعلم . 

وسئل سيدي أبو عزيز البجاءي عمن بيده أو ثوبه نجاسة» هل يمس 
كع العفوسيو وا ایر ع و تاو ا اا 
ونحو ذلك ؟ 

فأجات و يجو ر ل أن عمس كني الفسير زوق اها و ذلك أن اه 
وهو جنب» وكذلك كتب الوعظ والرقائق» ويقرأ فيهاء وله أي من بيده 
ااا يم رأالمران ويؤذن» والآولى الغسل (ه). قال اليج يدي 
محمد بن ناصر الدرعي : وأما الأوراد غير تلاوة القرآن والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها للجنب.(ه) . 

وسئل أبو سالم سيدي ابراهيم الجلالي عمن جامع زوجته في دم 
حي ض أو نفاس» ما الواجب عليه فيما فعل ؟» وهل فعله ذلك حرام أم لا ؟ 
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فأجاب : فعل ذلك حرام» وفاعل ذلك قطعا هو عاص» وان كان جاهلا 
فيتعلّم» وتَلرّم التوبة لفاعل ذلك» وتلك كفارته» والسلام (ه). 

قلت : لعل مراد السائل السؤال عما أخرجه الطبراني وصححه الحاكم 
عن ابن عباس مرفوعا : (من اتی امرأته في حيضها فليتصدق بدينار» ومن 
أتاها وقد أَدَبّرَ الدم عنها فنصف دينار » . قال المَاوي : من أتى امرأته . . .الخ 

ابن يونس : وما روي في وطعها من صدقة دينار أو نصف دينار» وأن 
ابن ياس قال ديار فى أول .الدع :وافاقى الس ةف تصدق يتصق 
الذنب . قال مالك فى المجموعة : ليس فى ذلك كفارة إلا التوبة والتقرب إلى 
اليا او فا ا قي الاه ياء 
كالحائ ض١(‏ ه ) . 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي عن امرأة ولدت في 
رمضان أو قبله بخمسة أيام» هل لها أكل رمضان كله أم لا؟» وتنتظر متى 
انقطع عنها الدم اغتسلت وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها ؟. 

فأجاب : المعتبر انقطاع الدم . 

وسئل أيضا عن أيام الحيض. ما عددها؟, فإن قلتم : ينقسم على 

فأجاب: أماغاية الحيض للمبتدأة فخمسة عشر يوماء وأما المعتادة 

فثلاثة أيام تزيدها على أكثر عادتها. وأما الحامل بعد دخولها فى الشهر 
الثالث إلى عام السادس فعشرون يوماء وأما بعد السادس فثلاثون يوماء وهى 
في كل قدمم بعد النهاية مستحاضة» وأما قبل دخولها في الشهر الثالث 
فقيل كالمعتادة» وقيل ي عشرول يوماء وأما انقطاع الدم فهو بالجفوف أو 
النى ة اا 
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وسئل أيضا عن امرأة انقطع حيضهاء ولها عذر يمنعها من الغسل 
مثل الجروح والقروح» هل يجوز لزوجها أن يأتيها أم لا ؟. 

وسئل أيضا عن امرأة عليها النفاس والحيض. هل يلزمها عدم 
الصلاة لتلك الآيام» و كذا الصيام أم لا ؟ 

فأجاب بأن الصلاة لا تَلرّمهاء والصوم تغرمه. 

وسئل أيضا : هل يجوز للحائض والنفساء أن ڌ تقرأ القران والأوراد 
والأدعية أم لا ؟ 


فأجاب : : نعلمع يجوز لهما ذلك كلهء وما لحت و 
دون الحائض والنفساء. (ه). 

ومعنى الجفوف خروج الخرقة جافة من فرجهاء بحيث إذا أدخلت فيه 
خرقة وأخرجتها تخرج جافة من الدم وما معه كالصفرة والكدرة» ولا يشترط 
جفافها من بلّل من غير ما ذكرء لأن فرج النساء لا يخلو غالبا منه. والقصة 
ماءٌ أبيض كال جير يخرج من فرجها آخرٌ الحيض» فتكون دليلا على انقطاعه: 
ولا إشكال في نجاسة القصة كما قاله عياض وغيره من أن ماء الفرج ورطوبته 
- عندنا نجس» ولقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما: كل ما يخرج من 
e‏ 

وسئل الشيخ مصطفى الرماصي عن القصة في الحيض إذا عملت 
المرأة على اللجفوف واغتسلت؛ فجاءت القّصة وهي على طهارة» فأما 
النقض فلا يحصل بهاء إذ ليست من النواقض» فهل يقال : يجب غسل امحل 
منها لأنها من رطوبة الفرج أو غير ذلك» فلم ندر من تعرض لهاء ولا ندري 
هل لوضوح الامر فيها أو لغير ذلك ؟ والله أعلم . 
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فأجاب : وأما القصة فلا شك في نجاستهاء وكيف تتوهم طهارتها وهي 
ما يخرج من الفرج ؟ وعدم تعرض الأيمة لذلك هنا ليس إغفالا له» بل 
لتقدمه في الأعيان النجسة» والكلام هنا في غير ذلك» ولكل مقام مقال. 
وقد قال عياض : ماء الفرج ورطوبته عندنا نجس» ولا سيما أنها من أنواع 
الحيض . وفد قال ابن حبيب : أوله دم» وآخره قّصة (ه) . 

قلت : قوله ولا سيما أنها من أنواع الحيض الخ» يوهم أنها يجب 
لحل فود رابكللو رمرم ابن فار ا بسي ميا عسل 
دب اوم ابن يونس» وكذا ال جسوس في شرح الختصر» ونصه : 
والظاهر أنها ناقضة للوضوءء لأنها خارج معتاد» ولا يبعد أن حرف اما 
جرى في الهادي من الخلاف» لأنها تخرج من وجه السلس» والله 
أعلم.١ه).‏ 

والهادي هو الماء الأبيض يسيل من المرأة قرب الولادة» قال فى الختصر : 
(ووجب وفع اد والأظهر نفيه). وقال الشيخ التادوي افا 
الجفوف لمعتادة أو غيرها فاغتسلت ثم خرجت منها القصة» فينبغي أن لا 
يشك أن لا غسل عليهاء لأن الغسل للحيض» والحيض دم أو صفرة أو كدرة» 
والقصة ليست بشيء من ذلك» وهل يجب عليها الوضوء ؟ توقف في ذلك 
شيخنا أبو عبد الله المسناوي فيما بلغني عنه أنه قال : ولا يبعد تخريجها 
على الهادي» والله أعلم.١ه).‏ 

قال الشيخ الرهوني : فما لابن حبيب لا يحَمّل على ظاهره» بل 
يجب تأويله» وإلا.كان مقابلا ضعيفاء وقياس القصة على الهادي في نقض 
الوضوء أحرىء لأنها تتكرر أكثر منه بكثير» والله أعلم .(ه) . 

قلت : قال الزرقاني على قول الختصر : « لآ درهم وتفسير» أي فيجوز 
فس الف واا اي [11 كان ماه عت له او 
المي ابجرر جمله ومس لله لأن:القتصره ت سعقى القراة لا 
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تلاوثه» الخ ما نصّه: ومثل التفسير الآيات المكتوبة في كتب العلم فقها أو 
غيره» وكذا كتب الرسائل للسلام ولو جنبا حتى في التفسير» قال أحمد آخر 
الفصل عن سند : قال مالك : يكتب الجنب الصحيفة» فيها باسم الله 
الرحمان الرحيم» ومواعظ وآيات من القرآن» ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه 
وفيه آيات من القرآن . وأرجو أن يكون خفيفا (ه). ۰ 

لماي E‏ »هل يجب الغسل على من غيب حشفته في 
قبل الصغيرة التي تشتهى» وهل تؤمّر هي به أم لا ؟» وإذا غيبها في ذبر 
ذكر» هل يجب الغسل على المفعول فيه أم لا؟. 

فأجاب : وأما تغييب الحشفة في قبل الصغيرة التي لا تَسْتّهى» فلا 
يجب على الفاعل بها ذلك غسلء إلا إن وقع منه الإنزال» وأما هي فلا يجب 
عليها غسل مطلقاء ولا تؤمربه إلا على سبيل الندب. وتغيييها في دبر 
لكر يركس اك على اع ار :فيد إن كان العا لأ إن ن ي 
بالغ» والله أعلم (ه) ما وجد فيه. ۰ 

وسئل العلامة سيدي عبد القادر الفاسى عمن أصابه جرح في 
ظهره» وكان ا د لفان د الغسل مسح 
على اللّصّقةء فإذا أزال الحجام اللصقة للمداواة وجعل مكاتها أخرى لا يبادر 
للمسح عليهاء كما قال فى الختصر : «وإن نزعها لدواء . ..» إلخ» وبقي 
ذلك واوا مده شيل ررم e E NE See‏ 
عددها ؟» وأنه لا فرق بين الطهارة الصغرى والكبرى في ذلك» أم هناك تفريق 
على خلاف المشهور ؟» على أنه كان يغلب على ظنه حالة الغسل أن الماء 
كان يسري من تحت اللصقة ويجوز إلى الجرح» إلا أنه كان لا يدلكه لعدم 
تأتي دلك ذلك الموضعء فهل يكفيه غلبة ظنه أم لا؟. 
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فأجاب بأنه يجب فعل ما تحت الجبيرة من مسح أو غسل حين الرد أو 
الزوال» وتأخيره ترك للموالاة» لأن المسح على الجبائر إنما هو نيابة عن غسل 
الموضع الذي تحتهاء فإن صلى بعد سقوطها أو لم يفعل ما تحتها أعاد صلاته. 
وكذا في غسل الجنابة إن مسح عليها ثم سقطت فليغسله أو ليمسح عليه 
فإن لم يفعل وصلى أعاد صلاته» إلا إن كانت في موضع الوضوء وتوضاً بعد 
زوالها وغسل موضعها في الوضوء فيكفيه» ولا نعلم في إعادة الصلاة خلافا 
العا يد كر من كلاق فى عرزا كنزلا اق ابی اجو رای 
اعتباره. وأما ظنه أن الماء كان يسري فلا يكفي إلا إن تة وأها كف 
انان المسداة ريسع ا و عار سا حبار ناته بللا 
أغلم.١ه).‏ ا 

وسئل أيضا عمن علق على نفسه حرزا بساتر» هل يجامع به 
ويدخل به الكنيف أم لا؟ واذكر لي مع هذا حكم من جعل في جيبه 
ومكتوب قفطانه رما أو رسالة أو نحو هذاء ثم دخل به الكنيف» هل 
ا . وهل يجوز للجنب أن يكتب اللوح؛ سواء كان معلما أو 
متعلما أو غيرهماء أو يجوز ذلك للمعلم والمتعلم ويمنع لغيرهماء أو يمنع 
انعم ابن ن 

فأجاب : أما المجامعة بحرز بساتر فقد حكى الحطاب عن البرزلي فيها 
حلاف وسو وتي ساكل اهار فن لبر الى في اا ادبن 
الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله ما نصه : وكذا الخلاف في استصحاب 
ما فيه ذكّر اللهء والدخول به الخلاء: وامجامعة» وكذا حمل الختمة على وجه 
نون ال فين فيه خا وه 

وأا وغول امار وما فيه د كر الله فشال ا لطاب بعد كام 
وأنقال كثيرة : فيتحصل في الذكر في ذلك الموضع» يعني الخلاء» والقراءة 
فيه» وفي الدخول إليه بما فيه ذكر أو شيء من القرآن» ولان بالجواز والمنع . 
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أما الجواز فهو الذي يفهم من كلام ابن رشد في سماع سحنون» ومن 
اعتذاره عن ابن القاسم في رسم الشريكين بأنه يَسْق عليه تحويله إلى اليد 
اليمنى كلما دخل الخلاء؛ ومن كلام عياض في الإكمال» ومن كلام صاحب 
الطراز ومن كلام البرزلي . 

وأما المنع فهو الذي يفهم من كلام المصنف ومن واقفه» لأنه المشهور. 
وإذا قلنا به قيل: معناه الكراهة أو التحريم . ظ 

اما الذ كر فيه والدخول إليه بما فيه ذَكْرٌ أو قران فالذي يُفهم من كلام 
الزن رشك راق رصاحي تراز ان المع عله من ل إلا ا 
وهو صريح كلام الجزولي وصاحب المدخل . والذي يتبادر إلى الفهم من كلام 
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والشارح أن المنع على التحريم» وهو 
غير ظاهر» إذ ليس في كلام أحد من المتقدمين ما يوافقه» وهم لم يصرحوا 
بالتحريم» فيتعين حمل كلامهم على الكراهة ليوافق كلام المتقدمين . 

وأما قراءة القرآن فقد صرح في الجواهر بعدم جوازها في ذلك الموضع 
وهو الظاهر» وقد كرهوا القراءة في الطريق» فيتعين حمل المنع على ظاهره» ولا 
فلأل الدكر EET CR‏ ةك دوع اميت الا نهر 
العرورة إلى الاق ا و ا اه يجو ا 
للارتياع من غير كراهة . 

وعلى هذا فمن كان معه حرز وهو يخاف من مفارقته إياه فيجوز أن 
برعو نجعن غير که لاما إن كان شور هليه وراد 
ا ا حو و ا ي رهم ران من مس ا اصح 
وحمله» وأما من لا يخاف على نفسه فيكره له إدخاله معه» اللهم إلا أن 
يخشى عليه الضياع فيجوز. (ه). 
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وأما كتابة الجنب اللوح من القرآن» فعَّير المعلّم والمتعلم إذا كان لا 
يحمل اللوح ولا يمسه بيده وكتب من غير قراءة بلسانه فهو جائز» فقد نقل 
البرزلي عن ابن عمر أن الإجماع على أن للجنب أن يقرأ بقلبه ولا يحرك 
لسانه. وقال ابن ناجي : قول الرسالة : والقراءة التي تسر في الصلوات كلها 
هي بتحريك اللسان»» فمن قرأ فى قلبه فكالعدم» ولذلك يجوز للجنب أن 
يقرأ بقلبه. وأماالمعلم والعل كاف دي العاف بائله ا ا 
الرحمان يفتي بجواز حملهما اللوح وكتبه دون قراءة» لضرورة التعليم» 


کرم 
۰ 


) مستدلا على ذلك يول خليل : (وتمنع EE‏ موانع الأصغر» والقرآءة)» 


أي تمنع الأشياء التي تَقدم أن الحدث الأصغر يمنع منهاء وتزيد بمنع قراءة 
القرآن وما ذكر معها. ومعلوم أن الحدث الأصغر لا يمنع اللوح للمعلم والمتعلم 
فلا تمنعه الجنانة» لأنها إنما منعت ما منعه الحدث الأصغرء وزادت عليه بما 
ذكر لا غير وبذلك أيَضا كان يفتي شيخنا مفتي الحضرة ابن العباس المقرّي . 

إل سل : هل يجوز للجنب الشعالم أن يكقب اللوج والجزة 
ويحملهما من غير قراءة ؟» وهل يجوز للمعلم الجنب أن يحمل اللوح من 
دون قراءة أم لا ؟ 

فأجاب : إن جميع ذلك جائز على ما صرح به غير واحد من متأخري 
شارحي الختصر عند قوله : « ولّوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا)» يعني وكذلك 
الجنب» وإنما خص الحائض لأنهًا أكثر موانع. وكذا قوله : «وحرز بساتر وإن 
لحائض) أي وكذا الجنب.(ه). وخالفهما غير واحد ممن قرأنا عليه» ولم 
يأت في ذلك بدليل مقنع» بل تعلق بعمومات ومطلقات النصوص . 

والله أعلم . انتهى . 

وسئل الشيخ مصطفى الرماصي عمن لم يجد إلا صعيدا نجسا 
محقق النجاسة» هل يتيمم عليه؛ أو يقال : هو كالمعدوم» والمعدومٌ شرعا 
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كالمعدوم حسا ؟» لأن الله تعالى قال : «ضعيدا طيبا 4.وهذا لم يجد إلا نجسا 
فإنه كالمعدوم لا محالة ؟. 

فأجاب : وأما من لم يجد إلا صعيدا نجسا فلا تيمم عليه» ويصير 
حكمه حكم فاقد الماء» هذا ظاهرٌ أقوال المذهب وإطلاقاتهم» سواء ضاق 
الوقت أم لا ولع زيمن راا سوق ا رر من عقن نسي لا 
سند له فى ذلك» معترف بأنه مختار له وتبعه عبد الباقى بذلك كانه 
ا ال 0 خالفته لإطلاق 
الأيمة. ولا يقال : حكمه حكم إزالة السدابة 1 عت رصب العا 
ركن من أركان التيمم كما صرح به غير واجذء والله أغلم. 

وسئل أيضا عن آهل البادية يكونون في مزارعهم. يحرثون 
ويحصدون, أو في غير ذلك من الآشغال» ويكون الماء على مساحة ميل أو 
ميلين منهم» وإتيانهم إليه يعطلهم عن أشغالهم» هل يرخص لهم في التيمم 
أم لا ؟ ظ 

فأجاب : إن علم المقيم الحاضر بوجود الماء على رأس ميل أو ميلين ولا 
خوف عليه في الإتيان إليه أتاه» ولا يعدل عن الطهارة المائية إلى الترابية مع 
جو الام 

وسئل أيضا عن مسألة طال فيها البحث؛» وهى أن العبد إذا كان 
بدو قا ومعة فبا وجرن اا واا لني بيد ا يكف إلا 
اوعدن لياه لي بر E‏ لاعن ة لمتشيو ركه الد وا 
ولاك ااه او ليس لل وض يه الد ريم المد اه رند كان 
الشيخ عبد الباقي تردد فيهاء فابحثوا لنا عنهاء وأجركم على الله سبحانه. 

فأجاب : وأما إذا كان الماء بيد العبد فلم أقف على من تعرض لها 
العو را NR‏ ل E‏ بي 
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المذهب أن العبد يملك» ولا يتوجه الخطاب على السيد بما كان فى يده فلا 
زكاةً عليه في ماله ولا على السيدء فلا يصير ملكا للسيد إلا بانتزاعه» وإن 
کان اس ا افوا علي الد الع عا ان بتر در ايساد لني 
تعظم فيها المشاحة» وهي أقوى من حقوق الله» على ما صرح به القرافي 
والمقري فى قراعده» فاحرئ حقوق الله المبنية على المساميحة للطفه ورأفتة» 
فل يكال ال بانتزاعه» وحكّمه حكم فاقد الماءء إلا اذا انتزعه بالفعل, 
وله ذلك» لأنه مال للعبد» ولا وجه لمنعه من ذلك» ويوضح ما قلناه أن الأيمة 
تعرضوالما يجب على فاقد الماء من الطلب والشراء وسؤال الرفقة» ولم يقولوا 
يلزمه انتزاعه من رفيقه» والله أعلم (ه) . 

قلت : المفهوم من هذا الجواب أنه يجوز التيمم للسيد ولو كان عند 
العبد ماء كثير» خلاف ما في السؤال من أن الماء الذي بيد العبد لا يكفي إلا 
لواحد» فلا مفهوم له»ء تأمله. 

وسئل سحنون عن حمل ماء على دابة وديعة عنده تَعَدياء هل 
يتوضاً به أم لا ؟. 000 1 

فأجاب : لا يتوضأ ويتيمم» ولو توضابه لم يعدء وبئس ما 
صنع.(ه) . واعترضه البرزلي فقال عن اللخمي : وأرجو أن تكون هذه 
الحكاية عن سحنون غير صحيحة. 

قلت : ما قاله صحيح» إذ ليس فيه إلا غصب منافع دابة فتجب عليه 
قيمتهاء وما يحصل عنها يطيب له» بمنزلة من غصب دابة أو فرسا فحرث 
عليها أو اصطاد عليهاء إذ لا خلاف أنه يطيب له ما حصل عليهماء وعليه 
القيمة» ولا يجري على الصلاة بوضوء الماء المغصوب ولا بالثوب المغصوب أو 
الدار المغصوبة» لأن الرقاب هنا تعدى عليها وحصل الانتهاك فى ذواتهاء 
ا اا ا عو ر وإنما هو مڵكهء E TE‏ 
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فيه» ولا يجري على أحكام عَلأّت المغصوب أو ربحه» لأنها ناتجة عن ذات 
الغصوب» بخلاف هذه. 2 ا اا : وهو كلام 
حق لا يجد مُنصف فيه مقالء والله أعلم. ( 

بامسماي 000 

فأجاب : : لا خفاء في وجوب موالاة التيمم بين أجزائه وبينه وبين ما 
مت يسنم اي ا ا ار في الزمادٍ 
الفروضة یکون بإثرها من غير فصل بخافلة. 
وسئل أيضاء هل حكم الرماد حكم التراب يجوز التيمم عليه أم 
ل ظ 

فأجاب : وأما الرماد فليس حكمه حكم التراب» فلا يرفع الحدث ولا 
حکم الخبث با تغير به» ولا تيمم به» إذ ليس من أجزاء الارض.(ه). 

وسئل اللخمي عن رجل إن توضأ انتقض وضوؤه, وإن تيمم لم 
٠ ٠ ' -‏ 

أجاف ات تيم »بور ده انع شير يانه انين ذه الع لقند رف علي 
استعمال الماء» وما يخرج منه غير ناقض» واقتصر ابن عرفة على ما ذكره 
اللخمي»› قاله الخحطاب» قال العباسي : والظاهر ما قاله افر بشير») ونحوما 

وفي الزرقاني سئل بعض شيوخنا عن إمام في قرية خاف في زمن 
وصلاته بالمأمومين, أو لا يحرم عليه وتصح الصلاة خلفه؟ . 
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فأجاب بصحة الصلاة وعدم الحرمة. (ه). 

وستل العباسي أيضا عن حكم صلاة متوضئ خف إمام متييمم: ما 
المشهور في ذلك ؟. 

فأجاب : وبعد» فمد كره مالك إمامة المتيمم للمتوضئين» وقيل : 
لآ تكره والآول مبتى على أن اليم لا جرفم الخدت ره ر المشتهور» والفاتي 
مبني على أنه يرفعه» وهو ضعيف» والله أعلم. (ه). 

فلت : الذي مشى عليه في الحتصر أن التيمم لا يرفع الحدث» وقيل 
يرفعه. قال الشيخ مصطفى : وقد فرع الأصحاب عن هذا الخلاف وطء 
کاب ار ااانه رش ارتي إلا هه الا تراب 
للمتوضئ من غير كراهة» ووقوعه قبل الوقت» وجمع فريضتين» وهذا كله 
بخلاف ما قاله القرافي» أي من أن الخلاف لفظي» فمن قال يرفعه يقول: إلى 
غاية» وهي وجود الماء مثلاء ومن لا يرفعه أي دائما بل إلى غاية فلا يلتفت 
إليه» بل الخلاف في رفعه الحدث معنوي لا لفظيء لأنه بني عليه عدة من 
الفروع. (ه) . 

وسئل القاضي بشفشاون أبو عبد الله محمد ابن أحمد الحاج عمن 
يخرج للحرث وغيره إلى موضع لا ماء فيه» أو فيه ماء ولا يقدر على 
oy‏ علبي جو ناوا لايور قرم 
ع نان كزه ابن ای :تن شرع اا را اذى ليق ا 
في كريم علمكم من نَصّ على استحباب حمل الماء أو ليس إلا الوجوب؟. 

فأجاب : إن كان الامر كما ذكرتم فمن الواجب والفرض اللازم على 
المكلف هادا الاستعداد قبل دخول الوقت بما يحتاج إليه من الماء للطهارة في 
أوقات الصلاة في الموضع الذي توجه إليه للخدمة وهو يعلم أن لا ماء فيه 
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وعلى هذا الوجه يسوغ لهم التصرف والانتفاع» وإلا فلا حسبما أفتى به في 
مغل نازلتكم شيخ شیوخ زمانه» أبو سعيد ابن لب رحمه الله لما سئل : 

هل يجب طلب الماء قبل دخول الوقت ونقلهء أو لا يلزمه ذلك إلا إذا 
ا ا ا ا ات هر بعلي أن تبن يلك 
الموضع ماء غيره» هل يجوز أن يترك حمل الماء أم لا؟. 

فأجاب رضى الله عنه : أما مسألة الماء فالواجب إعداده للموضع الذي 
يَعلم أنه إذا مغل الوفك ا بجاو نبو قد ا ع E‏ 
المسافر تطهر امرأته من الحيض وهي معه» فلا يطؤها حتى يكون عنده من 
الماء ما تغتسل هي به ثم يطؤهاء ثم يغتسلان منه جميعا. 

وأما امار بموضع ماء أول الوقت ويُعلم العدم بعده جملة فوظيفته أن 
يتوضأ حينغذ» ويحمل من ذلك الماء ما يتوضاً به» وهى من المسألة السابقة . 
انتهى جوابه رضى الله عنه . 1 

وإلى هذا المعنى نحا في جوابه سيدي عبد الرحمان الوغليسي رضي 
الغ ديك اا ع دبا ار ل اا اج اف إلى ا 
قليلة الاب ققال شن جرا 7 يجرز أن يقل إلى التي عد :فقك الماع وهو 
على اال ر ا اا للأساكن العى ل ان ا ر كداقيها ر 
بها ماء» ويتعين عليه ذلك .انتهى محل الحاجة منه. 

ابن ناجي : ويفهم من كلام الشيخ» أي ابن أبي زيد حيث قال : 
«ويكره النومٌ قبلها والحديث لغير شغل بعدها» أنه يكره للرجل الخروج قبل 
دخول الوقت من منزله إلى مكان يحرث فيه على أميال دون ماء إذا كان 
يشاك ل افيه RE ELO‏ يحت 
عليه حمل الماء أو يستحب فقط؟ لأن الطهارة لا تجب إلا بعد دخول 
الوقت» فكذلك استعداد الماء لها. وشاهدت في حال صغري فتوى شيخنا 
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ذلك منه على طريق الوجوب أو الندب ؟» ونفسي إلى الوجوب أميل .١ه)‏ . 
والقول بوجوب الاستعداد هو الذي أرتضى وأحمل الناس عليه حسبما 


نهن عليه انق ب 


وأما الفرع الأخير الذي قلتم يجده ولا يقدر على استعماله من شدة 
اميرك تنازو جب نه سس كف ولا ا م ا 
أعلم.١ه).‏ ) 

- قلت : في هذا الجواب قصورء إذ لا يجب عليه الاستعداد إلا بعد 

دخول الوقت لا قبله» ولذا قال الزرقاني على قول المختصر : «ولزم مريد 
التيمم طَلّبه» أي الماء لكل صلاة ما نصه : بعد دخول وقتها بنفسه أو بمن 
يستاجرة» الخ . 

وقال الإمام المازري لا يلزم الرعاة والحطابين والحراثين حمل الماء» فإذا 
دخل الوقت ولم يجدوا ماء تيممواء أي بعد الطلب» وصلُوَاا ه) . 

وقال أبو عمر بن عبد البر كما في المواق : حمل لماء للوضوء غير 
واجب .(ه) . ٠‏ 

وأما مسألة المسافر تطهر امرأته الخ. فقد استشكل ذلك المواق مع 
قولهم في المغرب : تقدر بفعلها بعد شروطهاء قال : لعدم وجوب شروطها 
قبل دخول وقتهاء ومع قول أبي عمر والباجي : يجوز السفر في طريق يتيقن ‏ 
فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي الخ . 

وقال البرزلي في مسائل الطهارة : سئل عز الدين عمن لا يمكنه قرب 
أهله إلا باللَّيّلء وإذا فعل أخر أَهلّه الصلاة عن وقتها تكاسلاء فهل يجوز له 
فعل ذلك وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة آم لا ؟ . 
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فأجاب بأنه يجوز أن يجامع أهله ليلاء ويأمرها بالصلاة في وقت 
عليه.(١ه).‏ 

وقال الزرقاني أيضا : ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو خشي 
عياض( ه) . 

وقال العلامة سيدي عبد القادر الفاسي في جواب له ما نصه : 

والإقدام على الموضع الذي لا ماء فيه» والإقامة فيه لطلب المصالح جائزء 

قال عياض على حديث عائشة رضي الله عنها « وإقامته صلى الله عليه 
لحوائج الانسان ومصالحه»ء وأنه لا يجب الانتقال منه» لأن فرضه هو ما لزمه 
من طهارة الماء أو التيمم إن عدمه» ما لم يكن الماء قريبا فيلزمه طلبه عند 

ثم إنه لو فرض المنع من الإقدام على الإقامة بموضع لا ماء فيه» فبعد 
الوقوع وخوف فوات الوقت لم يكن ذلك مانعا من التيمم» إذ حاصله أنه 
كمن عصى في سفره مع كون السفر مباحا أو قربة» والمانع من التيمم 
العصيان بالسفرء لا العصيان في السفرء والعصيان بالسفر هو كفرار الآبق. 
وكالسارق وقاطع الطريق» وأما مجرد ارتكاب مخالفة في السفر فغير مانع» 
الحطاب: ولا يجوز للإنسان أن يبول ولا ماءَ معه إذا كان به حقنة خفيفة لا 
تفسد الصلاة بهاء لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم» ولا خلاف أنه إذا فعل 
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ذلك يتيمم» وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهرقه فهو عاص 
ويجوز له التيمم» خلافا لأحد قولي الشافعي . 

وسئل الشيخ المسناوي -كما سيأتي في الحج- عن السفر للحج 
بالمرأة محمولة في الدربوكة لا تنزل منها إلا عند وصول الركب نحل 
البيات» وإذا خرج منها شيء تدفعه للخادم من وراء حجاب» وتَظل النهار 
كله سائرة من غير صلاة» فإذا وصلت قضتهاء وإنما لم تنزل لتعذر ذلك من 
وجوه» وإخراج الصلاة عن وقتها من الكبائر» فهل في المذهب رخصة تبيح 
لها الصلاة بالتيمم والإبماء وهي في محلها؟» لأنه الممكن» وذلك أولى من 
اخراجها عن وقتهاء أو لابد من نزولها للصلاة بالوضوء عند فقد الماء الخ ؟ . 

فأجاب : الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 

الحكم أولا حرمة سفرها المؤدي لما ذكر تحقيقا أو ظناء فتأثم هي ومن 
ساعدها عليه من زوج أو مَحْرّم» ونصوص العلماء في هذا كثيرة . 

وقد جلب الحطاب منها جملة عند قول المختصر : « والبحر كالبر» الخ . 

وأما الحكم بعد الوقوع والنزول والتورط في هذا السفر المحظورء فإيقاع 
الصلاة في وقتها بأي وجه أمكن» من وضوء أو تيمم أو قيام وركوع 
وسجود» أو جلوس وإيماء لهماء هو الواجب أولاًء والمشقة الفادحة معتبرة في 
نظر الشرع» وقد أباح الشرع التيمم والصلاة على الدابة لأسباب دون هذه في 
المشقة بكثير» كإباحة الصلاة على ظهر الدابة لخضخاض لا يطيق النزول به 
ومشهور المذهب -وهو قول الامام مالك- أن ذلك يباح له ولو كان إا 
اول اط انا سكلوف وا ل فرت العرس أشد رر 
وأعظم حرمة» وكإباحة اليب الطالق ضر ادن الست فى راي 
ا باللعيية إصيره عرض لق الله علو E‏ 
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فرع . قال في المدونة : ومن خاف في حضر أو سفرإن رفع الماء من 
البئر ذهب الوقت تيمم وصلىء ولا إعادة عليه إذا توضأ بعد ذلك في وقت 
ولا غيره» ولمالك قول في الحضر أنه يعيد إذا توضاً (ه) . 

قال الوانوغى عقبه عن العوفى : لو كان باردا لا يقدر على استعماله 
امرض به إلا بتسخينه» وهو لو سخنه أو بَعَّث له من الحمام لخرج الوقت» فهل 
نا 

ذهب بعض أهل العصر إلى أنه يدخله الخلاف فيمن إذا تشاغل بالماء 
ذهب الوقت» وهو عندي خطاًء فإن كونه لا يقدر على استعماله مرض» 
فهذا مريض» له حكم المرض فيباح له التيمم» فيدخل في الاأية» بخلاف من 
لا يعوقه إلا قدر الاستعمال فإنه صحيح, فيد خله الخلاف» هذا إذا كان 
لمرض» وإن كان لمشقة تلحقه. فإن قلنا : إن المشقة من غير مرض توجب 
الترخيص كان كامريض: وإلا فهو كالصحيح (هع.. 

قلت : مسألة الحلاف فيمن إذا تشاغل بالماء ذهب الوقت» هي قول 
اهر :توركل ا عات اا ا لوف .قال ار أن 
وهل يتيمم المحدث ولو أكبرء الواجد للماء بين يديه» القادر على استعماله. 
اا ت ا اهر اى اا ارو ار اا ار 
باستعماله» وإن تيمم أدركه» وهو الذي رواه الأبهري» واختاره التونسي› 
وصوبه ابن يونس» وشهره ابن الحاجب» وأقامه اللخمي وعياض من المدونة» 
أو يتوضاً ولو فاته الوقت» وحكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه. 
فلا أقل من أن يكون مشهوراء فلذا قال : خلاف( ه) . لكن قال الزرقاني 
والحطاب وغيرهما : الراجح من الخلاف أنه يتيمم. 

ابن غازي : ومن خط شيخنا أبي عبد الله القوري نزل بمدرسة أن طالبا 
أجنب فسبقه غيره إلى المطهرة وضاق الوقت» فاختلّف فيها الطلبة» هل هي 
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بمنزلة المعافر والبعر ؟ أو بمنزلة الماء الحاضر الذي يفوت الوقت باستعماله 
وليس الثاني بين( ه) . 

وأشار بمسألة البئر إلى كلام المدونة الذي قدمناه آثفاء وبالمعافر إلى 
مسألة المدونة قبلهاء ففيها : ومن خاف في الحضر أن تطلع عليه الشمس إذا 
ذهب إلى النيل يتوضاء وهو في مثل المعافر وأطراف القسطاط فليتيمم 
ويصل» ولا يذهب إلى الماء ره) . والمعافر بفتح الميم . 

وسئل المشدالي عن العاجز عن استعمال الماء البارد لمرض به ويقدر 
على استعماله سخناء فهل يجب عليه تسخينه ليتوصل به إلى تحصيل 
الطهارة المائية إن تيسرت عليه أسباب ذلك» أو لا يجب عليه ذلك ويتيمم 
لعجزه عن استعماله ؟» فإذا قلتم يجب عليه تسخينه فخاف خروج الوقت 


إن اشتغل بذلك» فهل يكون ذلك كحكم الصحيح»› الذي يخاف خروج 


الوقت إن تشاغل بالماء» فيدخله النلاف المعلوم فيه ؟ أو يقال : ليس هذا 
كالص حيح؛ويتيمم اتفاقا لوجود المرض» فهو داخل في الآية» ولا يطلب 
بالتسخين إلا مع فسحة الزمن» بينوا لنا. 

فأجاب : المسألة تكلم عليها العوفي» ونصّه : 

لو كان الماء باردا لا يقدر على استعماله لمرض به إلا بتسخينه إلى آخر 
ما تقدم عن الوانوغي» فلما انتهى إلى قوله: وإلا فكالصحيح قال: وفى 
تخطيكته لبعض المعاصرين نظرْء لاحتمال أن يقال : إن المريض NE‏ 
في مضمون الاية هو الذي لا يقدر على مس الماء مطلقا. وهذا ليس كذلك. 
فإنما تعذر عليه من الماء البارد فقط» وأما الماء المسحّن فهو يقدر على 
استعماله» فيطالّب باستعمال الماء من الوجه الذي يقدر عليه» لأنه باعتبار 
ذلك الوجه من القادرين على استعمال الماء» وبه يخرج عن مضمون الآية, 
فإذا كان تشاغله بتحصيل ذلك الوجه لا يفيته الوقت فواضح» وإن كان يفيته 
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صح إجراء ا لخلاف فيه ما ذكره بعض العصريين» والله سبحانه وتعالى 
أعلم.١ه).‏ 

وقد اعترض الحطاب أيضا كلام العوفي فقال بعد نقله : وفيه نظر» دق 
يقتضي أن مجرد المشقة من غير خوف مرض يبيح التيمم» ولا أعلم في ذلك 
خلافاء وإنما لحلاف في خوف المرض. وبحث معه المشدالي في تخطيئته» 
ونصّه إلخ. فنقل كلامه المتقدم» ثم قال عقبه : وهذا هو الظاهر.( ه) . 

فرع قال الأقفهسي :فإن كان تقد رع الماء السكن وبحب عليه أن 
ay‏ ا 
من يسخنه ل أو تحصل له مشقة فادحة بذلكء فالظاهر أنه لا يجب عليه 
التسخين.(ه). وقال الزرقاني على قول الختصر :وزم أخذه أي الماء بشمنٍ 
اعد ما ته :خا هوق وله وو اكلام ين ايد لروء تسخن الا عبد 
خرف امال ارد مرا أو اد عا ا ی اا جن غلرة ا دل 
وهو كذلك على ما يفيده المشدالي نقلا عن المازري. ( ه) . 

هذا. وقال الحطاب في شرح المختصر : أنظّر لو كانت عادة شخص 
التطويل في الوضوء أو الغسل أو الاستبراء أو بال بعد الغروب وعلم أنه لا 
ينقطع استبراؤه إلا بعد الختار أو الضروري» وليس على وجه السلس» بل 
يعتريه ذلك في نادر الأوقات» فإني لم أقف على حكم فيهاء وقد قالوا في 
الراعف وصاحب النجاسة : يصليان إذا خافا خروج الوقت الختارء وفاقد الماء 
هم ذخات ذلك ف 

وقد سكل عنها شيخ المالكية ناصر الدين اللقاني. 

فأجاب بتأخير الصلاة حى ينقطع بوله ولو أدى إلى خروج الوقت» لأن 
البول ناقض للوضوء» مناف له وكذلك المشغل من الأخبتين عن فرض لا 
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يصلى معه» لأنه مبطل لها وموجب لإعادتها أبداء وإن شغل عن غير فرض 
وجب فعلها في الوقت ولا يجوز التأخير» لأن الفعل في الاختيار واجب» فلا 
يترك لتحصيل مندوب . هذا ما ظهر قن ننه . (ه). 

قلت : وهذا هو الظاهر عندي» وأما إن كان على وجه السلس» توضاً 
وصلى به إن لازم أكثرَ أو ساوى لا إن فارق أكثرَ على المشهور .انتهّى كلام 
الحطاب. قال الزرقاني : وقول الناصر : لأن البول نأقض الخ أي بخلاف 
النجاسة وعدم الماء» لوجود التراب بدله» فرق بين هذا وبين اللّدّين 
دم (ه). 

هذه مسائل يكثر السؤال عنهاء تضمّتها كلام الحطاب في شرح 
الختصر» ونصه : قال الوانوغي في قول المدونة : «وإذا تيمم الجنب ثم صلّى 
ثم وجد الماء أعاد الغسل فقط) مانصه : : ظاهر قوله « ثم صلَّى ) ولو في 
الجماعة فى المسجد» فيؤخد منه جواز دخوله لصلاة الجماعة لا أنه يصلي 
خارج ا قال المشدالي : في الأخذ ضعف» لأنه من باب المطلق.( ه) . 

وسكت عنه ولم يبين» هل مراده الجنب الصحيح أو المريض» وقد نقل 
بعده ما نصه : أنظر لو أراد الجنب أن يدخل المسجد لصلاة الجماعة أو إعادة 
ما صلى منفرداء فهل يتيمم لدخول المسجد ثم للصلاة؟ فقد يقال : لا 
يجوزء لآن الجماعة والإعادة غير مضطر إليهماء ولقوله : لا يتيمم الحاضر 
لسنة» وهذا في حق الحاضر الصحيح» وأما المريض والمسافر فيجوزء لقولها : 

يتيممان للطواف .)هھ( . وما ذكره ظاهرء إلا أن هذا اللفظ لم أره في المدونة: 
ظ بل فيه تج فإن الطواف لا يُتصوّر في حق اللسافر: ولذا قال في التلقين : 
«( ولا يكاد يتصور في الطواف إلا للمريض »» والله أعلم. ‏ 

فلت ا صرح صاحب الطراز في باب غسل الجنابة بأنه شيمم 
ول وة نان العيا المي ال ورل اا ليأخذ منه الماء لغسله 


تر م 


ولم يجد الماء في غيره فهذا يتيمم لدخوله» وهو قول أبي حنيقة» وو جهه 
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ظاهرء فإن كل فعل منع منه الجنب حتى يتطهر فإنه إن عجز عن الطهارة 
لذلك بالماء استباحه بالتراب كالصلاة» وكذلك يفعل إذا التجأ إلي المبيت في 
المسجد وهو جنب .(ه). ولابد أن يزاد في التوجيه» واضطّرٌ إلى ذلك الفعل 
وتعين عليه» وإلاً لزم عليه جواز تيمم الحاضر الصحيح للسنن» والله أعلم . 
وذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن مسائل ابن قداح ما نصه : 
مَنْ أتى المسجد وهو جنب» والدلو فيه» فإن ضاق الوقت تيمم ودخل 


الأخذه. وإن اتسع الوقت انتظر من يأتي فيناوله إياه . 


قلت : مله إذا كان الماء فى المسجد» هل يتيمم ويدخل أو يدخل 
بغيره و وهى المسألة التى سأل مالك محمد بن الحسن عنها. 

فأجابه بالأول» فسكت مالك. وعككسه أن تصيبه جنابة وهو فى 
المسجد» فذكر ابن يونس عن البخاري جواز الخروج» وبوب عليه البخاري 
الحسن سأل مالكا عن هذه المسغلة بحضرة له أصحابه . فأجابه بأنه لا 
مالك .(ه) والله أعلم . 

فرع : قال سند في عكس هذا الفرع : فإن احتلم في المسجد فهذا 
يخرج ولا يتيمم . وحكى ابن بي زيد في نوادره عن بعض أصحابنا أنه قال : 
ينيف أن ينيدم رجه بونذ قرل باش ای وان 

ا عا اا قطان 
جنب خرج ولم يرو أحد أنه تيمم. 

وأما النظر فلأنه إذا اشتغل بالتيمم كان لبا في الس ا 
وكان ختروسة اعون a‏ يلد :ترقا للكون فى N‏ وتزعه < 
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عنه. (ه). ونقل البرزلي عن ابن قداح أنه لا يتيمم إذا احتلم في المسجد 
كما قال سند والله أعلم. المشدالي عن العوفي : والظاهر أن هذا الخلاف إنما 
هو إذا نام فى المسجد» وأما إذا نام فى بيت المسجد فلا يختلف أنه يتيمم 
رك ها وماقاله ظاهن ولو كان معط اليك ن الا ولا 
يمكنه الخروج منه تيمم للمبيت في المسجدء والله أعلم. وعلى القول بجواز 
مكث الجنب في المسجد ينبغي أن يتيمم لخروجه» والله أعلم انتهى كلام 
الخحطاب الخ وتبعه الزرقاني فقال : وليس للصحيح الحاضر أن يتيمم ويد : 
إلا أن لا يجد لماء إلا فى جوفه. أو يلتجئ إلى المبيت به» أو يكون بيته 
داخله» وأما المريض EY‏ باتنع ويخرج من أصابته جنابة 
فيه من غير تيمم» وسطّحه وصحنه كهوء لا فناؤه. وإنما مع الشيوخ صلاة 
الفجر في فنائه والإمام يصلي» وكذا انتظار الجنازة» لقربه منهء لا لأنه منه. 

وقوه «وانتظار الجنازة) أراد به أنه يمنع أن توضع في فنائه حتى يفرغ 
الإمام فيصلي عليها.(ه). وقول الحطاب : «وعلى القول بجواز مكث 
الجنب في المسجد الخ ) هو قول ابن مسلمة من أصحابنا . قال في المعيار عن 
ابن مرزوق لا ذكر ما حكاه ابن عرفة عن ابن الرقيق من حكاية محمد بن 
الحسن مع مالك رضي الله عنهما ما نصه : فإن صحت هذه الحكاية كان 
سكوت الإقام كتالئض فى عن اكاز د لو لم يكن هنا د کرم اكم 
صحيحا لأنكره عادة» والله أعلم . 

ثم قال : وأما كينونة الجنب في المسجد فلم يتحقق المنع منها كذلك» 
بل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله : الوقن لا جس فهذه الصفة 
المتضمنة التعجب من اعتقاد غير ذلك» وغيره من الظواهر الكثيرة تدل على 
جوازهاء ومن ثم ذهب ابن مسلمة إلى جواز دخول الجنب والحائض المسجد 
ومقامهما فيه.(ه). 
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وقال المواق de‏ بن اسيم اباس إن بمر الجنب في المسجد عابر 
سبيل» وتأول مالك« لا تة تقربوا الصلاة 4 الاية أي لا تفعلوا بحال السكر 
صلا ولا تفعلوها وأنتم جنب» إلا عابري سبيل» E‏ 
بالتيمم»› > وأجاز ابن مسلمة دخوله مطلقا(ه) . 

وسئل سيدي أحمد ابن الحاج من بعض فقهاء طرابلس» هل 
اللخرين نين العرض ی وما يريد انا عله بعد فشن التو اال عيرم 
بالبافيات الصالحات, ودر در سيجان اللهء والحمد لله إلخ» مُضْر ام لا؟. 


فأجاب او کی و لأن هذا قريب لا طول فيه» وكذاقراءة 
الوظيفة. أي وظيفة الشيخ زروق على ترتيبها وآياتهاء فإن ذلك كله قريب 
يصح فعله بتيمم الفريضة أو النافلة إثرهماء الخ» والله تعالى أعلم . 
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نوازل الأذان 


إنها تؤخر كثيرا بقاس» وتمنى أن تكون صلاتها في أول الوقت ولو في مسجد 
واحد فقط» بحيث يشرع الخطيب فى الخطبة عقب أذان مؤذن واحد فقطى 


ذاكرا أن ذلك هو الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم؛ فلم يوافقه بقيةٌ 


الجماعة. 

ركتبت فى ذلك أن الراب هر ما عليه اهل فاس: لأن بعض المساجد 
يصلي في زوال الوقت» وفي بعضها تؤخر قليلاء وفي بعضها كثيرا بقدر 
اجتماع الناس. قال ابن ناجى فى شرح قول الرسالة : « والسعى إلى الجمعة 
فريضة» وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأَخْذ المؤذنين فى الأذان والسنة 
المتقدمة أن يصعدوا حينغذ على المنار فيؤذنون) ما نصه : 

ظاهر كلامه أن المؤذنين ثلاثة» وهو قول مالك في رواية ابن القاسم» 
وروی ابن عبد الحكّم أنه يؤذن واحد لا أكثر» ونقل ابن الحاجب قولا بمؤذنين 
اكثر لم يحفظه أشياخنا إلا منه» وكل هذا الخلاف إنما هو في عدد من يؤذن 
عند جلوس الإمام على لأخيره ثم EA‏ 
حبیب كان إذا رقي صلى الله عليه وسلم الدرأذن ثلاثةٌمرتية على الخار 
فلما كَثْرَ الناس أمر عثمان رصى الله عنه بأذان الزوال بالزو راءِ» فإذا حرج أَذْن 
ثلاثة»» ثم نقّل هشام أذان الزوراء إلى المنار . .إلخ . 
الخطبة. (ه). 
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وقال أيضا : قال ابن حبيب : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل المسجد رقي المنبر ثم أذن المؤذنون» وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار 
واحدا بعد واحد» فإذا فرع الثلاثة قام المنبي صلى الله عليه وسلم فخطب» 
وكذلك في حياة أبي بكر وعمرء ثم أمرعثمان -لما كثر الناس- أن يؤذنوا 
بالزوراء عند الزوال» وهو موضع السوق ليرتفع منه الناس» فإذا خرج وجلس 
على المنبر أذن المؤذنون على المنار الخ . 

فهذه التقول كما ترى مصضصرخة بان الآذان كان ثلاثا على عهدذة صلی 
الله عليه وسلم لا واحدا فقطء وعلى تسليم أنه كان واحدا فقط فقد أحدث 
عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا في أول الوقت فصارا أذانين» ولابد من مهلة 
بقدر ما يسمع الناس الأذان ويتهيعون بالوضوء واستعمال الطيب ولباس 
جميل الغياب للصلاة» وذلك يسع الأذان الثاني والغالث الّلذين زيدا بعد 
ذلك» والترقية التي تفعل بين يدي الخطيب في المسجد على ما جرى به 
العمل في الشام قد يما وفي المغرب أيضا. وأنكرها في المدخل وجعلها من 
الندة ر والصرات ا شيء با لخصوص› 
لكن تؤخذ من قوله عليه السلام في حجة الوداع لجرير : إستنصت الناس 
(ه). 

وأيضا كون الأذان ثلاثا بعد جلوس الإمام على المنبر كما هو فعل الناس 
بفاس وغيرها من بلاد المغرب قد استقر عليه الإجماع» فلا يجوز خرقه ولو في 
مسجد واحد. 

وأيضاء تأخير الصلاة عن أول وقتها بقدر اجتماع الناس أفضل من 
إيقاعها أول الوقت. أنظر حاشية الرهوني» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي 
الوزاني لطف الله به. 

الحمد لله الذي أودع أحكامه الشرعية علماء جلّة أعيانا» وجعل 
نصوصهم القطعية مفاتيح ا امان اا وأعياناء 
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والصلاة ل عي سياه ومولانا محمد الذي بنور العلم أنعشنا وأحياناء 
وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما يتجددان على ضريحه المنرّر دهورا وأحيانا. 


وبعد فيقول عبد الله تعالى محمد بن أبي القاسم كان الله له : 


) كنت قبل هذا الوقت بعدة سنين اختبرت فعل من بهذه البلدة من عوام 


المؤذنين» فوجدتهم تحملهم المبادرة إلى النوم وتتاول العشاء على تعجيل 
الأذاق قبل درل وقت العشاء» GE‏ أمكنني إعلامه من 
الناس» بقصد أن يتنبه الغافل ويف كر النائى ,جت وي ا 
وقلت : لا يتهّم ذو دين في نصيحة. 

ثم إن ذلك اشتهر مدير ني و ی موت ا ی 
فسلك الناس طريقين» وانقسموا فريقين .فما من تحلى بسَّتى الإنصاف 
وتخلّى عن دتى الأوصاف فسلَّم وقال : الحق أولى بالاتباع» ولكل مرشد 
وهاد أتباع, وأما غير المنصف فشرق عند سماع الخبر بريقه» وشرب من 
شراب الحسد ماء قدحه وإبريقه» فتنحى بذلك عن الرشد وطريقه:وحَادَ عن 
حزبه المفلح وفريقه» رانک رغلا هنا بلغ إنكارا كلياء:واتد ىهنا كان فيه مد 
وصف العناد جلياء وأكثر في المسألة الجدال والّلجاج» واستبدل العذأب من 
الكلام بالمر الاجا جوا يلعا فة رالرى العريشنة وها لا 
الأدلة الواهية والحجج المريضة في عصابة من العوام» كأنهم العام غادية 
ورائحة» ليس فيهم من خالط علْمّ التوقيت ولا شم له رائحة» وصارء لتَلْحَظَه ظ 
العامة بعين التبجيل يصوب لهم فعلهم الذي ألفوه من التعجيل» ويصرح 
لهم بكلمات من مختصر خليل» » موهما أن ليس فوق ما عنده من العلم لا 
کو ويقول لهم : إن مغيب الشفق يدركه كل أحد لا يمتري في 
وضوحه إلا من عائد وجحد» وإن جميع آلات التوقيت من السطر لاب وغيره 
لا يعول عليهاء ولا يرجع في معرفة دخول الوقت وعدم دخوله إليهاء إذ هو 


217 


ص 133 


بحال من أضمر العداوة» وملا من الغباوة المزادة والآداوةع كلما فرفيق عليه 
الحق أبى أن يقبلهع وأعرض عنه إعراض من به خبال أُوبَلّه ومتى ماأيقظته 
من غفلته الطائلة لم ينتبه» وقال لسان حاله: الجهل خير من علم أتيتنا به 
ولله در القائل . ظ 

ومّن البّلية عذل من لا يرعوي * عن جهله» وخطاب من لا يفهم 

وإن عنادا أن تَعَلّم جاهلا * ويحسب جَهَلا أنه منك أعلَم 

وحيث لم أجد الرجل للكلام أهلا كان الآولى الإعراض عنه لو كان أمر 
النازلة سهلاء ولكن لا يخفى أن الصلاة من أعظم قواعد الدين»› والمحافظة 
على أسبابها وشرائطها أهم ما يتعبد به ويّدين» خطر الجهل بما يتوقف عليه 
صحتها عظيم» والفساد المرتب على الخطإ في وقتها جسيم» وما كان من هذا 
ال ليس إلى اال سي بل يجب على كل من قدر أن يقوم به 
ويحتسب قيامه» ويعد ا القيامة. 
منازعه فى القبلة» أبى الحسن الغريانى ما نصه : 

زل تة عرض قن عحوانة رة مع عدم تحصيله» ولكن 
خفت أن يَعْبَرَ بكلامه( ه). فمثل هذا المعنى هو الذي حملنى على أن 
اتعرض الما وا ب فاب أجلي من كلض ااه وها رى ارش 
من داء الجهل وتشفيهاء فنقول» وبالله أستعين» إنه خير ناصر ومعين. 

إعلم أن دخول الوقت عندالقرافى سبب فى وجوب الصلاةء و عند 
اله القراقى:فيهد ىق ةد الب عله فإنه يلزم من وجوده الوجود» ومن 
عدمه العدم لذاته.١ه).‏ 
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وعلى كلا القولين معرفة دخول أوقات الصلاة الخمس واجبة. 

فال ابن محرز في تبصرته : العلم بأوقات الصلاة فرض على كل 
مكلف» لأنه لما أخذ عليهم في تكليف الصلاة أن يفعلوها في أوقات وجب 
عليهم أن يعلموا تلك الأوقات» ليتمكن لهم الأداء لها.انتهى على نقل 
سعد ف عي اا ار ی جا 

وقال الإمام الرسموكي في شرحه «عمدة الرغاب في حل ألفاظ 
بحولة ی ا يحور اند أن بل س کے يحص له 
العلم بدخول وقتهاء إما بالنظر إلى الأدلة: ا مؤذن عارف في حال 
غيم أو صحوء لقوله عليه السلام : «المؤذنون أمناء»» وإما بالاحتياط في 
ذلك حيث تعذر ما ذكرء فُمعرفة أدلة الوقت على هذا فرض كفاية لجواز 
التقليد في ذلك» زهو ا اجج عه وتیل إن محرت اذه كرض حين: 
بحيث لا يجوز التقليد فيهاء وإنه يجب على كل مكلف أن يشتغل بتعلم 
أدلته( ه ) . 

والقول بأن معرفة أدلة الوقت فرض كفاية نقله الحطاب عن القرافي» 
ونصه : قال القرافي في الفرق الحادي والسبعين بعد المائتين : مقتضى 
القواعد أن يكون ما يعرف به أوقات الصلاة فرضا على الكفاية» لجواز 
التقليد في الأوقات (ه). ثم قال الحطاب : قال في المدخل : مذهب مالك 
أن معرفة الأوقات فرض في حق كل مكلف (ه). ومقتضاه أنه لا يجوز 
الا ارک فكق أذ حمل على أن المراة انه لأ بكر هين أن 
يصلي حتى يعرف أن الوقت دخلء إما بالطريق الموصّلة لذلك» أو بتقليد من 
هو عدل عارف . انتهى كلام الحطاب» ونقل بعض المحققين ما نصه : أجمع 
العلماء أن معرفة وقت العبادة» المفروض لها شرعاء واجب» لاكن لصعوبة 
الأمر فيه رأوه فرض كفاية يقوم به من يتجرد إليه (ه) . 
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ثم العلم السابق في كلام الرسموكي الذي يتوقف عليه جواز الدخول 
في الصلاة» ا مراد به العلم على بابه وهو الذي لا يخالجه ترددء وكذلك المعرفة 
في كلام الحطاب . وفي الإرشاد أن غلبة الظن بمنزلة العلم» > نقل ذلك الحطاب 
عنه فقال : قال في الإرشاد : ومن شك في دخول الوقت لم يصل» وليجتهد 
وليؤخر حتى يتحقق أو يغلب على الظن دخوله» فإن تبين الوقوع قبله أعاد» 
ثم نقل عن شارحه الشيخ زروق رضي الله عنه أنه قال : ما ذكره من العمل 
على غلبة الظن لم نقف عليه لغيره» لكن مسائلهم تدل على اعتبار الظن 
الذي في معنى القطع . وفي الجواهر ما يدل عليه» ثم مع التحقيق أو ما في 
معناه؛ فن كشف الغيب على خلافه بطلت كما إذا صلى شاكا ولو 
صادف .)4( . ثم قال -أعني الحطاب- عند قول الختصر «ولا تجزئ إن تن 
تقدّم إحداهما للفجر ولو بحر ما نصه : فهم من كلام المصنف أنه يجوز 
أن يوقعها مع التحري إذا ظن الفجر طلّع, وهو كذلك» وهما بخلاف 
الفريضة» فإنه لا يصليها حتى يتحقق الوقت .(ه). 

فإذا تقرر هذاء وهو أن معرفة الوقت واجبة» وأن صحة الصلاة متوقفة 
على تحقق دخوله» فلمعرفة ذلك طرق : «أشهرها وأسهلّها ما جاء في 
الأحاديث الصحاح» وهو الذي يذ كره الفقهاء في كتبهم لسهولته» واشترّك 
الناس في معرفته» من زيادة الظل في الظهرء وزيادة القامة بعد ظل الزوال فى 
العصين وتوب اسمس فى ارب باقن الذي هو ا في 
الاي وطلوع الفجر المعترض بالضياء في الأفق ‏ في الصبح» وهذه المواقيت 
الا كر ك واضحة اصيلة يسعري ق الإدراك لها بار الاس اعد 
مَغيب الشفق وطلوع الفجر فإنه لايدركهما على الحقيقة إلا العارف 
المارس ا غ درف ل ودرا خر جب الف اوا رل عاض القع 
لكن عدم إدراك أول الفجر يؤدي إلى تأخير صلاة الصبح عند غير العارف 
حتى يكثر البياض ويتضح الحال» وذلك التأخير لا يضرء لأن الوقت لا يزداد 
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معه إلا تمكناء والصلاة تصح في وسط الوقت كما تصح في أوله ولا 
إشكال» وأما عدم إدراك آخر الحمرة فإنه مؤد إلى تعجيل صلاة العشاء قبل 
وقتها الحقيقي» وقد مر أن صحة الصلاة مشروطة بدخول الوقت» ولهذا 
الفرق المذ كور بين العشاء وغيرها كان النزاع الذي بيننا وبين الخالف إنما هو في 
وقت العشاء خاصة» وكان وقت العشاء هو محل خطأ المؤذنين» وأكثر ما 
يكون الكلام والتنازع في هذه المسألة في زمن الصيف حين تحل الشمس برج 
الجوزاء والسرطان ويطول النهار» فتجد الناس يعجلون بصلاة العشاء فى هذا 
لوقك يل اه ا اا ددا يحمي ا ا ر 

وقد نقل بعض الشراح عن الشيخ أبي الفضل دانيال الشافعي قوله 
في رسالته على الاسطر لاب : إعلّم أن المسافة بين المغرب والعشاء تزيد 
وتنقص أبدا في جميع البلاد» إلا البلاد التي على خط الاستواء» وتختلف 
باختلاف البلدان والازمان» خلافا لاعتقاد بعض الناس أن الزمان بين المغرب 
والعشاء لا يزيد ولا ينقص» بل ولاعتقاد بعضهم قصر مدة الشفق يبقصر 
الليل» وذلك اعتقاد جميع من تكلمت معه من فقهاء أهل البلد وعامتهم» 
إلا رجلا واحدا له مشاركة في علم التوقيت» ولاشك أن اعتقادهم هذا 
مخالف لما نص عليه المؤقتون والفقهاء المحققون. 

فقد صحح الإمام الجادري رحمه الله في بعض تآليفه أن مدة الشفق 
عند المنقلب الصيفي في شهر ينيه ينيه تبلغ إلى سبع وعشرين درجة» وذلك 
ساعة معتدلة وأربعة أخماس ساعة» وفي زمان الادالي الي 
والخريفي» تنقص عن ذلك إلى اثنتين وعشرين درجة» ونصف درجة» وجملة 
ذلك ساعة ونصف» وهذا - وإن كان ال جادري قاله في مدينة فاس وما قاربها 


في عرضها - فغيرهامن البلدان كذلك تكون فيه مدة الشفق في وقت 
٠الانقلاب‏ أكثر منها فى و فت الاععدال؟ وإن اتلاق ددا دراج باختلااف 


العروض . 
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وقال السيد أبو القاسم البرزلي ما نصه : وفي نوازل ابن الحاج : 
يطلع الفجر في طول النهار إذا بقي ربع الليل» وفي قصر النهار إذا بقي ثمنهء 
وفى E‏ الفضلَتَيْن تابعتان النهارَ» وهما ما 

معي ال دلالة على طول 
القضلية الشفقية عند طول النهار وهو مقصودناء وأما ما يقتضيه كلامهما 
من قصر الفضلة في قصر النهار» فهو خلاف المعروف فيها من الطول أيضا 
وِيعْظُّمَّان فى الانقلابيّن كما * فى الاعتدالين يقلا فاعم 

الفجرية والشفقية أعظم ما يكونان عند رجوع الشمس» وذلك عند حلولها 
برأس السرطان وعند حلولها برأس الجديء وأقل ما يكونان عند الاعتدالين؛ 
وذلك عند حلول الشمس برس الحمل وعند جلولهنا راس الميزان ا ف 

قلت وهما فی الاسطر لاب على وفق ها د كزان الاك لا ما د كر 
البرزلي» ففي قوله «وهما كذلك) إلخ. نظر يعرفه من له مشاركة في هذا 
الفن. والمراد بالفضلة الشفقية الأدراج التي يقطعها معدل لار بن زوفت 
العشاء الذي هو مَخيب الشفق والفضيلة الفجرية التي يقطعها الأدراج بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس. . وإذا كان الأمر كما ذكر من أن الفضلة في زمن 


المصيف أطول منها في زمان الربيع والخريف فكيف تكون صلاة من يجهل 


ذلك ويعتقد أنها في زمان الصيف أقصر تبعا لقصر الليل» فيبادر لصلاة 
ال وو ا ةا اناك 
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هذا وقد كان بعض من خالَقَنَا فى هذه المسألة بعث إلى الفقيه العلامة 
یکی املد ينعيف الل لد فى نزيل رباط الفتح سؤالا أحال فيه المسألة عن 
وجهها ولم يُفصح عن شرح حقيقتها وكُنْههاءبل أَوْهَمَ في سؤاله أن النزاع 
وقع في تعيين وقت العشاء ما هو؟» وأن الناظر في الاسطر لاب يقول : 
لاحك يبرل وتاك العشاء واو قى ٠‏ ب ج ال اها اب 
بأن وقتها إذا غاب الشفق وهو الحمرة لا البياض» وأن قول الناظر في الاسطر 
لاب لا يولق به ولا يعارض المقطوع به في الحديث (ه) إلخ. 

ثم إني راجعت الفقيه المذكور في المسألة وقد حررت له صورتهاء 
وذ كرت لدان النزاع في الشفق» هل غاب في الوقت الذي يؤذَّن فيه المؤّذن 
عندنا آم لا ؟» فأحد الفريقين يقول: لم يغخب» وهو ممن يوقت بالات 
التوقيت ويعتمد عليهاء والفريق الآخَر يقول : غاب وهو ممن ينكر آلالات 
وقول لا حاحة إلا کی ا جرا جانا یال نے اخره يعد ان :ی 
اراد الشرهية والطريق لرا لرن اشر ن ادت الا 
ما نصه : ظ ) 

وحيث دخلت هذه الآلات من ربع واسطر لاب وغيرهما في الإسلام 
وغدد آهل واختبرت فر جدت تين اليقيق للعارف بها إذا اقبت فى 
نفسهاء وجب تقليد العارف بها لمن لاعلم له بهاء والعمل على قوله» مع 
أنه ينبغي له بعض الاحتياط عند غيم السماء والآفق» وعليه عمل الناس في 
المشارق والمغارب كما نقله الحطاب عن القرافى وغيره» فلا ينكر اعتماد 
آلالات إلا جاهل لا عبرة بقوله». ۰ ٠‏ 

وكذا أجاب الفقيه الإمام سيدي التاودي بن سودة فى مثل النازلة بأنه 
لو كانت معرفة الوقت شع 2 سان عن سي اليا دما 
خالَقّنا- ما اشترطت المعرفة في المؤدُن الذي يتالوم را نمقي اسان ا 
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الأمور الجلية؛ وأن آلالات لها اصل في الشريعة» وهي مبيتة لا جاء عن 
لار وهر ما لا شی ران ملبكبر ةا جتن لسارت السب في 
معرفته للآلات مع غيره في دخول الوقت كان قوله أحق» والاستناد إليه أولى 
وأوثق ١ه)‏ . ويؤيد ما أشار إليه الفقيه بأن المذ كور» أي في جوابهماء ما 


م رق 


أنقله الان من نصوص الأبمة بعون الله. 

قال الشيخ ابو القاسم البرزلي : وسئل -يعني عزالدين ابن عبد 
السلام-» هل يجوز تقليد المؤذنين فى صلاة الصبح أو العشاءين مع الظن أو 
الشك فى علمهم علَّمْ الوقت؟ . 

فأجاب : لا يعتمد على أذان المؤذنين فى يوم الغيم» بل يصبر حتى 
يتحقق دخول الوقت أو يجتهد فى دخوله بالأوراد» وأما فى الصحو فلا 
الحق أن وکل بالاوقات من تفهم وتعرف الأوقات كلها من يوق به و مر 
من سواه بالاقتداء ولا يسبقونه بالا ذان» رفون عن ذلك أعنى عن سبق من 
يفهم وتوثق به» فان انتهوا وإلا توعدواء فان عادوا سجنوا حتى ينتهوا. 

وأجاب أبو الطيب بان هذا من أولى ما ينظر فيه» ولا يؤمن على الأذان 
الذي يقتدي به الناس إلا ۇر عالم بالأوقات» فيكون هوالمبتدي» ومن 
سواه تبع له» ومن تعدى ذلك بعد النهى عوقب» ومن قدر على ذلك وجب 
عليه النظر فيه.١ه).‏ ظ 

وأجاب التونسي : لا ينبغي لأحد قدر على الكلام فيما ذكرت الأ 
يتكلم عليه» وإنه أمر عظيم» وقد عايناه ورأينا من لا يعرف الأوقات يبادر 


إلى الأذان من غير أن يتحقق الوقت» فيؤذن تارة قبل الوقت» وتارة بعده لأمر 


224 


”ب 138 


يل ولايجوزأن يكون من يقتدى به في الأذَان إلا عالما بالأوقات 
ورعاء لأن الناس يفطرون بأذانه ويقتدون باذانه في صلاتهم وأيمانهم إذا 
حلف آلا يفعل أمرا إلى شهر مثلاء وعد نسائهم: » جمع عدة : أي عدة 
المطلقة أو التي توفي عنها زوجها ولا يجوز أن يَتَولى هذا الأمر العظيم إلا 
عل ا واک کف دينه» ولا يجوز أن يترك ااهل اا 
بالا ذان» وينهى عن ذلك أشد النهى» فإن غاد أدب الك اوا وج ره 
كاج البرر الى a e‏ 

وذكر الجزولي شروط المؤذنين» وعد فيها كونه عارفا باللأوقات» ثم قال : 
فإن اختل شيء منها يعني الشروط لم يجز أذانه» وهذا في المؤذن الذي هو 
الاقام يعد بهو يعمد عليه وهو القول فيه الوم مبالعي الوقتانشهى 
نقل الشيخ المذ كور. 

وقال صاحب تحفة الجبين في العمل في البر من آخر كلام نقله عن ابن 
محرو # نوو لم يكن عاو فا يغلي لوقت لا و ا دنا جماعاء 
ومن صلى بتقليده لم تجز صلاته» وعليه الإعادة وجوباء وإن تعمد هذا 
الجاهل بالأذان وجب على الإمام زجره ورده عن ذلك» وإن لم ينته أدبه أدبا 
وجيعا وسجنه» وإن تمادى أيضا غربه لبلد آخر زجرا ورَدعا لأمثاله. (ه) 

وقال القاضي عياض فى التنبيهات : لا يترك الأذان إلا لأهل الفضل 
ومن يقت دی به ويقلّد قوله ويوق بمعرفته وقد عزل الحارث ابن مسكين أيام 
قَضائه بمصر عامة المؤذنين لمئل هذا (ه) . فمفهوم هذا الكلام أن من لا يوثق 


) بمعرفته لا يتك للأذان» بل الواجب أن لا وفي هذا کله دلي على شراط 


الد ا شتراطّها يوذ بان من الأوقات ما ليس جلي بحيث 
اك د العماتةة ووقق العقاء من دل: 
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ا الاععواد فى م ق على الالاك ل له کول ار لی رح 
اللدوعة ا ی دا ف وظاه ا و 
قول العارف مطلقا في الصحو والغيم في الصلاة والصوم إن كان عارفا 
ا وات اا مكل اموت و اغالات رای المكانات )م وغيرهمااه. 

ونقل صاحب المعيار في مسائل البدع أن لي وغيره من الأيمة 
ذهبوا إلى إباحة الميزان لمعرفة الأوقات . وأصله فى درر ا 

يعد 1ن كبر ان الورك لع E‏ وهذا هو الطريق العو ف ای 
يذ كره الفقهاء لسهولته واشتراك الناس في معرفته» ولو عرف الوقت في 
کب بقير ذلك من الاھ کالم و الط لاب وغيرهما لجاز كما ذكره 
المازري وغيره. ثم قال امارري في شرج ن الصريق ی 
-يعني الزوال- الاسطر لاب» ثم قال -يعني المازري-: ومنهم من يضح 
خطوطا خاصة ويقسمها أقساما ويقيم فيها قائماء فإذا انتهى ظل القائم إلى 
أحد الأقسام عرف مقدار ما مضى من النهار» وهذه الطرائق كلها مذ كورة فى 
"كني المتقدمين.( هھ ظ 

ثم قال الحطاب بعد كلام : فتحصل من هذا أنه إذا علم دخول الوقت 
نشنىء من الالات القَطعية مثل الاسطر لاب والربع والخيط المنصوب على خط 
وسط السماء فإن ذلك كاف في معرفة الوقت» وإذا أراد أن يعتمد على مجرد 
رؤية المنازل طالعة فلابد انعم سكن ب وول و وزية 
الذار انع أو Bl al‏ سي بات 
إذا علم توسط كوكب معلوم بالخيط المذكور وعرف مطالعه» وإنما يتوسط 
عند طلوع الفجر والعشاءء فهذا يفيد معرفة دخول الوقت تحقيقاء فيعتمد 
على ذلك.١ه).‏ فهذه نصوص الأيمة دالة على صحة التوقيت بالالات» وأن 
منها ماهو قطعي الدلالة كالاسطر لاب وذلك es‏ 
والرجوع عند امخالفة إليها. 
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ومن حجة هذا احالف لنا ما يعلط بها العامة أن التوقيت بهذه آلالة لم 
يجئ به الشرع» وأن ابتداء وضعها من علم الفلسفة» يريد بذلكء التنفير 
عنهاء وأنه لا يوثّق بها فى الدلالة على الوقت . 
والجواب عن ذلك أن من العلوم الفلسفية ما يتعاطى فى الاسلام 
ويصح أن يعد في العلوم الشرعية للانتفاع به في الشريعة. وقد ذكر الشيخ 
سيدي الحسن اليوسي رحمه الله في كتابه ( القانون ) علم التوقيت في جملة 
العلوم الاسادمية وتالرفية اا ES‏ وقال 
في معنى كونها إسلامية : إنها تتعاطى في ملة الاسلام» وإنها ينتفع بها في 
دين الإسلام؛ إ انا ا ا وهي أيضا شرعيه ۵ كل للك واللشهور 
لاق عا على اا اداه وما يادي م ای کر ر 

Ra ar‏ ا ا و0 
فى لسان الشر و و او با ات 
مع المد كورة كالمنطق والحساب وما يحتاج إليه من علم الهيغة وعلم 
الهندسة( ه). 
التوقيت» ولهذا لما ذكر سيدي الحسن في كتابه المذ كور علم الهندسة قال : 
إن منه عشرة علوم؛ فعد منها علم البنكامات» قال: وهو ما يعرف به إيجاد 
و ی د لين واستخرا ج الطوالع من 

لظ 
فقال : وبه تعرف أوقات العبادات» وذكر منها علم تسطيح | ة» قال : وبه 
يعرف إيجاد الاللات الشعاعية» ومنها علم الالات الظلية وبها يعرف مقافي 
الظل» ومعرفة الساعة بالات ذلك (ه). 
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فقد دل كلام هذا الشيخ رضي الله عنه على أن ما ينتفع به في الاسلام 
لا يقدح فيه كون أصل وضعه بغير الاسلام» وقد قيل : إن المستنبط لالة 
فليحذر من لا علم له بذلك أن يطلق لسانه في الواضع با لا ينبغي كما بلغنا 
عن بعض الجهلة المنكرين أنه قال و فى التنفير عن هذه الالة التوقيتية : إنها من 
عل الا ى دمرس ال لك اا ها قاذ يرت ونس ومن 
ذلك . وما يدريه أن التعويل على منافعها لا على واضعها أو صانعها. 
OG SSS‏ 0 
ا 
لا كان من أعظم القواعد التى كُلَّفْنا بها الصلاة» وكان أداؤها ليس مطلقا في 
جميع الأزمان» بل صحته موقوفةٌ على معَيّن من الأوقات» وجب أن يكون 
العلم الموصل إلى معرفة أوقاتها من أشرف العلوم الشرعية الموسومة؛ إذ الخبر 
بكون شرف العلم بشرف معلومه قضيةٌ مسلّمة معلومة» ومن أجل الصنائع 
الموصلة إلى هذا المطلّب الشريف وأسهلها فى اقتضاء ذلك على الوجه 
اليف داق الل لاي الم عل اشير من ق قات لدان 
والحساب» فهو رجل آلة شعاعية» من الله سبحانه بإظهارها لالإسلام» 
وأحسن ما تستخرج به المطالب النفيسة على وجه الإيجاز مع التمام . 
ثم سار في مدحه نثرا ونظما إلى أن أنشد قول من قال في وصفه: 
روق إن يسائله ل ٭ غرن اليا ا وا 
يعلق بالصلاح فلا تراه * يؤالف غيرَ أيدي الصالحين 
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وإذا كاك هتني لاسو الله تمان ی ااا ی ارون 
جَهلَّها وحرمها. 
قد تنكر العين ضوءً الشمس من رمد * وينكر القم عم الماء من سَّقَّمِ 
وقال اا ا ا شرا : 
اف دا ي الا < اعد ةت ال اورا 
جرم إذا ما التمست قيمته * جل عن الثّبر وهو من صفر 
مختصر وهو إذانقشته * عن ملح العلم غير مختص 
ذو مقلة تسبين ما رمقت * عن صائب اللحظ صادق الخبر 
تحمله وهو حامل فلكاءلو * لميَّدرْبالبَتان لم يدر 
مسكنه الأرض وهو ينبغنا * عن كل ما في السماء من خَبر 
أبدعه رب فكرة بدت * باللطف عن انتعاش بالفكر 
فاستوجب الشكر والثناءً به * من كل ذي فطنة من البشر 
فهو لذي الب شاهدٌ محب * على اختلاف العقول والمصدر 
الاسطر لاب» كما أن عدم رؤيته لسنا بد رها لا ينقص من كمالهاء ولا حط 
من علو قدرها. 
ما ضَرٌ شمس الضحى في الأَفْق طالعة * آلا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
رار ورل الإا اين غر رج للف عة الوقيك 4 هر كرن امس 
أو نظيرها بدائرة أفق بلا معين» أو بدرجة علم قدرٌ بعدها منه. ففيه إشارة إلى 
استعمال مثل آلة الأسطرلاب» إذ لا يفهم معنى هذا الحد على الحقيقة إلا من 
له معرفة بالأسطرلاب» ولذا قال شارح الحدود الإمام الرصاع» نقلا عن بعض 
المحققين في بيان معنى هذا الحد : قوله: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق 
معدو غناو مين اوناع الك اول القت فى الظهير يرال عجرو ان 
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على دائرة نصف النهار» وقدرٌ ذلك البعد من الأفق هو المعبّر عنه بنصف 
اار٠‏ 

قال : ووقت العصر وصول جزء الشمس إلى درجة مقنطرة العصرء 
وقدر ذلك البعد معلوم من الأفق من أفق المغرب» فهو الباقي من النهار» وأما 
من أفق المشرق إلى مقنطرة بعدها من الأفق فبمقدار ما يتحقق به غيوبة 

فال : ووقت الصبح هو بارتفاع النظير إلى أفق المغرب إلى مقنطرة 
بعدها من الآفق» بمقدار ما يتحقق به طلوع الفجر» وقدر البعد في اليوم 
والليلة يختلف باختلاف الازمان والأفق» فحصل من هذا أن النظير عرف به 
وقت العشاء ووقت الصبح» والشمس عرف بها وقت الظهر والعصر والمغرب» 
ثم قال : وهذا على أن المراد وقت الصلاة باعتبار أول ما يصح أن توقّع فيه 
انتهى . 

إذا ا ا ا 
حقيقة الوقت ؟» وبأي شيء تتميز معرفته له عن معرفة العوام ؟ 

ولوق اع ها رق راب اک عل ساق ین ای و 
ل عن شر م ا الل عن هد اا ا اا ی 
وبأي عذر يعتذر للسائل عن عدم فهمه E‏ أنه لا 
ينسب لنفسه العجز في العلم» ويدعي الإحاطة بكمال الإدراك والفهم, 
ذنمو نا مهاه فرع تبرض انه | لاسي قرف ا 
NE la‏ ۰ 

والح فجي من غير أوك مهات إنكار العوفيف بيده لالات 
راوغالا اليا e E‏ واستمر عملهم به منذ أزمنة 
سالفة وأعصارء ا ل ا ات ا تهات الواقرة ومو ا جروا لباشوها مره 
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أحباس المساجد الأُرزاق المتكاثرة» فلولا أن ذلك صواب ما أنفقت فيه تلك 
الأموال» ولقام العلماء منكرين ذلك ولم يقروه في حال من الأحوال. 

ويرحم الله الشيخ عزالدين ابن عبد السلام حيث قال في بعض 
أجوبته: 

ومن اعتقد أن الناس اتفقوا على الخطأ فهو أولى بالخطأ منهم(ه). 
نقله البرزلي وصاحب المعيار. 


وإذا صح العمل بالالات في دخول الوقت إذا دلت عليه» كان العمل 
بها إذ ذاك على عدم دخوله من باب أولى» لأن مدار كلام الأيمة في هذا الباب 
على طلب اليقين وعلى الاحتياط كما يأتى» فكان الواجب إذا صلى العارف 
ا فى ررقت ان بيدا وو يما 
اكه کن العا رقن ودر مو اول ا ا المترركه شاه نايدا 
الواجب انقلب» وصار العارف يؤخر الصلاة» والجاهل يقدمهاء زعما منه أنه 
رأى وتيقن مغيب الشفق» ومن أين يحصل له اليقين ومن هو أعرف منه 
يقول له : الوقت باق لم يدخل بعد» وغاية ما يحصل له برؤيته الظن» وهو 
ر و ففى دخيرة القرافى عن صاحب الطراز ما معناه أن من لم 
ورال ت ادر کی ورا کی الان يغلذف ا 
الوصول إلى اليقين يمكن في الوقت» بخلاف القبلة (ه) بنقل الحطاب. 

وإما قلنا : إن رؤية غير العارف الممارس لا تفيد» لأمور : 

أحدها : تا وجدنا نص الأيمة على عدم اعتبار مطلق الرؤية» وأنه لابد 
من التأخير لتحصيل اليقين فيما هو أوضح من مغيب الشفق» وذلك غروب 


' الشمس بالنسبة لوقت المغرب . قال الإمام الحطاب رحمه الله تعالى : 


المراد بالغروب غروب قرص الشمس جميعه؛ بحيث لا يرى منه شيء» 
لا من سهل ولا من جَبّل» فإنها قد تغيب عمن في الأرض وتَرَى من رؤوس 
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الجبال (ه). فإذا قيل في الشمس : إنها قد تغيب عمن في الأرض وترى من 
فالشفق أولى وأحرى أن يقال فيه ذلك» ولا سيما فى الأرض المنخفضة مثل 
البلد الذي وقع النزاع والكلام فيه . 

الثانى : ما قدمناه من أن حمرة الشفق إذا ضعفت تخفى على بعض 
الناس» ولذا قال الفقيه سيدي التاودي فى جوابه السابق : إن مغيب الشمس 
الحرمين بغموض مدرك أول الفجر حسبما نقل ذلك عنه الشيخ حلولو في 
في مرة واحدة» وإنما الشفق عبارة عن الحمرة الموجودة في جهة المغرب بارتسام 
عام الج في اا رة الي كلما بعد بعرم الشمس عن الافق رفت 
الأبخرة ضعفت الحمرة شيعا فشيئا حتى تنعدم وتستحيل بياضا لزيادة بعد 
الشمس وقلة الشعاع» وذلك وقت الشعاع عندناء وما كان كذلك لا يستوي 

ووددنا لو خرجنا مع جماعة ممن يزعم فى هذا البلد أن الشفق واضح لا 
على وقت واحد يعينونه وما أظن ذلك يقع- صح قولهم إنه جَلي» وإن 
اختلفوا ظهر بطلان قولهم : إنه لا يخفى على أحدء إذ قد أدرك كل من تأخرٌ 
منهم من الحمرة ما لم يدركه من قبله» وما جاز من الخفاء على السابق يجوز 
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على من تأخرء ولو قدر هذا الاجتماع لقامت به الحجة واتضحت به المحجة . 

الفالث : بقاء الأدراج عند الاختبار بمثل الاسطرلاب امحكّم الصنعة» 
القريب الرصد بعد مغيب الشفق في نظر من زعم أنه يعرفه دليل على خَطَئه 
ا سار تطرق الخطأ لرؤيته في ليلة لم 

تفد رؤيته اليقين فيما بعد تلك الليلة. 

فإن قيل : رؤبة مغيب الشفق دليل على دخول وقت العشاء شرعاء 
والدليل يلزم من وجوده الوجود» وكلامك يعطي إلغاء الرؤية» واعتماد الآلة» 
فيلزم وجود الدليل مع تخلف المدلول . 

أجيب بان الرؤية التي جعل الشرع الحكم منوطا بها هي رؤّية العارف 
لا غيره» ونحن لم ننكر كون الرؤية دليلا على دخول الوقت» ولكن لما رأينا 
الآلة اطا دات هلعل عد وله نهدا ن تاك الروفة مين عير 
العارف الممارس ليست صادقة» وأن الوهم دخل على صاحبهاء ولو كانت 
صادقة لَوَافَقَتَ مدلول الآلة القطعية؛ وإدراك بعض الناس الحمرة الضعيفة دون 
ب اا ي 

إذا ثبت هذاء فاعلم أن احالف لنا إستدل على ما ذهب إليه من إلغاء 
اا اعتماد الرؤية فقط» بأن السلف الصالح لم تكن لهم 


٠‏ الة خو ها ويعتمدونهاء > بل كانوا يعرفول الأوقات يفاره الصلوات 


دونهاء فقيل له : السلف لعرفتهم بالأوقات استغتوا عنهاء وكذا يستغني 
عنها اليوم من عرفه بغيرهاء ومن لم يعرفه وجب عليه تقليد من يعرفه بها أو 
بخيرهاء: أو التاخير الكثير الذي ل قى مه قك لا خد فاد أن الشفق لا 
اح خا إلى العقاية فيه لكونه ارا فخا ادر ها الي لأ واف 
القائى قرو ت الت ا را اى تار وهلا الى كفب اة 
ا ۰ 
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وقد قيل يوما لهذا احالف : على تقدير أن لو سلّم لك أنك تعرف 
الشفق قد رأينا منك أنك لا ترصده؛ بل تقوم تصلي وأنت بالمكان الذي لا 
تكد فين ا ا ا لؤذة الا ای آنه حير 
المؤذن المذكور بعد ذلك» فسكل بحضرة جماعة ممن يوئّق بهم» هل تراقب 
الشمّق عندما oS‏ : لاء إنما أقدر في نفسي أن الوقت دخل» 
ويحضر من يقول لي من الئاس : وَصّل وقت العشاءء فأقوم للأذان» فقيل له 
ول رت ان ا التي يون امروب و العشاء ل فى عضن لزان بر در 
في بعضها؟ فقال : لا علّم لي بشيء من ذلك» فظهر بهذا جهل المؤذن 
وجهل من قال إنه يصلي بأذانه» أما المصلي بتقليده غير عارف واقتداء به 
دو قن ار سسا : إن من صلى بتقليد غير العارف لم تجزه 
صلاته (ه). 

وأما المؤذن فإنما حكّمنا بجهله هنا من جهة عدم علمه بأن المٌّضلة 
تطول في بعض الأزمنة وتقصر في بعضها كما قدمناء فهو إذ ذاك إنما يقدر 
CEE‏ بدو وس EPO‏ ا 


ا کرای امي ر ی کے و ا 
النصوص بخلاف ذلك» وليس حكمنا على المؤذن بالجهل من جهة استناده 
في معرفة الوقت إلى التقدير والاجتهاد» فإن ذلك جائز منصوص عليه 
ولكن اا نا ررقن کو د لوقك قبن ا و برها ا 
المجهول على المعلوم» والمؤذن عندنا في هذه النازلة يقيس مجهولا على 
e‏ 

ويدل على ما ذكرناء من اشتراط المعرفة في حق من يقدرء قول الإمام 
سيدي عبد الرحمان التاجوري في مقدمته : إذا حصل غيم فليرجع إلى 
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أرباب الآوراد والحرف فيسألون عن القدر الذي فعلوه في أمسهم حالة 
الصحوء أو طحن في طاحونة أو كتابة أو قراءة وشبه من ذلك من طلوع 
الشمس إلى أذان الظهرء أو من الظهر إلى العصرء أو من العصر إلى الغروب. 
E O E E‏ 

E TET‏ ر الذي استحق به الوقت عندهم فعستّدل على يومك 
بأمسك .( ھ). 

وقال الحطاب رحمه الله : قال المازّري : إذا امتنع الاسعدلال ا 
الظل لكون الشمس محجوبة بالغيم رجع في ذلك إلى أهل الصناعات» 
فإنهم يعلمون قدر ما مضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم إلى زوال 
الشمس في يوم الصحوء فيقيسون يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك 
الوقت .( ه)» يعني كلام المازري. قال في الجواهر : من اشتبه عليه الوقت 
فلیجتهد» ويستدل مما يغلب على ظنه دخوله» وإن حي عليه ضوءٌ الشمس 
ا ا ا رقي اكور و3 ا 
الغرض من كلام الحطاب . 

ومراد التاجوري وصاحب الجواهر بقولهما : «ويحتاط) أن يؤخر بعد 
الرقك الذي رودي إليد ا و و على 

e‏ لاسرا قي ال ع سيدي سيد بن ااا 


فاط م الاب »» حيث قال بعد أن قدم الكلام على معرفة الوقات 
كالرملباك المعمورة والاسطر لاب وغعيرهمالء وى جر هيا ا 
المعتادة والأشغال امجربة إذا لم يكن إلا ذلك . 
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ثم قال : وقد ذكر العلماء أيضا التقدير بالأوراد والأاشغال للظهر 
والعصر يوم السحاب وعولوا عليه» لكن بزيادة يسيرة على ذلك التقدير 
للتمكين الاحتياطهء لأن التمكين مأمور به في الشرع حتى ذكره الإمام 
الحطاب في وقت المغرب بعد معاينة غروب الشمس» طلب منه التمكين 
بقدر ما يقرأ فيه سورة الاخلاص ثلاثين مرة» ومن لا يمكنه الاستدلال بشيء 
من ذلك» فإن وجد ثقة عدلاً عارفا بمعرفة شرعية» مؤذنا أو غيره» قلّدهء وإن 
لم يجده وجب عليه التربص حتى يحصل طول يتيقن معه دخول الوقت» 
قاله سيدي محمد بن سعيد السوسي في بعض أجوبته . انتهى نص الشارح 
المذ كور. ظ 

وقوله فى تحديد الدقيقة إنها مقدار «قل هو الله أحد)» يريد الله 
اله ااا ر داف اليه بوي باضه ووا ا 
أن تقول : سبحان الله» والحمد لله» ولا إلاه الا الله» والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم» هكذا ذكر بعضهم (ه). 

ثم ما تقدم عن الحطاب من أن من عايّن الغروب يطلب منه التمكين 
بمقدار نصف درجة ينبغي عليه أن يكون من يستدل على الوقت بالنجوم أو 
الات مسار الع ea E‏ علدا كناك وله 
قال سيدي علي الدادسي في نظمه المذ كور : 

ومع ذَا لابد أن تمكنا * وقتا للاحتياط والرّم الونَا 
وقدره ثنتان من أدراج * أوالثلاث حققن منهج 

قال شارحه المذكور» وقد مرج النظم بالشرح» ما نص المقصود منه : 
ومع حصول ذا أي هذا الذي تقدم ذكره من توسط منزل مخصوص لكل من 
المغرب والعشاء والصبح لابد أن تمكن وقتا أردته من الأوقات بزيادة شيء فيه 
للاحتياط المأمور به في الأوقات» والْرّم الونى» أي التربص والتأخير حتى 
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تمسون ,دشول الو فك وقدرف ايها يكوؤيه CCE‏ لكان أى E‏ 
اثتنين من أدراج الفلك المقسوم على ثلاثمائية وستين درجة» أو مغيب 
الأدراج اللات والذرجا عنذهم مقدار ما ثقرا فبهسورة الإخلاض سعين 
مرة.( ه)» فهذا هو النص في تمكين من يوقت بالنجوم . 

وأما التمكين في حق من يوقت بالالة فقد ذكره الشيخ الإمام سيدي 
بحي ا ا ا ا 
منظومته : «وزد على الغروب تمكين اسم »» على كلام قدمه في شرح البيتين 
قبله» وذلك قولّه بعد أن ذكر أنه يقسم الدائر مع العصر إلى غروب الشمس 
على خمسة عشر يخرج ما بين العصر والغروب من ساعة معتدلة- ما نصه : 
إلا أنك تزيد عليه لصلاة المغرب ثلاثة أدراج أو درجتين أو درجة احتياطاء 
لئلاً يقع شيء من الصلاة قبل الوقت» وتسمى هذه الزيادة لصلاة المغرب في 
عرفهم التمكين, لأن المقصود منها تمكين الوقت» وإنما احتيج إلى هذه 
الزيادة» لأن الاآلة وإن بولغ في إتقانها لا تخلو مع ذلك من تقريب» 

ثم قال : والظاهر أن هذا الاحتياط لا يختص بصلاة المغرب بل يجري 
في كل صلاة لم يقطع بدخول وقتها.(ه) . 

رم هد الى ا اب د 

قال في رسم شك من سماع ابن القاسم : 

سئل مالك عن المسافر إذ زالت الشمس» أتّرى أن يصلي الظهر ؟ 
قال : أحب إِلَىّ أن يؤخر ذلك قليلا. 

قال ابن رشد : استحَب مانك أن تور الصلاة قليلاء لوجهين : ٠‏ 

أحدهما : أن المبادرة بالصلاة في أول الوقت من فعل الخوارج الذين 
يعتقدون أن تأخير الصلاة عن أول وقتها لا يجوز . 


230 


ص 147 


الثاني : أن يستقر دخول الوقت ويتمكن» لأن الزوال خفي لا يتبين إلا 
بظهور زيادة الظل.١ه)‏ . 

فقد تبين من كلام هؤلاء الأيمة كلهم أن المدار على طلب الاحتياط في 
ارت را ار لقوة ن .وقول ابن رة ي الوه ا و رقن 
دخول الوقت » ليس المراد منه حصيل مطلق اليقين» وفالتراد کا 
وقوته» لأن الصلاة قبل حصول اليقين لا تصح ولا تجزئ» والتأخير مع الشك 
في الوقت أو الظن واجب لا مستحب» والله أعلم . 

ثم بالوقوف على كلام ابن رشد هذا يظهر أن صلاة المستعجل إن 
سلمت من البطلان شبيهة بصلاة الخوارج» Es‏ 
ببطلان صلاة متازعنا للتعجيل لا يحكم هو ببطلان صلاتنا للتأخير. 

وفن خضل عوهدا “لدسي اج تدسيس دراب التتنييين ر 
مواق اا يرم هيه الله راق اوو أن افق ليد مق اهر 
الجلية التي يشترك في معرفتها الخاص والعام من البرية» وأن التوقيت بالآلات 
مرل ينا الا مرم عا كا اع وان كول 
المؤقت بها هو الحق» والرجوع إليه عند التحالف في الوقت أولى وأحق. 

ولا شك أن هذه الشلاثة الأمور هي محل النزاع بيننا وبين مخالفنا 
الك أكون 

وها نحن كتبنا فيها جهدناء وأثبتنا فى هذه الورقات ما عندنا» وجلبنا 
يها من التسعوص را ا مار ودا فى مما يرو الأعلة و ي 
المنازع ما ذكرناء وإلا فليسَطر في المعارضة مثل ما سطرناء وتلك الأمورء وإن 
كانت كالمعلوم الثابت ضرورة» فقد أالجاتنا إلى الاستدلال على الضروري 
الضبرورة ثم اقول مك هذا كله :رامين ارك إلى ما وة كان 
الواجي عليه ان نص نان ا ليناء ويسأل + إن كاذ ساكلا هما 
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يصلح من أعماله ماضيّها ومستقبلهاء وآما المما راة فلا تُحق باطلا ولا تبطل 
حقاء ولا واداير اوري ak‏ 
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هذه تقريظات لعلماء العصر على هذا التأليف : 


الحمد لله الذي تكفل بحفظ قواعد الدين بإفاضة مدد نبيه عليه 
نبى بعثه الله بحق اليقين» وعلى آله وأصحابه الهداة المتقين . ) 

وبعد فقد راجعت هذه الأوراق وما اشتملت عليه من الحق الواضح 
الم بق ا حي له ااي والقبول» لموافقته الحق الصحيح الثابت المنقول» 
فلا معدل عمًا حوته وشرحته من حكم النازلة» نما أخرجته عن حال الشك 
والتردد إلى جانب الجزم الناشئع عن الفهم الصائب المعقول . 

الهو كيه عطي الله سان خد دو عا الله الخرق زفق الل 


جد 


امين. 

الحمد لله. 

يقول كاتبه عبد الله تعالى الراجى عفو ربه» أبو القاسم مر ين 
سعيد کان الله له. 


لال رت يدا ون ا لف يمه اند شور 
فى هذه الأوراق الواصلة إليناء فجرى القلم فيها وفق ما اقتضته ألفاظ سؤالهاء 
وخوات :وات A E‏ جا بها وما نيا ناذا شرو الناط و د 
للعيان ما يوجب الانضباط ارتفع النزاع» وإن كان الناس لم يزالوا في مجال 
الاختلاف في المسائل العلمية على أوزاع إذا كان المطلوب البيان» وليس الخبر 
كالعيان» وقد قامت الأدلة على جواز المراء في المسائل ومراوغة السائل» لما في 
ذلك من حفظ الشرع» ولا فضل إلا لمن ظهر الحق على يديه من أصل أو فرع ؛ 
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والإخلاص مشترط في الجمع. ففي العهود أُخذ علينا العهد العام من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ألا نجيب سائلا مسألة من العلم إلا إن علمنا من 
أنفسنا ومن السائل الإخلاص» جعلنا الله من تصح نيته» ول وال سيره 
علانيته» فلا يغتم واضع هذه الأوراق من مخالفته» فإن إصابته وجه الصواب 
الؤيد بالنصوص المجتلبّة فيها تكفيه» وذلك هو الحق الذي لا امتراء فيه» وقد 
أعطيت المسالة أكثر ما تستحق. فالله تعالى يجعله من يحفظ به الدين؛ 
ويسلك به في سنن المهتدين» ويجعلنا من أهل طاعته» ولا يخرجنا من دائرة 
حزبه فيها وجماعته» آمین . 

الله ل كاتيه جل فاس الراب ا يدان 
مستجمعا لنصوص الأيمة المقتدى بهم في ذلك الشأن وغيره» وهو حق لا 
مريةَ فيه فماذا بعد الحق إلا الضلال؛ وكفى لهذا الحق وضوحا اشتغال 
أولائك الأعلام به» والنص الصريح في ابن يونس وغيره بوجوبه. 

قاله وكتبه عبد الله تعالى» علي بن عبود» وفقه الله بمنه. 

وللفقيه سيدي أحمد بن الحسن الب وكلي تلميذ الشيخ سيدي أحمد 
بن عبد العزيز الفلالي رحمه الله تعالى : 

مسري نراقت مين صنع بير * عالم متقن العلوم هيام 

عبقري محمد بن أبي القاسم * فخرالزمان والإسلام 

أظهرٌ الحق في المواقيت بالآلات * قاطعا للشك والأوهَ ام 

فجزاه ا * وأدام منه انتفاع الأنام 

لحبيب الإلاه لى الالاه * والصحاب مع آله الأعلام 
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نوازل الصلاة 


من خط بعض الأصحاب ما نصه : 

الحمد لله. من كتاب فتح العليم في مناقب سيدي عبد السلام بن 
سليم رضي الله عنه أنه كان من عادته تمكين صلاة الصبح حتى يتمكن 
وقتهاء وينقل عن الشيخ زروق أنه قال : الفجر كالرمانة» كلما احمر طاب 
كله . وعن الشيخ سيدي عبد الرحمان الأشهر أنه كان لا يترك أحدا يخرج 
خارج المسجد أو فوق سطحه لينظر» هل ظهر الفجر أم لا ؟» ويقول : 
بأتيكم وأنتم في مواضعكم» وهذا أمر حسن» لاسيما مع وجود السحاب» 
فإن الصلاة تبطل إذا وقعت من غير تيقن الوقت وإن بين أنها صلَيّت فيه. 

وقد غر الشيطان أناسا كثيرين وخدعهم بنحو قوله : أول الوقت 
رضوان الله» حتى زاحموا الأوقات» فأوقعهم في الصلاة قبل دخول الوقت» 
وهو عين غضب الله. فإياك أن تشبع في رأس مال دينك أحداء ولا توقع 
ال ا جي عاب على خا الف يكل عن على ارق دا 
لم تبلغ هذا المبلغ فلا يغرنك الشيطان وإخوانه من الإنس. فاحذر هذا الباب» 
فقد وقع فيه كثيرٌ ممن يظن به الصلاح» فضلا عن غيره» والسلآمة مقدمة 
على الغنيمة» ولَأن توقعها في آخر وقتها الضروري الذي هو بدو حاجب 
الشمس عند الفراغ منها أحسن من أن تصليها مع تطرق احتمال ما أن 
الوقت لم يدخل» فكيف بمن يصليها مع مخالفة بعض الحاضرين له في 
دخول الوقت ! ألم يعلم أن صلاته آخر الوقت الضروري صحيحة إجماعاء 
مكلاف اد عا لحن ويل الط باط افا ار عل الشهون فاه 
أفضل» صلاة ممع على صحتها أو التغرير بصحتها لأجل تحصيل فضيلة» 
مع أن المحتار في صلاة الصبح قد قيل بامتداده إلى الطلوع» ومذهب الحنفية 
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اتباب لتا خير وخلاف العلماء رحمة ومراعاته عند الوسوسة ونحوها 
من المواطن المهمة مطلوبة» ولغن فاتك بالتمكين رضوان الله» فقد وقعت فى 
ل ل ل ا ل ل 
رضوان الله > لا يصح إطلاقه» بل هو في غير الظهرء إذ ب ید ب تأخيرها لربع 
القامة دائما في حق الجماعة» ويزداد لشدة الجر وإذا بطل إطلاقه لما ذكر 
فبطلانه خوف بطلان الصلاة ة بإيقاعها في غير وقتها أولى . 

وإنما أطلت هنا لأني رأيت كثيرا من ٠‏ الفضلاء ساعد العوام على دلا 
اا دک والعضيمة ال و و ا ا 
الأوقات مما يؤذن بسوء الخاتمة» والله أعلم (ه) . الخ. 

ومنه أيضا قال الشيخ خ في التوضيح : واعلّم أن في مذهبنا قولا بأن 
أول الوقت الاختياري وآخره سواء في الفضيلة مطلقاء تعلّقا بقوله صلى الله 
عليه وسلم: (ما بين هذين وقت»). (ه). 

وقال الشيخ زروق : والمذهب أن أول الوقت اختار وآخره سواء في نفي 
الي ايد و ترات راسي والمصلي يعين على امختار 

ومن حواشي العلامة ابن زكري على البخاري على قوله «باب كم 
الأوقات» لأن ذلك فعل الخوارج الذين يرون أن فعل الصلاة فى أول وقتها 
واجب» فالآآولى الفصل بين الأذان والإقامة بمقدار التنفل بركعتين ليتوضاً 
المتوضئ ويفرغ الآكل» ويهيئ المشغول» والآولوية التي ذكرها الفقهاء إضافية 


هو «e‏ هم 


حميمية. (ه). 


وفي الحطاب عند قول الختصر في الأذان وتر لا لغرب اك 
في التنبيه الثالث ما نصه : 
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وقال في مختصر الواضحة : ولا بأس أن يلبث المؤذن بعد أذانه 
للمغرب شيعا يسيراء وأن يتمهل فى نزوله ومشيه إلى الإقامة توسعة على 
الناس .(ه). 

سئل العلامة الجاصى رحمه الله عن مسائل : ظ 

الأولى : هل الأفضل إيقاءٌ الصلاة عند الأذان الأول أو بعده بمدة 
قليلة» أو عند نزول العلام من الصومعة وأذان المؤذنين ؟› 

الثانية : هل الفجر يصلى عند طلوع الفنار للصومعة أو لا يصلّى حتى 
ينزل الفنار من الصومعة وبعد الفراغ من أذان الصبح ؟ 

الغالغة : جماعة لهم عذر حبسهم عن السعي إلى الجمعة» هل يصلّون 
الظهر أفذاذا أو يجوز لهم صلاتها جماعة» وهل اال الإمام 
الجمعة أو إلا بعد فراغ الإمام منها ؟. 

الرابعة : جماعة لا يمكنهم كلّهم الوقوف خلف الإمام» بل بعضهم 
خلفه» وبعضهم أمامه» وبعضهم يساره» هل تجوز دة المالة مين غير كاه 
أم لا؟. 

الخامسة : من كان بموضع لا يمكنه فيه القيام ولا يقدر على الانتقال 
منه لعذر» وفي بعض الأوقات شدة المطر» هل يجوز له أن يصلي جالسا أم 
لا؟. ظ ظ 
فأجاب : الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
اله ظ 

إن الى سرب وان رركا . قال الحافظ ابن عبد 
البر: جمهور العلماء فى الصلوات كلها أن المبادرة لأدائها أفضل من التواني» 
لقوله سبحانه: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم € وقوله تعالى : #سارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقيد؟, وني الحديث : 
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«أفضل الأعمال ازات لأول وقتها»» وفى الحديث : «أول الوقت رضوان 
الله وآخره عفو الله »» ونقل ابن الحاج فى المد خل : تأخير صلاة واحدة عن 
وقتها أعظم عند الله من أكل رمضان سبعين مرة» وورد أن أول ديوان ينظر 
فيه يوم القيامة من دواوين العبد ديوان الصلاة» فإن أحسن فيهاء وإلا لم 
ينظر في شيء سواهاء والمراد بإيقاعها أول الوقت» بعد تحقق دخوله» فإن 
شك لم تجزه ولو صادفه .قال أبن رشد : مزاحمة الأوقات من عمل الخوارج. 

وأما الفجر فلا يصلَّى إلا بعد طلوع الفجر وتحققه. وطلوع الفنار عند 
المؤذنين إعلام بطلوعه. فَلْيَعَمّل عليه؛ إلا إن حصلت استرابة فليتأن حتى 
تنتفى الريبة . 

وأما دوو الأعذار فلهم إيقاع الظهر يوم الجمعة أوّل الوقت إذا كانوا لا 
ر وا ادر كما اا ي ا ن الان فى ال ر 
جماعة كما في الختصر وغيره. 

وأما صلاة المصلين أمام الإمام بسبب العدر فجائزة بلا كراهة» وإنما 
الكراهة جيل عدر 
ظ وأما من لا يقدر على الاستقلال والقيام لكونه مكتوفا أو في سلسلة 
وشيه ذلا E‏ وهر لون . قال تعالى : « وما جعل عليكم فى 
الل 
إن بل له الصلي فيه ادر فالعهد الذي بين وين ربن الصلاة» فمن 
ولكنها الرزية التى لا انجبار لها هى المصيبة فى الدين» فإن الأمور الأولى 
هی يلهاي لااو قف عا ها كي أو شه وم لدو 
مدخزة نار البقاء الى لا قنسة (للاتر انف tL‏ 
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قال الغزالي : ورد أن في الآخرة عَشر مائة هول» الهول الواحد منها 
أعظم من أهوال الدنيا عشر ألف مرة و لو أن أحدكم عمل عمل 
سبعين نبيئا ما ظن أنه ينجوء لما يرى من هول ذلك اليوم»» وذلك حيث تزفر 
حي على اغا رفيسير كل واحم فاك كه ااا مها عدن 
أسود مظلم فاح فاه يريد أن يستّف أهل الموقف عن آخرهم» أترى أن من 
تحقق بعض هذا وتيقنه يشغله عن دينه شاغل» أو يصرفه عن عبادة ربه 
صارف ؟» لاسيما الصلاة التى هى عماد الدين» إلى أن قال : وكتب محمد 

قلت : فى هذا الجواب إجمال» والصواب ما فى المختصرء و روصا 
بكلام الزرقاني : « والأفضل لفذ ومن ألحق به -كجماعة لا تنتظر غيرها 
كاه الروك د يا ار امار ين فف وهو وا :مهنا ا ظهر ا 
غيرهماء فی ضيف أو شعاء» تقد ما نسبياء فلا ينافى ندب تقد النفل على 
العصر وعلى الظهرء فليس المراد التقديم حتى على النافلة المطلوب المحافظة 
علا كياانن ااا رمو انا قير ها ا ر د د و ارت الات لقنب 
تكره النافلة قبل صلاتهاء والصبح لا يصلَّى قبلها إلا الفجر والورد لنائم عنه» 
والشفع والوتر» والعشاء لم يرد شىء بخصوصية التنفل قبلهاء والأفضل له 
تنندفها ذدا على اا ا ا راچا 
المنتظرة غيرها تأخيرهاء أي الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال؛ ويزاد على ربع 
القامة لشدة الحر إلى أن قال يسنن لذب ل د تأمله. 
ر اككيو ين N‏ 
أكثرهم من إدراك فضل الجماعة . ففي أجوبة ابن رشد ی ج ا 
ووقفت عليه» والصلاة عند مالك رحمه الله فى أول الوقت أفضل فى جميع 
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الصلوات إلا في مساجد الاعات فإن التأخير فيها شيعا عن أول الوقت 
أفضل ليدرك الناس الصلاة. (ه). ونقله ابن عرفة إلى أن قال عن ابن العربي 
في الأحكام بعد أن ذكر أن تقديم الصلاة مطلقا أفضل عند الشافعي› 
وتأخيرها مطلقا أفضل عند أبى حنيفة ما نصه : فأما مالك ففصل القول» 
ت والضيج ر ا ا عو غير لتم وان 
الظهر والعصر فلم يختلف قوله : إن أول الوقت أفضل للفذ» وإن الجماعة 
تؤخر» والمشهور في العشاء أن تأخيرها أفضل لمن قدر عليه الخ» قف عليه. 

قلت : قال الزرقاني على حديث : «أول الوقت رضوان الله» ووسطه 
رحمة الله» وآخره عفو الله) ما نصه : أنظر ما قدر أوله في هذا الخبر» هل هو 
ما يقابل الوسّط بدليل مقابلته» أو هو أول جزء من أوله؟» وكذا يأتي التنظير 
في الوسيط تيقال ادهل هوم ال کرو عفار انيه فى اتج ارا را 
a‏ بوسايية له EN sl‏ 

وقال التيمي رال أي قوله في الحديث « ووسَطه رحمة الله) 
لا أعرفه إلا في هذه الرواية أي رواية الترمذي والدارقطني» ويروى عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لا سمع هذا الحديث: رضوان الله أحب 
إلينا من عفوه .إنتهى . ظ ظ 

قال القاضي عبد الوهاب : قوله في الحديث «وآخره عفو الله» يريد به 
د ا فين ا نيج اا ال را 
يلحقه إِنّم؛ را وال ارق وا ری 

وقال الشافعي : رضوان الله إنما يكون للمحسنين» والعفو يشبه أن 
يكون للمقصرين. (ه). 


24 


س 154 


فصل الأذان أن من له عقار ورباع فى قبيلة وهو ساكن بغيرها يعطي الشرط 
سلف» وقد توقف فى ذلك بعض الأيمة قائلا : 

إن الشرط يعطى لانتفاع الساكن بسماع الأذان ونحوه» ومن لم يسكن 
لم يحصل له سماع أذان ولا غيره» فما وجه الحكم عليه بالإعطاء؟ الخ . 

فأجاب : ماذكره التتائى فى مسألة المؤذن لم يظهر لى وجهه» ولا 
وجدت في كلام غيره ما يوافقه أو يشهد له والذي وقفت عليه في المعيار 
يۇذن بخلاف ما قاله» 
للصلاة على كل من تحب عليه» فامتنع بعضهم من دفع منابهم» محتجين 
بسرحهم عدوة ومجيئهم عشياء شتاء وصيفاء هل لهم ذلك ؟ 

فأجاب : إذا التزموا الأجرة مع الناس لزمهم ما لزم جيرانهم» وكذاإن 
كان لهم عرف بذلكء وإن لم يكن لهم عرف بذلك ولا التزام فلا تلزمهم» 
لان الف اة سد وتال تَلرّم أجرة الجمعة من أباهاء 
أيضا فى نوازل الإجارات والآكرية منه فى هل حصن أرادوا إقامة الجمعة 
بحصنهم) وطلّبوا من كان خارج الحصن قريبا منه الاعانة فى أجرة الإمام» إذ 
لم يجدوه إلا بأجر, أنه لا يلزمهم التزام الأجرة ولا أداؤهاء وإنما تجب على من 
التزمها ورضي بأدائهاء غير أنه يقال لهم : حيث أبيتم من إعطاء الأجرة» 
فارحلُوا إلى بلد تقام فيه الجمعة أو إلى مكان بعيد لا يلزمكم إتيان الجمعة 
منه» ويجبرهم الإمام على ذلك .انتهى معنا وهذا كله كمالا يخفاكم مما 
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يؤذن بخلاف ما ذكره التتائي في مسالة المؤذن» فإن حمل كلامه على ما إذا 
كان التزام أو عرف لم يكن بينه وبين المعلم فرق وهو قد فرق بينهما . 

والحاصل أنه لم يظهر لي ما ذكره ولا وسعني الحال للتفتيش عن أصل 
ما قاله ومن أين نقله لاستعجال الحامل» فإن عثرتم بعد على شيء من ذلك 
فأفيدونا به مأجورین. (ه). 

دوعت مط اكرول رای ماسب اروا 

في طرة بخط العلامة سيدي محمد بن سودة قاضي الجماعة بفاس 
رحمه الله تعالى في قول التتائي على الرسالة في باب الأذان «اختلف» > هل 
55 و الإجارة عليه وعلى الصلاة» ؟ الخ : محل الخلاف إذا كان المؤذن أو 
الإمام يأخذ أجرة او لفرض فلن اغا ا أما أحباس المساجد على 
الآيمة والمؤذنين في زماننا هذا وبلدنا فليس ذلك من باب الإجارة حتى يدخل 
فيها الحلاف» وإنما هو إعانة للأيمة والمؤذنين على ملازمتهم الأوقات في تلك 
المواضع المحبس ا ل ا 
ر وتارة تكون عامرة وتارة خالية» وذلك غير طريق الإجارة» لاشتراط 
معرفة قدرهاء وهي في الأحباس غير مقدرة» فخرجت بذلك عن باب 
اة 

فإذا كان أذان المؤذن وإمامةٌ الإمام لوجه الله تعالى وأخلصا في ذلك 
كان ا جر لهيما ا كقر رع اليس ام ی هدو ا ای و كان اا جر 
اكثر لأهل المرتب من غيرهم ممن لا مرتّب له» لأن أهل المرتب مضغوطون على 
ملازمة الأوقات محبوسون» لا يجدون انفكاكا عن وقت من الأوقات» بل لا 
تزال قلوبهم مروعة دائما خوف فوات الوقت دون غيرهم ممن ليس له مرئّب» 
فإن فعله ذلك موكول إلى اختياره لا يطالبه أحد» فانتفت روعته المستلزمة 
للثواب» فكان أجره أنْقَص ممن يحصل له ذلك . نعم إن ألزم نفسه إلزام ُهل 
المرتب بحيث لا ينك مثلّهم؛ وكان عمله لله خالصاء كان عمله أفضل من 
عمل المرتب» لخلو عمله عن الغرض الدنيوي . 
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وقد أخرج لنا الشيخ بخط يده كراسة فيها ما يشهد لا ذكرء ولعله 
ناقل له من خط سيدي أحمد الونشريسي صاحب المعيار نصه : وفي المدونة 
عن مكحول : روعات البعوث تنفي روعات القيامة» أي السرايا التي يبعثها 
الإمام د ترويعها ارد ينفي ترويع القيامة» وبعبارة» أي ترويع 
امجاهدين وهم البعوث- للكفار ينفي عنهم ترويع يوم القيامة جزاء لهم 
على عملهم . 

ابن عرفة : وكذا عندي طالب العلم ومدرسه وإمام الصلاة إذا كانت 
لهم مرتبات» وأصل عملهم للهء ويقصدون بهذا الإعانة عليه» فهم أفضل 
ممن ليس له مرتب» إلا من نصب نفسه لله منهم» والتزم ذلك على حد ما 
يلتزمه أصحاب المرتبات» فيكون أفضل» لأنه مخلص لله لا يبتغي به دنياء 
ن كانت إعانة لا إجارة عن اة القولين» افيه إذا نصب نفسه في 
ب 

وأخذ منه أيضا أن من فعل عبادة مُكرّها كصلاة ونحوها من العبادات 
یکره عليها أب أو شيخ أو قاض فإنه يثاب .(ه). 

ومن خط سيدي عبد السلام جسوس ما نصه : 

ومن كتاب اليواقيت للشعراني في الكلام على أخذ الأجر : 

فإن قلت ا ا ما سيندت اله 
ا يعني ابن عربي الحاتمي في الكلام على الأذان : 
مذهب اتقون أخذ الأجرة؛ وأن ذلك أفضل من تركها ا ن 
يكون مشهده ه الأخذ من الله عر وجل لا من الخلوقين» فالكمال طلب الأجرة» 
وأخذها من باب المنة وإظهار الفاقة لا من باب الاستحقاق» وذلك من أجل 
ما يوكل ويتمتع به» فعلم أن مقام الدعوة إلى الله يقتضي ألأجرة» وما نبئ 
دعا إلى الله قومه إلا قال : «قل لا أسألكم عليه أجرا» فأثبت الأجرة على 
الدعاء» ولكن اختار أن يأخذها من الله عز وجل . 
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اا و للراعظ سا أ ری ا کے ان رسن اجبرا على 
ذلك» اذ هو في عمل يقتضي الاجر بشهادة كل رسول لله تعالى» وله أيضا 
ا ی ان ي اا ا ا ع 
السلام»أي كما فى الآية : ويا قوم لا أسأتكم عليه مال ان أجري إلا على الله 4, إذ 
را لحن ا على N IG‏ 
حيث إنه ملكه وعين ماله. انتهى من خط الفقيه الطرنباطي» (ه) من نوازل 
احقق الزرهوني . ) 

قلت : قال الزرقاني : وكره أخذ الإمام أجرة على الصلاة وحدهاء فرضا 
ابت الل ا بي ل ابي مر ياه 
مو ای ی ا ا لآم نات و ق 
ا د اا ا و 

وسئل الشيخ المسناوي رحمه الله عن إمام راتب مسجد محرابه 
منحرف عن سمت القبلة باتفاق آهل المعرفة بالفن» والإمام المذكورٌ على يقين 
من ا و اک ومعرقة فى التعديل مو لا ج ذلك ولا يتاب 
إلي تقليد غيره» ومع هذا قَلَّدَ امحراب ولم ينحرف في صلاته» ودام على ذلك 
متعمداء فهل تبطل صلاته وصلاة المقتدين به إن لدو انيل لك لول 
الختصر: « وبطلت إن خالقها»؛ وتصح في حق من لم يعلم من المأمومين؛ 0 
تبطل في حق الجميع» من علم ومن لم يعلم, للقاعدة المعلومة ؛ كلمايظلت 
Seg e‏ العا قرو A‏ 

فأجاب : الحمد لله : 

الجواب أن استقبال القبلة فى الصلاة شرط» ومتى ظهر انحراف المحراب 
عن القبلة وجب الإنحراف عنه إليها ويرجع في معرفة انحرافه إلى الموقتين 
العارفين بالأدلة» ومن خالفهم فيما قامت عليه الأدلة بعد علمه بذلك بطلت 
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صلاته» فيعيد أبداء بل أفتى بعض علماء الديار المصرية بأن من استمر على 
ذلك بعد علمه عنادا فهو كافر يستتابء فإن تاب وإلا قتل» وإنما تقلّد 
SS‏ من الإختلاف والطعن كما قال القرافي في الذخيرة» 
د : ويشتّرط فى تقليد المحارب آلا تكون مختلفة ولا مطعونا فيها من 
كن لطن »قم ا اماه نه 

وإذا بطلت صلاة الإمام المذكور بطلت صلة المقتدين به جميعاء من 
علم المخائفة ومن لم يعلم» للارتباط الذي بين صلاة الإمام وصلاة المأموم» إلا 
فيما استثني من القاعدةا مذ كورة. وجملة المستثئيات باتفاق واختلاف 
SEE‏ اطي بيد الباتي لزاني علي للضي 
لم 

نعم ذكر صاحب الطراز, ومو الساضي أبو الدعائم سند بن عنان 

المصريء أن الإمام إ إذا انحرف عن القبلة اران غير مغتفر وهوالانحراف 
الكثير فللمأمومين إذا علموا ذلك في أثناء الصلاة أن يفارقوه بالنية» وتصح 
لهم دونه» وهو فرع غريب كما في شرح الأجهوري» ومقيد بغير ما الجماعة 
شرط فيه كالجمعة ونحوهاء وإلا بطلت عليهم أيضاء لعدم صحة الانفراد في 
ذلك كما لا يخقى» وهذا كله في الانحراف الكثيرء إذ هو الذي لا يغتمّر, 
وأما اليسير فلا تبطل الصلاة به وإن كان عمداء قاله الشيخ علي الاجهوري» 
وتردد في كونه ممنوعا أو مكروها بناءاً على أن الواجب الاستقبال فقطء أو 
هو وما في حکمه» والله أعلم.(ه). 

وسئل القاضي الجاصي المتقدم أيضا عن رجل صلّى مع الإمام وسلم 
ساهيا قبل الإمام» هل تبطل صلاته أم لا ؟» وعن المغمى عليه هل هو 
صاحب جن أو مرض؟» وبعض الفقراء المنتسبين يكون على عقله ويزعم أنه 
مغمى عليه فيترك الصلاة كأصحاب السيد بلقاسم باللشوة» والسيد محمد 
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لبن علي من غزاوة من أولاد سيد علي الحاج وغيرهم» فهل هؤلاء مغمى 
عليهم لا يقضون من الصلاة إلا ما أقاقوا فى وقته أم لا؟ . 
فأجاب : الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ 


إن السلام على ضربين : 

الأول : أن لا يقصد به التحلل فهو كالكلام سهوا يسجد له بعد 
السلام» ويحمله عنه الإمام إن كان مأموما ولا يحتاج إلى إحرام» لأنه لم 
ولل ا 0 ١‏ 

الثاني : أن يقصد به الخروج من الصلاة لاعتقاده أنه كمل ثم شك في 
الكمال» أو تيقن عدم الكمال فيرجع لكمال صلاته إن قرب» وفي افتقاره 
إلى الإحرام قولان ويسجد لله. (ه). وأيضاء قاله الباجى على نقل المواق» 
وهذا إن لم يكن مأموماء فإن كان ماموما تَحَمّل عنه ذلك الإمامٌ كالصورة 
السابقة» ولا سجود إلا إن لم يشعر حتى سلم الإمام وقام من مكانه» ولم 
يطل» فليرجع ويسلم» ويسجد هاهناء وقد قيل بالبطلان حيث لم يثبت 
كما في التوضيح» والصحيح عدم البطلان إلا مع المنافاة . 

وأما المغمّى عليه فهو الغشي على عقله لالم باطني يجده» فيصرفه عن 
الْمَهمء ويحول بينه وبين عقله» وذلك بغير تخبط كما عند القلشاني» 
والشيخ زروق قال : هو الغائب العقل بحمى ونحوهاء وما يحصل للصوفية 
رضي اله عم من اة :فى الظاهره وإن كانت براظتوم ملوية بتار 
فمن هذا القبيل» إلا أن الله تعالى يحفّظ عليهم أوقاتهم. 

وأما الطوائف المذكورة في السؤال فغوغاء رعاع أَرَذل الطوائف 
واخسهاء كاذبون مفترون على الله» يجب الضرب على أيديهم والمبالغةٌ في ظ 
تنكيلهم حتى يقلعوا عن بدعتهم وتتحقق توبتهم» إلى أن قال : 
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وأما المسؤول عنهم فأسد الناس تكالبا على الدنياء وأكثرهم وقوعا في 
صريح المحرمات» ولا يعقلون من الدين شيعاء بل هم قوم جهلة» ملعبة 
للشيطان» غالبهم مارق من الدين» لا توحيد له ولا تعظيم معه للشريعة 
المطهرة» ولا يغتر بهم إلا مَخذول فاسق المزاج إلخ» قف عليه. 

يي ابه وعدي و با 

e‏ الحسشوعٌ في المسلاة و 
E‏ ومناجاته إياه فيها.( ه) . 

وقال مالك في العتبية : الخشوع الإقبال على الصلاة. 

وقال مقاتل : لا يعرف من على بمينه ولا من على يساره. 

این الشرى + وة السكون عل حقيقة الإقبال» التي تأهب لها 
بالسر في الضميرء وبالجوارح في الظاهر. 

A ل امااك وخر رطا حي لعن‎ E E 

u‏ أبو القاس بن خی سن ادر اخر صلاة الإمام : في الصبح, 
هل يقرأة في الركعة التي يقضيها بالسورة التي قرأ بها الإمام أو بما فوقها 2 
داقر ها عسي هل يكون من باب التنكيس لأنه قاض أم لا ؟» وإن كان 

فأجاب : يقرأ المدرك بما قرأ الإمام أو بما فوق ذلك على رواية القضاءء 
وإن قرأ بما نحت ذلك فلا حرج عليه . 
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ومن التبصرة قال مالك في سماع أشهب فيمن فاتته الأولى من الصبح 
فقضاها : إنه لا يقنت فيهاء يريد لأنه يقنت فى الأخيرة عند قنوت الإمام» 
راود وى اناي NG‏ رقت توم ' لأن 
الدعاءً بعد الفراغ من القراءة في كل الصلوات واسع.(ه). وهو كاف في 
الراب 

وسكل أيضا عمن صلى فرضا وشك في ركعة > هل قرأ فيها القران 
أم لا؟. 

موا ع ا 
وتاج ب هي ابسن ليان كير ش 

O O‏ بقصدالحرث 
وصقت بعد دل a‏ 

فأجاب اتفوببا س قي ةاعد ره حتى استهلك الغبار وذهب جوهره 
ولغ ببق اله أت طهرت البقغة وجارت الصلاة ة عليها. (ه). 

وسئل أيضا عمن أقيمت عليه الصلاة في مسجد وهو يصلي صلاة 
أخرفت. 0000 ظ 00 

فأجاب : يتمادى على صلاته ولا يقطع» ويخفف» فإذا أتمها دخل مع 
الإمام في الأخرى» فإذا أدرك منها شيعا بتى عليه» وإلا صلى منفرداء نص 
عليه ابن عبد الحكم» واستحسنه اللخمي .(ه). 

وسئل العلامة أبو محمد بن خجو عن مسألةء قال السائل : 

كنا سالناعفها سبد عثمان التجاني» فأجابنا بقوله : قال ابن القاسم 
في العتيبة : من ابتلع نخامة وهو في الصلاة فصلاته باطلة» أنظر لنا العتبية: 
E‏ 
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ب لوم من لاف في ت تقطير الصائم | إذا الع هن وصّلت إلى ا 


يونس القوئين ثم قال : قال ابن حبيب : ولو قلس طعاما ثم رده بعد وصوله 
لطرف لسانه أو إلى موضع يمكنه طرحه فعليه القضاء والكفارة فى عمده» 
وهو يقطع صلاته إن فعله فيها عمدا كما يفسد صومه.(ه). 

وسئل عنها ولد أخيه سيدي علي بن أبي القاسم بن خجو . 

فأجاب : ابتلاع النخامة في الصلاة والصوم مغتفر» ونقل فيها الإمام 
ا ا او م را ارا 
من نوازله.(ه) . 

وسئل أبو القاسم بن خجو عن رجل في الصلاة بإزائه قنديلء 
فأحس بضوئه قد ضعف فنخسه > فهل تبطل صلاته أم لا ؟. 

فااجاب ف إن كان ت دافن اف فار كان هال ج السبيان 
الهو عدر وا عظليةة .و كارك إذااكات اث ال ورامك 
غير أنه فعل مكروهاء وإن كان كثيراء فإن كان على وجه السهو والنسيان 
ففي صلاته خلاف» . قيل : تبطل» > وهو الأصح»› وفيل : تصح ويسجد» وإن 


اا ا لد EDE‏ 


وسئل أيضا عن رجل نزل عن دابة وشرع في الصلاة؛ ا 
وقعت في زرع الناس» فهل يقطع الصلاة ويخرجها من الزرع أو يتمادى على 


ش صلاته ح ها وحينئذ يخرجها من الزرع» أو يخرجها وهو في 
الصلاة؟. 
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فأجاب : قال ابن القاسم : من انفلتت دابته مشى إليها فيما قرب إن 
كانت بين يديه عن يمينه أو يساره؛ فإن بعد طلبها قطع صلاته وابتدأها. 
وقال موسى بن معاوية في العتيبة : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا 
انفلتت دابة أحد كم فليتبعها حتى اليبو ب يي 
طلبها). 
بعد كلام : وروى موسى بن معاوية أن عائشة قالت : «أتت هدية إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يصليء وأنا نائمة» فكسلت أن أقوم فأفتح 
الباب» فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الباب» ورجع إلى 
مصلاه» وخرج صاحب الهدية» فمضى صلى الله عليه وسلم حتى أغلق 
الباب ورجع إلى صلاته. قال موسى» وكانت الصلاة نافلة» صح من | 
يونس .( ھ) . ) 

وسئل أبو محمد بن خجو عن تارك الصلاة» هل هو مؤمن فيقتل حدا 
ويدفن فى مقابر المسلمين ويصلى عليه وتؤْكّل ذبيحته» أو كافرء واوا 
بها أو جحدها ؟. 

چپ 0 د إن e‏ وقال 0 وهو مقر 
الس ق E‏ ا 
رضي الله عنه» فعلى هذا القول لا تؤكل ذبيحته» ولا يصلّى عليه» ولا يدفن 
في قبور المسلمين, واحتج لهذا القول بظواهر أحاديث رويت عن النبي صلى 


257 


منها ما في مسلم عن جابر بن عبد الله قال : «(سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : إن بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة» وما 
روته بريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاةٌ فمن تركها فقد كفر». رواه الترمذي» وقال حَسَّن صحيح. وروی 
أيضا بإسناد صحيح عن شقيق بن عبد الله التابعي المتقق على جلالته قال : 
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيا من الأعمال تركه 
كفر غير الضلةة وهنا رواه أبن خان ف ج خةغن ابن عمر أذ الب صان 
ECCS e‏ كاه نور 
وبرهانا ونحاة يوم ا لي يحافظ ليها لم ادكو لاتور ولا برهانا ولا 
نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهارون وأمّية ابن حَلَّفب وبقول 
عمر رضي الله عنه يوم موته: لاحظً في الإسلام لمن ترك الصلاةء وذلك 
بحضرة الصحابة من غير نكير.( ه) . 

وأما من جَحَّد وجوب الصلاة فهو مرد كافر باتفاق» يقَتَل بعد 
الاستتابة» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يصلى عليه باتفاق .(ه) . 

وسئل أخوه أبو القاسم بن خجو عن مسجد بني في أرض أناس بغير 
إذنهم أو بإذن بعضهم فقط وفيهم محاجير هل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟؛ 
وقد غرّس بعض الناس في المسجد المذكور أشجارا وصاروا يصرفون غلتها في 
ا الا اا کو يعون لهم د 

فأجاب : بيس ما صنع القوم العادون على أرض غيرهم ببناء المسجد 
را اع ار ربانها تعدء اله أو اه الان ااج ١‏ رت 
عليهم أموالْهم وأصولهم بغير موجبهاء والصلاة فيه مكروهة قبل إباحته. 

لا ا يا وساي يي 

فبيس الفعل فعلّهم. (ه) . 
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وسكل بعض الفقهاء عمن صلى في الصف إلى جنب من لا يتحرز 


من النجاسة» ثم إنه زاحمه حتى جلس على ثيابه» هل يكون كالمصلي على 


الثوب النجس أو لاء لأجل الضرورة ؟ . 

فأجاب : إن وجد مندوحة وجب عليه التجنبء وإلا فلا شيء 
عليه.(ه) . 

وسئل أبو القاسم بن خجو عمن صلى بثوب مغصوبب هل تصح 
صلاته أم لا ؟. ) 

فأجاب : نص اللخمي على أن المصلي بثوب مغصوب» عاص وتجزثه 
صلاته. (١ه).‏ 1 0 | 

رمعل سيدي راه ي عن الثوب إذا دفع فيه مشتريه شيئا 
من ثمن اخمرء هل يصلي به ويدفن فيه أم لا ؟. 

فأجاب : من اشترى ثوبا ب بثمن الخمر أو بعضه فليتب لله وليتصدق 
به» وإن تصق ما يقابل ذلك وأمسّكه بعد التوبة فلا حرج عليه إن ذفن فيه 


اف به.(ھ). 
وسئل أبو إسحاق ابن هلال عن المرور بالأرض المغصوبة والجلوس 
فيها والصلاة بها. 


فأجاب : وأما المرور في الأرض المغصوبة والصلاة فيهاء فإن كانت 
فحصا غير محدق عليها بجدار ونحوه فذلك جائز» وإلا لم يجز 

نقل القاضى أبو الفضل عياض رحمه الله فى المدارك فى ترجمة 
اا الى صان ا ها وى للش عه کان يديس رمع ال 
طلبته في فحوص ميرة». فحضرتهم الصلاة» . فأراد الشيخ أبو سعيد 
الصلاة» فقال الشاب : إصبر حتى تخرج أرض هذه المدينة السوءء فقال أبو 
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سعيد : هذا جهل منك» أي ضرر على الأرض من صلاتنا ؟ ولو لزم ترك 
الصلاة في الفحوص المغصوبة لوجب على المصلي أن يستأمر أربابها إذا 

قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمان رضي الله عنه : فهذا كما قال» 
لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «وجعلت لي الآرض مسجدا 
وطهورا»» ولأن الصلاة في أرض المسلمين بغير إذنهم جائزة بلا خلاف» وإنما 
هذا فيما لم يحزه الغاصب ببناء وحرز» وبقيت على حالها بيد الغاصب كما 
كانت قبل. (ه). 

ا ا ا 
وحد عقلهاء فما الأفضل له ؟. 

فأجاب : الأفضل له إقامة سنة الجماعة» وعليه أن يجاهد نفسه فى 
الحضورء وذلك س وأجره على قدر جهاده ونيته مع فضل الجماعة . 

وسئل أيضا عن الإمام. هل يحمل على المأموم الواجبات الفرضية 
أم لا؟؛ فإن قلتم بحملها فلا إشكال» وإن قلتم بأنه لا يحملها فما الحكم في 
السرم لاح ميات لسري سد فرضه بعد مدة من الزمان» هل يعيد 
ما صلى ! إعادة أبدية أم لا 

فأجاب : الحمد لله وما توفيقى إلا بالله». والصلاة والسلام على 
رسول الله | 

فالإمام لأ يحمل على المأموم إلا سنن الصلاة دون فرائضهاء فلا يحمل 
عنه القيام ولا الركوع ولاالسجود ولا الجلسة الأخيرة ولا السلام ولا النية» ولا 
الطهارة من الحدث» ولا طهارة الخبث ولا البقعة» ولا استقبال القبلة». ولا 


تكبيرة الاحرام. 
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لاا آنه لا ستل عه ا ها سه له اتا عه لقو له ل 
الله عليه وسلم : «ليس على من خَلّْف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه 
وعلى من خلفه). أخرجه الدارقطنى . وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
ااا 1 

قال القرافي رحمه الله : وضمانه ليس بالذمة» لانعقاد الإجماع على 
افا سوس ع وما الضمان تحمل القراءة والسجود» يعني 

ال ومن ال ا كن صل لزنام مذي اقات دا 
المأموم؛ من فرض وأداء وقضاء وقراءة وهو المطلوب .( ه)» وهو من الحسن في 
غاية . 

فإذا تقرر هذا فما أخل به المأموم من الفرائض وفاتّه التدارك وجب عليه 
إعادة الصلاة أبداء إلا أن يكون ذلك مما لا تعاد الصلاة منه إلا فى الوقت 
كالقبلة إذا أخطأهاء وكالطهارة من الخبث إذا ركه ةسام الله ال 
أعلم . 

وسئل أيضا عمن قام إلى القضاء قبل سلام إمامه ساهيا وسلّم الإمام 
وهو واقف» وقضى ما فاته» هل عليه سجود السهو أم لا؟. 

فأجاب : ومن سلّم عليه الإمام وهو قائم للقضاء سهواء في المدونة 
يسجد قبل السلام. 

فال سحنون : لنقصه نهضة القيام قبل سلام إمامه» وعن مالك في 
المختصر : يسجد بعد السلام . 

وقال المغيرة وعبد الملك : لا سجود عليه لأنه في حكم إمامه, 

والله الموفق بمنه. (ه). 
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وسئل الفقيه سيدي محمد ميارة الفاسي عن قوله صلى الله عليه 
وسلم الإفائلة ل قل e E a a‏ 
رجلا صلی كذلكء ذكره الثعالبى فى تفسير قوله تعالى #أخذوا زينتكم 4, 
فهل تبطل صلاة كل من صلی» وحائگه تحت كعبيه ولو لم يقصد خیلای 
ولا قيقد إلا [3 اافسديها او اذى عيافكه على يقد از رداته عليه العامة 
وغ فول عليه ن وا وا فايرا ایت مي ذكرمعسللم» إن 
كان مراده عليه السلام صلاة السب قا ہے اب الإمام» أو صلاة الجهر فهذا 
يبطل المذهب المالكي» أي لأن الإمام لا يؤمن في الجهرية؟ . 

فأجاب : وأما بطلان الصلاة بإسبال الإزار فلم أستحضره الأن في كتب 
الفقه» ولكنْ نظيره منصوص عليه بالبطلان في المدونة وغيرهاء وهو إذا صلى 
الإمام أو المأموم على موضع أرفع ما عليه غير وقصّد بذلك الكبرء أي فإن 
صلاته تبطل» وهو مما يؤيد أن البطلان فى مسألة الإزار خاص بمن فعل ذلك 

وأما خبر (إذا امن الإمام فأمنوا»» فهو فى البخاري أيضا فى باب جهر 
الإمام بالتأمين, ll,‏ الإمام E‏ 
التأمين لاإمام» وخالف مالك في إحدى الروايتين فقال : لا يمن الإمام في 
الجهرية» وفي رواية عنه: يؤمن مطلقا. 

واجا دض واا وة قير بعد فك ار شيا ورجح 
بعض المالكية كون الإمام لا يوّمن من حيث اللمعتى» فإنه داي فناسّب أن 
يختص الأموم بالتأمين» ومنهم من أول قوله أمنَ بدعاء وتسمية الداعي 
موّمّنا سابقةٌ . وقال بعضهم : معنى قوله: أَمّنَ بلع موضع التأمين. 

قال ابن العربي : هذابعيد لغة وشرعا. وقال ابن دقيق العيد : 
هر مار قان وعد ليل ,جد عم يده واا قال صل عد 
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ابن حجر : قلت : استدلُوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية 
بلفظ « إذا قال : ولا الضالين» فقولوا : آمين )» ولم يقل ذلك للإمام . وقيل : 
المراد بقوله أمن» أراد التأمين» على ما ورد أن الإمام يؤمن أيضاء ليقع تأمين 
الإمام ومأموميه دفعة واحدة» بخ .(ه). 

وسئل سيدي موسى بن علي الوزاني عمن أدرك ركعة من الرباعية 
مع الإمام, فلما سلم الإمام قام لقضاء مافاته على الطريقة المشهورة من كونه 


بانيا على الأفعال قاضيا في الأقوال» فأتى بركعة بأم القرآن وسورة» ونسي أن 
يجلس» فلما استقل قائما تذ كر أنه آخل بالجلوس» فحول نيته إلى طريقة من 
يقول كان قاضيا مطلقاء فأكمل صلاته ولم يسجد لا قبل السلام ولا بعده» 
فهل تصح صلاته في هذا الفرض أم تبطل؟ . | 

فأجاب : فمخالفة المشهور لغير ضرورة في المسألة دليل على 
اس قافن والتهاون والتللاعب بالدین: 

وفى نوازل الحافظ الحجة سيدي أحمد الونشريسى رحمه الله فتوى 
لبعطن كار الآعةبيظلان اة مخالق الشتيور فى الال تسا بدو نها 
انضاف إلى ذلك من تحويل نية الصلى كماذكرتم.(ه). 

وأجاب أبو العباس الونشريسي عن مسألة» فقال : إن أأضطر إلى 
النزول في دار كافر» فإنه يبسط ثوبا طاهرا يصلي عليه ويجزئه» واستحب 
سحنون له أن يعيد في الوقت إن صلى لضرورة» وأما أكل طعامهم فقد أحله 
الله لناء ظ 

فقال تعالى : < وطهامّ الذين أوثوا الكتاب حل لكم » .ره . 

وسئل ابن هلال عمن اختلفت نيته ونطقه عند الإحرام بالصلاة ؟ 

فأجابي- :امبر ما توا قله دونه لف غاا 
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وأجاب أيضا : فُمَن عليه الظهر والعصر وحان وقت المغرب فلا يدخل 
مع الإمام» هذا الذي يأتي على ما في كتاب الصلاة الأول من المدونة» وإن 
حول رد مع ةرجم إعادة المغرب عليه» لوجوب الترتيب في ذلك .( ه) . 

وسئل العباسي عمن وجد الإمام في العصر وهو لم يصل الظهرء ما 
يفعل ؟» وعمن حك جسده أو عينيه وقلّع من ذلك جلدا أوشعرات وهو في 
الصلاة» ما الحكم في ذلك؟. 

فأجاب : ومن عليه الظهر فليصلها في غير المسجد ثم يدخل مع الإماء 
في العصر إن أدرك معه شيئا منها. 

وأما الحكم في صلاة من أبان جلدا أو شعرا فيعْلّم من نجاسة ذلك 
وطهارته» وبعضهم يغتفر ما قل» فقال : لاتبطل صلاة من عَبث بلحيته وقلّع 
من أصلها شعرة أو اثنتين. أنظر الاجهوري» والله تعالى أعلم. (ه) . 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عمّن لم يصل العصر حتى غربت 
الى ا در مجه هناها نقيت على الإمام صلاة المغرب» ماذا 
يفعل هذا الإنسان ؟» لأنا إن أمرناه بالدخول في صلاة مع الإمام صار متنفلا 
قبل صلاة المغرب» وهو ممنوع أي مكروه» وإن أمرناه بصلاة العصر فهو ممنوع, 
وطح بااخرا واه وعايي رجي الفا االو دور في اير > فهل 
يصليها ثلاثا أو أريعا ؟. 

فأجاب : إن الذي يفعله هذا الإنسان هو الخروج من المسجد لقضاء ما 
عليه» وإنما كان يلزمه الدخول لو لم يكن عليه ما قبلهاء الخ. 

وسئل سيدي علي بن أبي القاسم بن خجو عن حكم هؤلاء الذين 
يرعون المواشي في رؤوس الجبال ونحوها فيصيبهم الفلج الشديد. 
فيتركون الوضوء والتيمم» زعما منهم أنهم لا يستطعيون ذلك فيؤخرون 
لذلك الصلاة عن وقتهاء هل هم مأثومون أو معذورون ؟ 
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فأجاب کل RE‏ ا 
بلغو م ع عار هذا الاق مه لح ولط سن الصا ال فرصي 
عليه بوساح ةبونب للبت ماع 
مبييه وسو | ١ه).‏ 

وسئل العباسى عمن كان فى الصلاة ورأى على إمامه رداء متنجسا 
وجبذه بيده عند السجود أو اتصل بثوبه» هل تصح صلاته أولا 2 

وعم كانت الضيلاة وف ال رحن عضن اعات يها أو عقفلا نا 
يلزمه ؟› 
تقاض وضوئه: فبقي كذلك حتى قام الإمام؛ قعيقن بعدمه: وتبعه حتى 
سلّم هل يَلْرَمه شيء فيما فعل حيث لم يقرأ التشهد أم لا ؟ 

وعن العاطس؛ ا اك 

وعمن ترك السورة التي مع أم القرآن وترتب عليه سجود قبلي ولم 

وعن إمام صلى بالناس وفيهم رجل أعمى وصل إلى الركعة الاخيرة وقام 
الإمام, وجلس الأعمى المذ كور وظن أن الإمام جلس للتشهد ولم يفطن 
حتى ركع الإمام على ركبتيه وركع معه جالساء وفعل ما فعل الإمام حتى 


سلم» ولم يقم للاتيان بالركعة الفاسدة, ماذا يلزمه ؟» هل تبطل صلاته ا 
القيام مع الإمام أم لا ي 
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وعن إمام ذكر الحدث في الصلاة» هل يستخلف أم لا ؟» 

وما معنّى قول الشيخ ميارة : كلّما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة 
المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته ؟» والسلام . 

فأجاب :رداوك لعل اذعر الى يدا مرح ره 
فصلاته صحيحة» نص عليه البرزلي . 

SS‏ رسال على 
القول بطهارة ميتة الآدمي» وأن المنزوع منه حيا بمنزلته» ورجح» وعلى القول 
الآخر تبطل» ورخص بعضهم في اليسير المنزوع من اللحية ولو على القول 
الثاني . 

لا شىء غلى من شك فى الحدت وهو فى القتشهسك إذا بان الطهسرء 
ويحمل عه الما قراءة التشهد . ۰ 

رمحي ترك انيد اا ووا مرج رد عليه باظلة . 

والذي عندنا أولوية تقديم آية الكرسي على التسبيح . 

فى اا ای .سمالة ترك الور #وطال :ا رجح بعض المحققين 
بطلان الصلاة بذلك . ظ 

والإمام الذاكرٌ للحدث يستخلف نداباء فإن خرج ولم يستخلف ندب 
لهم الاستخلاف, فإن فعل لهم شيعا بعد أن ذكره بطلت عليه وعليهم . 
وكلام ميارة واضح لم ار فيه ما یستشگل» والله أعلم .(ه) . 

وسكل ابا ين ارف اة قبل قوله شهيك أن سينا 
محمد عبده ورسوله)» هل تصح صلاته أم لا ؟. 

فأجاب : ولفظ التشهد المعهود» وهو التحيات لله إلى قوله وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله» إختاره الإمام مالك» فقيل : ذلك على وجه السنية» 
وقيل : على وجه الفضيلة» والكمال أن لا يسلم حتى يتمه EDE‏ 
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وأجاب أيضا وبعد» فالقبلي أشد تعلقا بالصلاة من البعدي» فإن 
القبلى منزلة الجزء من الصلاة» بخلاف البعديُ» فإذا لم يسجد القبلي ماموم 
مدرك ركعة بطلت صلاته» وكذا تبطل على أحد القولين إن أخره لتمام صلاة 
نفسه عمدا أو جهلا؛ > خالفة الإمام في الأفعال؛ ومال الأجهوري لترجيح هذا 
القول» وصرح به الزرقاني» لا سهوا. 
وأما البعدي فلا تبطل الصلاة بتركه» لأن الإمام خرج بالتسليم عندنا 
من الصلاة وتحَلّل منها وزالت إمامته» فلم ين في تركه إذ ذاك مخالفةٌ على 
الإمام وإن كان مخاطبا به ولو بعد طول كالفذء ولكن أنظر» ما حكم 
تأخيره» أي السجود البعدي مدة عن الصلاةء هل الكراهةء وهو الظاهرء أ 
لا؟» والله تعالى أَعلّم . 
وسئل أيضا عن قولهم : ندب الفرض بالصف الأول» هل الفأ وغيره 
في ذلك سواء أم لا ؟. 
فأجاب رضي الله عنه : ظاهر الختصر يعم الجماعة والفذ في ندب 
الصف الأول لهماء وهو واضح» لأن التفاضل يقع بالأزمنة والأمكنة . ويؤيده 
ما ورد أن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول ثلاثاء وواحدة على 
من يليه . وقالوا : إيقاع الصلاة في المسجد جماعة أفضل من إيقاعها جماعة 
في غيره . . وورد «أن أحدكم إذا توضا فأحسن الوضوء وأتى المسجد لم يرد إلا 
الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة).١ه).‏ 
قالوا : وإن كان عذر يبيح التخلف صلى بمكانه جماعة أو فذاء فإن 
كان العذر وصلى فذا فله أجرٌ من صلى فى جماعة. قال ميارة فى حاشيته : 
وما ورد في الحديث من كون صلاة الجماعة مضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة» مقيد بما إذا ترك الصلاة في ابات اا إن ار قله ي 
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صلی في جماعة؛ كما ورد في حق من له ورد فب عنه كرض ووو 
أجره حاصل ١.‏ ١ه)‏ . وعلى ما ذكر» فمن تعذر عليه الصف الأول فله أجرهء 
فتأمل ذلك ل وادع لناء والسلام . من أحمد بن محمد العباسي ١.‏ ه) . 

وسئل أيضا عن الصلاة بالحديد. هل هى أفضل من غيرها ؟» فقد 
بلغنا ذلك عنكء فهل قلته أم لا ؟. ش 

فأجاب : أما الصلاة بالسلاح فما ذكرت أنك سمعته منا حال القراءة 
من ندب ذلك فصحيح . 

قال في المدخل : وينوي الصلاة بالسلاح ويحمل ذلك معه» لما ورد أن 
الصلاة بالسلاح أفضل من غيرهاء أظن بسبعين. (ه). 

وسئل سيدي موسى بن علي الوزاني عما يذكر أن الصلاة بالسلاح 
تفضل الصلاة بغيرها بسبعين درجة أو نحوهاء وربما عمل بهذا بعض 
الناس» وزعم أن الأفضيلة حاصلة بين الصلاتين» وادعى ان فت الف 
في كعاب المدخل لابن الحاج» وأن الحديث محمول على الظاهر منه» ولم 
او ق هده لار جه ترات اغا السعة 
الصريحة أم لا ؟. 

فأجاب بجواب طويل» مضمنه عدم صحة ذلك» ثم قال : 

ولقد نسحت ما في وهمي أنه يُنيف على المائة وخمسين كتاباء منها 
أمهات وشروح فقهية» ومنها مثل ذلك في التصوف والأحاديث النبوية» فما 
رأيت من ذكر ذلك ولا أشار إليه سوى الإمام المذكور أبي عبد الله بن الحاج . 

وقد طالعت بعد ورود سؤالكم بعض كُتب من تعرض لذ كر آداب القوم 
فى حضره ويتاري وسائر ر العامة والعؤارة اذم مرت على اتلك 


ر قر 8 


ولا على إشارة إليه. وكذلك طالعت عدة كتب من كتب الفقهء وطلبته فيها 
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ذلك ولا ما يقرب إليه» إلى أن قال : والمنسوب للمدخل هو قوله في باب 
الخروج إلى المسجد : « وينوي الصلاة بالسلاح ويحمل ذلك معه» لما ورد 
من أن الصلاة بالسلاح أفضل من غيرهاء أظنه بسبعين) .(ه) . فالله أعلم 
استقامته» ولا هل خرّج على سبب آم لا؟» ولا هل هو مقيّد بزمان أم لا ؟» 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن النفث في الصلاة» وعمن سلَّم 
شاكا فى الإتمام ثم ظهر له الكمال . 

فأجاب : قال في الإكمال على حديث «إذا كان أحدكم يصلى فلا 
يبصق قبل وجهه»: فيه دليل على جواز البصاق فى الصلاة لمن احتاج إليه» 
والنفخ اليسير لمن لا يفعله عبثاء إذ لا يسلم منه البصاق . نقله المواق عند 
قوله : «(ونعث بثوب لحاجة )2 ومثلّه فى التتائى عن أبى عمراك. 

وأما حكم من سلم شاكا فى الإتمام ثم ظهر له الكمال فالبطلان على ما 
استظهر ومقابله لابن حبيب أنها صحيحة الخ . 

وسئل أيضا عن رجل صلى الظهر وحده ثم جاء المسجد لغرض كأن 
ينظر على رجل» فلما دخل المسجد أقيمت الصلاة التى صلاها الداخل» فما 
الحكم إن خرج» فهل تبطل صلاته وهو الظاهر من قول المختصر. «وإلا 
لزمته »» فيظهر منه بطلان الأولى حتى إنه لو لم يصلها الآن مع الإمام واكتفى 
بصلاته الأولى فقد تخلدت في ذمته وصار کمن لم يصلها رأساء أو لا 
تبطل»› وإعما فعل حراما ؟. 
صحيحة ولا تبطل» ومن أين يفهم البطلان من قول خليل ١‏ وإلا لزمته»» فإن 
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لزوم دخوله مع الإمام لا يستلزم بطلان صلاته الأولى بعد وقوعها بشروطها 
وجميع أركانهاء ؛ إذ ليس هذا الدخول في صلاة الإمام شرطا في صحة الأولى 
ولا ركنا منهاء وإنما مراعاة لخُرمة الإمام» لملا يقع في الطعن عليه» فيجب سد 
هذه الذريعة بالدخول معه» ولا فرق في هذا بين أن يكون صلاها وحده أو لم 
يصلها رأساء وهذا معنى قولهم : هو شبيه بمن لم يصلهاء أي في اللزوم 
وعدم إباحة الخروج» لا أنه يخاطب بلزوم الصلاة E‏ 
PG APR‏ ود 
الإعادة» لآن محل الاستحباب خاص بغير المسجد الذي أقيمت فيه تلك 
الصلاة الخ. قف على تمامه. 

وسئل أيضا عن هذا الإنسان الذي لزمه الدخول مع الإمام كيف تكون 
نيته» هل يجري على الخلاف في نية المعيد» أو يتعين عليه نية الفرض للزوم 
الدخول له ؟. ۰ ۰ 

فأجاب : اللزوم إنما هو لحرمة الصلاةء فلا علينا في النية على أي وجه 
كانت» لأن سد الذريعة لتفريق الجماعة والطعن على الإمام يحصل بمجرد 
الدخول مع الإمام في الصلاة» كالأمر بتحية المسجد فإنه يخرج عن عهدته 
بإيقاع صلاة عند دخول المسجد» فرضا كانت أو نفلاء وكذا تقدم في قول» 
أنه يدخل مع الإمام من عليه ما قبلها بنية النفل لزوماء فالدخول لازم» والنية 
نية النقلاع ت يها لل ي وعد عدو ساك الإعاداف ا كم 
صلى بقوب نجس ناسياء فإنه يؤمر بالإعادة استحباباء والدخول بنية 
LD Cy‏ قد كرد 
الإعادة لاع را فى اا ا واا أو ار وقد 
تكون ا من قحي انوا لمر ةشرو ا سبحانه 


.)ه١.ملعأ‎ 
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وسئل أبو إسحاق سيدي إبراهيم بن هلال عن المؤذن الذي يؤذن إذا غم 
السماء باجتهاد نفسه في دخول الوقت, هل يجوز له أم لا ؟» 

وعن صلاة الفذ» ما الأفضل فيهاء هل صلاته أول الوقت فذا أو آخره 
في جماعة ؟» 

وعن مداد الصبيان» هل يتجس ثوب المعلم أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله» ليس للمؤذن الأذان حتى يتحقق أنه دخل 
ار اا الصلا: ا ا ا او خا اا 
والأول أشهرء ومرادهم يعمَى عما لا يتحقق نجاسته» وعليه تحريضهم على 
طهارته .(ه) . 

وسئل أبو القاسم بن خجو عمن سلَّم ساهياء هل يرجع بإحرام أم لا؟ 
وغل يرف ن من دوا دات الحا ود عو رى للف عن اسا 
على وجه السهو من غير قصد أم لا؟ وما حكم العامد والجاهل في ذلك ؟. 

جاب إنا على السك سهوا اوتا مو غير ان قد ال 
جرى على لسانه سهوا أو نسياناء فهذا يغتمّرء ولم يخرجه عن صلاته 
بإجماع» قاله ابن رشد في المقدمات» ونقله عنه صاحب التوضيح» وإن سها 
وزعم كمال صلاته وسلّم قصدا للتحليل» ثم شك أو تيقن أنه بقي عليه 
شيء من صلاته» فليرجع إليها بتكبير يحرم به» على قول ابن القاسم» وهو 
الاحوط» وقيل : يرجع إليها بغيز إحرام» وهو قول أشهب وابن الماجشون . 

ووجهه أن السلام على طريق السهو لا يخرج عن الصلاة» فصلاةٌ من 
جرى على لسانه التسليم أو الكلام ا لخفيف من غير قصد» ثم كمّل ما بقي 
عليه من غير إحرام صحيحة من غير خلاف» وصلاة من سَّهًا وقصد بسلامه 
التحليل والخروج من الصلاة» ورجع من غير تكبيرة الإحرام ص ميحة على 
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خلاف» وإن رجع بالتكبير فهي صحيحة من غير خلاف» ومن تيقن أنه بفي 
عليه شيء من صلاته فسلم قصد التحليل عمدا أو جهلا فصلاته 
باطلة( ه) . 

والسبيو اللشول عن القع سا دمه دآ لاو اما الان فا 
أن و15 شعي اين N‏ 

وسئل سيدي أحمد الونشريسي عن إمام أطال التشهد الأول حتى 
شي وان ان سن ول مسر اماي اتروع الم ره 
تبطل صلاته بتسبيحه له» أو لا يجوز ذلك للمأموم؟ . 

فأجاب, والله سبحانه ولى التوفيق بفضله؛ أن المذهب المالكى اختلّف 
فيمن أطال الجلوس والتشهد واا فاغتفر ابن القاسم جميع ذلك وقال 
سحنون : عليه السجود» رن اهت فال : إن أطال في محل شرع فيه 
التطويل أي كال جلوس للتشهد أو السجود أو القيام فلا سجود» وإن أطال في 
محل لم يشرع فيه التطويل كالقيام من الركوع أو الجلوس بين السجدتين 
سجد . قال ابن رشد : وهو أصح الأقوال» فإن وقع التفريع على قول ابن 
القاسم فلا يغتفّر للمأموم لحي ماب في كرض نازلتكمء فإن تكلم 
بطلت» لأنه كلام لغير إصلاحها عمدا فتبطل به الصلاة وإن قلء وعلى قولي 
سحنون وأحد شقي قول أشهب لا تبطل» لأن المأموم يخشى على إمامه أن 
يسلم في غير محل السلام فيترتب عليه السجود» أو يطول تطويلا متفاحشا 
حتى يخيّل الإعراض سهوا فيترتب عليه السجود أيضا.(ه) . 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسى عن إمام صلى العشاء الأخيرة: 
الما كانت الرايعة بعلن رمي تسح اله لقوق وتلق كه اقل ليت له 
ركعة» فقام ليأتي بها وتبعه القوم فلما سلم قال له القوم : إنك تركت 
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سجدة من الركعة الرابعة اا لل ل نا الإمام 
والمأمومين أم لا؟ . 

فأجاب : صلاة الإمام المذكور صحيحة بلا خلافء وإنما الخلاف هل 
رة الركعة الام عو الزابعة سعد بعد السلام» أو E‏ ويرجع 
يجبر الرابعة» أو فات محل جبر الرابعة فيأتي الآن بركعة أخرى ويسجد في 
ذلك بعد السلام ؟» وأما المأمومون اس باطلة إن تبعوه في النامسة 
مدا أوجهلا بالحكم. وبالله سبحانه التوفيق .١ه).‏ 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي عن الطمأنينة 
والإعتدال والدعاء في الركوع والسجود . 

فأجاب : أما الطمأنينة فهي التمهل وسكون الأعضاء في الصلاة 
والإعتدال هوأن يستوي قائما في الصلاة» ويستوي في الركوع والسجود 
والجلوس . والدعاء في الركوع مكروه» وإنما مسحت فيه اللسبيع تحر 
ت ا حصي ا السجره اميم صر حاتري 
الأعلى وبحمده» والدعاء وردت فيه ألفاظء منها ما علّمّها النبي صلى الله 
عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كثبرا ولا يغفر الذنوب إلا الجن فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم)» وتنفس ) المهموم في الصلاة له وقت 
الاختيار لا يمنع من إيقاع الصلاة جماعة» فيجوز في الفائتة فأحرى غيرها . 


سبل ايها سما ور انالبي ا الله نيه وسار ی 
الصلاة إذا حضر الطعام: هل يصح ذلك آم لا 5 


فأجاب : نعم أمر النبى صلى ا بتقديم ثم الصلاةء 
ومحل ذلك عند العلماء إذا كان و في الوقت سعة وفي ي الرجل شهوة الطعام 


8 


2 


مجاعة به حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ إليهاء وأما إن ضاق الوقت فيجب 


- تقديم الصلاة» وإن لم يكن بقلبه تعلق بالطعام ولا يشغله التفاته إليه عن 
الصلاة فالبدء بها أفضل . ظ 


وسئل أيضا عمن دخل في الصلاة وعليه ثوب نجس, 000 


0 يقطع ؟ ومن مسسه ثوب نجس في الصلاة» ومن سلم من اثنتين» ومن ابتدا 
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السلام ' 


السلام في التشهد الأول وذگر عدم إكمال الصلاة قبل إتمام ار ماذا . 


يفعل ؟. 
فأجاب : في المسألة الأولى يقطع» والثانيةٌ لا حرج عليه إلا أن يجلس 


لل رو له سب ا ار ييه ار له 


فتبطل» ومن سلم من اثنتين وتذكُر قبل الطول يُگبر تكبيرة ينوي بها 


الإحرام» فيقوم ويأتي بما بقي ويسجد بعد السلام» وإن لم يتذكر حتى طال 


يي الجر عي ني على صلاته ويسجد بعد 


وسئل أيضا عن سلام المأموم ظانا سلام إمامه ؟. 
فأجاب ؛ إن تفطن قبل سلام الإمام آنه لم يسلم فيتمادى على صلاتا 
وهي صحيحة» وإن لم يتفطن حتى سلم الإمام بطلت صلاته.(ه).. ظ 
وقال الشيخ ابن ناصر أيضا : ومن قرأ و في الركعة الأولى بسورة «قل | 
أعوذ برب الناس» يتخير في سور القرآن في الثانية بعدها. 
ومن لم ينو نية الاقتداء بطلت صلاته. 


ظ وين الكرم ا ة وجاء الناس فأحرموا زك اساد | 


) الجماعة إلا أن توق أنه إمام» وصلاتهم صحيحة» واختار اللخمي حصول 0 


فضل اللنماعة له. 
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وسئل أيضا عمن سجد للسهو ولم يدر هل سجد اثنتين أو واحدة؟ 

فأجاب : إن شك في سجود السهو هل سجد واحدة أو إثنتين» فإنه 
يسجد واحدة ليكون عل يقين من سجوهه اثنتين» ثم لا سجود سهو عليه 
. .. بعد ذلك» ها يؤدي إليه من التسلسل.(ه). ۰ 

- وقال أيضا : من لزمه السجود القبلي عن قيامه من اثنتين من غير 

واربيراا شيار را لكبو ولم يذأكره حتى طال أو خرج من المسجد 
بطلت صلاته ٠(ه).‏ 

وقال أيضا ای و ی 15312000130 
ق أو السجود» ومجوز الصلاة فوق الحصير المتنجس من 
أسفله.(ه). ٠‏ 

مسري التي عد المدونة : «من نسي الجلوس الأول في 
الركعتين حتى نهض من الأرض» واستقل قاكما قاد 9 يرجع» ويسجد 
قبل السلام) .(ه). هل يتخرج رجوعه بعد اعتداله من قول أبي مصعب 
بوجوب الجلوس الآول لمراعاة الخلاف أو لا ؟» وهل يؤخذ منها أن من ذكر 
المضمضة والاستنشاق تعد أن شرع في غسل وجهه أنه يتمادى ويفعلها بعد 
فراغه أم لا ؟. ) 


فأجاب : أما یات فمحتمّل) وأما الأخذ فأفتى ا وغيره من 
القرويين أنه يتمادى ويقعلها بعد فراغه» وأفتى غيرهم برجوعه» وهو نص 
مالك في الموطاء والآول هو الجاري على أصل المذهب فيمن ذكر سئة بعد 
تلبسه E‏ السورة حتى ا 7 تكبيرة العيدين أو الجهرأو 
الس وقد يُفَرَّق بين الوضوء والصلاة بأن سُنّة الصلاة ينوب عنها السجحوده 
وتأخير سنة الوضوء تنكيس من غير ضرورة . 
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ورجح بعضهم قول أشهب فيمن رجَع بعد اعتداله بأنه کمن تعدى 
الميقات» فلما أحرم رجع إلى الميقات» أنه لا يفيده رجوعه. ورد بأن إحرامه 
فوت بمنزلة رجوع القائم من اثنتين» وإنما يظهر من رجع قبل ركوعه من رجع 
إلى الميقات قبل إحرامه» ويقوم منها أيضا إذا فرغ المؤذن الثاني يوم الجمعة 
فاعتقد الإمام أنه المؤذن الثالث» فقام وشرع في الخطبة ثم سمع المؤذن فإنه 
یتمادی» لكونه تلبس بفرض. ووقعت بتونس بجامع القصبة ا 
الجماعة أبي مهدي عيسى الغبريني» فتمادى» ووقعت لبعض الشيوخ بجامع 
الزيتونة فرجع» والصواب الأول. ووقعت بجامع غرناطة للشيخ أبي عبد الله 
مجم بن رخيد الفيري . قال ابن الخطيب : استعظم ذلك بعض الحاضرين» 
وهّم بعضهم أن ينبهه؛ وكلمه آخر فلم ينته عما شرع فيه» وقال بديهة : 
أيها الناس» إن الواجب لا يبطله المندوب» وإن الأذان الذي بعد الأول غير 
مشروع الوجوب» فتأهبوا لطلب العلم وانتبهواء وتذ كروا قول الله تعالى : 
« وما آتاکم الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهوا)» فقد روينا عنه أنه صلی 
الله عليه وسلم قال : «من قال لأخيه» والإمام يخطب» أنصت» فقد لغاء 
ومن لغا فلا جمعة له»» جعلنا الله وإياكم ممن علم فعمل» وعمل فقبل» 
وأخلص فتخلّص» وكان ذلك مما استدل به على قوة جنانه وانقياد لسانه 
لبيانه .١ه‏ ) . 1 

a O‏ سير دار هار 
الملدغري عما يظهر من جوابه» وهو : 

ا 0 
سئة مؤكدة أنه يُطلّب بالسجود لها قبل السلام؛ ولم يستشن أحدٌ الجلسة 
الوسطى من ذلك فيما رأيناه ولا سمعنا من قال به لابن عطاء الله ولاغيره ممن 
يعمد عليه» وكيف يكون ابن عطاء الله قال : إن السجود فيها بعدي» 
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وكاحأ | لالكية وائيه و ا وهر عليه 


فلا شك أن ما نسب إليه هو 5 ب 0 أن يقول 0 ْ 


TT‏ لواف ا كايو ae‏ : « بنقص 


سنة)» فإن كلامهما كبكو إذا كان النقص محققا أو مشکو کا فيه» وقد 
نبه على ذلك شراحهماء ونص عليه أيضا الرجراجي والجزولي والشبيبي 
وغيرهم كما في الحطاب وغيره» والله أعلم.١ه).‏ ظ 

وسئل أيضا عمن أدرك مع الإمام دون ركعة هل يصح الاقتداء به 
ام لا؟. ظ 

فأجاب : الحمد للهء والصلاة و ماود رسو الل 


عند 7 3 مفوضا 0 وسلمه محشياه لا ايم ونصه : 

فرع او ت ا دون ركعة فيصح الاقتداء به فيها حين يقوم 
بعد سلام من أدرك معه دونها كما أفتى به الناصر ويؤخذ من أبن رشدء 
فينوي الإمامة حينئذ ١.‏ ه).» والله تعالى لى أعلم. 

فرع : إذا خيف خروج الوقت الضروري» فقيل : تسقط الفاتحة في 
الركعة الأولى لتكون داخل الوقت» بناء على القول بأنها إنما تجب فى الجل» 
فلم يستيقظ حتى احتلم» فقال : لا تفسد صلاة المصلين خلفه»ويستخلف 
دو فن حو ادت قل ا رة :عدا كمااقال» ا جوت علب عليه 
نقله فى تكميل التقييد . 
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وسئل العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عمن فضى 
القول وبنى للفعل تبعا للقائل به» وسها عن جلسة من الجلسات» هل 
يسجد لذلك قبل السلام أو بعده» أو لا يسجد مراعاة للقائل بخلاف ذلك؟ 

فأجاب : وأما المسبوق الذي نسي الجلوس من اثنتين ففي المسلك 
البديع للمالقي ما نصه : ولو سها مدر ك ركعة من صلاة رباعية أو من المغرب 

عنْ الجلوس في الأولى من قضائه لكان كمن نسي الجلوس من اثنتين؛ إلا أنه 
إن نسي سجود السهو حتى طال لم يكن عليه إعادة الصلاة فيما يقع بقلبيء 
ار اعا ليه من رر وكذلك إن تعمد تركه اعتمادا على مراعاة 
الحلاف» ولم أر فيه نصاء والله تعالى أعلم. (ه). 

وسئل العلامة سيدي أحمد بن الحاج عمن كان يصلي جالسا فسها 
في الاخيرة وظنها التي قبلهاء وكبر للقيام أو نهض بالنية من غير تكبير ٠‏ ثم 
تذكر فرجع بالنية» هل عليه سجود أم لا ؟ 

فأجاب : قال الوانوغي على المدونة : وقع بيني وبين بعض الفضلاء 
بالاسكندرية فيمن صلاته من جلوس فكبر للثالفة ونسي الجلوس ورجع 
بالنية عمداء فهل هي كمسألة من رجع للجلوس بعد القيام الحسي أم لا ؟ 

فقلت : نعم» وصوبه جماعة من المذاكرين, لأن العلة في الأصل 
الفليس يركو صرحت ا بهو زباوة ا ا ا و 
موجود في الفرع . (ه)» ونقله ابن فجلة على الختصر. (ه) . 

وسكل ابن لب -كما في المعيار- عمن أراد أن ينام بعد دخول الوقت 
وهو يعلم من عادته أو يغلب على ظنه أنه ينام حتى يخرج الوقت» هل يباح 
له النوم أو يحرم ؟ 
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E فأجاب : ب يدل عن‎ ٠ 
الصلاة عمسا اراسي دمو براه بجي عليه ا ال و‎ 
. الحرام حرام .(ه)‎ 

فائدة : قال الزرقاني : إذا طا راا 
الشمس إلى المغرب فزالت عليه فيه أيضاء فإنه يطالب بزوال البلد الذي يوقع 
فيه الصلاة» سواء كان ما طار منه أو ما طار إليه» قاله القرافي» أي فإن كان 
صلاها بعد زوال ما طار منه لم تعد فيما طار له ثم زالت به» وإن طار قبل 
زوالها صلاها فيما طار له بعد زواله» ون طار بعد الزوال وقبل صلاتها لم 
يصلها فيما طار له قبل زواله» وكلامه يفيد هذه الثلاثة أقسام .انتهى . 
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هذه رسالة للمؤلف حفظه الله 


في استحباب السَّدل وكراهة القبض في صلاة الفرضء 
عارض بها رسالة الشيخ المسناوي رحمه الله ؛ القائل بعكس ذلك : 


بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 

الحمد لله المتحف من أراد به خيرا بحسن الاتباع» والصلاة والسلام 
على من أمر بإقامة السنة وتجنب الابتداع» وعلى آله وأصحابه المقتفين آثاره 
CG‏ في تيليخ الشريمة ونوضيسها 
من هداة الإسلام . 

وبعد» فإن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة -وهو المسمى 
بالقبض- رواه الأيمة وعالم دار الهجرة ة في موطئه: ولكن لم يقل به في صلاة 
الفرضء بل جعله في المدونة من مكروهاتها فيه دون النفل, ذاهبا إلى أن 
المستحب فيه هو الإرسال والسدل» وتبعه على ذلك صاحب امختصر المبِين 
لا به الفتوى في مذهبه» وتا شراحه» وانعقد عليه العمل ف في المغرب 
با كمله . 

وكان قديما قبل هذه الأيام وقع بين الشيخ العلامة المحقق أبي عبد الله 
سيدي محمد ا عاضيرها فيه كام , ألف هو رسالة رجح 
فيها مطلق سنيته في صلاة الفرض» وخالّفه غيره من معاصريه ولم يساعدوه 
بالذّول ولا بالعرض» حتى ظهر الآنء من يأمر به العوام وينصره» ويستدل با 
ف و ويشهره» فأردت في هذه الأوراق بحول الله وقوته 
مان ما لے اغ المالكية من كراهته» وتقل كلام الأمة فيه» وتحرير أدلته» 
ورتبته على مقدمة وثلاثة أبواب» طالبا أن ينظر فيه بعين الإنصاف من وقف 
ا والله تعالى الموفق بمنه لإصابة الصواب» ی 

يشاء لفصل الخطاب» وسميته ب : 
“رسالة النصر لكراهة القبض» والاحتجاجٌ على من نازع فيها في صلاة الفرض" . 
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175 


با 


مقدمة 


تشتمل على بيان حكمه عند المالكية. 
أما حكمه فهو الكراهة في صلاة العرتي لت ال كوو ويم الدونة 


وعليه العمل ذ في فى المغرب» وقل من يعرفه في النفل فضلا عن الفرض» وقد قال 


إمام المالكية بالديار المصرية» الشيخ العالم العلامة الهمام» أبو عبد الله 
سيدي محمد عد المصري رحمه الله في نوازله مانصه : ورد على سؤٌّال» 
تصه: ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

الحمد لله الذي جعل الكتاب ا 


الراسخين ا هذه اله مة. 


أفتونا سيدي رضي الله عنكم في سدل | ليدين في الصلاة» هل هو من 
السنة وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلّه أو أَمَرَ به أو هذا اجتهاد من 
ابن القاسم وأتباعه من غير دليل من السنة؛ فاتَبّعه الفقهاء وذكروا كراهة 
القبض في الفرض» أم لهم دليل وهو فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر. 
عمره في حالة فرضه فيكون ح حجة ويعمل به ويكون ناسخا للأول . 

أفيدونا بدليل صحيح قاطع وحجة شافية» ولكم النعمة الضافية في 
امجنان مع سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم . 

فأجبت : الحمد لله الذي حصر الكتاب والسنة والطريقة المنجية 
المرضية فى مذاهب الأيمة الأربعة ذوي الرئّب العلية» وأبقاها بفضله إلى قيام 
الساعة» وجَعل مقلديهم ظاهرين معزوزين أهلّ سنة وجماعة» والصلاة 
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والسلام على سيدنا محمد القائل : إذا ظهرت الفتن أو البدع» وسبت 
أصحابي فليظهر العالم ليف وين لم بعل يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل مته صّرفا ولا عدلاًء والقائل : إذا لعن آخر هذه 
لأمة أولّها فمن كتم حديئا فقد كتم ما أنزل الله علي والقائل أيضا : ما 
ظهر أهل بدعة إلا أظهر الله فيهم حُجة على لسان من شاء من خَلقه» 
والقائل أيضا . : أهل البدع شرالخلق والخليقة. والقائل أيضا: أهل البدع 
كلاب النار» والقائل أيضا : من وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام» وعلى آله وصحبه والتابعين» وتابعى التابعين»وأهل السنة المنحصرين 
في مقلدي الأيمة الأريعة اركان اليم ` ۰ 

أما بعد» فاعلّم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة عن النبي 
صلى الله عليه اوو ااا وأجمع الآيمة الأربعة على 
جوازه فيهاء واشتهر ذلك عند مقلديهم حتى صار كالمعلوم من الدين 
بالضرورة؛ وأنه أول وآخر فعلَيّه» وأمر به صلى الله عليه وسلم . 

ااا على أنه أو ل فعا وات وو اديه اناق بج اعد مالك 
رضي الله عنه في الموطأ عن سهل بن سعد» واقتصر عليه البخاري ومسلم» 
من قوله :.« كان الناسُ يؤمرون أن يضح الرجُل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة». 

EEE‏ هم بالوضع المذكور دليل نص على انهم كانوا 
يسدلون» وإلا كان أمرا بتحصيل الحاصل» وهو عبث محال على الشارع 
صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم بالضرورة أنهم لم يعتادوا السدل ولم 


يفعلوه إلا لرؤيتهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه» وأمرهم به بقوله 


اضرا كارو أصلى ) . 
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وأما الدليل على كونه آخر فعليه وأمريه صلى الله عليه وسلم فهو 
استمرار عمل الصحابة والتابعين عليه حتى قال مالك في رواية ابن القاسم 
في المدونة : لا أعرفه» يعني الوضع في الفريضة» إذ لا يجوز جهلهم بآخر 
حالّي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مخالّقته؛ لملازّمتهم له لضبط أحواله 
واتباعه فيهاء فلذا ضم مالك عملهم للآية المحكّمة» والحديث الصحيح 
) الماتم يج ا وجعل الأربعة أصول مذهبه. 

وأما القبض في الفرض فاختلفوا في كراهته وندبه وإباحته مع اتفاقهم 
على ثبوت فعله والآمربه من النبي صلى الله عليه وسلم . 

والقائلون بندبه أو إباحته اختلفوا في كيفيته» وتحصل فيه من مذهب 
مالك أربعة أقوال ؛ بينها الإمام ابن عرفة و 0 والمشهور منها الذي عليه 
أكثر أصحابه رواية ابن العاس عنامي دوه الكراهة؛ وحجته فيها ترك 
الصحابة والتابعين له و شتف رار هن على السدل كما تقدم. فدل على نسخ 
حك ان 

واعلّم أن ابن القاسم من أتباع التابعين» فهو من خير القرون الذين شهد 
لهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالخيريةء وأنه انعقد الإجماع على 
إمامته للا وديانته وورعه وصلاحه. واتفق المالكية على أن روايته 
عن مالك في المدونة تقدم على كل ما يخالفهاء وقد تلقى الأيمة من كل 
مذهب هذه اواب عه راا اوغا أكثر أصحاب مالك» وهي 
. الأشهر عندهم» قال النووي في شرح مسلم : وهي وھ اا ب م 
وقال القرطبي في شرح مسلم أيضا : يعضدها أن القبض من الإعتماد على 
اليد في الصلاة» المنهي عنه في كتاب أبي داوود . 

وقال الشعراني في الميزان : جما مع ما ور في فعل الشارع صلى 
الله عليه وسلم كون مراعاة المصلي دوامَها تحت الصدر يشغله غالبا عن 
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مراعاة كمال الإقبال على الله عز وجل» فكان إرسانّهما مع كمال الإقبال 
والحضور مع الله تعالى أولى من مراعاة هيئة من العيان» فمن عرف من نفسه 
العجز عن كمال الإقبال على الله عز وجل مع القبض فإرسال يديه جنبيه 
ای ودن الخباتي في الأرد فال کا يي" 
بأس .(ه) . 

ومّن عرف من نفسه القدرة على الجمع بين الشيعين معا في آن واحد 
كان وضع يديه تحت صدره أولى» وبذلك حصل الجمع ب مكو ا 
الله عنهم.(ه) وو ا ا 
والتوقف في الْمجَمَّعٍ عليه الضروري وإنكاره . 

واعلم أنه ّماقض وأساء الآدب إسا ءة يستحق بها تكليفه بمضغ لسانه 
ورض بتانه. 

ااال اض تقيوله اعا > حع الاب وا ةط هة هاو اة 
يفيد أن كلام الأيمة ومقلديهم ليس من طريق هذه الأمة» وهذا مذهب 
الظاهرية الضالين» ثم نَاقَضَّه قوله : وجَعَل العلماءً الراسخين هداةً هذه الأمة» 
ثم ناقض هذا بقوله : أو هذا اجتهاد من ابن القاسم وأتباعه من غير دليل )» 
إِذْلما وجد العلماء الراسحين الهادين ري وتردد بين مااي 
TT‏ ل ا ا ال ال ل 
وطئه تعال ابن القاسم و 

وأما إساءة الا دب ففي قوله : « أو هذا اجتهاد من ابن القاسم من غير 
دليل فاتبعه الفقهاء»» فإنه يفيد أن ابن القاسم ليس من العلماء الراسخين 
الهادين» وأنه يجتهد برأيه ومجرد هوی نفسه من غير استناد لدليل؛ وان 
الفقهاء الذين بعده يتبعونه على ذلك بمحض التقليد» ومن بَعْدهَم بالأولى» 
وأن أمرّهم دائر بين اجهل وقلة الدين» وكيف هذا مع قول الرسول صلى الله 
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عليه وسلم: «يحمل هذا الدينَ من كل خَلَ ف عد وله )؛ وقوله : ولا مجتمع 


57 : حتى يأتي أمر الله ) 5 قال» إلى غير ذلك من الأحاديث» وهذه 
لإساة سارية بيع المة القئلين راي ابن قاسم ذم : حنفية ومالكية 
وشافعية وحنبلية. | 

ولا يخفاك أن الإساءة في حق ابن القاس وخديى اعقم ار 
والفضيحة» فكيف بالإساءة فى حقه وفي حق من تبعه» فكيف بها في 
حقهم وفي حق من أقرهم, بع أن إلى ا ليس ا امخض ا 
لقول المدونة : «وكره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة» 
وقال : لا أعرفه» ولا بأس به في النافلة لطول القيام يعين به نفسه.( ه) . 

فالإساءة فى الحقيقة إنما هى فى حق مالك كما يشير لذلك حديث : 
« یسب ابن آدم الدهر وان ف e‏ : ال سيا الدهر فإن الدهر هو 
الله»» أو كماقال» وحديث القبض إنما تلقاه البخاري ومسلم من يداي 
مالك» وقد اقتصر عليه في موطئه» ومع ذلك حكّم بكراهته في رواية ابن 
e 1 e‏ باتغاق مذهبه» 0 


نفسه لغير ةليل لقا الإجماع على : تنزهه عن ذلك من التابعين الذين هم 
خير القرون» وحملهم حديث عالم المدينة عليه» ومن أتباع التابعين كذلك 
ومن بعدهم إلى 5 هذاء فلم يبق إلا أنه ثبت عنده نسخ الحديث» ورجع 
الأمر عنده إلى السدل الذي هو الأصل كما صرح بذلك بقوله في الرواية : لا 
أعرفه» يعني القبض من عمل التابعين» فكان غرض ذوي النفوس الخبيثة 
القدح في مالك إمام الأيمة حديثا وفقها وعملا وورعا بإجماع التابعين ومن 
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غاية الأمر أن القدح فيه لا يسّمّع ويعود عليهم بالوبال» فجعلوا ابن . 
القاسم سَلّما لذلك» ظنا أنه غير معروف» وأن القدح فيه يسمع» كلاء والله 
إنه لقرين الإمام الشافعي» ودرجته قريبة من درجة مالك . وما أحسن قول 
الإمام النخعي : لو رأيت الصحابة يتوضئون إلى الكوع لتوضات إليه وأنا . 
أقرأها إلى المرافق» فكذلك اقول 8 قال مالك في رواية ابن القاسم في 
المدونة : أكره القبض في الفريضة- : تركته ولو كان في الموطإ والصحيحين 
الاقتتصار على حديث الأمر به» وما توفيقي إلا بالله» عليه عليه توکلت» وإليه 
أنيب» والصلاة والسلام على دنا محمد الحبيب» ري أجمعين. 


انتهى ااا الما رك. 

وقال الشيخ ا مذ كور في نوازله أيضا : 

إنه سئل عن قبض اليدين ؤ ا ا سس سد 
إيقصه الستة ؟ 


فأجاب 20 OE‏ ل الله 
روايةٌ ابن القاسم في المدونة عن مالكء المقدّمةٌ على غيرهاء كراهته فيه 
مطلقاء لكونه منسوخاء واقتصر عليها في الختصرء وصدر بها ابن عرفة» 
وهذا يفيد اعتمادهما لها وض لدو : كَره مالك وضع اليد اليمنى على 
اليسرى في الفريضة» وقال : لا أعرفه في الفريضة .( ه) . 
ومعنی قوله رضي الله عنه لا أعرفه إلخ» > لا أعرف جريان العمل به من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ة في التريضة رای ار ريا ابم 
- به فيها إنما هو السدل. ٠‏ ظ 
وقد خرج الإمام حديث القبض فيها أي في الصلاة في موطئه» ومنه 
تلقاه الشيخان» فلا جائرٌ أن يقال : إنه لم يبلغه, ولا أن يقال : عدل عنه 
ل وا و و 
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لك العابعين الذين هم من خير القرون» وحملهم حديث عالم المدينةٍ 
عليه» ومن أتباع التابعين كذلك» وممن بعدهم إلى هذا الحين» فلم يبق إلا أنه 
ثبت عنده نسّخه بفعل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بالسدلء إذ لا 
يمكن جهلهم آخر أَمْرَيْ النبي صلى الله عليه وسلم» ولامخالفتهم له 
وحينئذ فلا إشكال في كراهة القبض ة فى ال التي رواها ابن القاسم عن 
مالك في المدونة» ولا في قوله : لا اعرفه» مع صحة ملحت به فيها وتخريجه ظ 


في الموطاًء ولا حاجة إلي التأويلات والأجوبة التي تكلفها شراح المدونةء ولا ٠‏ 


بترقرل ا الختصر : محل الكراهة إن قصد به الاستنادء فإن 
KE NIEISE‏ ا 
TENET‏ ا أ 
والأحاديث الصحيحة وتقلّد لا في اجتهادهم امل نطأ ما نصه ظ 
إن تقليد الآيمة في اجتهادهم ليس تركا للآيات ا ا 00 
بل هو عَيّنَ التمسك والأخْذ بالآيات والأحاديث الصحيحة» فإن القرآن ما 0 
وصل إلينا نا إلا بواسطتهم» » مع كونهم من بعدهم بناسخه ومنسوخه» ومطلّقه 
ومقيده ومجمله ومبينه ومتشابهه ومحگّمه» وأسباب نزوله ومعانیه» 0 
د RES‏ 00 


الشاهد د للقرون الثلاثة 5900 . وكذلك الأ حاديث ما e‏ إلينا لإ ) 
بواسطتهم مع كونهم أعلم تمن بعدهم بصحيحها وحسنها وضعفيها 2 

در فوعيها ومريلها ومتواترها وآحادها ومعضلها وغريبها وتأويلها وتاريخها . م 
المتقدم والمتأخرء والناسخ والمنسوخ, وأسبابها ولغاتها وسائر علومها مع تمام |0 
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ضبطهم وتحريرهم لهاء وكمال إدراكهم وقوة ديانتهم واعتنائهم وتفرغهم 
ونور بصائرهم» فلا يخلو أمر هذه الشرذمة من أحد شيئين : إما نسبة الجهل 
للأيمة المجمع على كمال علمهم المشار له في أحاديث الشارع الصادق عليه 
الصلاة والسلام» وإما نسبة الضلال وقلة الدين للأيمة الذين هم من خير 
القرون بشهادة الرسول المعظم صلى الله عليه وسلمء ا ا 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

وقولهم أيضا لمن قلد La‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت تقول : قال مالك أو ابن القاسم أو 
خليل الخ . 

جوابه : أن قول المقلد قال مالك الخ I.‏ فاهمً من كلام 
الله أو من كلام رولك ارت عمل اا والتابعين الفاهمين كلام 
الله أو كلام رسوله» أو المتأسين بفعل رسوله. . ومعنى قوله قال ابن القاسم» 
أنه نقل عن مالك ما فهمه من كلام الله الخ» أو أنه فهمه ابن القاسم نفسه 
من كلام اللهء إلخ» ومعنى قوله قال خليل مثلا: أنه ناقل عمن ذُكرء ومالك 
وابن القاسم مجمّع على إمامتهماء ومن خير القرون. 

والتارك للتقليد يقول : قال الله أ و قال رسول الله مستقلا بفهمه مع 
عجزه رجي اديه سر مه ؛ فضلا عن معرفة ناسخه 
ومنسوخه» ومطلّقه ومقیده» ومجمّله ومبينه» وظاهره ونصه» وعامه 
وخاصه» وتأويله وسبب تزوله؛ ولغاته وسائر علومه؛ فانظر أيهما يقدم ؟ 
قول المقلد قال مالك الإماء بالإجماع» أو وقول الجهول قال الله تعالى» أو قال 
رسحول الله وبحي سي يح سس وار تئر 
الصدور.(ه). 
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وقال أيضا قبل هذا : في الرد على هذه الشرذمة ما نصه : 

وفولهم . في كتب الفقه أحكام مخالفة للأحاديث الصحيحة» قلنا 
َعّم» لكن تلك الحالّفة لا تَقدّح في تلك الأحكام ولا توجب تركّهاء لابتتاء 
تلك الأحكام على ما هو أثيت من تلك الأحاديث الصحيحة» وهو عمل 
الصحابة والتابعين الذين هم أعلم الأمة بما استقرت عليه السنة» وأشد الناس 
تمسكا ووقوفا عند حدودهاء فعملهم بخلاف الحديث الصحيح أقوى دليل 
على نسخه ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم عنه» وعمَلّهم بخلاف القرآن 
دليل على أنه غير مراد» وما المراد ما عملوا به» وما أحسن قول النخعي : لو 
رايت اجا و اک ا وإنا أشرقها إلى 
المرفق: وهل يفهم أحد معنى كتاب الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه 
وسلم مثل فهم الصحابة والتابعين ؟ حاشا وكلاً.(ه) كلام الرجل الصالح» 
وهو في غاية التحقيق والتدقيق» بحيث لا ينازع فيه إلا من طبع الله على 
قابه. 

وقال الشعراني رضي الله تعالى عنه بعد كلام ما نصه : فالله تعالى 
يَجْزِي جميع المجتهدين خيراء فإنهم لولا أنهم استنبطوا للأمة الأحكام من 
الكتاب والسنة ما قدر أحد من غيرهم على ذلك كما أن الشارع لولا أنه 
ين لنا بسنته أحكام الطهارة ما اهتدينا لكيفيتها من القرآن» ولا قدرنا على 
استخراجها منه» وكذلك القول في أحكام الصوم والحج والزكاة وكيفيتهاء 
وبيان أنصبتها وشروطهاء وبيان فرضها من سننهاء وكذلك القول في سائر 
الأحكام التي وردت مجملة في القرآن» فلولا أن «السعة ف ذلك ها 
عوقاةه وا اي في ا ارا نومك ما اا ری 

فتبين من هذا أن المشهور مذهب مالك هو كراهة القبض فى صلاة 
الفرض» ولا سيما والكراهة هي رواية ان لفاس ف ا ا 
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أهل المدينة» والمناسب لجلالة الإمام المسناوي رحمه الله عدم الخروج عن 
مشهور مذهب إمامه إلى غيره» ولاسيما ما نص الشيوخ على أنه منسوخ 
وعمّل أهل المدينة بخلافه» فإنه لا ينبغي له الأخذ به. لأنه إمام جليل يقتدى 
به . 

قال أبو سالم العياشي في رحلته : وأما الرفع في كل خفض فقد 
صحت الأحاديث به» وثبتت الرواية به عن مالك» فقد روي عن أبي عمر 
ابن عبد البر أنه كان يرجحه ويصحح روايته عن الإمام EE‏ 
أصحابه : ما يمنعك من فعله مع صحة الحديث به وثبوت الرواية فنقتدي 
بك في فعله ؟» فقال : أكره مخالفة الأصحاب في أمر فيه سعة. 

فأنت ترى كراهيتهم رحمهم الله للمخالفة في الأمور التي فيها سعة. 
وقل كان شيخنا الثعالبي يفعله» أي القبض في الفرض والنفلء وكان حقه 
أيضا أن لا يفعله» ا کروی إلى قال الى عد 
المحققين من أهل المذهب أنه لا ينبغى إظهار الحالفة» ماو نصوص 
لعي ا ا ا لالم ونه د شيو ف ا 
ذلك قيعي الخلاف وو ع ا رو عل لر بل ولو كان ا ور 
خلاف ما جرى به العمل فلا ينبغى التشويش على الناس بذلك» وحملهم 
على خلاف ما مضى عليه الناس فى اا غار لار هال امل فى الت 
وفي كتاب سنن المهتدين للمواق ما يكفي ويشفي من ذلك .(ه). 

وفي أخبار أسد من مدارك القاضي عياض ما نصه : قال سحنون : 
عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح وروايته» وكان يقول : إن المدونة من 
العلم بمنزلة أم القرآن» تجزئ في الصلاة عن غيرها ولا مجزئ غيرها عنهاء أفرغ 
الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبيتوغاء فما اعتكفق أحد على المدونة 
ودراستها إل عرف ذلك» ولو عاش ابن القاسم أمدا ما رأيتموني أبدا. 
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وفى أول مقدمات ابن رشد رحمه الله أن هذه المدونة تدور على مالك 
ابن فين ماه دار الهجرة» وابن القاسم المصري الولي الصالح» وسحنون» 
وكلهم مشهور بالإمامة والعلم والفضل.(ه). 
قلت : والذي رأيعه في نشر المغاني للقادري حين عرف بالشيخ 
المسناوي هو مانصه: 
وله تأليف في الرد على من زعم عدم مشروعية القبض في الصلاة في 
النفل والفرض ١.‏ ه) . 
وعليه فلا إشكال في كلامه» لآن مقصوهه الرد على عدم مشروعية 
القبض في الصلاة بالكلية» ولا شك أن هذا صحيح. لأن الإمام رضي الله 
عنه يقول لسار ا ا 
فإنكار مشروعيته رأسا باطل» ولهذا قال بعض المؤرخين لما عرّف به ما نصه : 
ولم يثبت يبت أنه قَبض في صلاته» لأن بساط كلامه في تأليفه المذكور الرد على 
Sl SERKARÎ‏ لذن اله قز 
العمول به في مذهب مالك» وعليه مضى عمل أهل المدينة» المقدم على ما 
لس و ا ا 6 ل ا ل ل 
لمدينة المشرفة هي ينبوع العلم» ومنها تفرقت مشاربه» فعلم كل أناس 
مشربهم» ولا يمكن جهل الصحابة الذين توفي صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرهم لأخر فعله عليه الصلاة والسلام» ولا يجوز لنا أن نظن مخالفتهم 
افا 00 الذين أدركوا الصحابة من التابعين إلى الإمام الذي أخذ 


بعلمهم» وعليه أدرك الناس من أهل بلده» إذ لم يرل يتداول أول الناس فعلّه 


چا بعد عي ال أن كان يل الإمام الى حكن به ولو كان الف 


معمولا به عند أهل المدينة» وكان هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
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لعبعهم الإمام رضي الله عنه على القبض الخ . إلا أن ماقاله صاحب نشر 
المثاني ومن بعده من أنه رد على من ادعى عدم مشروعية القبض في الفرض 
والنفل الخ» خلاف ماله في تأليفه المذكورء فإن ما فيه خاص بالفرض» 
ا ظ 

وبعد» فلما وقع في هذه الأعصار التي هطلت فيها سحائب الجهل على 
البوادي والأمصار إنكار القبض على من فعله من المالكية في صلاة الفرض» 
ورك العدي موعن _ يبك بايد عدا عدن ب 
ما ك و ا كرنا ادي وص ا ا اليس عن 
ميات تمد ا سام ادر خلاف ما نسب إليه 
صاحب نشر المثاني ومن تبعه من التعميم . 

قلت : والذي يقعضيه كلامه المذكور هو الرد على من بالغ في الغ 
على من فعله في الفرض حتى نسّبهُ إلى ما لا ينبغي أحد أن ينسّب إليه» لأن 
اللالة: وات ge‏ كان كا نلك الأ سي E N‏ 
ر قطنلا عن البالقة فى ا تيدع و ا صواب فى قاب 
اسز با شلك ولا ار تابي 

قال الزرقاني على قول المختصر: «والقضاء والشهادة والإمامة والأمر 
بالمعروف) ما نصه : ويشترط في المنكر الذي يجب تغييره أن يكون مما 
أجمع على تحريمه أو ضّعف مدرك القائل بجوازه» كأبي حنيفة في شرب 
النبيذ» فعلينا نهي حنفي عن شربه. وأما ما اختلف فيه فلا ينكّر على 
مرتكبه إن علم أنه يععقد تحليله بتقليده القائلَ بالحلّ كصلاة مالكي بمني 
في ثوبه» مقلّدا للشافعي في طهارته» بشرط طهارة فرجه قبله عنده» 
فإن علم أنه يرتكبه مع اعتقاد تحريمه نهي» لانتهاكه الحرُمة كما قال ابن 
عبد السلام . 
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كال الشي رووق في شمرح الإرشاد : وإن لم يعتقد التحريم ولا 
التحليل» والمدر | متواز أرشد للترك برفق من غير إنكار ولا توبيخ» 
ا .وقال أيضا نفلا عن الشيخ أحمد عند قول 
الختصر: وعزر الإمام لمعصية الله تعالى » إلخ» ا العيفة انقو الى كانه أي 
الفعلٌ؛ معصية عند الحاكم الذي رفع إليه لا عند الفاعل, > هل يعزره أم لا ؟» 
وفي كلامهم أن الأمر بالمعروف والنهي ال ون كيار 
فيما للحاكم نقضه» وأما إذا كان مذهب الفاعل فليس محل ذلك» نقله 
القرافي وغيره .(ه) . 

وانظر هذا النقل» فلعل محله إنما هو فى مجرد الأمر بالمعروف والنهي 
yS‏ له E‏ يم واكم 
مر.( ه). فكتب عليه الشيخ الرهوني ما نصه : هو نقل صحيح ذكره غير 
واحد» منهم المواق آخر البيوع الفاسدة» وذكره أيضا في سنن المهتدين» 
ونصه : قال عياض في أول الإكمال : لا ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن 
انكر أن تحمل الاس على الجعينادة مضي وا a‏ 
إحداثه وإنكاره» ورشح هذا محيي لارا مرجحا كلام عياض قائلا : 
أما احتف فيه فلا إنكار» وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من 
خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع( ه) . 

وزاد في شرح الختصر متصلا بهذا ما نصه : وقال القرافي وعز الدين ابن 
ااا :"من أت و ار يعن ق ی اذك ر عليه ا 
الْحَرْمة» وإن اعتقد تحليله لم ينكّر عليه» إلا أن يكون مدرك المحلّل ضعيفا 
ينقض الحكم بمثله لبطلانه في الشرع (ه). فهو شاهد لنقل الشيخ أحمدء 
فإن حمل على أن المراد امجتهد أو من قلده فهو واضح» وإلا فهو مشكل غاية» 
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وفي نوازل الجنائز من المعيار من جواب لمؤلفه ما نصه : 

والأمر بالمعروف والنهي ا لي ل ع 
هذه اا القبض فى صلاة القغرص: فلا ينغي لأحد العوقف 
فيها ولا الخروج عنهاء اسان كان قن تعد ع له 

وفي شرح النتائي الكبير لقول الختصر : «وهل كراهته في الفرض 
للاعتماد) الخ» ما نصه : ولم يذ كر المصنف كون علة الكراهة عمل أهل 
المدينة مع أنه أظهر.١ه)‏ . 

وقال أيضا الشيخ عليش المتقدم فى شرحه أيضا على الختصر ما 


وبقي من تأويل كراهة القبض مخالفَةُ لعمل الصحابة والتابعين من 
O‏ كل موجه و بسي يد لوت را 

وفي مرآة الحاسن أن الإمام مالك رضي الله عنه سكل عن السدل فقال : 
رأيت من يقتدى بفعله بد اله بن الحسن يفعله.١ه)‏ بويد الله هذا هو 
والد مولانا إدريس الأكبر رضي الله عنهم . 

فلت : وفي سان أبي داوود قال الحدثنا محمدين عبس بين الطباعء 


قال : حدثنا حجاج عن أبي جريج قال : كثيرا ما رأيت عطاء يصلي 
سادلا.١ه).‏ 
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وقال الإمام السهروردي في عوارف المعارقن واانضة ولك أن الله 
تعالى بلطيف حکمته خلق الآدمي وشرفه وکرمه» وجعله محل نظره ومورد 
وعدا جب مالي a‏ 
منتصب القامة» مرتفع الهامة» فنصفه فقنصفه الأعلى من حد الفؤاد حيكود الدار 
المنماز ات ا ايك ار د تا مد ها 
النصف الأسفل» ومحل روحه الروحاني والقلب النصف الأعلى . فجواذب 
الروح مع جواذب النفس يتطاردان ويتحاربان» وباعتبار تَطاردهما وتعَالْبهما 
IEE‏ ولمنة التسي انبرو قف الم ةوكر العم روه الود 
التجاذب بين الإيمان والطبع» فيكاشف المصلي الذي صار قلبه سماويا مترددا 
بين القناء والبقاء الجواذب النفس متصاعدة من مركزهاء وللجوارح وتصرفها 
وحركتها مع معاني الباطن ارتباطا وموازنة» فبوضع اليمنى على الشمال 
حصر النفس ومنع من صعود جواذبهاء وإثر ذلك يظهر بدفع الوسوسة وزوال 
حديث النفس في الصلاة. ثم إذا استولت جواذب الروح وتملكت من المقرق 


إلى عة كمال ا ع جى الین ا ان ا هة ي 


النفس مقهورة ذليلة يستنير مركزها بنور الروح» وتنقطع حينغذ جواذب 
النفس. وعلى قدر استنارة مركز النفس يرول كل العبادة ويستغني حينفذ 
عن مقاومة النفس ومنع جواذبها بوضع اليمين على الشمال فيسبل حينقذ 
ولعل لذلك - والله أعلم - ما ثقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
صلى مسبلاء وهو مذهب مالك رحمه الله ثم يقرأ: وجهت وجهي..) 
N‏ 

وفي الرحلة العياشية بعد أن ذكر أن السدل فى المشرق خاص 
بالروافض ما نصه : 
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ys 
مهدي عيسى الثعالبي» فكنت أرى أن السدل أولى به وبأمثاله من يقتادى‎ 
به» ليراه عامي فيعلّمٌ أنه من فعل أهل السنة أيضا كالقبض› اافقتفى الريبة في‎ 
حق العامى» فإذا رآه هو وأمثالّه من أيمة المالكية عوام أرباب المذاهب يقبض‎ 
ع م اعبس ب م اا انق ف واتهموه‎ 
بالرفض» وقالوا : قد رأينا أيمة المالكية يقبضون» فحقه هو أن لا يخالف‎ 
رسوم المذهب,» في ورد ولا صدر» لارتفاع الظّنة والريبة في حقه» لشهرته‎ 
رفا كون فهر ا ولد كنيف ردت أن ات هبات‎ 
. فاستحييت(ه)‎ 

وحاصله أنه ينبغي لأيمة المالكية بالمشرق أن يداوموا على السدل ولا 
بتر كرولا بر عر المشارقة عو المالكية يدل ن فيظتوك انهم روافض» 
فإذا رأوا أيمة المالكية يسدلون فيصدقون عوامهم في أنهم ليسوا بروافض . 

ثم قال فى الرحلة : لطيفة : كنا أيام سماعنا للمعجم الصغير 
لو ایا ا اصرق ی ا 
للمالكية أشار إلي وإلى بعض فقهاء المالكية ممن كان يحضر امجلس e‏ 
هذا حجة لكم» وإذا مر بما يخالف المذهب قال : هذا حجة عليكم» فلما 
جاع کر يعدي 1:5 امار الا اة اد نا بورضم اليش على البسوى نن 
الصلاة ) قال : هذا حجة عليكم» فقلت : لا حجة علينا في هذاء فإن ظاهر 
اللفظ الخصوص ولا عموم فيه» فاستضعف جوابي وقال : وردت به أحاديث 
صحيحة عامة قولا وفعلاء ومن أنصف عَلم أنه لا ضعف في الجواب» لأني 
انكر تكرت افيض فيا فى الو لصيل وإنما أنكرت إثباته بهذا 
الأصل بالخصوصء وأن هذا الحديث بخصوصه لا يكون حجة على مالك في 
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كراهته القبض»› بل ساع لقائل أن يقول بعدم جوازه لغير الأنبياء» وأنه من 


الخصائص. لظهور اللفظ في ذلك» كقوله : نحن -معاشر الأنبياء- لا 
تورث »» ولکن شرهت مراجعة ة الشيخ بمثل ذلك في المجالس الحافلة الغاصة 
بأهلها فأعرضت .( ه) . 

وقال الليث : سدل اليديّن في الصلاة أحب إلي» إلا أن يطول في 
القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرىء نقله الشيخ المسناوي» وتقدم 
نقل الشعراني عن الشافعي في الأم ما نصه : وإن أرسلهما ولم يعبث بهما 
فلا بأس .( ه) . 

وقال الشيخ المسناوي في رسالته ما نصه : 

وأمّا القول بإباحته فى الفرض والنفل والتخيير بينه وبين الإرسال 
اا نهر فون مالك في سماع القريئين من كتاب الصلاة الأول» وقول 
أشهب في رسّم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من جامع العتبية» 
وذهب إليه طائفة» منهم الآوزاعي إمام أهل الشام» (ه) . 

وقد وقفت على جواب في هذه الأيام لبعض أهل العصر ظهر لي أن 
نثبته هنا لموافقته لما قررناه» وبكلام الأيمة أيدناه» ونصه : 

الحمد لله رب العالمين» وعليه أتوكل به أستعين» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجهم 
القوبم إلى يوم الدين» 

بعلا انقح طت اع لتب ا ارتا جل العامة الحاذق 
جواب ما ضمنته في نظمك العجيبء من الحجج القاطعة التي يعجز عن 
نظمها في سلك أسلوبك الأديب النجيب» ولا يسع إلا الإقرار بصحتها لكل 
منصف ومجيب» فلا يخفى أن ما ذكرته في كراهة القبض هو المشهور 
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نه 
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والسبيل الواضح» وقد تقرر أن العمل بالمشهور واجب لا راجح» ويكفي في 
شهرة كراهة فعله» اقتصار الشيخ خليل عليه كغيره؛ إذ هى المنقولة عن الإمام 
في المدونة» وقد استمر عمل المالكية بتقديم قول الإمام فيها على غير 
فروايتها هي المعتمدة» ولم يختلف أحد من شراح خليل في كراهة القبض في 
الفرض من أصله. إلا من لا يعبّأ به SS‏ 
نعل فرجح بعضهم أنها الاعقفعاة 6 کونه مخالفا لعمل المدينة» 
وأجاد» إذ هو الذي يشهد له استمرار جمهور المالكية على تركه من قديم 
الزمان إلى هذا الحين, ولاشك أنه تقدم فيهم من لا يدرك أحد عشر درجته 
في هذه السنين» سيما وقد نقلت رعاك الله أن السدل كان فعل العّوث. 
الكش فو لانا عبد الله وعنه أخذه إمام الأيمة مالك رحمه الله فهذه الطريق 
غك انها اوفك السالت الكو لن س الله هليه باساب هواه وار 
بالصدق فى ذلك . ظ ظ 
ا ا 

لقلدین؛ على أنه رما يشمن ترك اقب ا بظهر من نسخه بشرك اهز 
الصحيح كما علم عند الخاص والعام . 

لعي قولا مطلقا عن العراقيين من أصحابنا بمنعه» وقد حكاه الباجي وابن 
عرفة فى نقله» فهؤلاء اس قائلون بوجوب السدل» بخلاف القبض» 
فإنه لم ينقل عن أحد من الأيمة قول مشهور ولا شاذ بوجوبه في فرض ولا 
نفل. وما ينقله فى استحبابه أو إباحته من الخلاف بعض المؤلفين كالمحشى 
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بناني والمواق وابن الحاج في حاشية الدر الشمين» فإنما ينقل أقوال بعض 
العلماء فى كه من غير إثناث خجة غل فعا او اسار عمل أحك به 
تعن ارادذان يول انان عليه اذى ها الخعير اها راوزان سد هه من امسر 
إلى العسر» لأننا لم نسمع بفعله عمن يُقتدى به فيما بعد من الأزمان» ولا 
غر ها ا ا شاعدنا والعيان هلو كان میا اا 
تواطاً الأقدمون والحادثون على تركهاء ولا عدل جمع من الأيمة في تأليفهم 
عن انود ها لعلمهم أن أحاديث القبض منسوخ حكمها بعمل أهل 

المدينة» فلم يبق إلا لفظّها ورسمها كأحاديث رفع اليدين حين الركوع والرفع 
ار لسار ل الاي سرون وي ل كي في 
وروتد عم ود كتير من امتعا ب ماك حه افر مين الق 
لکن لم يستمر عليه عملء لما دل على نسخه من ترك راوييه له في النفل 
والفرض» وهما سيدنا علي» وسيدنا عبد الله بن عمر كما ذلك من محله 
يدرى» فلو لم تقم لهما حجة على نسخه لكانا بفعله أولى واحری» فليراجع 
ذلك في محله» فلا نطيل بنقل نصوص هناء ويكفي من رام الإنصاف ما إليه 
شرا 

تاذ کر واب الرجل الصالح السيد عليش المصري الثاني المتقدم» ثم 

قال ر مان ان اض بعالا سفت يطلب ترکه» وأحرى في عصرناء لما 
حصل من التشويش على بعض الطلبة وجل عوامناء ولما فيه من مخالفة 
امشتهور خن ااا رال من اعد هع الغ اغد إلى ااا را 
للقول بالمنع المنقول عن العراقيين من أصحابناء فيحق للعلماء حملة الدين أن 
ناخروا ا اغلى السيدل الذي كتانف ا ا 
المرسلين» وبقي عليه العمل من وقته إلى هذه السئين» وحاشا أن يتوطأ على 
الجهل من تقدم ومن تأخر من الأيمة والعلماء العاملين. 
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على أنى كنت قد سمعت من أشياخنا الجهابذة الأمجاد» كما بلغني 
عن بعض العلماء الأنجاد, أنهم أنكروا على الات تغلب ووبخوهم في 
فرج كرا لبي a‏ ولك عن ا Eg‏ 
A E‏ يعهاوا عن gag‏ 
القبض في مذهبهم» جزاهم الله بكل خيرء ووقانا وإياهم كل ضير. 

وأما قول من قال : وإذا تقرر الخللاف فى أصل القبض كما ترى وجب 
الرجوع إلى الكتاب E E CT‏ بناني فهو من الغفلة 
والذهولء لما علم من أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فيها ناسخ 
ومنسوخ» دك في محله منقول» فحسب المقلد لإمامه الاتباع» وأحرى 
فيما هو عنه مشهور وعن الأثباع» فلا يليق له الأخذ بغيره حتى ربّما يقع في 
الابتداع» أو يوقع الناس في التشويش والتهويل حتى نحتاج إلى ما قدمناه من 
الإطدانت ولرل که عا :فى مكل هذا کا رر لى امل وفکر» 
لأن الكلام إذا تكرر تقرر» وبسببه ظهر -والحمد لله أن السدل في الفرض 
عليه التعويل» وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله 
على سيدنا محمد خاتم النبيئين» وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. 

إنتهى ما تَيَسَّر لكاتبه عبد السلام بن الطيب الشرفي عامله الله ووالديه 
والمسلمين بلطفه الخفي .( ه) بحذف النزر اليسير منه. 

ووافقه على صحة هذا الجواب جماعةٌ وافرة من علماء فاس» وبالغوافي 
الثناء عليه» لاعتنائه بالإنكار على من أراد التتشغيب بالقبض في هذه 
الأعصار وتشويش الناس» منهم شيخنا العلامة الرجل الصالح الشريف 
مولاي عبد المالك العلوي الحسني» ومنهم شيخنا الشريف البركة القدوة» 
البدر الضاوي» العالم العلامة» نقيب الأشراف بفاس» سيدي عبد الله بن 
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إدريس الحسني الشهير بالبقراوي» ومنهم شيخنا العلامة المحقق أبو العباس 
سيدي أحمد بن الطالب بن سودة قاضى الجماعة بمكناس» ومنهم الشريف 
العالم» الخيّرٌ الناسك» صاحب الفيض الرباني مولاي الكامل بن محمد 
العلوي الحسني الأمراني» ومنهم الي ب ع ار كرون بي 
التهامي بن المدني گنون» ومنهم الفقيه البركة الشريف الجاي سيدي عبد 
لمان ادان لفقي ا ےر اا 
العلوي الحسني» ومنهم الفقيهان الجليلان العالمان العدلان الأخوان : سيدي 
علي بن عبد القادر أبن سودة ا وأخوه سيدي محمد ومنهم الفقيه 
المقري السيد حماد ابن عمر الصنهاجي» وغيرهم ممن يطول ذكرهم . 

وص ما أجاب به شيخنا الفقيه العلامة المحدث الدراكة الفهامة 
القاضي سيدي أحمد ابن سودة المذكور : 

إعلم أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو القبض قد اختلّف 
علماء المذهب في حكمه» فقيل : مستحب» وقيل : مكروه» وقيل : مباح» 
وقيل : ممتوع» وآما وحوبه قلا قائل به داخل المذاهي ولا حارحه: ويخشى 
على او ای ی ر رر تن الو أن ماوق ل كنا دک 
الزرقاني . 

قال الحفيد ابن رشد فى بداية المجتهد : وسبب اختلاف العلماء فى 
اقبي فى اا هر أنه وروت إا ان ا رس ول ا 
مني لله عليه ونان ند 1 كر فينينا انلا كان رقي ان ا ا 
كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يومرون بالقبض فيهاء فذهب بعض 
العذماء الى وال :فى ا ا ای ی اد امن د ا 
ع ا رفي ر ا اک ی ا 
e O Oy‏ ايا الصلاة؛ وإنما هي من باب 


301 


س 190 


الابيفهانة . ولذلك أجازه مالك رضي الله عنه في النفل؛ وكرهه في 
الفرض .١ه‏ ) باختصار وتصرف. 

ومعلوم قول خليل في مبحث مندوبات الصلاة : (وسّدل يديه)ء أي 
ويكثره القبض» وأن مختصره بيان لما به الفتوى؛ يعني المشهورء سلّمنا أن 
هرر هو اسح اب اک با اقفن م اف ن ات 
صلاته لا يأنّم» ولا تبطل به الصلاة» ولا سجود في ترکه» وبه يظهر لك أنه 
لا معنى لإنكار ما عليه عمل الناس في أقطار المغرب من ترك القبض . 

روى أشهب وغيره عن مالك أن مخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس 
من شيّم العلماء. 

وكال احفق الشاطبي : الأولى عندي في كل نازلة فيها قولان لعلماء 
الذهب عمل الناس بأحدهما وإن كان مرجوحاء أن لا يُتعرض لهم» »> وأن 
يتركوا وما جرى به عملّهم لأن حملهم على غير ذلك فيه تشويش للعامة 
وفتح لأبواب الخنصام.١ه).‏ 

وقال ابن العربى : وقاية العرض بترك سنة» واجبة فى الدين.(ه). 
اوت ارق ت على حلي الصا ااا ا اران 
بتركها. 

وقال ابن عبد البر : من شان العالم أن يذهب مع الناس في السعة 
والرخصة ما لم يحَف المأثم» وكل ما ترضي به جليسك مما لا إثم فيه فلا 
تخل مه للف أن تعاض بلك لواب ان الله جال ول اع 
المحسنين من سبيل» .( ه) من خطه» وفيه كفاية» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
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الباب الأول 
عدم صحة ة احتجاج المقلد 
على إثبات حكم أو نفيه بآية أو حديث 


قال الشيخ المسناوي فى رسالته : إعلم أن التقليد في الفروع مختلف 
فيه» والذي عليه الجمهور أنه يجب على من ليس فيه أهلية الإجتهاد أن 
يقلد أحد الأيمة المجتهدين» لقوله تعالى : فسألوا أهل الد كر إن ك لا 
تعلمون »» وسواء كان عالما أو لاء الخ. 

وفي نوازل جنائز المعيار من جواب لمؤلفه انی لانم ای أبي العباس 
البقني لا استدل على عدم لجراي الصا حر ب الضف دري 
صلى الله عليه وسلم : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)» ما نصه : 

نص الأيمة المحققون من علمائنا رضي الله عنهم وأرضّاهم على أن 
المقلد الصرف مثلي ومثل من اشتملت عليه هذه الأوراق من الأصحاب 
ls eh‏ ترا وأطول موي وسو يه 
الصحابة رضي الله عنهم» بل ذلك عندهم من الأوليات» قالوا: 
تمم اتدل للد بذاك وشاع الول ب الها سی تقل او یکر 
بن خيران على تحريمه إجماع الأمة. 

فإذا غلمت هذا و رقت على :ما رسعت فة فال راجب غلى هذا الفاضل 
أن لا يتكلم في هدا الحديث باعتبار اقتناص الأحكام منه ردا وقبولاء لأنه إن 
فعل زجره لسان الحال» وقال : 


ليس هدا بعشك قادر ج رل ملك فاع عضر و اده 
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إذالم تستطع شيعا فدعسه * وجاؤزه إلى ما تستتظيع 
خل الطريى لمن متحي ا يه * ور مر حيق اسطترة اق 
ا + لا تظلم القوس» أعط القوس باريها ) 
وإيراد ما للمحدثين فى هذا من المجال الرحب يخرجنا إلى حد الإسهاب 
56 ۰ 

ف الطدية لبعد ل نا امعد ليه SEG‏ 
وهم امجتهدون .( ه) الغرض منه. 

وفي سنن المهتدين للمواق ما نصه : إنًا مع شيوخنا بالنسبة للإمام 
کا ا ر ا ا 
اوو و هاا السات TEER‏ 
مكذب» فكذلك نحن بالرواية» نعمل بعمل الشيوخ ونترك الرواية.(ه). 
ومراده بالسلف التابعون وتابعوا التابعين» وبالصدر الأول الصحابة رضي الله 

وفي نوازل الطهارة من المعيار نقلا عن ابن مرزوق ما نصه : 

نص القاضي أبُو الفضل عياض رحمه الله تعالى في أول مّداركه على 
أن لفظ الإمام سن فسن قاد منزلة ألفاظ الشارع باعتبار العمل بمنطوقه 
ومفهومه وغير ذلك الخ . 

وفى نوازل الأقضية والشهادات منه ما نصه : لأن من ليس من أهل 
ده التقليد» وإذا تقلد مذهبا فإنما تقلده لأنه عنده أصح المذاهب» 
وصاحبة عنده أعلم أصحاب المذاهب» ولا يَسوغ له خلافه» حتى قال 
بعضهم : إن الملتزم لبلد لا يحل له مخالَمَة إمامه» وأن الإمام لمقلده كالنبي 
في أمته» وهو صحيح في النظر.( ه) الغرض منه. 


304 


س 192 


وقال بعض الأيمة : لا يجوز لعامى أن يترك تقليد الأيمة الأربعة ويأخذ 
الأحكام من القرآن والأحاديث» لان ذلك له شروط كثيرة مبينة في الأصول لا 
توجد في أغلب العلماء» ولا سيما في آخر الزمان الذي عاد الإسلام فيه غريبا 
كما بدأ غريباء ولأن كثيرا من القرآن والأحاديث ما ظاهره صريح الكفرء ولا 
يعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون في العلم. 

قال ابن عيينة رضي الله عنه : الحديث مَضلّة إلا للفقهاء يريد أن 
غيرهم قد يحمل الشيء على ظاهره» وله تأويل من حديث غيره» أو دليلٍ 
يكت عليه او معروك رجه کر شيع عا بترو إلا من استبيخر 
و ۰ 1 ظ 


قال مالك رحمه الله ما سد تاا اوخن تعدي بها ساره 


٠‏ وفي البيان والتحصيل قال مالك حم الله تعالى : العلم الذي هو 
لعلو حالش والأمر الماضي المعروف والمعمول به .وقال عبد الرحمان بن 
هدق ری الله ها ع التنيطة ا ی ا مير هرد 
المد رول مالك رحمه الله تعالى : العمل ثبت فن الالحادعف وکن 
رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث» فيقولون : ما نجهل هذا 
ولكن مضّى العمل على غیره» وكان محمد بن جرير ربما قال له أخوه : لم 
لم تقض بأحاديث كذا ؟ فيقول : لم أجد الناس عليه. 

رمد ست رو سجس لل الب اما 


الأول : آية 0 الثاني حديث صحيح ا من سس الغالث 


فرحون وغيره» حتى صار معلوما من الدين بالضرورة. انتهى الغرض . 
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وقال ابن وهب : لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت» قيل له : 
فكيف ذلك ؟ فقال : أكثرت من الحديث فحيرنى» فكنت أعرض ذلك على 
مالك وأ 5 تلت فيقولان نا ودع هذا (ه). وإذا قال ابن وهب هذا 
فى مالك» وقد بلغ درجة الااجتهاد حقيقة» فما کي لاشك لآمثالنا أن 
يقول فيه إلا ابلغ وأبلغ من قول القائل : 

فما آباؤنا بأمن منه * علينا اللائى قد مهدوا الحجول 


ولا حاجة إلى التطويل بمثل هذا من الضروريات» والله أعلم. 


البَاب الغاني 
في أمور اشتملت عليها تلك الرسالة: 
ما طغى بها القلم, 
وذهل عنه الشيخ فزلّت به القدم. 


منها قوله في آخر البحث الأول : وإذا تقرر الخلاف في أصل المسألة 
كما ترى» وليس لأحد من الناس حجةٌ على صاحبه» وجب الرجوع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام» كما قال تعالى : «فإِخ تنازعتم في شيء 
روه إلى الله والوسول 4, والرد إلى الله هو إلى كتابه» ولم ند فيه آية ترفع 
الإشكال» ووجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبية ٠‏ 
القبض في الصلاة» بشهادة ما فى الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث 
السالمة من الطعن» فالواجب الإنتهاء إليهاء والقول بمقتضاها الخ» فإنه غير 
شل يل . 


306 


ص 193 


ما أولاً فإنه يقتضي أن رجوع المقلد إلى قول المجتهد ليس رجوعا إلى 
كتاب الله» وهو باطل» بشهادة قوله تعالى : «فاسآلوا أهل الذكر إن كنتم لإ 
تعلموق ؛ . 

وأما ثانيا فإن قوله : «وليس لأحد من الناس حجة على صاحبه) الخ» 
كالصريح في أن الإمام ليست له حجة على كراهة القبض» وهو باطل أيضاء 
لقول ابن القاسم رضي الله عنه في المدونة : وكره مالك وضع اليمنى على 
اليسرى في الفريضة» وقال لا أعرفه. . . الخ . فانظر قوله لا أعرفه» فإنه يفيد 
أن الحديث الذي رواه فى الموطاً e‏ خاص بالنافلة» وهذا الكلام 

يضارع قول من تقدم ea‏ من ابن القاسم من غير دليل» فاتبَعه 
ل الخ» وتقدم أن سلا دود أدب» وأن هذه الإساءة سارية لجميع الأمة 
القائلين لرواية ابن القاسم» راجع ما تقدم ولابد. وتقدم قول الشيخ عليش : 
جا امالك ترك ااا والدايدين لم ارارم على ادل كما تدم 
فدل على نسخ حكم القبض الخ اه 

وقوله : أي المسناوي : ١‏ کنر ی دا ی س 
من قوله لا أعرفه على أنه لا يعرفه من لوازم الصلاة ووجهاتها التي لابد 
منها) الخ» فيه نظرء بل هذا التأويل لا يصح» ته بتحدى الوانيها 
ااانه وكيا خر مو كول اا ابن الاس ايها : «#وكره مالك 
وضع اليد اليمنى الخ» وتبعه صاحب الختصر وشراحه. 

وك للم ا چا القبض عن الأيمة الثلاثة : الشافعي» وأبي 

حنيفة وابن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم بتقدير صحته؛ لا حجة فيه أن 
BAN‏ و ا وي 
فربكم أعلم 4 وفي المختصر : ( ولا يقلّد مجتهد غيره». 
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ولك كله عن ال تالفاحو الا ا نت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم الخ» لا شاهد له فيه أيضاء 
و فجن أن اا هرر هر لهب الد وقد دف ةالول الاح 
يتحققه هذا المقلد ولا هر وجه ا عنه) e‏ والصحيح كذا 
وأنه لا يطرح نص إمامه للحديث وإن قال إمامه وغيره بصحته . 
وقد صرح بذلك ابن الصلاح وغيره» وذلك لأنه لا يلزم من عدم اطلاع 
المقلد على المعارض انتفاؤه» فالإمام قد يترك الأخذ به مع صحته عنده لمانع 
ا 
والقرافي یری ی ی ی 
وأما ثالثا فإنه لا معنى لرجوعه هو لاية «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول € الايةء لأن محل الآية فى المجتهدينء إذ هم الذين يأخذون 
الأحكام من الكتاب والسنة» فإن تنازعوا في شيء بينهم فيلزمهم الرجوع 
إليهماء وأما المقلد مثل المسناوي وأضرابه فإنما يرجعون عند الاختلاف إلى 
الأيمة المجتهدين» بشهادة قوله تعالى  :‏ فسالوا أهل الذكر إن كنتم لإا تحلموق 4 
فيسألون إن كانو أحياء ويرجع إلى أقوالهم إن كانوا أمواتاء وقد تقدم قول 
صاحب المعيار : نص الأيمة المحةقون من علمائنا رضى الله عنهم وأرضاهم 


:على اتن القلة العف مدان و تم اشعيااك عليية هذه اراق 
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يا باري ورد , اللي أعط القوس باريها 

وكذلك نقلّه في المبحث الثاني الخلاف في جواز الانتقال من مذهب 
إلى مذهبء وتطويلّه في ذلك» فإنه خارج عن موضوع النازلة» إذ ليس 
الكلام فيمن انتقل من مذهب مالك إلى غيره» وإنما الكلام فيمن هو مقلد 
لالك» فهذا هو الذي يحكم عليه بكراهة القبض فى صلاة الفرض» وأما من 
انتقل إلى مذهب غيره فيحكم عليه بحكم ذلك الغير المتنقل إليه لا بحكم 
مالك إذ لا معنى للحكم عليه بمذهب مالك» وهو مقلد لغيره» فتأمله 
بإنصاف . 

ومنها قوله» المبحث الثالث فى معارضة من اعترض ذلك من الجهال› 
وبيان ما اشتملت عليه حججهم الواهية من الاختلال : «إعلم أن سوق كلام 
من تكلم في هذه المسألة من الأغبياء والجهلة بلفظه» وجَلْبّه بنصه» ما 
يستحيي ذو المروءة منه» وننزه صحف العلم عنه إلى أن قال : شأن الجاهل 
السفيه المترامي على ما لا يحسن الكلام فيه إلى أن قال : قد اضطرب كلام 
هذه الحثالة المنكرة فيما كتبوه في هذه المسألة إلخ» غير سديد أيضاء إذ ما 
ES‏ خالل علماء عميرو ديه الالناذا اشم الى تيد 
الأطباع» ويتحاشى عنها أهل المروءة وينفر منها العقول والأسماع. 

فلو فرضنا أنه المصيب وحده» وهم الخطعون» لكان عليه أن يخاطبهم 
بالقول اللين لعلهم يتذكرون كما قال تعالى : «فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى 4. فإذا كان الأنبياء يؤمرون بتليين القول مع الكفار فيؤمر غيرهم 
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اا مع العلماء بالأحرى, لآن هؤلاء المحكريةه القبض لم يصلوا إلى مقام 
فرعون» وهو لم يصل إلى مقام موسى وهارون عليهما السلام» مع أنهم هنا 


متمسكون بالقول المشهور» وهو يريد أن يَنْصِرٌ القول الضعيف المهجور. 


قال ف الرسسالة : وم اران :فون اسان عر الكد ب الور 
والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله». وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ا صمت وقل 
عل يدي عسل الواهاب الشعراتي في عهروده يديه آنه يحي تبعل 
العلماء وإكرامهم واحترامهم وإن لم يعملوا بعلمهم» وأنه لا يسوغ لأحد أن 
PES‏ ا 

يخشى أن يكون منه كفرا. ( 

وفي الحطاب ما نصه 9 

قال الإمامان الجليلان أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله : 

إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله من ولي» وفي الصحيح عنه 
عليه الصلاة والسلام قال : إن الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذنته 
بالحرب ) . ۰ 

وقال الإمام أبو القاسم بن عساكر رحمه الله : 

إعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته؛ وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه 
حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة؛ وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة» وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت 
القلب» ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 . 

وقوله : «آذنته بالحرب )» بهمزة فلودة آى ا و ا لي“ 
والعلُب بفتح المثلفة وسكون اللام العّيب»: فنسال الله العافية في الدين 
ولاو ةوه 
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وقال في الإبريز لما تكلم على الأمور التي تزيد في الإبمان ما نصّه : 

ومنها تعظيم العلماء الذين هم حمّلة الشريعة رضي الله عنهم: 
فتعظيمهم يزيد في الإيمان» جعلنا الله من الذين يعرفون قدرهم. 

قال رضي الله عنه : ولو علم العامة قدر العلماء عند الله عز وجل ما 
تركوهم يمشون على الأرضء ولََتاوب أهل كل حومة العالم الذي فيهم, 
وحملوه على أعناقهم»› والله تعالى أعلم.١ه).‏ 

وقال الشعراني أيضا : أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن نكرم العلماء ونجلهم وتُوقرهم, وتوف لها ندر على 
مكافأتهم ولو أعطيناهم جميع ما نملك أو خدمناهم العمرَ كله وهذا العهد 
قد أخل به غالب طلبة العلم والمريدين في طريق الصوفية الآن» حتى لا تكاد 
ترى واحدا منهم يقوم بواجب حق معلمه» وهذا داء عظيم فى الدين» مؤذن 
باستهانة العلم وبما مر من أمره لنا بإجلال العلماء صلى الله عليه وسلم إلى 
أن قال في أحاديث هذا العهد : وفي رواية لأحمد والطبراني والحاكم : 
«ليس من أمتي من لم يجل كبيرتا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره). 
وروي مرفوعا بسني اسار ار مجرتي ردي 


O‏ ي رحمه الله : «قد اضطرب كلام هؤلاء 
را وا تارة يدعون أن القبض بدعة لا أصل له في السنة» وأنه 
خلاف ما كان عليه جل الصحابة وجمهورهم» وتارة يقولون : إنه ليس 
مرويا عن إمامنا مالك ولا موجودا في مذهبه» وإما هو مروي عن أبي حنيفة) 
وتارة يحتجون بأنه لم يقل به أحد من علماء أهل المغرب ولا عمل به في 
نفسه» ولا فتی به لغيره» ولا جرى عمل به من سلف ولا خلف» هذا حاصل 
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دعاويهم الكاذبة» وحججهم الباطلة إلى أن قال : أما الدعوى الأولى فيكفي 
في تكذيبها ما في الموطإ والصحيحين وقد تقدم ... الخ. 

قلت : معنى قولهم إنه بدعة أنه محدث بالمغرب ولا أصل له في 
السنة» أي الطريقة المألوفة عندهم في المغربء إذ المغرب كله على السدل 
من قديم» فإظهار القبض فيه الآن ورك السدل بدعة» فهو من نمط قول الإمام 
رضى الله عنه : 

E TET‏ ور الاس ادات اا 

2 لبور نا و ار اا و كان مدن 
ليس جاريا على طريقهم. وإنما فسرنا كلامهم بذلك لأنهم علماء أجلة 
فيتحاشون عن إنكار ما هو ثابت مقرر في الكتب الصحيحة» معلوم عند 
أرباب المذاهب كلهم» فهذا مما لا سبيل إليه بحال. 

ومعنى قولهم : «إنه خلاف ما كان عليه جل الصحابة وجمهورهم) أن 
الأحاديث الواردة فيه منسوخة بالسدل» وذلك صحيح» لقول الإمام رضي 
الله عنه في المدونة : لا أعرفه» أي لا أعرقّه من عَمّل أهل المدينة . 

ويؤيد لك هذا المعنى أن الإمام هو الذي خرج في موطفه له حديث 
القبض» ومن يّده أخذه الشيخان في صحيحَيُهماء ومع ذلك قال في الأم : لا 
أعرفه» وقد تقدم قول التتائي في شرحه الكبير ما نصه : ولم يذ كر الضف 
كونٌ علة الكراهة عمل أهل المدينة مع أنه أظهر».(ه). وقول الشيخ عليش 
أيضا : وبّقي من تأويل كراهة القبض مخالفته لعمل الصحابة والتابعين من 
أهل المدينة» الدال على نسخه وإن صح به الحديث».(ه). وقد تقرر عند 
علماء الح.يث وغيرهم أن الراوي للحديث إذا عمل أوقال بخلاف ما رواه 
ذل غك سه رهی اتو د ااا التطويل ا ۰ 
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قلت : ومعنى قولهم إنه ليس مرويا عن إمامنا مالك الخ. أنه ليس 
مشهورا في مذهبه» وما هو مشهور في مذهب أبي حنيفة» وإنما حملناه 
على هذا الكو الرواية يتالاك مو جر ي في المواق نقلا عن ابن عرفة؛ 
وشرح المواق بعلاو ور ااا فيخس عل القول اا جاب 
ولكن حيث كان مقابلا للمشهور المعمول به الذي هو رواية ابن القاسم عن 
مالك في المدونة أنزلوه منزلة العدم» فكأنه ليس في مذهبه أصلاء وهذا معنى 
م د ا الاعتراض في قوة الكلية السالبة» والجواب في 

قوة الجزئية الموجَبّة» وهي تناقض الكلية المذ كورة» فكأن المعترض يقول E‏ 
يصح هذا الكلام بوجه» والمجيب يقول : بل يصح من بعض الوجوه. 

وأما الوجه الثالث وهو أنه ليس بمشهور ولا راجح» والوجه ارا وهو 
أنه لم يجر به عمل : في المغرب» فكل منهما صحيح واضح لا غبار عليه 

وقوله : أي المسناوي رحمه الله : «وبتقدير تسليم أنه لیس مرو عن 
مالك ولا موجودا في مذهبه فاي محذور في ارتكابه لمقلده» وقد قال به 
غيره...) الخ. 

قلنا : لو لم يكن فيه إلا التشويش على العوام» وفْتّح باب القيل والقال 
والخصام لكان كافياء مع أن فيه مع ذلك من إساءة الأدب من المقلد مع الإمام 
مخالفته في رأيه والانتصار لرَأي مقابله ما لا يخفى» بحيث لا يرضى بذلك 
اداد رجا ون درل اي ساك الخباشی ف ر عه وا 
الرفع في كل خفض ورفع فقد صحت الأحاديث به وثبتت به الرواية عن 
مالك» فقد روي عن أبي عمربن عبد البر أنه كان يرجحه ويصحح روايته 
عن الإمام» فقال له بعض أصحابه : ما يمنعك من فعله مع صحة الحديث به 
وثبوت الرواية فنقتدي بك فى فعله ؟. فقال : أَكْرَه مخالفة الأصحاب في 
امريد سل قاقد ی ميديم وحمي الله ی ا اشن 
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ا سبع اوقد كان شيخنا الشعالبى يفعله أي القبض فى الفرض والنفل» 
a e,‏ تشم عن Oca‏ 

فالذي عليه المحققون من أهل المذهب أنه لا ينبغي إظهار الخالفة» 
ومصادمة نصوص المذهب في أمر له أصل في السنة وإن ن يبلغ درجة غيره في 
الصحة» فإن ذلك مما يشير الخلاف ويوقع : فى التشويش على العوام» بل ولو 
كان ا خلاف ما جرى به العمل فلا ينبغي التشويش على الناس 
بذلك» وحملّهم على خلاف ما مضى عليه عَمَّلَ الناس في الأعصار المتطاولة 
نما له أصل في السنة؛ وفي كتاب سنن المهتدين للمواق ما يكفي ويشفي من 
لكر هى 1 1 1 

فانظر قول هذا السيد الجليل : «فإن ذلك مما يُثِيرٌ الخلاف ويوقع 
التشويش » الخ» فقد وقع الخلاف الآن والتشويش على الناس» وأوقعوهم في 
حيرة عظيمة . 


هو 


الاتي قريباء واي 

والذي يظهر أن هذا من قلب الحقائق» لأن من قلّد إماما فى مذهبه. 
وجعله حجة بينه وبين ربه» يجب عليه اتبّاعه فى كل ما يَعرض له وأما 
قوله فيها ويذهب إلى قول غيره من أرباب المذاهب» فيتحاشى أهل الفضل 
ذكر أن قول مالك لم يُختلف في أن قراءة القرآن جماعة من البدع المكروهة- 


مانصه : 
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وأما قول النووي الدخلاف الواره في اديت » وخلدف بااعلية السلب 
والخلفء فجوابه نهالكا اذى للك وقد تقرر من مذهبه تقدبم العمل 
على خبر الأحاد وإنث كان من أصح الصحيح.(ه) . | 

وقال المحقق القاضي سيدي العربي بردلة في آخر جواب له ما نصه : 
لا يرتاب مرتاب أن الطعنَ على الأيمة» الصادرَ من أمثالناء إنما هو من الحمق 
الواضح» لاسيما والمصيبة جاءتنا من عدم فهم كلامهم وتدبره» وإلاّ هم 
القدوة لناء ولو لا حقيقاتهم رضي الله عنهم»› وكلامهم المقرّرٌ الذي يلج على 
اي ل e‏ ا 
نكيف يُتصور الطعن عليهم من لم يفهم مقاصدهم ؟ فتعيّنَ جر من طمن 
عليهم وردعه إن كان مصرا على ذلك؛ وإن كانت فلتة فيرشّد للصواب» 
وينبه علّى موضع الخطا الصادر منه ليتركه ولا يعود لمثله» والله أعلم 
بالصواب . وكتب العربي بن أحمد بردلة كان الله له . صح من خطه.(ه) 
من نوازل احقق الزرهوني . 

وقوله رمه الله قال أبن غد الماك أي ال اى عه وم 
يجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة 
ای ام انو جرا على داد امام يان بسكل لاق کرام 
الكتاب والسنة» ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة» نضالا عن ا ا 
أن قال : وعلى الجملة» فما أفسد أحوال طلاب العلم إلا اعتقادهم فى 


SSG ۳‏ 
يعني الشافعي› » لأنه على مذهبه» وفيه نظرَء بل الأمر العكس. 
را فى ريط و محلا مع ی و ا اكلام ا ف و 


315 


ص 199 


مقلّديهم أن ما يقولونه بمثابة ما قاله الشارع» حتى يتعجبوا من المذهب الذي 
يخالف مذهبهم» مع كون مذهبهم بعيدا عن الحق والصواب الخ)- من 
أعجب ما يسمع. 

أما أولا فان ما قاله عز الدين ابن عبد السلام الشافعى من إفساد أحوال 
ای اوک و مااقال القناضى عياض فى اة كما ققدم عن 
المعيار» ونصّة : نص القاضي ابو السط عياض رحب الله تعالى في أول 
مداركه على أن لفظ الإمام يتنزل عند مقلده منزلة ألفاظ الشارع باعتبار 
العمل بمنطوقه ومفهومه وغير ذلك الخ . 

وقال في نوازل الأقضية والشهادات أيضا : إن الإمام لمقلّده کا 
لي اج وهر دراي کر زعي تا ييل ای امناو على 
هؤلاء المالكية النافين للقبض بكلام عز الدين الشافعى» تاركا لكلام عياض 
وغيره من المالكية» مع أنه لا يخفى على أصاغر الولدان أن الاحتجاج على 
المالكي بكلام الشافعي» وبالعكس» لا يصح. 

وأما ثانيا فلا أدري كيف يتحقق الفقيه المقلد ضّعف مدرك إمامه» ولا 
سيّما عالم المدينة وإمام دار الهجرة» مع أن ا بسنا ا 
وأحد الأيمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين» كالتي في قوله تعالى  :‏ مثل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 4, فكيف يهتدي للصواب الأعمّى 
والأصم دون البصير والسميع ؟» بل هذا كلام ينفرٌ عنه الطبع؛ ويصطحب 
على إنكاره العقل والشرع؛ وذلك لأنّا مَعَ امجمتهدين كهُمْ مع الأنبياء عليهم 
السلام. فكما يتلقون كلام الأنبياء مسلّما فكذلك نتلقى نحن كلامهم 
أيضا كذلك» ويرحم الله الإمام النخعي حيث يقول : لو رأيت الصحابة 
يتوضؤون إلى الكوع لتوضأت إليه وأنا أقرأها إلى المرافق.( ه) . 
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يعني أنه إنما يتّبع الأيمة امجتهد ين في الدينءولا نظر له فيما وراء ذلك. 


وتقدم قول اليد اليل الشيخ غاي "وان الفرادها ريل ليا د 
بواسه جيم كودهم أعلم منا بناسخه ومنسوخه» ومطلقه وة 
ومجمّله ومبينه ا ومحكّمهء وأسباب نزوله ومعانیه» وتأويلاته 
ولغاته» وسائر علومه» وا ذلك عن التابعين المتلقين ذلك عن الصحابة 
المتلقين ذلك عن الشارع صلوات الله عليه وسلامه» المعصوم من الخطأ. 
الشاهد للقرون الثلاثة بالخيرية. وكذلك الأحاديث ما وصلت إلينا إلا 
بواسطتهم مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيحها وحسنهاء وضعيفها 
ومرفوعهاء ومرسلها ومتواترها وآحادها ومعضلها وغريبهاء وتأويلهاء وتاريخ 
المتقدم والمتأخر» والناسخ والمنسوخ» وأسبابها ولغاتهاء وسائر علومهاء مع 
E‏ لهاء وكمال إدراكهم وقوة ل 
وتفرغهم ونور بصائرهم» فلا يخلو أمر هذه الشرذمة من أحد شيئين : إما 
نسبة الجهل للأيمة اجمع على كمال علمهم» المشار له في أحاديث الشارع 
الصادق عليه الصلاة والسلام» وإما نسبة الضلال وقلة الدين ا 
من خير القرون بشهادة الرسول المعظم صلى الله عليه وسلم؛ اويا بتر 
الأبصار ولكن تعمّى القلوب التي في الصدور.(ه) . ش 

وأما كون المقلد لم يجد لضعف إمامه مدفعا كما قاله عز الدين» فلا 
وت انتفاءه» إذ قد يكون له مدفع ولا يعلمه هذا الققية الك تافل 

اللهم إنا نشهدك بأنا مقرون بالعلم لإمام دار الهجرة» مسلّمون له 
جميع ما قال أو نقل» معترفون بأن لا علم لنا إلا ما وصل إلينا منه أو من بقية 
الأيمة امجتهدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم» واحشرنا بفضلك في 
زمرتهم» ولا تخرجنا بجودك عن دائرتهم» يا أكرم الأكرمين يا أرحم 
الراحمين» يارب العالمين. 
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قال الإمام الشعرانى : كان سيدي على الخواص رحمه الله تعالى ' 
يفول ل بجع ا أن رتت فى العمل هل مدن ال ا ا 
وام بال ال على للك ات سر ادي اى اک يقسي 
التوقف عن العمل بأقوال قد بنيت على صحيح الأحاديث بالكشف 
الصحيح الذي لا يخالف الشريعة أبداء فن علم الكشف إخبار بالأمور على 
ما هي عليه فى تفسهاء وهذا إذا حققته وجدته لا يخالف الشريعة فى شىء› 
بل هو الشريمة يسريهاء افإنرسول الله صل اللا عليه رسك إلا بخير إلا 
بالواقع» لعصمته من الباطل والظن.١ه).‏ 

وسمعته رحمه الله يقول مرارا : كان أيمة المذهب رضي الله عنهم 
وارثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في علم الأحوال وعلم الأقوال معاء 
خلاف ما توهمه بعض الصوفية حيث قال : إن المجتهدين لم يرثوا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا علم المقال فقط» حتى إن بعضهم تال: جميع ما 
علمه امجتهدون كلهم ربع رجل كامل عندنا في الطريق» إذ الرجل لا يَكمل 
عندنا حتى يتحقق في مقام ولايته بعلوم الحضرات الأربع في قوله تعالى : 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن4, وهؤلاء اجتهدون لم يتحققوا بسوى اسمه 
الظاهر فقط› لآ علم لهم بعلوم حضرة الأزل والأبد ولا بعلم الحقيقة.(١ه).‏ 

قلت وهذا كلام جاهل بأحوال الأيمة الذين هم أوتاد الأرض في 
قواعد الدين» وسمعت سيدي علي الخواص يقول : كل من ور الله قلبّه 
وجد مذاهب المجتهدين وأتباعهم كلها تتصل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم من طريق السند الظاهر بالعنعنة» ومن طريق إمداد قلبه صلى الله عليه 
Sg‏ لاوا ميا اا بسي ب انر 

المي الس سن يني 
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وقوله : ومن هذا المعنى» - أي الذي نحن فيه من تقليد غير الإمام في 
بعض الجزئيات -» ما ذكره المواق في سنن المهتدين قال : كان سيدي ابن 
داع یکی عن شيخ ال افدر ای عد الله اكفار انه كان وقول * 

نحو ما كيو اا هد الاتعكام واو وا اى وع حب 
الحدثين في ا قول الإمام افيا : أما الأحكام : 
الحلال والحرام» فنحن فيها على صميم المذهب» وأما الآداب فنحن على 
مذهب أيمة هذا الشأن» وقد قال الإمام أبو الفضل قاسم العقباني : التقليد 
إنما هو في الأحكام» ومسائل الآداب ليست من هذا.( ه)-» فيه نظي بل 
ليس مما نحن فيه» لأن ما نقله عن المواق من تقليد المححدثين أو غيرهم في 
الزقائق الب ا تور اا ع رما فحن كيه وهو ا 
يخا اه ف فرق رها الق عر الذي ج يعض المماصرون تاز 
يفشي في امجالس أن الإمام الأكبر» وهو إمام دار الهجرة رضي الله عنه» لا 
يقلّد في المندوب ولا في المكروه» زاعمًا أن ذلك معنى الرقائق والأداب» 
قائلا: وإنما يقلّد في غيرهما من الأحكام؛ الخ. وهو خطأ صراح لا يجوز 
السكوت عنه ولا يباح» إِذْ الآداب التي لا يَلزم تقليد الإمام فيها عند من 
عر لت هي مقاء ال مان الا إليهييقرلة صنل الله علي وس :ان 
تعبد الله كأنك تراه» إلخ» وهو التصوف بأجمعه» إذ هو مبني على هذا 
ا و والمكروه» إذ يلزم كل واحد من مقلديه اا 
تطعا وما اون فى ال الذي را لي ته ا اله ماقا 
الحرام» بدليل e‏ به فيشيمل اجار المشيغوي الطرفية» والمندوت: 
والمكروه» والواجب» وقد أفصح بهذا الإمام أبو اا ا ا ت قال : 
التقليد إنما هو في الأحكام» ومسائل الاداب ليست من هذا.(ه). فهو كما 
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تر صريح في أن مسائل الآذانب: لست من الأحكام» وبالضرورة أن الوت 


والمكروه منهاء لأن أقسام حكم الشرع خمسة كما قال ابن عاشر : 


أقسام حكم الشرع خمسة ترام * فرض وندب وكراهة حرام . ثم إباحة. الخ . 


ره قول الإمام القيجاطى : «أما الأحكام : الحلال والحرام فنحن 
فيها على صميم المذهب» وأما الآداب والقراءات فنحن فيها على مذهب أيمة 
هذا الشأن.(ه). 

فانظر كيف قابل بين الأحكام والأداب» وذلك يدل على تغايرهما. 
ومن العجَب أن أكابر أيمة التصوف ا للفقهاء في الأحكام» فكيف 
يتوهم فيها وهم مقلّدون فيها لغيرهم ؟!. 

وعبارة المواق في سنن المهتدين بعد أن نقل كلام القيجاطي هي ما 
نصه: وكذلك كان شيخي ابن سراج يحكي عن شيخه المفتي القدوة أبي 
عبد الله الحفار أنه كان يقول : نحن مالكيو المذهب في الأحكام : الحلال 
والحرام» وعلى مذهب الحدثين في الرقائق وال دافم كما كاند سا نالك ليان 
الصوفية . 

هذا سيد الطريقة الإمام اليد حجةٌ في التخلق والسلوك» وبالنسبة 
للحلال والحرام هو مقلد لأبي تور من الجتهدين تلميذ الإمام الشافعي . 

وهذا الشبلي قال عياض : هو شيخ الصوفية وإمام أهل علم الباطن» 
وکان في الأ ا لكا الك 


CT الأحكام‎ 
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فظهر لَك أن الإمام رضى الله عنه ونفعنا به يقلّد في الأحكام التي هي 
مقام الإسلام» وأن الآداب به ااا قله يها ريات 
التصوف» وأن ما احتج به الشيخ المسناوي من النصوص حجة عليه لا له 
أا غ بعص أف افر ادال تعض الاتحكام وهر ادرب 
والمكروه في الاداب غلط واضح . 

وقال الشيخ الرهوني في حواشيه على شرح ميارة ما نصه: 

كثير من أكابر الصوفية رضي الله عنهم لم يكونوا فقهاءء وكلام غير 
واحد من الأيمة المقتدى بهم صريح في أنه ليس من شرط الصوفي أن يكون 
فقيها» منهم الشيخ زروق في قواعده» ونصه: 

قاعدة: إنما يؤخ علم كل شيء من أربابه» فلا يعتمّد صوفي في الفقه 
إلا أن يعرّف قيامه عليه» ولا فقيه في التصوف إلا أن يعرف تحقيقه له» ولا 
محدث فيهما إلا أن يعلم قيامه بهماء فلزم طلب الفقه من قبل الفقهاء لمريد 
التصوف» وَإما يت ا ا مخض کے ای ذلك ف 
غيره» ولذلك كان الشيخ أبو محمد المرجاني رضي الله عنه يأمر أصحابه 
بالرجوع للفقهاء في مسائل الفقه وإن كان عارفا بها .(ه). 

وقال الشيخ جسوس في أول شرحه لتصوف ابن عاشر ما نصه : 

الدين ثلاث : إِيمانٌ وهو ما يرجع إلى الاعتقادات» وإسلام وهو ما يرجع 
إلى غا ا سان وهو نا وليق مين ادت بون تدس الله ساني ا 
العبادة» إلى أن قال : وعلّم الآدب المطلوب الإحسان والتخلق به» فقام 
المكلمون O Ea‏ والفقهاء بان العمليات› لسري مان 
الأدبيات إلى أن قال : وبهذا تعلم أن علوم الدين» منها ما يتعلق بظاهر العبد 
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وجوارحه من طاعة أو معصية وهو المسمى في الاصطلاح فقهاء ومنها ما 
ان ادب ون بدي مر لثه وهو هك اا هات وسيمى وا ر 

وقال الشيخ زروق في قواعده : وأصول التصوف دائرة على الإحسان 
أبدا.١ه).‏ 

وقال بعضهم : التصوف كله آداب» فمن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال» 
ومن ضيع الأدب فهو بعيد EE‏ غير هذاء والله أعلم. 

فالحاصل أن كل فن يقد فيه أربابه» فنحن في التوحيد على مذهب 
الأشعري» وفي الأحكام على مذهب مالك وفي الرقائق والاداب على 
اف ا ابر ذلك الإمام او 

في عقد الأشعري وفقه مالك * وفي طريقة الجتيد السالك 

فأضاف العقد إلى الأشعري» والفقه إلى مالك» والطريقة إلى الجنيد, 
فكل يقنّد في مذهبه» وإخراج المندوب والمكروه من الأحكام وإدخالهما في 
الآدبيات هفوة عظيمة» وزلة كبيرة. 

وكذا النحوء فنحن فيه على مذهب سيبويه وغيره من النحويين, 
والبيان على مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني وغيره من البيانيين» 
والعروض على مذهب الخليل وغيره من العٌروضيين» واللغةٌ على مذهب 
ايناس ا ر و و 
یو ر ا ادي 

على أن الصوفية لا يخالفون الشريعة أصلا كما قاله الزرقاني لما تكلم 
على أن القهقهة -وهي الضحك بصوت- مكروهة عند الفقهاء في غير 
اه و ا عدا ار ها ولع الراك بطري د الا 
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الصوفية لا يخالفون الشرع.١ه)‏ . 

والإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر»ء ويخص الله تعالى بعض 
أصفيائه به وليس بحجة» لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره» خلافا 
لبعض الصوفية» قاله ابن السكى . ) 

قال الإمام البلقينى من كبار الشافعية : الفتوحات التى يفتح بها على 
العلماء ف الاهتداء ا اسختناط المسائل اا من الأ دلة أعم نفعا وأكثر 

قال تلميذه ولى الله أبو زرعة العراقى : وأيضا هذا موثوق به 
لرجوعه إلى أصل شرعي» وذلك قد يضطرب الأمر فيه ويشتبه بتسويل 
الشيطان» لعدم رجوعه إلى قاعدة شرعية» وإن كان الغالب أن الخواطر الملكية 
تستقرء والخواطر الشيطانية تضطرب .١ه).‏ 

e 
E NENE والخارق‎ 
شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه» بل هو إما خيال أو وهم أو من‎ 
إلقاء الشيطان إلى أن قال : فيعتقد من لا خبرة له من العوام أن للصوفية‎ 
وأر باب الأحوال والمكاشفة شريعة أخرى» ولهذا وقع إنكار كثير من فحول‎ 


اليا لفعل كثير من أزيات هدا الشان: E‏ بجواز انفراد أصحاب 
الخوارق والمكاشفات بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية مذهب 


323 


وقوله م ا چ ای 
التوغل في تقليد مالك والغلو في التزام مذهبه. .. إلى قوله: ومع هذا فقد 
خرجوا عن مذهبه فى مسائل أي ستة»» إلخ . هذا تقدم ما فيه» وأنه خارج 
عن الموضوع» لأن الإنكار إنما هو على من هو مقلد للإمام» وأما من انتقل إلى 
مذهب آخر فلا كلام معه ولا إنكار عليه بحال . 

وكذا فوله : «وخرجوا أيضا عن قول ابن القاسم في ثمانية عشرة 
التزموا مذهب مالك ورواية ابن القاسم عنه» فلا وصم عليهم في عدم الأخذ 

وبعبارة» وأما مخالفة أهل الأندلس لمالك فى ست مسائل فهو أنهم 
كانوا أولا على مذهب الليث أو غيره من الأيمة» فلما وصل إليهم أمر مالك 
والتزموا مذهبه لم يأخذوا به في تلك المسائل الست» فهذا وجه مخالفتهم 
فيهاء أو هو انتقال منهم إلى مذهب الغير» والصحيح جوازه» إما فى جميع 
المسائل فقط كقضية أهل الأندلس هذه. 

او SN EL O‏ 
EE TT‏ 0 
او كل ها فالا فاع ا السا القمان عشرة , 
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وأيضا فإنهم لم يخرجوا في هذه أي الثمان عشرة إلى مذهب غير مالك 
من المجمتهدين» بل بعض تلك المسائل ذهبوا فيه على قول اشهب» وبعضها 
عاك قزل و اشرق مط با على O‏ بعد 
خروجا عن مذهب مالكء لأن أقوال أصحابه أقوال له في الحقيقة . 

وقوله : «أما اختلف فيه فلا إنكار فيه كما ذكره غيره واحد ) الخ 
دياك | يكن في | رتكابه تشویش كما هناء وإلا فینهی عنه» وتقدم قول 
أبي سالم رحمه الله في رحلته ما نْصه : «وقد كان شيخنا الثعالبي يفعله أي 
القبض في الفرض والنفل. وكا ستيه ا قعلة ا تاو كرده 
مقتدى به إا ل أو قال : فالذي عليه المحققون من أهل المذهب أنه لا ينبغي 
إظهار امخالفة: ومصادمَّة نصوص المذهب في أمرء له أصل في السنة وإن لم 
مله در غيرو رن الضحة تن ولاك ارقي اللاراة ريرق تن التشويش 
على العوام» بل ولو كان المشهور خلاف ما جرى به العمل فلا ينبغي 
التشويش على الناس بذلك وحملّهم على خلاف ما مضى عليه عمل الناس 
في الأعصار المتطاولة نما له أصل في السنة» وفي كتاب سنن المهتدين للمواق 
ما يكفي ويشفي من ذلك).(ه). 

وقوله : -« وأما الغالفةء أي المقالَةٌ الغالفة» وهي زعمهم أنه ليس 
بمشهور ولا راجح» فيتبين بطلانها وفسادها بمعرفة المشهور في المذهب ما 
هو» وقد اختلف فيه فقيل : هو ما قوي دليله» وقيل: ما كَثْرَ قائلّه» وقيل : 
ولان اام فى ادر ا على ا وال رکا ا ا هوري اقول 
TT o oT‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وحضه عليه. وأما كثرة القائل فقد سبق 
أنه قول الأيمة الأربعة» بل وغيرهم من ذكر» على خلاف فيه عن مالك إلى 
sS‏ عليه دع لتر ور رس E‏ رديه راسد متهم فى الجيد 
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قوليه» لتظافر عقولهم واتفاق آرائهم على الأول دون الثاني كما سبقت 
الإشارة إليه في كلام الشعراني » الخ-» فيه نظرء بل كراهة القبض هو المشهور 
عندنا في المذهب في صلاة الفرض كما صرح غير واحد» وهو الذي اج ِ 
فيه الثلاثة . 

أما قوة الدليل فعمّل أهل المدينة من الصحابة والتابعين إلى وقت 
الإمام . 

وأما كثرة القائلين به فهو قول أكثر المالكية . قال الزرقاني في شرح الموطاً 
: روى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه الخ. ونحوه 
قول ابن حجر في الفتح : « وصار إلى السدأل أكثر أصحاب مالك». 

وأما كونه رواية ابن القاسم وقولّه فلا خلاف فيه . 


ا ع القول ل ناق ای ی فيد اا ا 
على قوة الديلي بصحة الاثار إلخ» فباطل» لذن الىت اا وإن كان 
صحيحا فهو منسوخ بعمل أهل المدينة كما أسلفناه. فالاعقياد ETR‏ 
النسخ لا يصح بحال» وكذلك احتجاجه على كثرة قائليه بأنه قول الأيمة 
الأربعة سّهو واضح» بل المراد بكثرة القائلين به أي من أهل المذهب لا من 
الأيمة امجتهدين الخارجين عن المذهبء فإنهم لا يعتبرون في الكثرة ولا في 
القلة» فالقول إذا قال به جل أهل المذهب ككراهة القبض فى الفرض فهو 
الذي كثر قائلوهء وإذا لم يقل به إلا التزْرُ اليسير منهم كاستحباب القبض في 
الفرض فهو الذي لم يكثر قائلوه» ولا يعتّبر أرباب المذاهب لا في قلة ولا في 
كثرة. وكم من أشياء في المذهب مشهورة بل ومتفق عليها لم يقل بها أحد 
من أرباب المذاهب سوى إمامناء رضي الله عنهم» فلو اعتبر هذا الفهم. 
الركيك لكان المشهور فى مذهبنا هو ما اتفق عليه جل الأيمة المجتهدين 
الخارجين عن المذهبء والشاذ هو ما انفرد به مالك رضي الله عنه ووافقه النزر 
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اليسير منهم» وهذا نما لا يقوله أحد من المالكية ولا سمع به في غير هذا 
امحل. 

وقوله : «وما اتفق عليه الأيمة أقوى وأرجح مما انفرد به واحد منهم) 
إلخ» ليس بشيء أيضاء لأن هذا الواحد هنا اختص بمزية لم تُوجد في تلك 
الخماغه وهي بناؤه لمذهبه على عمل أهل المدينة التي هي مهبط الوحي» 
فكان بذلك أرجح من الجماعة» وذلك أن الشريعة المحمدية كانت تتجدد 
شيغا بعد شيء» وكان ينسخ بعض أحكامها ببعض» متكررا تارة» وغيرٌ 
متكرر أخرىء والمرجوع إليه آخر حالَيّه صلوات الله وسلامه عليه» والصحابة 
عليهم الرضوان لم يكونوا بحالة واحدة» بل منهم الملازم» ومنهم من يذهب 
ويعود» ومنهم من لا يعود» وكان بعضهم إذا عاد وذكر حكما يقال له: إنك 
لا تدري ماذا حدث بعدك» وقد تفرقوا في البلاد» ولم يجتمع منهم في بلدة 
مغل ما اجتمع في المدينة المعظمة؛ فقد كان فيها من المهاجرين والأنصار ما لا 
يحصى» ومنهم الأيمة العشرة» وعبد الله بن عمرء المبالغ في ضبط أحوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به» ومعاذً بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وبي بن كعب» وأزواجه الكريمات الطاهرات» وهؤلاء الأيمة الأعلام» وعليهم 
مدار الإسلام» وهم العالمون بآخر الأمرين» لأنهم الملازمون إلى الوفاة» 
وغيرهم- وإن كان عنده علم صحيح سمعه من فم الرسول صلى الله عليه 
وا ا ا كان و كرفي عاذ امه 
بعدك» خصوصا وهؤلاء هم السواد الأعظم» ونقلهم متواتر» ونقل غيرهم 
أحاد» والتابعون من بعدهم لا يخرجون عن هديهم» وقد كان في المدينة من 
أيمة التابعين ما ليس في غيرها كالفقهاء السبعة» والزهري» وربيعة ونافع 
وغيرهم» فلذلك رجع الإمام إليهم» واتفاقهم عنده إجماع . 
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فقد عرفت بهذا أن أهل المدينة أعلى وأكثر وأعلم من غيرهم» فلا 
يكون الرجوع عند الاختلاف إلا اليهم» فإذا صح الحديث وعمل أهل المدينة 
بخلافه فلا يلو الحال» إما أن يحكم عليهم جميعا بالجهل؛ وهذا مما 
يستحي العاقل أن يتقوه به» فإن هؤلاء أعلم الأمةع وسوء الظن فسوق»؛ وإما 
أن يحكّم عليهم بتعمد مخالفة السنة والتالاعب» زهلا دشن وار وإما أن 
يحكّم عليهم بالعلم والعمل» وأنهم إنما تركوا الحديث لأمر قوي» وهذا ما 
ندعيه. ومعلوم أن الإجماع حجة لابد له من مستند قد EET‏ 
يعرف» فإن كان اتفاقهم إجماعا كما يقول الإمام فالأمر ظاهر, وإلا فهو 
مغله» أعني لابد تخالفتهم الحديث من مستَنّدب إذ لا سبيل لتجهيلهم ولا 
لتضليلهم» فقد ظهر لك صريح الحق إن كنت تقبله» ال هف ااي 
بعملهم هم التابعون الذين أدركهم» وهم لا يخرجون عن نهج الصحابة» 
الع القرياتن عمال ی یک چ ی 

وقال في الأجوبة الناصرية ما نصه : وذكر سيدي عبد الوهاب 
الشعراني رضي الله عنه في كتاب ( لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء 
والصوفية )» في ترجمة سيدي عبد الرحمان التاجوري أن شخصا ورد على 
سيدي عبد الرحمان المذكورء فقال له: إقرأ لنا الفاتحة لما أراد الانصراف» 
فقال له الشيخ عبد الرحمان : هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال عبد الوهاب : لما أعلمنى ذلك الشخص بقوله» قلت له : الأمر 
فى :لاف سي ءالو د قزق ا ير عسو الله على دان کات الدب 
صلى اثلة عليه وجل فى الا ققال الى عل ا على اقوال اا دا 
هجرتي والوقوف عندهاء فإنه شهد آثاري.١ه)‏ كلامه عليه السلاح» 
تل اا یال سيدق عة اوها عن ار لحا رود 
فيها أفضل من الابتداع ولو استحسنه العلماء» وعلمت أن الإمام مالكا رضي 
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ب 208 الله عنه من أشد الناس اتباعا للسنة المحمدية» فلذلك طالعت المدونة الكبرى 
والموطاً وجرّدت منها المسائل التى اختص بها الإمام مالك عن الأيمة لأقف 
متها عا اا :رسيو لل صنل الله عليه روي ا هذ الرويا 
كالكرامة للشيخ عبد الرحمان» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره 
علي (ه). 

وفي شرح الشيخ الجزولي للرسالة عن القنازعي أن بعض امحدثين 
أعمل فكرته فيما ينبغى أن يتعلق به من الكتب المؤلفة فى الحديث,ء فالتزم 
TENE‏ الف مني اللدعاية 
وسلم فيسأله عن ذلك» فكان يرغب إلى الله بأنواع الرغبة عند انقضاء كل 
ورد التزمه لذلك» ودام على ذلك مدة ثلاثين شهراء فلما كانت ليلة عرفة 
وكانت ليلةَ جمعة خْمّم القرآن» وانضم إلى الروضة:؛ ووقف بإزاء رأس القبر 
وتالمةيالتي من رودل حير كقان الله سيت اباك ين انالومل ى 
الكلى نهاك ]لا دا حيست فيص وھ ای ما راع یما يرف الا 
الروضة قد رجعت على صورة الخباء وتعالت في الهواء مرفوعة الأطناب» 
كاقل يفول : أين اللقسم على أن يُجْمّعْ له بين معرفة n‏ 
الروضة» فإذا بثلاثة أشخاص» فغلب علي الخجل والوجل ما علاهم من النور 
والبهاءء فهممت بالدنو منهم» فأشار علي أحدهم أن > تكلم مكاتك: ور 
إلي المتوسط وكان أبهاهم» فقلت : يا رسول الله» قد اختلف علي رواة 
حديثئكء فدلني» فقال : عليك با رواه مالك بن أنس» فقلت راخف على 
الفقهاء فَدلّني» فقال : عليك بفقه مالك» فقلت : قد اختلف علي أصحابه 
اا TN‏ الرعمدان دو اناي ات : يا رسول 
الله أدع الله لي أن يرزقني شفاعتكء فقال : أغناك الله عنها بعمل يرضاه 
ك تع ونی رال ا کر هاا ايت ررد إلى 
عرفة وأدركتها قبل طلوع الفجرء فكمل الله حجي .(ه) . 
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وذكر الغوث سيدي عبد العزيز الدباغ كما فى الإبريز أن الأقطاب 


وذلك لأن مالكا إختص بفضل المجاورة» ومن المقرر في الشرع أن الجار له 
حرمة زائدة على غيره . ففي الصحيح : (ما زال جبريل يوصيني على الجار 
حتى ظننت أنه سيورثه)» وفي التنزيل : < والجارذي القربى » . 

وأيضا مالك له تسعمائة شيخ بين التابعين وتابعي التابعين, فهذه مزية 
أخرى:. وأيضنا مالك شيخ الأبمة الثلاثة» إما بلا واسطة أو بهاء فهذه مزية 
أخرى ترجح بها عليهم. وأيضا مالك جمع بين الفقه والحديث» ولذلك مَلا 
الشيخان صحيحيهما بالرواية عنه. قال فى المدارك : وأما أبو حنيفة 
والشافعي فليس لهما إمامة في الحديث ولا معرفةٌ به ولا استقلالٌ بعلمه» ولا 
يدعيانه ولا يدعى لهماء وقد ضعّفهما فيه أهل الصنعة» وها أهل الصحيح 
لم يخرجوا عنهما فيه حرفاء ولا لَهُمًا في أكثر المصنّفات ذكْرْ.(ه) . 

وقال أيضا في شأن الشافعي : ترك أهل الصحيح حديثه فلم يدخلوا 
E O‏ ا . وأما الإمام أحمد فكان طودا في الحديث» 
ولكن لم يبلغ باع مالك في الفقه. 

وقوله رحمه الله : -«وأما القول بأن المشهور منحصر فى قول ابن 
القامسم فى لد ولق قلي ور ودعي لزنام E a‏ 
كتير شن اة و خرصا آهل الأند ل ل ا ل 
من مختصره عن الباجي واللخمي والمازري أنهم نقلُوا عن مالك روايه 
بوجوب الغسل لانقطا اع دم الامسيتحافية قال وقول ابن عبد السلام 
استشكلوا ظاهرَ الرسالة بوجوبه» إن كان مخالفة ظاهر المدونة فالمشهور قد لا 
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يتقيد بهاء وإن كان لعدم وجوده فقصورء هذا لفظه» فأنت تراه جعل 
ليور لا د بار هى ينل بيكرت فير هنا فعا اسه هدر 

. أما أولا فإن ابن عرفة إنما تكلم على ظاهرهاء والكلام في صريحهاء 
وأيضا ظاهرها قد يكون غير قول ابن القاسم» ولم يتكلم على قول ابن 
القاسم فيها الذي هو محل النزاع» ومعلوم أن المدونة فيها قول ابن القاسم 
وغيره» فليست مخصوصة بقوله» فإنكار ابن عرفة ظاهرها في موضع لا يلزم 
أن يكون من قول ابن القاسم . ) 

وأما ثانيا فعلى تسليم ما قاله» فمعناه» أي كلام ابن عرفة» أن المشهور 
هو قول ابن القاسم في المدونة» طالناك وه شير لقانب قدلا كر ولق 
بأن يكون المشهور خلاف ما فيهاء فيكون كلامه تفسيرا لقولهم : المشهو 
دواقول :ابن ا فيهاء او ا لوا قبا غ ابن العيناس اھ 
شرح الختصر : « وقيل : المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة . 

فلخ +ولا يف قضصوره أق ان المشهور قك يكون غير قولة فينها أو 
في غيرهاء كقول مالك مثلاء ولّعل قائله قصد التعريف بالأخص على 
دی سن كزان ونان على ويه ایک وی راض سن 
عليه. ووجهوا تقديم قول ابن القاسم فيها بأنه لازم مالكا أكثرٌ من عشرين 
سنة ولم يفارقه حتى توفي» وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر» فكان أعلم 
من غيره بالمتقدم وا لمحأخر من أقوال مالك وانضاف إلى ذلك ما علم من 
وَرّعه وتقبته وشهادة ای ساد ا ی فى ولتي ی 
وبكون المدونة مروية عنه -مع کون راويها الإمام سحنون- رجحت على 
غيرها.(ه). 
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وقوه أيضا : «فقد قدمنا أنه لا كراهة في القبض على مذهبها لمن 
فعله تسننا. .. )» الخ» تقدم قول الشيخ عليش : «ولا يظهر قول جماعة من 
شراح الختصر: محل الكراهة إن قصد به الاستناد» فإن قصد به الاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكره» وإن تبعهم العدوي واقتصر عليه 
في اججموع ) ل ی ا ا و ا ل 
المدينة» ولا معنى للتسدن مغ وجرد الفيت. 
وقوله : «على أصح التأويلات عند النفاد) إلخ» ليس بشيء أيضاء 
بل الأصح هو التأويل بأنه خلاف عمل أهل المدينة؛ لقول الشيخ زروق 
في شرح الرسالة ما نصه: والتأويل بالاعتماد غير صحيح.(ه). أنظره 
ولابد. ۰ 
وأما التأويلان بخشية اعتقاد وجوبه أو بإظهار الخشوع فقد اعترضهما 
في التوضيح كما نقله المسناوي في رسالته» والله أعلم . 
وقوله أيضا : «وأما الرابعة» أي القولة الرابعة» وهي أنهم يحتجون بأنه 
لم يقل به أحد من علماء المغرب ولا عمل في نفسه ولا أفتى به لغيره» ولا 
جر ةعمل من يتلق بولا غلك ف ولحضة اران قبلهاء لأن من 
ذكرنا اختيارهم للقبض وترجيحهم لفعله في النقل والفرض كلهم من علماء 
المغرب»ء بل من أقطابهم الذين عليهم مدر الأنام . . .» الخ» ليس بشيء 
أيضاء لأن المنقول عنهم ترجيح القبض هم من علماء الأندلس» ومراد 
المنكرين بعلماء المغرب أهل فاس ومن إنضاف إليهم من أعمالها من أهل 
ارس لسرا كان ينان وفحو واللك هم مدن المشرنوة هق 
صحيح» إذ لم يرو عن أحد منهم ترجيحه: هذا هو مرادهم لا أهل الأندلس 
أيضا. 
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وعلى تقديرإرادة الجميع من أهل المغرب والأندلس فذلك صحيح 
أيضاء لأن الحكم للغالب, إِذْ غاية من نقل عنهم اختياره في المذهب المالكي 
ای ا تاكبش ان 
فالصواب ما فعلوه من إنكار القبض» لكونه لم يَجَر به عمل في المغرب كله 
وخروج نحو الخمسة من علمائه لا يؤثر شيئاء او بالنسبة لأهل 
الناسي الالكن كا ورن الى حول ار مر اهي ار 
وقد يعضد القول الآخَر المقابل له حديث صحيح» ورا رواه مالك ولا يقول 
o‏ ا لسلا مف ا Ee‏ 
فيقول : والصحيح كذا لقيام الدليل وصحة الحديث.(ه). 

فيفهم من هذا الكلام أن المقلد لا يعدل عن المشهور وإن صحح 
اولع اله لا يظرج فض مامه الس ينك وإن قال إمامه وغيره بصحته» وقد 

ا صرح بذلك ابن الصلاح وغيره» وذلك لأنه لا يلزم من عدم اطلاع المقلد عا 

المعارض انتفاؤه» فالإمام قد يترك الأخذ به مع صحته عنده لمانع اطلع عليه 
وخفي على غيره.( ه) من شرح التسولي على التحفة. 

ونظير ما قلناه من إطلاق أهل المغرب على علماء فاس ونواحيها فقط 
توك لدان ا بات E‏ 

الذي أخذناه عن الأشياخ من أهل الأحكام والموثقين أن عمل بلدنا أي 
تلمسان وما بعدها من مدن المغرب كفاس ومراكش إنما هو على عمل 
الأندلس في هذه المسألة وغيرها لا عمل تونس ومصر (ه). تأمله. ) 

ونظيره أيضا حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :«لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»» وعند الهروي : ولا يزال أهل 
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المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» وعند بقي بن مخلد : لا يزال 
اقل ارب ظاهرين على ان سنس تقوم اناف أو .راق ار لا ديعن 

فلت : ففي هذه الأحاديث بشارة لأهل المغرب أنهم لا يزالون على 
الإسلام» ولا يتبدلون عنه إلى آخر الدنياء وأنهم يغلبون العدو ويظهرون عليه 
إن قاتلوه. قال في القرطاس : ويكفي من فضل فاس وشرفها ما ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في وصفهاء فإنه وجد في كتاب أبي ميمونة دراس بن 
إسماعيل بخطه رحمه الله تعالى : حد ثني أبو مطر بالاسكندرية قال : 
حدثني محمد بن ابراهيم بن المواز عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب 
ا ل ل ل ل ل ا 
أنه قال : ستكون في المغرب مدينة تسمى فاساء أَقُوم أهل المغرب قبلة» 
وأكثرَهُم صلاة أهلّها على السنة والجماعة ومنهاج الحق؛ الول 
كوه ايفرح د اي يدفع الله عنهم ما يكرهون إلى يوم 
القيامة.١ه)‏ . ومثله لابن سلطان في شرح الشمًا. 


وقوله : «وقد صحت به الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم» وجرى 
ا صصيره وعصر الخلفاء ا الخ» هذاغير 
ll‏ بل مردود بما تقدم من قول الشيخ عليش عليش : «وأما الدليل على كونه» 
أي السدل» آخر فعليه وأمّريه صلى اي وسلم فهو استمرار عمل 


أعرفه» يعني القبض : في الفريضة» إِذْ 5 يجوز E‏ باخر حر ارسول 
صلى الله عليه وسلم ولا مخالفته» لملازمتهم له ولضبط أحواله واتباعه فيهاء 
فلذا ضم مالك عملهم للآية امحكمة والحديث الصحيح السالم من معارضة 
العمّل له والإجماع؛ وجعّل الأربعة أصول مذهبه. + الان قال صل 
فيه أي القبض من مذهب مالك أربعة أقوال» والمشهور منها الذي عليه أكثر 
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أصحابه رواية ابن القاسم عنه في المدونة الكراهة» حدقا ترك الجا 
والتابعين له» واستمرارهم على السدل كما تقدم يدل على نسخ حكم 
القبض» إلى أن قال عن النووي في شرح مسلم : وهيء أي الرواية بكراهة 
الق فدهت الليت ين سيك 
لاسا على ليذ کی الفسللاة» انوي فد فى تاب ا داوود . )4 الخ 
وتقدم أيضا عن مرّآة امحاسن أن الإمام مالكأ رضي الله عنه سمل عن السدل 
فقال وبحب وي ماد الام سين .(ه)» وعبد الله 

قال أبو داوود : وروى عيسى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة.(ه). 

فأنت ترى عطاء هو الراوي لحديث النهي عن السدل» ومع ذلك كان 
يسدل في صلاته» فدل ذلك على نسخ النهي» وتقدم عن الإمام السهروردي 
E Si e‏ 

وقال المسناوي فى رسالته أيضا : وأما القول بكراهته أي القبض 
فيهما فتمد ذهب إليه طائفة» منهم الليث بن سعيد» إمام أهل مصرء ومذهب 
المدونة فى الفرض» أي كراهته فى الفرض فقطء إلى أن قال : وقال الليث : 
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ندل اندرو فى الا أحب إلي» إلا أن يطول في القيام فلا بأس أن يضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة.(ه). 

وقوله : «وما كانوا ليختاروه قولا ثم لا يتدينون به فعلا..) الخ 
بل كانوا ارون .ولا يعديون به كشية ارتكات لاق وتفريق اللماعة) 
والحاكم في هذا هو كلام الأيمة. ۰ 

قال المواق في سنن المهتدين من الاستذكار : روى أشهب ومصعب 
أن مالكا كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع» على حديث ابن عمر.قال شيخنا 
ابن هاشم : كان أبو ابرهيم يرفع» وكان أفضل من رأيت وأَفْقَههم» فقلت 
لابن هاشم : ألا ترفع فنقتدي بك ؟» فقال : مخالفة الجماعة فيما قد أبيح 
ليس من شيم الأئمة. 

وقال ابن العربي : رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه قد ثبت 
ثبوتا لامَرد له فلا وجه للعدول عنه إلا في بلادنا» فيستحب تركه» لأن 
وقاية العرض بترك السنة واجب في الدين.( ه). وتقدم مثله عن الرحلة 
اف ا غ أن عمف انين انكلو 

وقوله : «فنحن أمة محمدية..). إلخ» إن كان مراده مع إثبات 
الواسطة في تبليغ الأحكام إليناء وهم E‏ رضي الله عنهم» 
فالمنكرون للقبض أمة محمدية أيضاء وإن كان مراده مع إلغائها فلا يخفى أن 
اا اه ا ا و تن انما ا ا اف اجا س 
ل عل :الله عليه و عن بدن اك محر اه إن الم 
تقدروا على مكافاته فادعوا له.. 6ء الحديث» ومن قوله ضلى الله علية 
7 لاعن لم يشكر الناس لم يشبكر الله وما اظن ا 
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فضلا عن العلماء العاقلين» ينكر أشياخه وأشياخهم إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» ها يلرم على ذلك من الحذور. تأملةه. 

ورحم الله أسد بن الفرات حيث قال -كما في الزرقاني- حين تكلم 
على ا ف ا ول ا امد مو القراث عن ودا 
ال ای الى ي و و ا 
انوي السب O‏ وي اك د ع 
e‏ ويقول : هذا كهذاء أي هذه البتولة 
كالبحر» ثم ذهب لابن القاسم فعرضها عليه فأصلح له فيها وزاد فيهاء قال : 
وجعلت أسأله مسألة مسألة» فما عنده فيه سماع عن مالك قال : سمعت 
مالكا يقول كذاًء وما لم يكن فيه عنده إلا بلاغ قال : لم أسمعه من مالك؛ 
المج ا اط لسري سم : لم أسمعة منه ولا عنه . 
والذي أراه كَذَا حتى أكملّها ٠(ه).‏ 

وقوله : «ليس لنا إلا اتباع أحمدء الخ). لعَعْلَّم أنه لولا مالك وأضرابه 
ما عرفت ولا غيرك كيفية الاتباع له صلى الله عليه وسلم» ولذا قيل للشاذلي 
TY‏ :نولأ الأتبيناء ا E‏ ولول الملماء لا اتقاديت ولا 
الوك ذا اسك الكل ا 

وقال ابن وهب : لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضّللت» قيل له : 
نکی ذلك ؟ فقال ا کرت مو اديت فيه رق فكت أعرض ذلك عل 
مالك والليث» فيقولان لي : خذ هذا و ار ۰ 

وتقدم قَوْلَ العارف الشعرانى : «فالله تعالى يجزي جميع المجتهدين 
خيراء فإنهم لولا أنهم استنبطوا للأمة الأحكام من الكتاب والسنة ما قدر 
واحد من غيرهم على ذلك. كما أن الشارع لولا أنه بين لنا بستنه أحكام 
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الطهارة ما اهتدينا لكيفيتها من القرآن ولا قدرنا على استخراجها منه» 
وكذلك القول في بيان عدد ركعات الصلوات من فرض ونفل» وكذلك 
القول في أحكام الصوم والحج» والزكاة وكيفيتهاء وبيان أنصبتها وشروطهاء 
وبيان فرضها من سننهاء وكذلك القول في سائر الأحكام التي وردت في 
رف فلولا أن ال بيعت لها ةلك ما عر رل تعالى في ذلك أسبرار 
وحكم يعرفها العارفون).(ه) . ) 

وذكر أيضا عن السيوطي في الميزان سجر جديا لاريم 
شو إلا محمد ابن جرير الطبري ولم يِسّلّم له وأن ما كان من 

نحو ابن القاسم ومحمد بن الحسن والْمَزني ونحوهم إنما كان اجتهادا منتسبا 
ذهب .(ه). 

ل اغا قصل ااا خر کی أقوال ا ی 
عن الشريعة» وذلك لأنهم بنوا قواعد مذهبهم على الحقيقة التي هي أعلى 
مر الشريمة کا بر على ظذاهر الشريعة على خد سراب واه كانوا 
عالمين بالحقيقة أيضاء لا كما يظنه بعض المقلدين فيهم» فكيف يصح خروج 
شيء من أقوالهم عن الشريعة» ومن ل نازعنا في ذلك فهو جاهل بمقام الأيمة. 
فوالله لقد كانوا علماء بالحقيقة والشريعة معاء قف عليه. 

واجااقول ی کی تتلا عن یزرد دودار 
مسح الوجه بالبدوى E‏ الدعاء» واتصل به عمل الناس والعلماء إلى 
أن قال>-بعد نقل لفظ الحديث : فأنت ترى هذا الخبر الصحيح كيف أثبت 
السح» ومع ثبوت الخبر لا تسّع محَالْفَته لاسيما والإمام قد قال : ما علمته» 
وها ا محمرل على أنه لم بل اين فما رحد من يولق به وبحب الصير 


إليه إلى أن قال : فقد تبين أنه» أي المسح على الوجه عقب الدعاءء مختلف 


فيه» وأن الراجح ما وافق الخبر الصحيح من ذلك» وهو استعمال» -لا يقال : 
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إنما هو للمجتهد وأما المقلد فلاء لأنا نمنع التقليد في هذه القضية» لأن 
حقيقة التقليد قبول قول الغير من غير حجة» وأما ما سمعته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فليس بتقليد» لأنه حجة في نفسه الخ )-, فلا حجة 
فيه . 

أما ولا فقد قال : إن الحديث بالمسح لم يبلغ الإمام رضي الله عنه 
الا ها قن اة وهو ال عر 

ااا رك و ا اوا ا اص ا ا 
سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بتقليد ٠...‏ الخ» فيه نظر» 
لأن ما قاله إنما يصح بعد ثبوت صحة الحديث» وأنه غير منسوخ» وأنه لا 
معارض له . وبالضرورة أن هذه الأمور لا تعلّم إلا من قبّل المجتهد» فالاعتماد 
على كلام المواق هذا ومثله في جامع المعيار غرور.  ٠‏ 

على أن ما قاله المواق وإن كان فيه مخالفةٌ لقول الإمام» ففيه موافقة 
لقول بعض مقلديه وقول مقلديه؛ ؛ هو قول له في الحقيقة» فكأن في المسألة 
قولين» عمل يأحدهما وترك الآخر» ااا انم إذ کر ما یری 
العمل في المسألة ذات الأقوال أو القولين في المذهب المالكي بغير قول مالك» 
فقد قال بالمسح المذكور ابن رشد وغيره من أهل المذهب» وكذا إعادة الصلاة 
جماعة في المسجد بعد الإمام الراتب» قد قال به أشهب وغيره» وجرى به 
الل کرای اقلم ابي ريد ای فلوس في 5 ال روج ن انمي 

وقوله : «ولا يلزمنا التقيد بعمل أهل المغرب وإن كنا منهم. . . الخ), 
هذا اليس يشي ل لرل یو ل محر ضار الأزما ا که 
وإذا جرى به العمل في المغرب كله فلا سبيل لواحد منهم إلى الخروج عنه 
بحال» ويحكّم عليه به» ولو أبى منه فإنه يجبر عليه» سيما إذا كان مشهورا 
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أيضا كما هناء بل قَانُوا في القول المعمول به : إنه يرفع الحلاف» كما قاله أبو 
EG a‏ ) 

وبعد فالقصد بذا النظام * بعض مسائل من الأحكام 

جرّى بها ليرفع الخلافاً * عمل فاس يتبع الأعراف 

دا أولى من الصواب 0585 ومن 
المشروع أن لا يخرج ا ع اشكالم حص يصير م ار اله راف 
أمخاله» لما في الخالفة من التشويش والتجهيل» 1 أو 
التشويه والتمثيل» زيادة على التسبب في كثرة القال والقيل» إلى غير ذلك 
ما هو شنيع شديد» وفي الإشارة غنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

والذي يجب الجزم به أنه لا يجوز اليوم في المغرب تقليد واحد من 
الأيمة الثلاثة كالصحابة» اتوس فتاھ هذا رالد اام ایا وعدم 
وجوه من يعرف نيعا مناه بل عا لغرب اليو قاطا ليس كي را 
يعرف تلك المذاهب» وإغا هم قاصرون على مذهب مالك» فتقليد غيره في 
المغرب باطل لا يصح» وإنكار هذا مكابّرةٌ وعناد» وطغيان في الأرض وفساد . 

وقوله : «إذلم يقل أحد أن علمهم مما يجب الرجوع إليه. )4 الخ . 
إن أ راد أن عملهم ليس بحجة فيما بينهم فغير صحيح» بل هو عندهم أعظم 
جعاح نإب سدور شل لير كما قاله أبو زيد الفاسي في 
عملياته: 

وما به العمل دون المشهور * مقدم في الأخذ غير مهجور 

إنكار هذا مكابرة» وإن أراد أن عملهم ليس بحجة على بقية أهل 
المذاهمب فخروج عن الموضوع, ولا فائدة فيه» لأن عملهم ليس حجة علينا 
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واقاة: اناه ون إزاه أن عمتسي ولاه عد انيد الا و اب عا فى 

الزرقاني على قول امختصر: في البيوع :قصل إا الحبار يشرط دالخ 
ونصه: خرج بقوله : «بشرط) خيار المجلس فإنه غير معمول به عندنا وعند 
أبي حنيفة» وهو قول الفقهاء السبعة. 

ولا ذكر فى الموط! حديث خيار المجلس قال عقبّه : والعمل عندنا على 
خونم أي وعمر ٠ gE N‏ على جين جاده ورد iS‏ 
موَطّهء لعلا يِتَوَهُم أنه لم يبلغه» وهذه» أي مسألة عدم العمل بخيار المجلس» 
إحدى المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي لمكة لا يفتي 
فيها بقول مالك . 

الثانية التدمية البيضاء. الثالثة جنسية القمح والشعير. ويبحث فيه 
بأنه إن لم يكن علم بأن عمل أهل المدينة على نفي خيار مجلس فهو قصورء 
وإن كان علم به» فإن قال بقول مالك : عمَلّها مقدّم على خبر الآحاد» فلا 
وجه لحلفه» وإن لم يقل به لزمه أن يخالف الإمام في كل ما قدم فيه عملها 
على خبر الاحاد» وإن أنكر أن عملهم في هذه على خلاف العمل المذ كور فيه 
فهو مكابرة» لتصريح مالك بذلك وتَلقَي الناس له بالقبول» ومثل هذا يتوجه 
على ابن حبيب القائل بخيار ا مجلس» وإن كان توجهه على الحالف أقوى . 
قاله عجح.١ه).‏ 

رار ومسي الد ابه حت لوا غ أنه لا ينمتن 
يقال E‏ بل دروت وول ماله 
العمل به لما هو أرجح عنده (ه) . 


* في طرة هذه الصفحة من الأصل المخطوط عند هذا الكلام العبارة والأبيات الآتية : 


ونظّمها من قال : 


عبد الحميد خالف الإماما * ا عه 
ثم خياة ل * ا و 
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ولا ذكر أبو الحسن الحديث قال : حمل الشافعي الافتراق في الحديث 
على الافتراق بالأبدان» ومذهب الإمام مالك أنه محمول على الافتراق 
باللفظ . وقال ابن الجلأب : خيار المجلس باطل» ونقل ابن يونس عن أشهب 
أن الحديث منسوخ.(ه). 

وقوله : «ولا أن إجماعهم حجة وإن خالف الأثر... الخ» لم يقل 
المنكرون للقبض أن إجماع أهل المغرب حجة وإن خالف الأثر» وإنما قالوا: : 
لو إن عليه جي واف الشهور من اال اع ر اا ا ج 


ظ فيمابينهم) أي على - جميع أتباع الإمام بالمغرب» الذين من جملتهم 


ل اسح سي ا ام ري ار اي 
انهم لم يبلغوا ذلك: إذ من درجة العقليد لا نظر له في الاش وها الذي 
يُنظر في الأثر الإمام وأضرابه» وهذا معنى صحيح . 

انق فرصون 7 كفي a‏ فى النالة :ذانقه الأقوال»> 
الع حرو بالطل كاوه قو ا ای باو فن و2 
يرجح به القول المعمول به .(ه). وكذا يرجح أيضا بالعرف كما في الزقاقية 
والعمل الفاسي وغيرهما. 

وقوله : «ولسنا والحمد لله ممن يقول : «إنا وجدنا آباءنا على أمة...> إلخ . 

لتعلّم أن الآية إنما سيقت للدم في تقليد الكفر والباطل» فيفهم منها أن 
التقليد في أمور الدين والحق صحيح مطلوب» وعليه فالآية حجة عليه لاله 
وإن كان يعرض بأنه يعتقد في نفسه أنه مجتهد وليس هو في مرتبة التقليد 
كالمنكرين للقبض» فهي دعوى باطلة لا دليل عليهاء وسفسطة ظاهرة لا غبار 
عليها . 


اي ال ان * شتانَ بين مشرق ومغرب 
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يات ببرهان على ما ادعاه» وأيستخرج لنا أحكاما من الكتاب والس 
غير ما استخرجه الأيمة اجتهدون؛ وفي الحديث : المتشب بع بما لم يعط كلابس 
وبي زور. 

وقال صاحب المعيار فى جواب له : «الذي صار إليه غير واحد من 
اععقين ار انه ی ی یو ناويل لو على يريت الارض 
الان مج والإمام ا الله المازري رحمه الله» على جلالة مقداره 
ورسوخ قدمه في الفقه وأصوله بالمغرب الأوسط» حتى قيل : إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد أو كاد-» ممن جزم بانعدام رتبة الاجتهاد من إقليم المغرب في زمانه 
الذي كان خير زمان بوجوده ووجود النظار أمثاله من الفقهاء الأعيان» فما 
ظنك بهذا الزمان الذي الخير فيه في تناقص» وانظر فن تكانك وتراصص . 

إن دام هذا ولم يدث له غير * لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. 

فإن قلت : حاصل دعواك الاستبعاد» وهو غير مسموع عند الأيمة 
النقاد. 

فلت : للاجتهاد مواد وآلات» وأحكام ودلالات» وهي العلم بالكتاب 
والسنة وما اجتمعت عليه الأمة إلى أن قال : فادعاء حصول هذه المواد لمثله 
ومثلى في هذا الزمان غيرٌ معتاد» بل إضافتها إلى أحد من فقهاء الزمان» كائنا 
من كان» مكابرة في العيان من غير دليل ولا برهان» وهو ضرب من الهوس 
والهذيان).(ه). 

وقوله : «لم نقف على من ذكره من أيمة الحديث ...»» الخ . لا يلزم 
من عدم وقوفه e‏ يكون حديثاء وقد قال الإمام ابن مرزوق : إن قول 
اججتهد : (بحشت فلم أجد » ليس حجة على غيره» فأحرى من هو دونه 
بمراحل . 
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وقوله : لإطلاق السلف فيه وعدم تقييده بالصالح...) الخ» قصور» 
لأن السلف لا يطلق إل على الصالح كما قاله الشيخ بناني على قول الزرقانئ 
ال العو سا موده PO‏ 
ERE 5201‏ ان اناف إا بطتق خان سان ادن وهو 
ليس منهم.(١ه)‏ ذكره عند قول الختصر : ( وما أبين من حي الخ) . 

وبهذا يبطل ما زعمه من معارضته بالاية المذكورة وبآية ١‏ إنهم ألقوا 
آبائهم ضالين 4 الآية وذلك لأن معنى الحديث تحريض الخلّف على اتباع 
اک ی وو اب ابا اا 

وقول : فليس بحديث قطماء وإفا هو من كلام الإمام الك... 
خلاف ا فقد E DEE‏ ع 
لصلاح وادرج عه ابن رما جاه عن دون الاوز كن ا 
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الباب الثالث 


فى الرد على من يأمر به الآن العوام 
وينصره ويستدل با فى تلك الرسالة . 
ويقرره في اجالس ويندشره. 


وهذا المعنى أعرضنا عنه صفحاء وطوينا دون مَرامه كشحاء للعلم بأن 
المستند للجيش كهوء وإذا بطل الأصل فهو كَهوء غير أني ا 
الإمام السيوطي في فتاويه : اجادلون فى هذا الزمآن كثير» واکٹرهم لیس له 
معرفة بطريق الاستدلال» فالكلام معهم ضائع؛ غير أنى أنظر الذي يجادل» 
وأكلمّهُ بطريقة تقرب من ذهنه» فل أكثر ما عنده أن يقول:الذي ثبت في 
صحيح مسلم يدل على خلاف ما أقول. 

فإن كان الذي يجادل بذلك من أهل مذهبنا شافغى | المذهب أقول له : 
قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في الصلاة بسم 
الله الرحمن الرحيم» وأنت لا تصحح الصلاة بدونهاء فذكر أحاديث ثم قال 
: فلا بد إن كانت عنده رائحة من العلم أن يقول : قامت أدلة أخرى معارضة 
لهذه فقدمت عليهاء فأقول : وهذه مثلهاء لا يحتج عليه بهذه الطريقة» 
فإنها ملزمة له ولأمثاله. 

وإن كان امجادل مالكي المذهب أقول له : قد ثبت في الصحيحين : 

العا ر مالم يفترقا)» وأنت لا ت تثبت خيار امجلس . امداق 
سح نیا امل امت سا عا جسم 8 اب رت 
وا ا ا و ل ا 


فيقول : قامت أدلة أخرى معارضة» فُقدمت عليه» فأقول له : وهذا مثله. 
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وإن كان المجادل ح حنفي المذهب أقول له : قل 5 ثبت في الصحيح : 


«إذا ل کاب فيا امد هاه سما وات لا غد ني : 
قائكمأ)ء وأنت تصحح الصلاة 5 ا وصح في 
الحديث : «إذا بلغ الماء قُلَّين لم يحمل خبثا)» وأتت لا تعفر القلقين: وصح 
في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم باع المدبرء وأنت لا تقول ببيع المدبر, 
فكيف خالفت هذه الأحاديث الصحيحة ؟ فيقول : قامت أدلة أخرى 
معارضة لها فَقدمّت عليهاء فأقول له: وهذا مثله. 

وإن كان المجادل حنبلي المذهب أقول له : قد ثبت في الصحيحين : 
«من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)» وثبت فيهما وا ند ميو 
خالفت ما ثبت في الصحيحين ؟ فيقول : قامت أدلة أخرى معارضة له 
تقد كك عليه اقول ا وا هنك ری ما ب ب به اذفان الاين 
يحل الإقدام والتكلم فيه لمن لم يجمع هذه العلوم» يعني الفقه والحديث 
على ما آناك الله وهو أنك إذا نعلت عن حديث ور اولم يرذ وصح 
EE‏ أو بوق أو ضعفوه فأجب تدك ال ا اللي سوى 
اكه رنوت ماهوا ذلك لعلف 


الس قرا انث اكه > لوقام عض تلدن ا 
و اکر ااا كر کی السو من لدي الاه الا هه 


وذلك أن مسلما روى فى صحيحه عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث كان 
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يجعل واحدة في عهد رسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة 


عمر» فأقول : لكل طالب علّم م ل 
هو قال جه انك طالق ا بطل واد هو قال ونی 
أعرضت عنه» وإن قال : لاء أقول له : كيف تخالف ما ثبت في صحيح 
سحل فاق قال اغا عد اقول له فالجعل هذا مكلف و اود من 
سياق هذا كله أنه ليس كل حديث في صحيح مسلم يقال بمقتضاه. لوجود 
المعارض له.(ه). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. قاله 
وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني» كان الله 
له بمنه وفضلهء وأكرمه بالنظر إلى وجهه في دار التهاني . 

وقد وافق على هذا التاليق جماغة من أغيان العنض رمن غلماء قاس 
أدامها المولى بعز» وأكثر علماءهاء وحفظهم وجميع المسلمين من كل بأس» 
فأردت أن أكتب هنا ما قالوه» ایا لادا ورجا ذا ترا رکم علي 


ره و 


عائدة» فقد تقيد عقبه ما نصه : 


لبوك الله و روصل الل على من لانن بعد 

نحمدك اللهم على ما أسديت من جلائل نعمك» وأسدلت من أيادي 
والجماعة» القائل : « لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة»» 
زغل آله التاهجن هة السوي العدل > المنافظين على العمل فى صلا 
الفرطن نستة السددل: وصحبه القائمين بنصرة الدين أتم قيام» وكل من نهج 
على منوالهم تمن قال : ربي الله ثم استقام . 

وبعد» فقد طالعت هذا التصنيف البديع التأليف والترصيف» صنع 
الفقيه العالم» المحيى ما اندثر من المعالم» المتلّقى لراية الفتوى باليمين» والمقلد 
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جيد الطروس مستحسن عقد دره الثمين» الآخذ بأزمة لطائف المعاني» 
ایی ا ا جلالة E‏ خير الدارين غاية 
مرامه» فيما قرره من حكم السدل والقبض في صلاتي النفل والفرض» 
وعضده بأقاويل العلماء العاملين, ونصوص الآيمة الجتهدين» من هم أعلم 
باسواز الك ات والسكةواقضم هن لقعب للا عو فون اق ب 
الأسنة» فإذا هو عقد فريد, ودر نضيرٌء مشتمل على الأنقال الصادقة» 


وه ال 


والأقوال الرائقة» والعبار ات المتناسقة والمعاني المتدفقة الفائمة» اخد تعرى 


او ي وا التوفيق» لا يرى فيه إجمال» لل شوق اغ 
الكمنال:. 


كيف وقد حرر القول في النازلة وأتقنه كل الإتقان» وأسسه على تقوى 
من الله ورضوان» وأسبل من حجج السدّل يل الحق الواضح العدل» وبين أن 
ارال یکین الذي عليه عِمَلْنَا وعمّل من أدركناه من شيوخنا رحمهم الله 
في صلاة الفرض» رواية ابن القاسم في الدونة» وهو المشهور من مذهب عالم 
المدينة» الذي متابعته على مقلده واجبة في كل إبرام ونقض وهو الذي 
تا ا ف ا ا ا وو د به 
الصالحون من أيمة الفضل والتقوى؛ واستمرٌ عليه عمل المالكية في القرى 
ول دهور طوال» وأعصار خوال» فحصحص نالك الحق لذي 

عينين» واتضح وه النيرين» وقام مه البرهان :على أن السة مرا غور 
والسبيل الواضح» والعمل بالمشهور -كما تقرر- واجب لا راجح . 

وعلية كما حم له مول كن | افيا تنس لد در والتقول ال 
جلبها فيه شافية» وفي إصابة وجه الغرض كافية» وما انفصل من أولوية 
السدل في المكتوبات الخمس وكراهية القبض فيها دون النوافل هو الذي يلج 
له الد و تمن به التفين: فتن ادن المصير إلبة ران لا يعول إلا غه 
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لأنه الأمر المسلَّم بين علماء السنة في سالف الأعصارء وهو في الشهرة أوضح 
من شمس الظهيرة في وسط النهار. 

وليس يّصِح في الأذهان شيءَ * إذا احتاج النهار إلى دليل 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ونسأله 
بحاي ايها رف در ا اورويسله على نا ی ا 
مثوبة وأجراء ويوقفنا وإياه لما فيه رضاه» ويختم لنا جميعا بحسن الختام» 
ويحشرنا في زمرة المنعم عليهم في دار السلام . آمين. 

عبد ربه وأسير كسبه» عبد الكامل الأمراني لطف الله به. 


حمدا لمن قضى في سابق أزله باستمرار استقامة الشريعة المطهرة 
وسطوع أنوارها» وحفظها على مر الزهور والأزمنة من التبديل والتغيير والزيد 
قق عرعوة تمه ا رهاء وصلاة وسلاما على سيدنا محمد قطب 
دائرة العلوم والفهوم ومنبع أسرارهاء وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته الهادين 
ليخي الخ وة رام تفانس قات قرش الأنوكان من اون 
الأخبار النبوية وأجة ثمارها. ۰ 

ا یمد کد را على لل التاليل ایب اكنال الرضير اة 
تأليف عَم العلم الراسي» ومفتي القطر الفاسي» العلامة المتفنن المتبحر في 
علمي النقل والمعاني» أبي عيسى سيدي المهدي بن محمد العمراني» 
فوجدته قد كشف عن وجه محررات مسالة السدل النقاب» وأزاح عن 
محاسنها ما أبداه من النقول والأبحاث كل حجاب» وحصل وأفاد وأوضح 
وأجاد دوعا ا سبد ل الد فى الفريضة هو الدي أعمل ‏ 2 
و ا اق ا للمشدييونة EN N ONEN ES‏ 
ET‏ شا وقد حرق يعسي ا ا و را 
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والدخور, 0 ونحن وا رهم العلماء e‏ اعمارهم في 

وقد أوضح هذا المؤلف -زاده ل علما رياد هذا لم ام يشاح 
وأفصح عنه غاية الإفصاح» فلله ما أبدآه فيه من تحرير يذعن له كل نحرير» 
ومن محقيق» بالتسليم والقبول حقيق» ومن نقول ليس لقائل فيها ما يقول . 
أبقاه الله لركاب العلم الشريف ماع اميا رائييي بارا ينع 
اشامن بو تحودة» امو والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه محمد الفضيل ب و الله وليه ومولاه. 

و الا الاتخلن رافع النضراء بغير مستند» الذي تواترت الأدلة 
على وحدانیته» واشتهرت غرائب قدرته وحکمته» سبحانه من اله أفاض 
غلى من اخسباة من العلمباء مو اهةاللدية وشفى صدورهم من الجهل 
وعمرها بالحكم الوهبية . والصلاة والسلام على أشرف العماف مر رظي 
أطيب ساد ا EOS‏ سا 8 
اسن وخا یشته ارماح اقول والفعال. ب 
تبعهم من الجهابذة e‏ اقفن e‏ 3 5 شريعه E‏ 


ب( رسالة النصر لكراهة القبض» والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة 


الفرض )› تالف اف العلامة المتفنن الفهامة. صاحب التاليف اللطيفة 
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أدلة المشهور من استحباب السدل في الفريضة» الذي هو في دواوين المالكية 
مسطور» فجزاه الله عنا خيراء وأولاه بفضله مثوية وأجراء ونور قلبه بأنوار 
العلوم» وأفاض عليه بحار ال را ا ا 
حرا رابحاء آمين» والحمد لله رب العالمين) . 

وكتبه عبد ربه محمد بن قاسم القادري» لطف الله تعالى به. 

الحمد لله. 

يقول كاتبه محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي سامحه الله وعفا 
عنه بمنه ولعت هن ا دن جا ا اا کی الذي ا 
وندين الله به» حفظ الله نجابة مؤلفه وجزاه خيرا» فقد صدع بالحق الموافق 
لمشهور المذهب» ولا مزيد على ما سطره أعلاه» والله يقول الحق» وهو يهدي 
السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل» مسَلما على من يقف عليه المسلمين» 
والسلام » . 

و(الحمد لله سادل الآيدي والأيادي والإعطاء. القائل E‏ اد 
مبسوطتان يُنفق كيف يشاء»» والشكرلهٌ على حفظ دينه بحفظ العلماء 
الاد الدين لا يقعقع لهم بالشنان» ولا يصدهم عن قول الحق تزخرف 
وتمويه لسان» ولا يلُويهم عن نصرة إمام الأيمة طعن رمح ولا سنان. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي جاء بالحق وبينه أتم 
بيان» وعلى آله الذين أوجب الله محبتهم ومودتهم على كل إنسان» ونفى 
عن شانعئهم دخول قلبه الإيمان» وعلى أصحابه أولى البلاغة والفصاحة 
الان ۰ ۰ 

عدو اام الل مطالعة من القع ايه ال الغلاي 
المشارك البليغ الوجيه» خاتمة ذوي التحقيق والعرفان بإجماع المعاصرين من 
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الآتراب والأيمة الأعيان» لا أرى أنه يختلف فى ذلك اثأنان» ويقال للمخالف : 
ليس الخبر كالعيان» من انتهت إليه رياسة ا فى ج الا 3 
عيسى سيدي المهدي بن سيدي محمد بن الخضر العمراني» أبلغه الله من 
مناه غاية الأماني» وجعله من ورثة دار التهاني» بجاه جَّده المصطفى» وآله 
وأصحابه أهل الوفا والصفاء وجدته EET‏ انلاب متي 
الصواب» وفضح أسرار من توارت عنه شمس الشريعة لسوء أدبه بالحجاب» 
فكم حوى من أدلة واضحة البرهان» وكم شتف من أسماع بما تضمنه من 
حلي نصوص البيان» صرف الله عنها من شاء بعدله» ووقق لها من شاء 
ق اند عر اا لكل مهلك ا وك صت ميل 
القصد سالك» أن يستشهد عند وقوفه على ما أوتي a‏ واا 
والمدارك بقَول جمال الدين الإمام ابن مالك : «إذا كانت العلوم منّحا إلاهية؛ 


ومواهب اختصاصية» فغير مستبعد أن يَدَخَرَ لبعض المتأخرين ها عدر نيه 


على كتير من المتقدمين])» وأرجو أن يجادل عنه الإمام رضي الله تعالى عنه 
2 دار السقباءة جزاء بمجادلته عنه فى دار الفناءء وأن يكف به أكف 
القابضين» ويقطع بسيف محقيقاته رقاب دوي التنطع الغالين المبغضين» بجاه 

لهو که عبن ريه الععاس بو انحمد اا ن هيو انهاه كان ا 

« حمدالمن أسدى جلائل الأياذي) وأسدل بسط العلم ونحقيق العلوم 
على من حباه من الحواضر والبوادي» وحصر الكتاب والسنة والطريقة المنجية 
المرضية فى مذاهب الأيمة الأربعة ذوي المراتب العلية» وأبقاها إلى قيام 
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وصلاة وسلاما على مظهر الحقيقة بالحق؛ الآمر باتباع سنعه والعض 
OS E‏ سادق الأموت ومن .ره اللدمه حير 
يققهه في الدين»» والقائل إذا لعن آخر هذه الأمة أولهاء فمن كتم حديثا 
فقد كتم ما أنزل الله عز وجل علي »٠‏ والقائل : ما ظهر أهل بدعة إلا أظهر 
الل نهم ماغل لبان فن شاء "مو كلقنة:والتائل :هن قر ص اجب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» وعلى آله وصحابته الذين وضحوا سبل 
سه شيعي و ادزا الك نش أهواء ادعو وع الفا حن ونا عسي 
ا السبعة ا و فى ا الاربيعة أر ا ن 
o n‏ لاو نا لوي إلى أذ 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

أما بعد فقد وَقّف مقيده سامحه الله على ماقيده الأخ في الله 
الفقيه اللوذعي» الآريب الألْمَعء العالم العلامة» الدراكة الفهامة» ذو النسبة 
لل ا د مخ اللاي بن اكير اررض 'العمرادي» 
فإذا هو تقييد جليل حافل» في حَلل من التحقيق والتحرير رافل» فائق بديع» 
رائق رفيع» سلك فيه حرس الله نجاته مسلكا حسناء وخلع في مراتع 
أزهار السدل رسناء وأوضح فيه المسألة من أصلهاء وأفصح فيه عن جنسها 
وفصلهاء فهو الذي يجب المصير إليه؛ والتعويلٌ في المذهب المالكي عليه . 

EE‏ السدل لسر عليه الاناء فى O‏ معرهاعها 


»عه 


أخرجه في الموطاً ومهد العمل به ووطاء وقال في القبض: لا أعرفه» أي من 
عمل التابعين» وتلقاه من يده البخاري ومسلم: وكيا الخد نين ور 1 
ابن القاسم في المدونة» والعمل بروايته عنه فيها من الأمور المعينة» ونصرة 
اا رت ال ا اا وا عياب من كنك ا 
ا 
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كيف ور وعالم المدينة بشهادة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» e‏ وققهاء ووا و عملا بإجماع التابعين وملة الإسلام . 


وأما ابن القاسم فمن أتبع التابعين» وهو من خير القرون الذين شهد 
لهم الرسوں الأعظم صلی E‏ بالخيرية» وانعقد الإجماع على 
إمامته وأمانته» وضبطه وديانته» وصلاحه وورعه. واتفق المالكية على أن 
وواضه عو مالك فى ا تم على كل ا الا رهت الرواية قد 
تلقاها الأيمة من كل مذهب منه بالقبول ليه ذلك عن طريقها 
عدول» ومن نور الله بصيرته وطهر سريرته» ووفقه لصالح العمل» واستجمع 
ذهنه وتأمل حق التأمل في هذا التأليف بعين الرضّى والإنصاف» تَبَين له أنه 
بتوفيق من الله وتأييد» وأن فضل الله ليس مقصورا على إنسان 2 0 
بزمان ولا مخصوصا بمكان . 

فالله يسدل النفع به للأنام» ويسّدي لمقيده سوابغ الإنعام» ويحيي به 
السفة e‏ وبميت به البدعة المضلة المغروية» lS‏ للأخذ والانتفاع, 
ويحميه من الأهواء والابتداع, إنه ولي e‏ والهادي إلى ا و 

يعني الل على سينا مداق الوا د ميق لزان اليفك م 
وعلى آله وصحابته والتابعين» ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وكتبه -موافقا- عبد ربه وأسير كسبه» الراجي عفو مولاه» الغريق في 
بحر هوا خليل بن صالح الخالدي الحسني» وفقه الله) 

واه لله الى اسل على عادو تو الظاهرة واطقيةو رتل عبن 
شاءً منهم بمقتضّى حكمته كل مضرة وبلية» والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد المعلن بأصح الأقوال المرضيةء المجتهد في تبليغ ما أمربه حتى 
لضا العم ]الا حون o‏ لجنيا NS‏ 
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الأخيار الكاملين الأهلية» وخصوصا منهم الذين لهم كثرة الاطلاع على 
أقواله وأحواله من سكان المدينة» الذين» الاقتداء بهم حالة رفيعة أنيقة» 


وعلى العلماء التابعين لهم الحافظين للشريعة جيلا بعد جيل» صيانة لها عن 


أن تصلها يد التبديل والتغيير والتحويل» يحمل ال 


ترز ار بر ړو 


عدوله» ويقوم برعايته من أهل كل عصر فحوله وأسوده» ون فا رين 
ااانه اتال البطايع هن الغالين والعاتدين . 

أما بعد» فلما قصرت الهمم عن إدراك المدارك» وخَّمدت القرائح عن 
الوصول إلى أصول مذهب مالكء» وكثر القيل والقال» والنعيق تمن لم يضرب 
له بسهم في ذلك ولا وصالء ظنا منه أنه يبميز بين صحيح الأقوال» أو أن له 
ملكة الترجيح فيها على سائر الرجال» ولله در القائل 

وكم عائب ليلى ولم ير وَجْهَهَا * فقال له الحرمان : حسبك ما فات 

والقائل أيضا : 


وكل يدعي وصلاً بليتى * وليلى لا تقرلهم بذاك 

رقد كان جرى في السدل ذكر للخلاف العالي > فقام بعض من رام 
اقعناء تلك المدارج والمعالي» مؤيدا سئة القبض في | صلاة الفرض» جاعلا ما 
بدا لإمامه من كراهته في حيز الرفض» معرضا عن لزو الا 
والنقضء تاركا لها وراء ظهره» غافلا عن قوله عليه الصلاة والسلام : (إنما 
جعل الإمام ليؤّتم به) قاد ES‏ يديه الله لحجج القاطعة والأدلة 
الساطعة» من جملتها كونه عمل أهل المدينة؛ ارت المذهب» وقول 
ابن القاسم في المدونة» فلقد صعق ونعق» وأرعد بالملة م وظن أن 
الجو خلاله من الْمَرازنة والرخاخ» ولم يبق أحد من أسود المذهب وأكابر 
الأشياخ» وكان من خصوصيات مذهب الإمام مالك أنه لابد أن يوجد من 
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العلامة السامى | شردي الهلي ای العمرانى الوزاني: فتصدى 
للمخالف المغرور» وجرد نصال الأدلة لانتصار إمامه والرد على المتعسف حتى 
رجع على عقبه مقهورأء حسبما جميعٌ ذلك مبين ومفصل بتأليفه هذا 
مذكورء فكان ما حواه من النكّت والآسرار هو العجب الذي ليس فوقه 
مأرب» فقد احتوى على اسْنَى الحجج وأدق المباحث» واشتمل على الفوائد 
البديعة التي لم ينسج على منوالها في القديم والحادث» معرضا عن التعمق 
فى الالقاط بغريب الكلمات» او 0 و يت فجاء 


حاله ویقاخر : کم تر الأول للآخر. 


تلعمري إن نطاق التعبير ليضيق عن وصف ما أبداه من حسن التحرير 
فطالما E‏ ا ورجح وآفاد» وحذر وأنذر ووعظ وذكّر 
ومهد وقررء وبين وحرر) وخاص ر وعضدء 0-2 اراب 0 ا 
عسر فهمه على الأوائل لأهل هذا الأوان» وليس الخبر كالعيان؛ وما بعد العيان 
من جال 
النائلة e GY FE O E‏ 


عليه و اعرف أنه لد ال مد أزمان عليه والله 0 الحق 5 
يهدي السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وقيده أفقر الورى إلى مولاه العالم بسره ونجواه» محمد الحفيد بن 
محمد الشامي الخزرجيء كان الله له بما كان به لأوليائه» . 
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اليملاحى ١‏ « نحمدك يا من أسدل ستره على هذه الأمة» وأرسل لها ما فيه 
صلاح الدارين من كل نعمة» وقبض عنها كل مكروه ونعمة» ووضع الأسر 
فاتكققيت الغمةع وجعل حججها القاطعةع ودلائلها الساطعة 5 الاقتداء 
بفعل سلفها الصالح»› واتباع منهاجهم الرابح» إذ ماداموا عليه ونقل من 
أفعالهم هو المعمول به الراجح» لاسيما أهل مدينة الرسول» الذين ضبطوا 
عشر ما لاح لائر العقول) فما أحد أغل مع بالكعات والسعة ولا 
أعرف باستنباط الشريعة منهما ولو بقلامة ظفره» ونصلى نصلى ونسلم على سيدنا 
ومولانا محمد معدن العرفان والحكم» ومنبع الجود والإحسان ومتواتر النعم» 

جلا ا فن الك ميا طا هالک اب الى ای ا 
لفظه وغزارة معناه الألباب» وأعرب عن الحق وأوضح سبيل الصواب» المسمى 
ب( رسالة النصر لكراهة القبض» والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة 
القتوض عات اوا تله لآ يجح و :وما تفي اللدديه لا يبال رلا 
يتغير» ولا يختص ذلك بشخص ولا بمكان ولا بزمان» وان ما فتح الله به 
لمؤلفه من محض المواهب والامتنان» فما أظن أحدا سبقه إلى 3د لتحيو 
له ولا حررت هذه المسألةٌ في نمط أسلوبه العجيبء فلله دره من عالم 
نحرير» ومؤلف لا يسنقط بيراعه» ( أي بقلمه) إلاً على الخبير» ولكن الدر من 
امعط ا موطنه ومعطنه» وحسبك ما أثنى به عليه جهابذة 
عصرة ونقاد بلده ومصره» كماهو مسطر عند انتهاء الكتاب» ومرقوم بعد 

نتم الخطاب . فالله يجازيهم وإياه عن المسلمين أفضل الجزاء» ويكنحهم وإياه 
ل كل بجاه خا المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى. 
اله وكل من تبعهم في الدين› وخصوصا العلماء العاملين» امين).١ه).‏ 
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قضاء الفوائت والنوافل 


سئل الشيخ المسناوي عن قول بعضهم : من فاتته صلوات في عمره 
ولا يحصيهاء فيصل أول جمعة من رمضان قبل صلاة الجمعة أربع ركعات» 
يقرأ في كل ركعة «بفاتحة الكتاب »» « وإنا أنزلناه )» « وإنا أعنطينتاك الكوثر) 
خمس عشرة مرة في كل ركعة» ثم يقول في النية : نويت أصلي أربع 
ركعات لما فاتني من الصلاة في عمري كله. قال أبو بكر الصديق رضي الله 
عه سمغت رسرل الله ضلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ من :ضلى هذه الصلاة 
كانت اله كفارة لائ سه .و فال عجر رهن الل عه كدللة» :غير أنه قال : 
لأربعمائّة سنة» وقال عثمان كذلك لستمائة سنة» فهل سيدي ذلك صحيح 
أم باطل لا عمل عليه؟ 

فأجاب : «الحمد لله. 

الجواب أن ما سّطر أعلاه باطل لا أصل له ولا يعوّل عليه» فلا تصح 
روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا تجوز نسبته إليه» بل هو من 
الافتراء الذي ما أنزل الله به من سلطان» ولا رواه عنه عليه السلام أحد من 
ea eC oT‏ أمته الأعلام؛ المرجوع إليهم في 
الأحكام مخالفته قمر الشريدة قور ونا O a‏ 
ا 


وأجاب أيضا العلامة سيدي عبد القادر الفاسى عن نحو هذاالسؤال: 
وزاد فيه نسبة ذلك الحديث لصحيح البخاري بما نصه : 
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وأما ما نسب للحديث الشريف النبوي من المروي فليست النسبة 
صحيحة؛» بل هو حديث موضوعء ونسبته لصحيح البخاري نسبة فاضحة» 

قلت : والحككّم في المسألة هو ما ذكره الشيخ زروق» ونصه ش 

«ومتى لم يحص ما عليه من صلاة أو زكاة أو غيرهما فإن التحري 
که و ا تنوه بالا وو وق الع علي الث زلا علؤية »ا كه 
يفعله كثير من التائبين من صلاة العمر» مع كونهم لم يتركوها أو كانوا 
يفعلونها مرة واحدة» لا يصلح» كذا سمعته من شيخنا أبي عبد الله سيدي 
محمد بن يوسف السنوسي كبير تلمسان علما وديانة ينقله عن القرافي في 
مجلسه› وفيت جس قبن ذلك ف ت يما هم 

وفي شرح المرشد المعين لسيدي بدر الدين الحمومي أن سلطان المغرب 
ا و و العف امس هرا مكب عليه الثياء ا قور 
بحيث لا يباح له التأخير أم لا ؟ فأفتاه الشيخ بناني بما لابن ناجي والحطاب 
من وجوب القضاء فورا على المشهورء وأفتاه الشيخ التاودي بما في البيان من 
إباحة التأخير» وأنه ذكر القولين من غير ترجيح» وكذا عياض في التنبيهات»› 
آمین.(هھ). 

قلت : قال الزرفاني : ولوجوب لقا قور ا لا جر فل م 
والشفع المتصل بالوتر» وأما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا. 


9 


ال انق رشا اجر رادان رد عيرها :فاق قعل اجر موده 
وأثم من وجه آخرء أي أجر من حيث إن مفعوله طاعة» وأثم من حيث إنه 
يتضمن تأخير القضاء .١ه‏ ). 

وقال القوري : «إن كان يترك النفل للفرض فلا يتنفل» وإن كان 
للبطالة فتنفله أولى ».(ه) . زروق : ولم أعرف من أين أتى به .(ه) . 

فلت : كلام ابن رشد اضطرب في هذه المسألة» فأولّه الشيخ الرهوني با 
يوافق ما أفتى به الشيخ بنانى, وأوله سيدي غمر الفاسى نا يوافق ما أفتى نيه 
الشيخ التاودي وجسوس» ونصه في أجوبته : «ولا ينبغي لمن عليه صلوات 
فائتة قد ضيعها أو نام عنها أو نسيها أو تركها متعمدا حتى خرج وقتها أن 
يشتغل عن قضائها بصلاة النافلة» لأن الواجب عليه أن يعجل قضاءها ما 
استطاع» لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو 
نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتهاء فإن الله عز وجل 
يقول : «أقم الصلاة لذكرع4: فإن كانت كثيرة أمرَ أن يصلَيّها متى وجد 
السبيل إلى ذلك» من ليل أو نهار حتى يأتي على جميع ما : لسن أو ترك 
دون يسبع ما لان سمه م رامع وننا م ذلذ يكور له انارو مكل في 
أوقات الفراغ ووجود السبيل إلى القضاء بصلاة النافلة» إذ لا تجزئه عن صلاة 
الفريضةء وإنما يجوز له أن يصلى قبل نام ما عليه من قضاء الصلاة الفائتة- 
الصلوات المسنونة وما خف من النوافل المرغب فيهاء كركعتى الفجر وركعتى 
ال افر با وا ادا ذلا بحن أن شرلا قفا ء بجا 

Teh RS‏ ا ا 
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229 الصبح حتى طلعت الشمس . وأما ما كَثْر من النوافل المرغب فيها كقيام 
رمضان مع الإمام في المسجد فتعجيل قضاء الفوائت على الرجل آكَد منه» 
فلا ينبغي له أن يترك ما عليه من القضاء ويشتغل عنه بقيام رمضان مع 
الإمام» فإن فعل لَحقه فى ذلك حرج» أي إثم من ناحية تأخير قضاء الفوائت 
مع القدرة على أدائهاء لا من ناحية قيامه مع الإمام» لآنه مأجور في قيأمه مع 
الإمام» وإن كانت عليه صلوات منسيات فهو أولى به من الاشتغال بغير 
قضائه . 

وما جاء من أنه لا يقبل من أحد نافلة وعليه فريضة» معناه والله 
أعلم- فى الرجل يصلى النافلة فى آخر وقت الفريضة قبل أن يصلي 
الفريضة . ظ 

مثال ذلك أن يترك صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس بمقدار 
ركعتين» فيصلي ركعتين وغيرهما من النوافل» ويترك صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمسء أو يترك صلاة العصر إلى أن يقرب غروب الشمس بمقدار 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر يوم الوادي بعد 
أن طلعت الشمس قبل صلاة الصبح على ما ذكرناه» فلا يصح قول من قال : 
إن من صلى نوافل وعليه صلوات فوائت» إنه عاص لله تعالى في فعله ذلك» 
إلا أن يريد أنه عاص في تأخير الفرائض» إذ لم يصّلها مكان النوافل» لا في 
صلاة النوافل» فيكون لذلك وجه على ما بيناه» فليس وقت الصلاة الفائتة أو 
اللات القائقات قير كل ك و لأ يعو الاخ عع هال كار 
فات وقتها الموقت لها وتّرتب قضاؤها فى ذمته» فإنما يومّر بالتعجيل لها حين 
يذكرهاء مخافة أن تخترمه المنية قبل أدائهاء فيجوز له أن يؤخرها عن وقت 
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ذكره لها في الموضع الذي يغلب على ظنه أن قضاءه لها لا يفوته بذلك» فهى 
سحب بالذكر لا بالفور» فهذا وجه ما سألت عنه.(ه). 

قال سيدي عمر الفاسى فى جواب له بعد نقله هذا الجواب ما نصه: 
تف - کیا تر ران وجي ااا د و ولس الوقت ا 
نما يضيق لخوف الفوات» ونحوه في البيان الخ . 

وقال أيضا بعد نقل جواب ابن رشد الآخرء الآتى فى كلام الرهونى ما 
نصه : ويمكن التوفيق بين جوابيه» بأن يكون قوله في الجواب الآخر : 

«(ولا يسعه تأخيرها عن وقت ذكره اياها. .. الخ)» يريد به التأخير 
الكتور لا النا كيو اي ذا د 1ن وا ل لاك الا جیا 
أن يعجل قضاءهاء الخ) يروو ا بحي الا يخ القر ا 
يقع من موت أو نسيان أو نحوهماء فَيَلْتَعم أول الكلام مع آخره» ويكون 

وقال أيضا بعد ذكره توفيقا آحَرَبَيْنَ كلام ابن رشد ولم يرتضه ما 
هه : والوعةه الأول أولى الراب وغليه قادن رقه اف اللرودة فى هذا 
الفرع» إلا أن يتناولها على ما ذكرناه في هذا الوجه» وبه يتناول الحديث 
أيضاء والله تعالى أعلم.(ه). 

وقال الرهوني بعد نقل الجواب المتقدم أيضا ما نصه : 

فأما قوله هنا وفى البيان : «فليس وقت الفائتة بمضيق. . الخ) فلا 
إشكال فيه» وليس بمخالف لا قاله غيره» لأنه إنما نفى تضييقا مقيدا بقوله : 
قاله لا يحالف فيه. 


. 2 


وأما قوله : فيجوز له أن يؤخرها. . . الخ ». فظاهره الخالفة لما قاله غيره» 
ولكن يجب تأويله» لن حمله على ظاهره يوجب التناقض في کلامه» لقوله 
اط اليو E EET E‏ سيد 
ذلك 6 الخ مدان عه لدعي E‏ لابد له منه 
من أمر معاشه» فيجب رد آخر الكلام لأوله» يحمل قوله «فيجوز له أن 
يؤخرها عن وقت ذكره لها) على أن ذلك لاشتغاله بيسير النوافل المتأكدة وا 
لابد منه من أمر معاشه الذي يغلب على ظنه أن قضاءه لها لا يفوت باشتغاله 
الله رالا رجي غليه رك للف والبادرة العا عن اول الكاوم راه 

ونما يعين على ذلك أن حمله على ظاهره يوجب خرقه للاجماع الذي 
حكاه أول مسائل الصلاة من أجوبته» ونصه : 

ومن نام عن الصلاة أو تركها ناسيا لها أو متعمداء لعذر ولغير عدر 
حتى خرج وقتهاء فعليه أن يصليه بعد خروج وقتها فرضا واجباء ولا يسّعه 
تأخيرها عن وقت ذكره إن كان نسيهاء ولا عن وقت قدرته عليها إن كان 
تركها لعذر غلبه عليهاء وأما إن كان تركها متعمدا لتركهاء متهاونا بها دون 
عذر غلبه عليها فهو عاص لله عز وجل في تأخيرها عن وقتها وفي تأخيرها 
ما موس | كلد ين ال اشيووف مون اعد عن ايا 
المسلمين.١ه):‏ 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي أو القاضي سيدي محمد ابن 
سودة عمن عليه صلوات خرج وقتها وأراد قضاءهاء ما هو القدر الذي لا 
E EE‏ 

فأجاب : القدر الذي لا يكون به مفرطا أن يقضى بقدر استطاعته كما 
قال ابن رشد مع التكسب لعياله ونحوه. 
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وعن ابن ابي زيد : إن قضى قدر يومين في يوم لم يكن مفرطاء ويذكر 
خمسة أيام في يوم. وفي الرسألة : « وكيفما تيسر له)» يعني من قلة أو 
كثرة» ما لم يخرج إلي حد التفريط وهو استطاعة مقدار من القضاءء نهارا أو 
او ل عن ل رب ر هدنيه افيد تفريط» والإتيان 
بالمستطاع من القضاء لا يكون صاحبه مفرطاء وهو يختلف باختلاف الناس» 
فعلى كل واحد من أهل القضاء للفوائت الأخذ بالاحتياط» والعمل بالعلم 
EEE RET E‏ 

قال سيدي عبد القادر الفاسي : والأحسن أن يبداً بصلاة الصبح» 
وإذا لم لم يحقق عدد الصلوات الفوات فليقض حتى يتيقن أنه قضى أكثر ما 
فاته .(هھ). ۰ 

وسئل العلامة سيدي عبد القادر الفاسى عمن عليه فوائت من 
سنين» والعشاءان من ليلته» ولم ينتبه حتى بقي لطلوع الشمس ركعتان» 
دن يدا ا بالفوائت القديمة؛ إذ هو مخاطب بقضائها في كل 
وقت» لقول الرسالة : « وإن كثرت جدا. .. الخ)» أو يقطع النظر عن القديمة 
ويلاحظ القريبة فيبداً بالعشائين» لقولها أيضا : «وإن كانت يسيرة 
أقل . . .الخ »» أو يفرق بين المجتهد في القضاء وبين المتكاسل» فيد الثاني 
بالعشائين ويؤخرهما الأول ؟. ۰ 

فأجاب : إن ذلك مما نظر فيه المواق» فإنه قال : أنظر مسألة تعم بها 
البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة ثم رجع على نفسه وأخذ في قضاء 
فوائته شيعا فشيئاء فقد تطلع عليه الشمس وعليه صبح يومه» أو تغرب عليه 
وعليه صلاة يومه» أو ينام عن العشائيّن فيستيقظ وقد بقي عليه مقدار ما 
يصلي الصبح» هل يستحسن أن يترك الناس وما هم عليه اليوم أنهم يقطعون 
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نظرهم عن الفوائت القديمة ويبدؤون بقضاء هذه الفوائت القريبة ويقدمونها 
على الفوائت القديمة» فإن الذمة تبرأ بذلك على المشهورء وربا إن لم 
يقدموها على الفوائت القديمة يتكاسلون عن الاشتغال عوضّها بشيء من 
فوائتهم القديمة.١ه).‏ 

وسئل القاضي سيدي محمد ابن سودة عمن ترتبت ت عليه فوائت 
وأراد قضاءها ولم يتحقق قدرهاء لأنه كان مخلهطاء تارة يصلي وتارة لا 
وتارة يتقن الوضوء وتارة لا يعبا به» وتارة يخل بأركان الصلاة» وانبهم عليه 
الحال» فهل يقضي من بلوغه إلى هدايته أو ما يفعل» ؟ وهل يَتَنَقْلَ مع 
القضاء أو لا ؟. 

فأجاب عن الأولى بأنه يتحرى قَدْرها ويحتاط» فيصلي ما يرفع الشك 
عنه» إِذْ الذمة عامرة بيقين فلاً تبْراً إلا به» فإذا دخله الشك من بلوغه وجب 
عليه قضاء جميع ذلك» وَعَلَبَةُ الظن أحرى في تأثير الوجوب. قال معنى 
ذلك الشيخ زروق في شرح الإرشاد. ظ 

وأجاب عن الثانية بأنه لا يتنفل ا ا ل 
تححساي ا رح جر ار ابي اه . ولابن العربي جواز ذلك؛ 
والمسألة خلافية .( ه) . 


وسئل أبو القاسم بن خجو عمن عليه فوائت» هل يجوز له أن 
يصلي التراويح وليلة القدر والعيد والكسوف والاستسقاء أو لا؟ بل 
يقضي فوائته مكان ذلك وكذلك من كان عليه دين من الصيام» هل يصوم 
التطوع كعاشوراء وعرفة أم لا ؟. 

فأجاب : من عليه فوائت فليقدمها ويقّم بها في رمضانء وإن كانوا 
جما كلهم غليهم راتت لف ردا جاع وین اج رمان واا 


365 


الفروض في عرفة وعاشوراء هو أفضل ممن يصومها تطوعاء إذ التطوع لا 
يوازي الفرض . ولمن عليه فوائت أن يصلي العيدين وغيرهما من السنن, ولا 
يتشغل بالنفل› وذمته عامرة بالعرصض : إلا مغرور أحمق› إِد التبرع لا يسوغ 
لن أحاطت به الديون . «فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».(ه). 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسى عمن صلى الفجر وأخذ فى ذكر 
ورده بعده» ثم أقيمت صلاة الصبح ولم يفرغ من الذكر, هل يتمادى 
تركه» هل يقضيه بعد ذلك أم لا ؟» وكذلك كل ورد عند الطلوع والغروب 
وفات الوقت» هل يقضى أم لا ؟. 

فأجاب : إن الأولى المبادرة إلى الدخول مع الإمام» والاشتغال بالفريضة 
من أولها أولى من غيرهاء وقد قال الإمام النووي على حديث النهي عن صلاة 
الفجر إذا أقيمت الصبح : الحكمة أن يتفرغ إلى صلاة الفريضة من أولها 
فيشرع فيها عقب شروع الإمام» وا محافظة على مكملات الفرائض أولى من 
التشاغل بالنافلة . وقال ابن عبد البّر : إن قوله فى الإقامة « حى على الصلاة ) 
معناه هموا إلى الصلاة التي يقام لهاء فأسعد الناس من تشاغل بهذا الأمر 
ولم يتشاغعل عنه بغیره» والله أعلم. 

وأما هل تَقَضَى هذه الأذكارٌ والأوراد» لغلاً تألف الناس البطالة ؟» فقال 
النووي فى الآذ كار , ينبغى لمن له وظيفة فين الل کر ف ليل 5و نهار أو عقت 
صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا 
يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت» وإذا تساهل في 
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وسئل ابن خجو هل يصلي الوتر بالجلوس أم لا ؟. 

فأجاب : الوترآكّد النفل كله» ولم أر من نص على الفرق بينه وبين 
غيره من النوافل في الجلوس والقيام» غير أنا شاهدنا ذلك العمل من بعض 
شيوخنا رحمهم الله» كان يتنفل قاعدا حتى إذا أراد أن يوتر يقوم فيوتر 
قائماء وكل ذلك عندي سائغ» والقيام أولى وأفضل فيه وفي غيره من 
النوافل» لما في القيام من كثرة الأجر.( ه). قيل : لأن الوتر قد قيل بفرضيته» 
فالقيام فيه احتياط . ۰ 

وسكل الإمام القوري» هل يسوغ لأحد أن يصلي الوتر جالسا 
اختيارا كسائر النوافل أم لا ؟» وتفضَلُوا ببيان من تكلم على المسألة فقد 
وقع النزاع فيهاء ولم نر من تكلم عليها بالخصوص . 

فأجاب :انض غير والحد غلى آنه لا يجوز أن يصلى :من جلوس: وقد 
وقعت هذه المسألة فى مجلس السلطان أبى عنان رحمه اللهء ألقاها بنفسه 
على E a a‏ ريه إلا النص . 
فقد نض صاحب الختصر وغیره على أنه لا يجوز إل لغاجز أو راكب فى سفرء 
واللّه أعلم ١.‏ ه) . ش | ش 

قلت : ولاسمتى لوقف في هذه للمسالة؛ لأن الو نفل وكل تفال 
بجر اناا سن ار اا كنك ب ل عن قله في 
المقوانة در ويصلي في افر ادى EET‏ ضيه على دابته أينما 
توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة» ويسجد إيماء...) الخ أنه يجوز 
للصحيح أن يصلي الوتر على الأرض جالسا من غير ضرورة» وبيانه أن الفرض 
لا يجوز إيقاعه على الدابة» والنفل يجوز عليهاء وقد ألحق الوتر هنا بالنفل 
في جواز إيقاعه على الدابة» فكذلك يلحق به في الأرض.(ه) . 
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31111111110010 
ود ا ا د ا 
لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليهاء هل ما دل على الوجوب أثبت 
ما دل على عدمه., أم هو متأخر عنه وفاسخ له ؟. 

فأجاب : بأن صاحب المختصر تبع فيما قاله ابن شاس التابع لابن 
العربي» ولكن المشهور خلافُ ما ذكره. . ظ 

قال این غازي : لیس كل اذ کر هتا مشتهور ايل فيه أشباء ما قال 
بها إلا مَن شد من العلماء كوجوب الضحى عليه» عليه السلام.(ه) . وعلى 
ما سلكه المصنف من الوجوب فيوقق بينه وبين ما في الشمائل بوجوه : 

أولها أن يُحمّل ما في الشمائل على علم الراوي لا على ما في نفس 
الأمرء لإظهاره عليه السلام لها تارة وإخفائها أخرى كما هو الغالب في غيرها 
من النوافل . ظ 

ثانيها أن يحمل ما فيه من فعلها على الحضّرء ومن تركها على السفرء 
ا غير والعية أكناقا. ات 

ثالثها أن يُحمل ما في المختصر ومتبوعه على أن الواجب أصله المتأدّى 
ولو بكرةء لا دوامه واستمراره» والله أعلم.(ه). 

وسئل أيضا عما يفعله الداخل للمسجد, وقد وجد الدرس قد 
انعقد على الفقيه المدرس» وهو يحضر ذلك الدرس» هل يقدم التحية على 
حضور امجلس أم يقدم الحضور على التحية لكونها لا تسقط بالجلوس» مع 
كون الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بالنافلة» فيفعلها بعد الفراغ من 
الدرس؟» وعما يفعله من هو من جملة جماعة» لهم مرتب معلوم على قراءة 
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حزب القرآن كل يوم» أيقدم التحية فيفوته بعض من القرآن الذي له عليه 
رتا أم يقدم القراءة عليها ؟» جوابا شافيا. 


فأجاب : الحمد لله. 


الذي عند كاتبه فيها من غير وقوف على نص في عين النازلة هو تقد 
التحية مطلقاء ؛ لمَعَيْن الوقت لها كما دل عليه قوله عليه السلام : « فلا 
يَجِلسَْ حتى يصلي )) ولخفة أمرهاء ولإمكان تارك عا فاته من یقات 
سبال د قرانيق بوكر هالا شرت بالللوس ا 
قبل فعلهاء وكون الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال o‏ 
خلّصت الدية في طلبه» وأنّى لأمثالًا بذلك ؟» على أنه إنما هو في نافلة غير 
مقيدة بسبب» مع كون الاشتغال بها يقوت ماله من العلم النافع» د 
تَخْلْص من عهدة الحبس وتبرأ منه بتدارك ما فاته من الحزب بعد فعلهاء وإن 
قرأه وحده. وما نقله الأجهوري من جواز تركها لمن دخل المسجد لحديث أو 
شغل» الخ إن أراد به من دخله لذلك من غير إرادة جلوس به فهذا في حكم 
انار وإن أراد مع إرادته لذلك فلا إِخَالَهُ صحيحا على المذهب وإن قال ذلك 
بعض غير أهل مذهبنا كالغزالي والنووي من الشافعية. 

وأما امار فلم تسقط عنه للشغل كما نقلتم عن بعضهم حتى تسقط 
به» ويقاس عليه كل مشغول» بل لعَدم تناول الحديث الدال على طلبهاء 
لقوله عليه السلام : «فلا يجلس حتى يصلي . . . إلى آخره»» فإنه يدل على 
أن المأمور بها إنما هو من يريد الجلوس لا غيره» والله أعلّم بالصواب. وكتب 
01 المسناوي» كان الله له.(ه). 

قلت : وانظر قوله ١‏ لتَعَيْن الوقت لها) الخ مع أن الوقت لم يتعين لها 

ار اا ا العلم الذي هو فرض عين أو كفاية 


. 9 


اعاعا تلماه لكبو فال تسن الوقك ا كما قال ل تمك ليه 
سوس اا سيو يد عم بوه 
ذلك نوصي فرع اكعلى بها ول مب ارک ع 
حضور مجلس العلم على التحية لكان آتيا بهما معا على التمام» وغاية ما 
في ذلك أنه ترك المبادرة إلى التحيةء بخلاف ما إذا قدم التحية على خصوص 
GG TP EE‏ 

سات a‏ حضور مجلس العام لبقي مخاطبا بالتحية 

فيستدركها بعد الفراغ منه» بخلاف ما إذا قدم التحية فرعا لا يتيس ره العام 
oT‏ ا 


قال ابن فرحون : إذا جلس قبل أن يركع بسحب له أن يق وم 
فیرکع .( هھ) . وقال الخرشي الا a E‏ 
تسقط به» انتهى . 

وقوله أيضا الدرتقرنيا لا ترم الى کے راوز دا 
الخ ) لب E‏ تم 


يعتضصيه . 


والخافيز فى اال ج وک ارج هدم ايد 

E i KS EA ال‎ ) 

اوه نو أذ كذلكء ة مقيدة أيضا ب النية» فلا ق بينها 
ی فر 
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وبين طلب العلم» كما أن قوله : وأنّى لأمثالنا بذلك.. الخ) قرح مثله؛ بل 

ذلك في غاية السهولة لمن سهله الله عليه وهو الظن بالناس» والله أعلم. 
فائدة : ذكر الشيخ زروق عن الغزالي وغيره أن من قال: سبحان الله 

والحمد لله ولا إلاه إلا اللهء والله أكبرء أربع مرات» قامت مقام التحية. 


النووي : ينبغي استعماله في أوقات النهي الخ. الشيخ بناني في حواشيه : 


ظ أي يقوم الذكر الذي ذكره مقام التحية في تحصيل الثواب وإكرام البقعة» 


وظاهره أن ذلك خاص بأوقات النهي» وعبارة التفجروتي في تنبيه الغافل ما 
نصه : ثم من لم يتمكن له ذلك الحدث ونحوه» فقال في كتاب البركة : 
يقول أربع مرات : سبحان الله والحمد للهء ولا إلاه إلا الله» والله أكبر. 
ومثله للغزالي في الإحياء قائلا : إنها عدل ركعتين في الفضل .(ه) . 
فلا فرق بين من دخل محدثا أو في وقت نهي» وظاهر عبارة الحطاب أن ذلك 


ولو دخل متوضئا وقت جواز» فانظره» والله أعلم.( ه) . 


وسئل أبو محمد بن خج» هل يجوز الكلام بين الشفع والوتر أم لا؟ 
فأجاب : مذهب مالك الفصل بين الشفع والوتر بالسلام» فهما 
صلاتان» ولم أر نصا في منع كلام بينهماء والظاهر جوازه» لأن الكلام إن 
يمنع في الصلاة فيحرم بالإحرام» فإذا سلّم المصلي حل له ما حرم عليه في 


صلاته ولذلك د تسليمة التحليل» وفي الحديث ) رع ال 
وتحليلها التسليم»» وأما على مذهب من لا يُسَلّم بينهما فالمنع ظاهر, لأنه 
في | لصلاة (ه). ) 


وال ت اف ل رها هه ولا الك ای اکا وين ا 
والوتر إلا بليد جاهل.(ه). 


كل العاراين كارن عل يطرر لكام بين الخقع والزار 06 
يجوزأن يقرأ البسملة في الوتر أم لا ؟. 

فأجاب : المشهور أن الوتر مفتقر إلى شفع يسبقه»ء وعليه فالمشهور أن 
الشفع يتعين» وعليه فالمشهور أن من شرطه الاتصالء وعليه فلا يُفنصّل 
بينهما إلا بالسلام من أولأهما على أصل المالكية؛ فإذا تكلم بما خف فهو 
خفيف كما ذكره البخاري عن ابن عمر أنه كان يسلم من الشفع ويأمر 
بحاجته» ثم يحرم بالوتر. وأما البسملة في الوتر فجائزة ٠.‏ ه) . 

وسئل أبو محمد بن خجو أيضا عن سجود التلاوة بعد طلوع الفجر 
وقبل صلاة الصبح . | 

فأجاب : سجود التلاوة بعد طلوع الفجر وقبلَ صلاة الصبح» المنصوص 
الاح لوا الوسر رح امي سور 
الصلاة على الجنازة» قاله a‏ 
من آخره شيء» ا الا م :ونا وقع الحلاف في سجودها وفي 
الصلاة محا ا سي ج 

وحاصله أن الات کے جر التلاوة إنما هو بعد الفجر وبعد صلاة 
الصبح لا قبل صلاتهاء فلا خلاف فيه ا ا ) 
بعد الصبح مالم يسفر بالضياء» وبعد العصر ما لم 7 تقر ات 

از فوقس : الأأولى ما فى الموط! وغيره عن مالك أنه لا يسجد» قياسا 
على النوافل ١.‏ ه) . 
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وسئل سيدي إبراهيم الجلالي عمن صلى الوتر ونسي الفانحة» ولم 
ص 238 يتذكر حتى سلّم, هل يعيد الوتر ؟» وعمن شرب خمرا ثم صلى بإثر 
شربهاء والفرض أن عقله لم يذهب بهاء فهل تقبل صلاته أم لا ؟. 
فأجاب : يعيد الوتر لبطلانه بترك قراءة الفاتحة» وإذا لم يسكّر شارب 
المخمر وكانت افيه فى ر وغسل فاه صحت صلاته» قاله 0037 وهو آثم 
مع صحة صلاته» فتكون هذه الصلاةٌ مقبولة» بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتهاء 
والله الموفق. 
عيناه في بعض الليالي فلا يدرك الوتر إلا بعد طلوع الفجر» ويصلي الوتر في 
ذلك الوقت» هل يكون عاصيا أم لا ؟. 
فأجاب : المغلوب بالنوم ليس بعاص» ولا إثم عليه» وصلاته بعد الفجر 
وقبل صلاة الصبح وتر ليلته إيقاع لها في وقتها الضروري» وقد تقرر أن موقع 
الفرض في الضروري لنومه في الختار قبله ليس بآثيمء فلا يكون مؤخر السنة 
لوقتها الضروري بسبب النوم أسوأ حالا منه» واللّه أعلم.(ه) . 
وسئل العلامة سيدي أحمد المقري» هل يجوز لغير الإمام التنفل فى 
الحراب من غير ضرورة تدعو لذلك ؟. ظ ظ 
فأجاب : وأما تنفل غير الإمام في ا محراب فجائز على ظاهر أكثر 
تعليلاتهم» لكراهة ذلك في حق الإمام. 
وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن معنى الرغيبة» ولم خص 
الفجر بنية دون غيره؟» وهل تم صلاة بغير نية» وهل لا يختص بنية من 
الرغائب إلا الفجر ؟ . 
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فأجاب : قال التتائي عن الزرقاني : إن المندوبء له ألقاب : مندوب» 
ومسنون» ونقّلٌ» ومستحبء ومرغّب فيه» وفضيلة» وتطوع» واختلاف 
ألفاظه يرجع إلى قوة تأكيد بعضها على بعض . فالسنة والرغيبة فوق 
المندوبء والمندوب فوق النافلة» والنافلة فوق الفضيلة» والفضيلة فوق 
التطوع» وذلك كله على حسب كثرة الثواب وقلّته( ه) . 

وأما قولكم : فلم خص الفجر بنية ؟» فنقول: إذا افتقرت الرغيبة 
لذلك فالسنة أولى . 

قال في الطراز : والنوافل على قسمين : مقيدة ومطلقة. . 

اليف ال اميس > اليد 43 :والكبيوف + واا باب رالو 
وركعتا الفجرء فهذه مقيدة» 57 أو بأسبابهاء فلابد فيها من نية 
التعيين» فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد صرفها لهذه لم تجزه. 

والمطّلّقة ما عدا هذاء فيكفى فيها نية الصلاة» فإن كانت في ليل فهو 
قيام الليل» أو في قيام رتضنان كان منه» أو في أول النهار فهو الضحى» أو 
عند دخول المسجد فهو تحيته» وكذلك سائر العبادات» من حج أو عمرة أو 
صومء لا يفتقر إلى التعيين بَطلّقه؛ بل يكفي فيه أنه أصل العبادة (ه). إلا 
أنه جعل الفجر من السنن مع أنه رغيبة فقط» وأيضا جعل العيدين سنة 
واحدة مع أنهما سنتان . تأمله . 

وقال القاضى ابن سودة في جواب له عن نحو هذا السؤال ما نصه : 

وإذا تأملت كلام صاحب الطراز علمت منه ما يحتاج من النوافل لنية ‏ 
تعيين كالفجر وما ذكر معه» وما لا يحتاج للتعيين» وبان أيضا أن ليس نّم 
صلا يغيرانية» وها قفص ذوات القية بال ساب وال رمان سن المطلفة نها 
بنية تعيينهاء ولا يكتقى فيها بمجرد نية القربة» والله أعلم.(ه). 
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وسئل سيدي عبد القادر الفاسى عما يذكر عن بعض السلف أنه 
كان يصلي وحده» ثم يعيد مع إمامه نافلة لما فسقت الأئمة» هل تكون نية 
النفل فى التى صلى مع الإمام أو قبله ؟. فإن صلى فرضه وحده وأوقع مع 
الإمام نافلة» فكيف يصنع بالعصر والصبح اللتين لا نفل بعدهماء وإن كان 
فرضه بعده فكيف بالصبح والفجر لا نقل بعده» والمغرب وتر كيف تكون 
نافلة ؟ . 
| فأجاب ال مرادهم بذلك لزوم الجماعة ومراعاة الألفة ول الخلاف) 
وعدم افتراق الكلمة» لأن أمر الأئمة هو الذي يجمعها ويفرقهاء وحيث كان 
كذلك فاحل محل ضرورة وغير خاص بمذهب مالك» مع أنه يجوز ارتكاب 
غير المذهب في مثل هذا > فيصلي الصبح معه نافلة ويعيدها بعده فرضاء وقد 
أجيز التنفل بعد الفجر للضرورة كالنائم عن الورد ومن ع ركع الفجر ثم أتى 
المسجد على قول» ويخير في العصر, فإن شاء صلأها في بيته فرضا فيتنفل 
معه على قول» أو نمل معه ثم أعاد فرضه» وكذلك المغرب» ولا يضر كونها 
وتراء فإن للعلماء في النوافل اختلافاء ومذهب أبي حنيفة أنه إن ا 
النوافل أو ثلث أو ربع أو سدس دون أن يفصل بينهما بسلام» مع أن هذا 
الأمر قد لا يكون ملازما للإنسانء إنما هو إذا أدركه الوقت وصادفه معهم 
يوما ماء وفى إمامة الفاسق أقوال معلومة, والله أعلم.( ه) . 
وأجاب القاضى ابن سودة عن السؤال أيضاء فقال : 
إن الإعادة حيث تكون بنية النفل إنما تكون بوقت جوازه وماهو 
مشروع منه» وماورد عن السلف من ذلك ليس فيه ما يدل على التزام الإعادة 
لكل صلاة صلاة» وحيث ورد عنهم وصح فيحَمّل على ما يجوز الإقدام عليه 
ص 239 من ذلك» لمعارضة النهي الأمرَء والنهي مقدم عند التعارض. وكنت أسمع 


375 


من الشنيخ الإمام يى احيمق المقري رجب الله ملس تداريسة ذا جر 
ذكر المسألة» أن من ابتلي بإمام لا ترضّى حالته فلِْيصل معه ثم يعيدهاء هذا 
لفظه الذي كان يلهج به» حفظته منه» ولفظ المدونة في كتاب الصلاة نحو 
ذلك» وأن الثانية هي الفرض . قال فيها : وإذا كان الإمام من أهل الأهواء فلا 
تصل خلفه ولا الجمعة إلا أن تتقيه فتصليها معه» وأعدها ظهرا.( ١ه).‏ 

ولعل الملف ا كان اكرات الجماعة هة ريق الكلنينة»«وسرها 
مذهب الخالف» مثل التنفل بشلاث» وفى وقت يرى المحالف فيه جوازه 
ب د E‏ ولم قف في شروح 

فرائد : 


الأولى : من النوافل المستحّبة» الذ كر عقب الصلوات . قال القلشاني 
في شرح الرسالة : روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلّم يقول» 
أستغفر الله» يقولها ثلاث مرات» اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وإليك 
يعود السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام» لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع 
لا أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الج منك الجد . وروى مالك 
غن ی بن شد ين اليب قال فالبرسول:اللة على الله عليه وسللم ٠‏ 
١‏ من قراً الكرسي دُبر كل صلاة أدخله الله الجنة» . 

قال : وتقدم في العقيدة أن من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق أو 
عابد . 
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قراو اس 


a Aas‏ : ومن قرأ آية الكرسي دبر كل 

صلاة مكتوبة کان الذي تر قيض سةد الجلال وال كرام» وكان کمن 
قاتل مع أنبياء الله حتى استّشّهد). الرسالة + وري حي e‏ 
الصلوات: يسبح الله ثلاثا وثلاثين» ويحمد الله ثلاثا وثلاثين» ويكبر الله 
ثلاثا وثلاثين» ويختم المائة بلا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. ظ 

ابن ناجي : الأصل فيما كر الشيخ «أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 
لل 0 0 الا بالد رجات 
ل را ا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا اعلمكو شيعا ندر كون يمن 
مح سي دس ولا يكون أحد أفضل منك إلا من 
صنع مثل ما صنعتم ؟» قالوا : بلى يا رسول الله» قال ا تسحون و 
وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» وتختمون لمائة بلا إلاه إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قدير) . 


قال أبو محمد صالح : فَرَجَعْ فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلي »تقالو : يا رسول الله» سمع إخواننا أهل الال بما فعلنا ففعلوا 
مثله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك فضل الله يوتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم». 

فقال الفقهاء : لا خصوصية للفقرآء فى هذا الحديثء لقوله : « ذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء ) . 000 


E 


وقال الصوفية : بل قوله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء الخ يدل أن 

ويتعلق بهذا الذ كر» أعنى الوارد فى حديث الفقراء مسائل . 

الأولى : محل هذا الذكر إثر الفرائض دون النوافل» فإن كان الفرض مما 
يتنقل بعده قدهم هذا الذكر. 

الغانية : اختلف» هل يجمع هذا الذكر» فيقول : سبحان الله» والحمد 
لله والله أكبر ثلاث وثلاثين مرة مجموعة. وهو مكعار خماعة: أو يفضل 
فيقول : سبحان الله ثلاثا وثلاثين» وكذا ما بعده» واختاره جماعة أيضا . 

الثالثة : وقع فى الصحيحين تقديم التحميد على التكبير وفى الموطا 
تقديم التكبير على التحميد . 

الرابعة وقع فى رواية لمسلم : يكبر أربعا وثلاثين» فالأحوط أن يفعل 
ذلك» فيكون لا إله إلا الله زائدا على المائة . 

الاميسة اليس فى الخد راو حي وفيت عيبل ٠‏ وو 
رواية . 

السادسة : لا ينبغى الزيادة على هذا العدد الوارد كما هو الشأن فيما 
حدّده الشارع» إذ لعل لتلك الأعداد خاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 

السابعة : قال الشيخ زروق : وقد صح الترغيب في ذلك عشرا 
ر فكان ا أبى غبت اله ا رى حاون عا 
التسبيح بيمينه» وروى الديلّمي ا : نعم الذ كر السبحة». 
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فال بعض الشيوخ : وقد اذ السبحة سنادات يؤخذ عنهم ويعتّمد 
رسول الله عقب الصلوات»› هل ذلك بدعة مستحسنة فيدخل من سنها 
فى قير ن سر فى الا م خسعة و٠‏ اديت أو ذلك يدع غير 


نة 1 


فأجاب» والله الموفق» : الذكر مطلوب ومندوب إليه ومرغب فيه وفي 
الإكثار منه» وتّرتبه بعد الصلوات يذكرون بصوت واحد من البدع التي ينهى 
عنهاء لما يتطرق لها من الزيادة في الدين ما ليس منه» ولم يكن هذا في 
الصدر الأول فيجب قطعه» وإن كان صادقا هذا الذي أراد أن يسنه فليذ كر 
الله وحده في جميع أوقاته» فهو أنفع له وأسلّم له من الرياء والسمعة. 
والله أعلم.١ه).‏ 

واعترضه غير واحد . 

فقد سئل العلامة الأكبر سيدي أحمد بن مبارك عن قول الهيللة 
بلسان واحد عقني الصارات: ها يجرو ذلك ويدخل في الحديث الوارد : 
اقنش ننجة فى اران اله ارب ل ر الك ول المعدلين قب 
الصلوات : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ثلاثا بلسان واحد أيضا الخ . 

فأجاب : المطلب الثاني أن الهيللة التي وقع السؤال عنها هل هي من 
امحدث أم لا ؟. 

وجوابه أنها ليست من المحدث» ففى الترمذي وغيره عنه عليه الصلاة 
والسلام : من قال : لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات» ومحي عنه عشر 


II 


سيئات» ورفع له عشر درجات» وكان يومه حرزا من الشيطان» فإن قالها مائة 
كان من أفضل أهل الأرض عملاء وصدرٌ الحديث بقوله من قال وهوثاني 
رجليه قبل أن يتكلم : لا إلاه إلا الله الخ» يعني بعد الفراغ من صلاة الصبح» 
ومثل ذلك في النسائي وابن حبان ومسند الإمام أحمد بعد دبر صلاة الصبح 
والغرب جميعا قبل أن ينصرف ويشني رجليه؛ وزاد أبو داوود وابن حبان: 
اللهم أجرني من النار سبع مرات. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وعليك 
بحصن الحصين والخروبي وغيرهماء فقد تتبعوها واستوعبوهًا منسوبة إلى من 
أخرجها. ظ 

وإذا ث ای الله عليه وس غ الييللة ار الصا 
وجب أن 5 غير بدعة» والاجتماع لها كذلكء لقوله تعالى : 
«وتعاونوا على البروالتقوو). والاجتماع المذ كور منه. 


فقوله : هل يجوز ذلك ؟ نقول : نعم ورظلي فا 

وقوله : وهل يؤخذ من الحديث : «من سن سنة حسنة الخ ؟ 

وقوله : أو يجب قطعه ؟ نقول : لا معنى لقطعه» إذ فيه الإعراض عن 
الحنيفية المطهرة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

وبا جملة فلا معتى للإعراض عن ذلك مع وجود النتصوص السابقة. 

ولاه ا AS‏ 

حبان والترمذي مرفواعا : « ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه ولم يذكروا 
الله فيه إلا كأنما تفرقوا على جيفة الحصان» وكان عليهم حسرة يوم القيامة) . 


. 0 


وفي الترمذي : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا : يارسول الله وما 
رياض الجنة ؟. قال :.« حلاق الذكر». 
وفي مسلم : «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حَفتهم الملائكة» 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» ل ا ل 
غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى . 
نالفل أت اسيك بالعاء أصل من الأصول حتى يقوم المعارض» 
ولا معارض في مسالتناء فخرج من هذا أن مسالة السؤال منصوص عليها 
خصوصا وعموماء والله تعالى أعلم . ظ ظ 
ثم قال : وقد قال الأستاذ أبو سعيد 5-006 E‏ الله تعالى : 
وأمانهي مالك رضي الله عنه عن التسزام الرواتب من النوافل إنما هي 
مخافة أن يعتقد فيها أهل الجهل إلحاقها بالفرائض» كما كره ستة أيام من 
شوال مع ما ورد فيها من الترغيب . ظ 
فيقال أولا : إن هذا الشيء متنازّع فيه بين الأيمة؛ والأصل القيام 
بالملشروغ» والسارعة إلى قتعلةه :وان لا يعارض دلت عا عسي أن يفده 
جاهل بسبب جهله» آلا ترى أن في الوضوء والصلاة والصيام وسائر الوظائف 
يدان مخافة اعتقاد e‏ 
0 و 
جماعة الناس مشتغلين به وكثير منهم إذا صلَّى وحده لا يدعو إلى أن قال : 
تمن وغل مف كات الله وس رميول الله هئلى اللقليه وسل 
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الثابتة بأمره وفعله وفعل الأيمة من بعده ظهر له أن من أنكر العمل بذلك على 
المسلمين في هذه الأزمنة أحق بالانكار والزجر» وما حمّلّه على ما أنكر إلاً أنه 
أبصر ما أمامه ولم يلتفت إلى خلفه ووراءه» ووقف على بعض مسائل في 
اذهب لم يهتد لواضح سبيلهاء ولا شعر بوجهها ودليلهاء ولا علم اختلاف 
العلماء في أصلهاء ولم يعطها من التأمل والفهم حقهاء فظن أن لا علم إلا ما 
علم» ولا فهم إلا دون ما فهم» فاستحقر العامة» وجهل لاف ورأى وحده 
أنه على الجادة» وذلك جهالة عظيمة» وجرأة جسيمة. .. إلخ. 

الفائدةالثانية: 

قال في المعيار نقلا عن ابن لب : الدعاء بعد الصلاة ليس بفرض ولا 
سنه» وا هر e 1 LR‏ 

وسئل ابن عرفة من مدينة سلا عن إمام الصلاة إذا فرغ منهاء هل 
يدعو ويؤمهن المأمومون أم لا ؟» فإنه قد استمر ببلاد المغرب في بعض 


نواحيه كراهية هذه الصفة» فقد يصلي الإمام في بعض المواضع ولا يدعو 


EN EEE‏ ی ا 
الإشكال مما أمكن. 

فأجاب : مضّى عمل من يقتَّدى به في العلم والدين من الأيمة على 
الذغاء إثرالذ گر الوارد إِنْرتَمَامٍ الفريضة» وما سمعت من ينكره إلا جاهل غير 
مقتدى بيه ويرحم الله بعض الاندلسيين» فإنه لما أنهي إليه ذلك ألف جزءا 

في الرد على منكره» وخرج عبد الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
« سكل : أي الدعاء أسمع ) . قال شطر الليل الأاخين وأدبار ای 
رسحجه عيد الحنواين ٠‏ القطان . تالخ 


02 


وأجاب أبو مهدي عيسى الغبريني قاضي الجماعة بعونس ٠ ٠:‏ 

الصواب جواز الدعاء بعد الصلاة على الهيئة المعهودة إذا لم يعتقّد 
كونه من سان الصيلاة أو«قضائلها او واجباتياة و كذلك الا ذكاريعيدها على 
الهيئة المعهودة كقراءة الأسماء الحسنى» ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم مراراء ثم الرضى عن الصحابة رضي ای ا و تلان 
بلسان واحد له). 

وسل فقهاء بجاية عن دعاء الإمام بعد فراغه من الصلاةء وبعد 
قراءة الحزب» ويمسح رحيه عدو واعدلك E‏ أن نهي ذلك ومنع 
منه فإن صح النهي فما وجهه ؟. 

فأجاب أبو العباس أحمد بن عيسى منهم uT‏ له 
النهي صحيح؛ وعلَل بان العمل لم يصحبّه؛ وفاعل ذلك لا يبل لآم فيه إلى 
التحريم» لان النهي من قائله هي تنزيه لا نهي تحر . 

وأجاب الفقيه أبو عزيز : الدعاء مأمور به » فمن شاء دعا ومن شاء 
ترك» لکن إا يدعو الداعي وحده» وذكر ابن شهاب في بسط اليد ومسح 
باب يه وضعفه» ولكن الظاهر ا جواز .( ه) من المعيار. 

ثم قال : وفي الحديث الصحيح على ما ذكره الترمذي « أن رسول الله 

ص كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يَحطّْهِمًا حتى يمسح بهما وجهه»» وخرج 
أبو داوود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإسألوا الله ببطون ظ 
اكفكمء ؛ فإذا فرغتم فامسحُوا بها رؤوسكم) ماعو اساي 
فهذا یرد إنكار عز الدين ابن عبد السلام المسح . 

وقال ابن زرقون ؛ ورد احير سح الوجه باليدين عند انقضاء الدعاء». 
وات يعمل الاس والعلفاء وقال ابن رشد : إنكار مالك مسح الوجه 
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بالكفين» لكونه لم يرد به أثر ونما أخذ من فعله عليه السلام» للحديث الذي 
جاء عن عمر. | ۰ 

قلت : بجواز مسح الوجه باليدين عند ختم الدعاء قال الأستاذ أبو 
سعيد ابن لب» وأبو عبد الله بن علاق»› وافن سرج وأبو عبد الله الحفارء 
والمنتتوري والقيجاطي من متأخري أيمة غرناطة» وابن عرفة» والبرزلي» 
والغبريني من أيمة تونس» والسيد أبو يحيى الشريف» والعقباني من أيمة 
تلمسان» وعليه مضى عمل أيمة فاس» واللهُ الموفق بفضله للصواب .(ه) * 

الفائدة الثالثة : 

0 : ينبغي أن لا يمر بيديه على عينيه عند مسح وجهه» لما قيل : إن 
ذلك يورث العَمَى . قال الإمام ابن عبد السلام بناني الفاسي : لأن الداعي إذا 
دعا وبسط يديه فقد تلَقّى بهما نور الدعاء وفاتحة الكتاب» فإذا مسح بهما 
على وجهه فربما انطفاً نور بصره بنور الدعاء المتلقّى بيده» قال : فكان الشيخ 
الإمام أبو علي اليوسي رحمه الله يمسح بيديه إثر الدعاء على صدره ليعود 
ذلك النور إلى قلبه» وكان الشيخ الإمام أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد 
القادر الفاسي مسح بأطراف يديه على جبهته ولا يمرهما على عينيه» وكان 
الشيخ سيدي العربي بردلة مسح بيديه تحت عينيه.١ه).‏ 

وسئل العلامة أبو العباس أحمد بن مبارك عن رجل صلى ا مغرب 
جماعة, وعليه العصر ناسيا اتتادا فل مت اقرب ارا 


لصب و ا ويا لحمو او 


فی طرة لا ف هذه الفقرة العبارة الآتية : 


قف. شيوخ قالوا بجواز مسح الوجه باليدين عند ختم الدعاء. 


... 4 


فأجاب : إنه يعيدها لوجوب الترتيب» وصيرورتها شفعا شيء جر إليه 
الحال» وقياسها على الإعادة في الجماعة يجاب عنه بجوابين : 

أحدهما أن ا عا هاا تب الج ا قد للك فى قد 
اللبجاعلةع ذن ا و eS‏ 
فيبطل القياس لاختلاف ضابطهما. 

والثانى أن العشاء بعد الوتر لا تعاد لفضل الجماعة» وتعاد لفوات 
وا القياى فى وی د ا 
اا ان ا وري ا یا 

وبا جملة فإعادة المغرب للترتيب» نص عليها ابن هلال رحمه الله تعالى 
في نوازله» وإعادة العشاء بعد الوتر له نص عليها الشيخ الحطاب في باب 
النفل من شرحه» وأطال في ذلك» فراجعهماء والسلام.(ه). 

قلت : في هذا الجواب نظرء لأن الترتيب إنما يجب مع الذكرء والنازلة 
مع النسيان كما في السؤال» فما في هذا الجواب غفلة عنه» وكذا لاا حجة 
في كلام ابن هلال أيضاء ونصه : 

الحمد لله فمّن عليه الظهر والعصر وحانٌ وقت المغرب فلا يدخل مع 
الإمام» هذا الذي يأتى على ما فى كتاب الصلاة الأول من المدونة» وإن جهل 
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فيه نسيان كما ترى. ۰ 

وسئل الشيخ المسناوي عن مسائل : 

منها قول الختصر : «وقضى القول وبنى الفعل»» هل محمله عندكم 
على ما كاري سن دصيف القول بار درن ارت ان لنالك 
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عن المجزولي ويوسف عن عمرء مُنَظرا له بالتسميع والتحميد» بجامع أن كلا 
ذكْر غير قرآن» وحكم المسبوق فى الليسع و اميد عدم مراعاة ما فاته مع 
الإمام» وإلا كان ترا ااا ول الي ورن التحميد» 
اا ا E E‏ 
E‏ ظ 

فأجاب بأن الذي عندنا فى النص المذ كور حَمَلُه على ما يشمل القراءة 
والقنورت العايع لهاء تيل كار لصت فى ار وابن عرفة في 
مختصره» ونص الأول : 

من أدرك الأخيرة من الصبح» فقال في العتبية : لا يقنت في ركعة 
القضاء» وهو جار على التفصيل المذكورء لأنه يقضي ما قيل في الأولى ولا 
قنوت فيهاء ويلزم على البناء مطلقا القوت.(ه). ٠‏ 
3 ونص الثاني : وسمع ابن القاسمء يعني مالكاء من أدرك القنوت بعد 
ركوع الإمام قنت إذا قضى» ولو أدرك ركعة معه لم يقنت في قضائه . 

ان رة إن ادر ر ك دال اال يشمت فى داف ادا فقوت 
الإمام آم لاء وهذا على أن ما أدرك مع الإمام آخرٌ صلاته» وعلى أنه أولّهاء 
وقول أشهب : إنه بان في القراءة والفعل يقنت» قنت مع الإمام أم لا. 

قلت : مفهوم قول مالك ١‏ وقَنَتَ معه» أنه إذاأادرك الركعة دون القنوت 
قنت في قضائه» خلاف قول ابن رشد( ه) . 

فاشتمل كلام ابن عرفة على ثلاث صور : 

الأولى: أن تشوته'ثاتيةٌ الصبح مع الإماب بان لم يد خل مع إلا بد 

الرفع من ركوعهاء وحكّم هذا أنه يقنت في ثانيته وإن أدرك القنوت مع 
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الإمام» بال فت الركوع» لأن هذا م لصلاته» لا يعتد بما فعل منها 
مع الإمام» لعدم إدراكه ما يقع به الاعتداد. 
الفانية : أن يدرك الثانية مع الإمام ويقنت معه فيهاء وحكم هذه أنه لا 
يقنت» وهاتان الصورتان هما اللتان سمعهما ابن القاسم من الإمام مالك» 
ولا خلاف فيهما عند القائلين بالقضاء في الأقوال والبناء في الأفعال . 
الثالثة: أن يدرك الثانية ولا يدرك القنوت مع الإمام» بأن دخل معه في 
ركوعهاء فهذه تَعَارَضَ فيها منطوق كلام ابن رشد ومفهوم كلام مالك . 


ر 
+ ۰ 


فصريح الأول أنه لا يقنت أيضاء ومقتضى الثاني أنه يقنت . ولا يخفى أن 
دلالة المنطوق أقوى وإن كانت منزلة الإمام أعلى . 

فأنت ترى هذا مخالفالما نقل عن الجزولي وابن عمرء EET‏ 
الاجهوري وأتباعه» مع مخالفته لما هو أحق بالاعتماد» ومع ما ذكره الأيمة من 
أن شروح الجزولي وابن عمر على الرسالة ليست بتآليف لهم» وإنما هي 
تقاييد قيدها الطلبة عنهم زمن إقرائهم» كتقييد أبى الحسن الصغير على 
المدونة» وحاشية الفيشي على امختصرء وما في معناهماء فهي تهدي ولا 
ا قال ال زروق + وكدسمييت ابعص الشيوة اف اهن ي 


من الكقا بيك يؤدب.(ه). 


وسئل عز الدين عن السنة إذا ثبعت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» هل يجوز تركها لكون المبتدع يفعلها أم لا ؟. 

فأجاب : لا يجوز ترك السئّة بمشاركة المبتدعين فيهاء إذ لا يتَرّك الحق 
ES‏ لمان نع اقلم ينا 2 
لمبتدعين» ولو شرع ذلك لترك الأدّان والإقامة. 
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وسئل أيضا عمن له أخ في الله تعالى في بلد غير بلده» أو شيخ 
رخو رة زيارقة رۇ وفي دللا مناكر كثيرة» منها ما يراه عيانا 
ومنها ما يعلم وجوده فقط» وفي حال سفره أيضا لا يسْلَّم من شيء 
يشاهده» فهل يكره مثل هذا السفرء وهل كذلك الخروج لصلاة الجماعة إذا 
ظن أنه لا يسلم من رؤية المنكر» لكثرته ؟. 

فأجاب : أما الزيارة والخروج لصلاة الجماعة فلا يتركان لما يشاهده من 
المناكر, إذ لا يرك الحق لأجل الباطل» فإن قدّر على إنكار شيء من ذلك 
-بخروجه- بيده أو لسانه فعل» وحصل على أجر زائد على أجر الصلاة 
والزيارة» وإن عجر عن ذلك كان مأجورا على كراهية ذلك بقلبه» وكذلك 
ا قدر على إنكار فجورهم أَنكّره ۵ وحصل على ثواب 
e‏ لركرا اطي لجل الباطل لتر العالي e E‏ کان 
اا على الیک وا ف بی مدال من ای ااا قزل 
ا : افلا جناح عليه أن يطوف بهما4 كي لا يترك حق لأجل الباطل» 

ادا ای ا ی ی ی 
رضائه وطوله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خیرته من رسله 
والسيائهه ,وضعوته من أصقياقة و أؤلياكهع زغل الددو ا سسطانه و زر الجن ودر 

او یواچ اال مالي ا باعل على لسر ا 

لضياء خليل في مختصره من النوافل حيث قال : 

فصل ا وله ا 
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«تدب نفل مط لار كدت لوعي دروف لكا لى اع اييدن.. 
فتقول) وبالله القائل والمقول : 


فصلء سكّنًا معاعن نافلة العشّاء قبل صلاتها. وفي الْلمَع هي 
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العشاء سَىء ) وما قاله صاحب ال مهن عا هة وقال الطاب : قال 
الشيخ زروق : لم يرد شيء معين في التنفل قبل العشاء» إلا عموم قوله صلى 
الله عليه وسلم: « بين كل أذانين صلاة)» والمراد الأذان والإقامة» لأنهما 


إعلامان : الأول إعلام بدخول الوقت» والثانى إعلام بوقت فعل الصلاة» 


فالإقامة أذان حقيقة لغوية» وإليه جتح الطيبي» وقيل : هو تغليب للأذان 
على الإقامة . 
والحديث في الصحيحين : البخاري ومسلم» ومسند الإمام أحمدء 
وسنن أبي داوود» وجامع الترمذي» وسنن النسائي» وسنن ابن ماجة» عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه عبد الله بن معَفل الْمرَني بلفظ : «بين كل أذانين 
صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالغة : لمن 
e‏ رواية : « بين كل أذانين صلاةٌ إلاً لغرب »» فأخذ بها الإمام مالك 
فى المشهور عنه» وقال ابن خزبمة فيها : إنها خطأ من حبان بن عبد الله في 
لاسا يم وأبقى الزيادة» وأوردها ابن الجوزي في 
الموضوعات؛ لكن قال في التعقبات : يمكن أن حبان لم يحصل له وَهَّم» فإن 


5 صحابی › والزيادة ال مد كورة لا تنافى أصل الحديث(١ه).‏ 


١ TT‏ وبعد مغرب وبعد ظّهر 
أي وتأكد نفل بأربع ركعات قبل صلاة الظهرء وأربع قبل صلاة العصرء » كما وردت به الأ حاديث 
النبوية. 
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وأخري التزار مااع كل این ركفي .ناا خا صا الي 
وما قاله ابن ا جوزي من أن هذا الحديث موضوع» وآقته حبان بن عبد الله 
فقد كذبه الفلأس» وانتقده عليه في اللئالي» ونقّل عن البزار اا ت 
مشهور ليس به بأس» قال : وفي صحيح البخاري ما يشهد له. 

فصل ومقابل المشهور المذ كور آنفا مطلوبية التنفل قبل صلاة المغرب 
أيضناء ويؤيده ما في الصحيح ومستد ا ومصابيح البعوي وسان 
أبي داوود عن عبد الله بن معَمّل المزني رفَعَه : صلا قبل المغرب ركعتين» 
صَلُوا قبل المغرب ركعتين؛ > صَلّوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال في الثالئة : 
لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة . وقد نقل عن جماعة من الصحابة 
التنفل إذ ذاك کیا ای ین كعي اا ناري کا عد اين أ ای شيبة فى 
المصنف» وعند عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات المسند» وسيدنا 
ا بن الصامت الأنصاري» وسيدنا أبي ذر الغمّاري» وسيدنا زيد بن ثابت 
الأنصاري كما في الإحياء» وسيدنا عبد الرحمان بن عوف كما عند ابن أبي 
م e a‏ جين ادن وسيدنا سعد بن 
أبي وقاض» را ان عم كما هده اين أبى ی ودا غد اللة بيخ 
مغفل» وسيدنا عقبة بن عامر كما عند البخاري» وأما من بعد الصحابة ٠‏ 
فنقل ذلك ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى والحسسن . وقال ابن أبي شيبة 
أيضا: إن اتسا سكل عن الركعتين قبل المغرب . فقال : رأيتهم إذا ادن المؤذن 
إبتد روا السواري فصلوا. ْ 

ثم إن مجموع الأحاديث یدل على استحباب تخفيفهما كركعتي 
الفجرء وكان ابن حنبل يُصَلّيهِما فعاتبه الناس نظرا إلى ظاهر قول ابن مغفل 
* فط الال اغطوظ غدل هده الفقرة من هة +248 العا اة : 
قف» جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بالتنفل قبل المغرب. 
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e o U‏ دون لايديا 
تركوم ا ل ن دت فال :ل ا الناتى عار ا ا 
وقال إن صلاهما الرجل في بيته ثم ياتي المسجد فيصلي الفرض أو حيث لا 
يزاة ا ا کن 

وقال الشيخ الأكبر محيى الدين ابن عربي الحاتمي في كتاب 
الشريعة والحقيقة : هاتان الركعتان قبل المغرب سنة متروكة» مغفول عنهاء 
فيها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فإ بين كل أذان وإقامة صلاة كما 
ورد ذلك في الخبرء وهي صلاة الأولياء» وكان الصدر الأول يحافظون 
عليها.(ه). 

تفلل بورق علبي اا زا ها بون العشارينو نوتم روف ا ا 
بإسناد جيد عن حذيقَة رضي الله عنه قال : «أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فصليت معه المغرب» فصلى إلى العشاء) ورو انق المناركفى الرقائق 
من رواية ابن المنكدر مرسّلاء قال عليه الصلاة والسلام و سن ماين 
المغرب والعشاء فإنها دن صلاة الأوابين) )» وكذا رواه محمد بن نصر المروزي 
في قيام الليل عنه مرسّلا . 

والمراد بالأوابين الراجعون إلى الله تعالى بالتوبة والاخلاص فى الطاعة 
ا رة أو اجون او اللطتحوده ونا أضاف الصلاة فى هذا 
ال إليهم» لآن النفس ترك ةا الدعة والاستراحةء» خصوصا إذا كان 
ذا كسب وحرفة» أو إلى الاشتغال بالكل والشرب» فصرفها من ذلك إلى 
الطاعة والاشتغال بالصلاة» أو من مراد النفس إلى مرضاة الله تعالى . 

وفي «القوت) و«الإحياء) قال عليه الصلاة والسلام : «(من عكف 
نفسّه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بالصلاة أو قرآن 
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كان حقا على الله أن يبني له قصرين في الجنة» مسيرةٌ كل قصر منهما مائةٌ: 
ويفرش له بينهما غراسا لو ضَافَهُ آهل الدنيا لَوَسعَهُم) . 

فصل ؛ وركعتان بعد الوضوءء لما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ 
ومسلم في كتاب الطهارة» وابن ماجه في باب ثواب الطهر من كعاب 
الطهارة. والنسائي في كتاب الصلاة من طريق معاذ بن عبد الرحمان التيمي؛ 
أن حمدان بن أبَان مولى عثمان ابن ان أخبره» قال : فيك عثمان بن 
عفان عور وهر خا دلا غب فتوضاً فأحسن الوضوءىء ثم قال : 
باک الي ميان اشدخ ددرتا وخر قي ينا التي اسن 
الوضوء» ثم قال : 

من توضاً مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين» ثم جلس» 
عُفر له ما تقدم من ذنبه) قال + وقال بيد نا وهولانا ورسول الل ا 
E‏ :لات واد 

فصل ؛ وركعتا الاستخارة:» لما أخرجه البخاري في الصلاة وفي 
الدعوات وفى التوحيد» وأبو داوود فى الصلاة» وابن ماجة 5 والترمذي 
والنسائي في النكاح والبعوث» البو والليلة» والبغوي» عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما قال : 9 كان سيدتا ومولاتا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلّمنا السورة من القرآن» 


1 5 


يعول. 

الاقم اعد بام لو رکس من ا - 
. ا وتعلّم ولا اع کا کی ا 
تعلم أن هلا اا سر کی لى الى دی ومعاشي وعاقبة أمري› أو قال : في 
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عاجل أمري وآجله-» فاقدرهُ لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا اموه لى ي ومعاشي وعاقبة أمري»- أو قال : في 
عاجل أمري واجله-› فاصرفه عني واصرفني عنه» وَاقَدر لي الخير حيث کان» 
ثم رضني به» قال : ويسمي حاجته) . قال القسطلاني : أي ينطق بها بعد 
الدعاء أو يستحضرها بقلبه. أي فلیدء مسميا حاجتّه أي عند قوله هذا 
الآمرء وهذا هو الظاهرء بدليل ما وقع في رواية أبي داوود من قوله بعد قوله 
هذا الأمر» « ويسميه بعينه»» وبدليل التضرع به : في استخارة الزواج في هذا 
امحل . 

تنسيه : ينبغي أن تكون الاستخارة بعد التوبة والاستقامة» فإن مثل 
الستخير وهو على العصيان كمل عبد متماد على إباقه يرسل إلى سيده بان 


يختار له من خيار خزائنه» فيعد ذلك من أحمق الحمق . 


وينبغي أيضا أن يكون قد جاهد نفسه حتى لم يبق لها فعل إلى ميل 
ذلك الشيء ولا إلى تركه ؛ ليكون مسلم القياد ظاهرا وباطناء فإن تسليم 
ااافا مع الميل إلى أحد الشقين خيانة في الصدق» وأن يكون دائم 
المراقبة لربه جلا وعلا من أول صلاته إلى آخر دعائه» فإن المناجي للملك إذا 
تغافل عن الملك والتفت بوجهه يمينا وقمالا ی سعد روناي رهن اا 
الطرد والحرمان والخيبة والخسران. نسأل الله السلامة والعافية والأمن والأمان» 
بجاه سيد ولد عدنان» عليه الصلاة والسلام . 


فائدة : 
قال ابن جماعة : استحب بعض السلف أن يقول في ابتداء أموره : 


(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيو لنا من أمرنا رشد! » . 
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لتك رجا وھ لا ن امنا رشد !)ورب اشرع لی عسلاري ویر لن 
أمري ١)‏ ه ) بلفظه . 

وقال القاضى جمال الدين : إذا سلّم من ركَعتى الاستخارة قال قبل 
الدعاء : «ربنااتنا من لدنك رحمة. .) الخ» وفى (الإحياء) : فإذا فرغ من 

هذا وقد قال النووي وصاحب المدخل وابن معلى وابن جماعة 
والشعرانى وغيرهم : إنه بعد الاستخارة بمضى كما انشرح صدره» وهذاهو 

وفى طبقيات السبكى عن كمال الدين الرملكانى مق الشافعية أنه 
الحديث انشراح النفس» ونقله صاحب الرحلة العياشية» ونقل ابن حجر 
نحوه عن ابن عبد السلام» ويؤيده رواية : ثم يعزم» في حديث ابن 
مسعو 3 ) أي ما استخار فيه. ونحوه للشيخ زروق في شرح الوغليسية )وهو 
اللائق . 
«إذا همَمت بأمر فاستخر ربك» ثم انظّر إلى الذي سبق في قلبك فإن الخير 
فيه »» لکن سنده واه كما قاله القسطلانى» وأصله للحافظ ابن حجر. 

قال الشيخ مرتضى : وكأنه يشير إلى أن في سنده أبراهيم بن البراء) 
قال الذهبي : إتهموه بالوضع. انتهى بلفظه» وبه تعلّم ما في قول الأذكار أن 
إسناد الحديث غريب» والله أعلم. 


394 


وحمل الخبر الذي فيه « ثم يعزم» على من لا يضبط ذلك فيعزم على الشروع 
في حاجته» فإن كان فيها خير يسر الله له أسبابهاء وإن تعذرت الأسباب 
فيعلم أن الله اختار تركها فلا يتألم. 
وما يتبغى أن يبحت غنه» هل ورد أن الإنسان يسعخير لغييره ؟: 
والمشائخ يفعلونه» فغالب الظن أن ذلك عن توقيف» وقد يشهد له في الجملة 
ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر مرفوعا: « من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
عل ع لا بخ بالك اج الندوي للسوب عبت ووا لسن 
للإنسان إلا ما سعى »» ولكن يرجى له الانتفاع بدعاء المستخير» فيختار الله 
تعالى له. 
تاريخه» والخرايطى فى مكارم الآخلاق عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال : إني نذرت سفرا وقد كتبت 
ص 252 وصيتي › فإلى ا مي أم أخي أم أبي 1. ا 
تعالى من أربع ر POPE‏ ا 
ل ا د : الهم إني أتقرب بهن إليك؛ 
EAN PPE E N E‏ 
ا ا 
* فى طرة الأصيل كنا عفد در ها | الاسم الحا اة 
تابعي کبیر» روى عن مجاهد والحسن. وونّقَهِ ابن معين. 
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عكر الم وشو رق A‏ لأس وكرنن Ella‏ وماك لعي عن 
أهله. . ) إلخ . 

وفي الأذكار قال عض أصدحابها :تج أن يقرا فى اله ول يعيل 
اقا «الكافرون)» وفى اا E‏ : يقرأفيها 
المعوذتين» وإذا سلّم قرأ آية الكرسى .(ه). 

وقد ذكر هذاالحديث النووي في الأذكار, ووقع له فيه تصحيف 
بالمطعم, والعقاني بالصحابي› ولم يقع له رحمه الله تعالى في كتبه نظيره 

وما يطابق هذا السياق ما رواه البزار من حديث أنس مرفوعا : « كان إذا 
نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي فيه ركعتين)» وأخرج أبو بكر بن أبي 
شيبة عن علي قال : «إذا خرجت فصل ركعتين)» وأخرج عن ابن عمر أنه 
E‏ الع روت مدل السك الاي 

فصل الور اير ابو حر السوتاري حو ا 
الجهاد عن كعب بن مالك» ومسلم فى الصلاة الا ae‏ وأبو 
ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر بدا با لملسجد فركع 
فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته» قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

وأخرج البخاري في نحو عشرين موضعا بنارا مكمه N‏ 
ومعلّقاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما «أنه أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فوجده على باب المسجد فقال له : الآن قدمت ؟» قال 
جابر : قلت: نعم» قال : فادخل فصل ركعتين) . القسطلانى : أي للقدوم 
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فق السقره وليستا ية المسجد اه قال اير و كان ل علية ديق فضا 
وزادني» وأخرجه مسلم في الصلاة والبيوع, وكذا ابو داوود والنسائي . 

وقد أخرج البزار في مسنده» والبيهقي في الشعب» عن أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين 

ص 253 تمنعانك مخْرَجٍ السوءء وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل 

النبوع. قال المتاوي . قال الحافظ اھ حجر فى زوائد كيدان : حدايث حسن») 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله موتّقون» وبه يعرف استرواح ابن 
ا لجوزي فى حکمه بوضعه .(ه). وفى التعقبات» بعد أن ذكر نحو ما قدمناه 
فق المتوق مدنا تبه :+ 

روعت ل شاه لقان وا تمصو اف بده : جاتنا الولية بير 
مسلم عن الاوزاعي عن عثمان بن أبي سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ لاه الاين وضيلاة الأبرار رفعقان إذا خلت بيك :و ركمععان إذا 
خرجت .( ه) بلفظها. ) 

وقال الحافظ أبو نعيم فى الحلية : حدثنا أحمد بن اسحاق» حدثنا 
عن عثمان بن أبى سودة قال كان يقول : : صلاة الأوابين ركعتان حين يخرج 
مق هور کان حن يكف و رغاد انی اثقة. باه 

وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : 

وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق» وابن عدي في الكامل من حديث 
أبى هريرة : إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع» فإن الله تعالى 
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اغ ن کید قال ير قدي وسو ييا العاف متكره وفال 
البخاري : لا أصل له.(ه). ۰ 

قال أبو الفيض الشيخ مرتضى في شرح الإحياء : وأخرجه أيضا 
ا ا ذا كاف قال روا وای الإساف لكر له 
اهدو يعس وا اال اا واک ااي ها اا 
يريد بذلك أن في سنده إبراهيم بن زيد بن قديد رواه عن الأوزاعي عن 
يحيى بن الأكثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعنده مناكر عن الأوزاعي» 
منها هذا الحديث,ء قال الازدي : ولكن قال الحافظ في اللسان : 

ابراهيم قد ذكره ابن حبان في الثقات . 

فصل ؛ وركعتان لمن قرب للقتل ولو عند طلوع الشمس أو غروبها على 
ا و وو اح روا وسور صني 
الله عليه وسلم بعث عشرة رهط سرية عيناء وأَمّرَّ عليهم عاصم بن ثابت 
اا سارى سعد عاصم بن عمر بن الخطاب» أي لأمه» فانطلقوا حتى إذا كانوا 
بالهّداة» وهي موضع بين عسفان ومكة» ذكروا لحي من هيل يقال لهم بنو 
ا > كلهم رامء فاقتفوا آثارهم» حتى 
وجدوامأكلهم ترا ترودوه و فقالوا : هذا تمر يثرب» فاقتفوآا 
آثارهم» فلما رآهم عاصم بن ثابت أمير السرية قال : أما أنا فوالله لآ أنزل 
اليوم في ذمة كافرء ا هذا نيك :زر و الول قداو ق 

ص 254 سبعة» فنزل إليهم ثلاثة ls‏ والميثاق» منهم EE‏ ادن 

الدثنة ورل فا یکر می أطلقرا ار فس ن ره 
” في الهامش عند ذكر كلوة Oa‏ 
ا کا 
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فقال الرجل الغالث : هذا أول الغدرء والله لا أصحبكم. إن في هؤلاء لَأسوة» 
يريد القتل» فجدروه وعالجوه على أن يصحبهم» أي إلى مكة» فأبى فقتلوه» 
فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع 
خبيبًا بنو الحارث ابن عامر بن نوفل بن عبد متاق وكا يي واي 
قبل الحارث بن عامر يوم بدر» فلبث خبيب عندهم أسيراء فأخبرني عبيد الله 
ود عياض انميت الاريك الخيرت حون د أي على قتله» استعار منها 
موس مسكي ويا فاعار 0 نا ابا لي وأنا غافلة حين أتاه» قالت : 
فوجدته أجلّسه على فخذه والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها خبيب في 
وجهي» فقال : تخشّيّن أن أقتله ؟!» ما كنت لا فعلٌ ذلك . قالت : والله ما 
ياست أ ضيبيو ساد ري عي ال ور o‏ 
أي عنقود في يده» وإنه لمونّق بالحديد» وما بمكة من تمر» وكانت تقول : إنه 
يُرزّق من الله رِرْقَهُ خبيباء فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم 
خبيب : ذروني أركع ركعتين فت رکوه» فركع ركعتين ثم قال : لولا أن تظنوا 
أن ما بي جزع لطولتهماء اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم 
أحداء وقال : ظ 
ولت ابال يت اتر ماتا Xx‏ على اي شق كان لله مُصرعي 
و ا ر * بارا على ارضال شار مجرء 
فقتله ابن الحارث» فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرئ 
مسلم قُتل صَبرا كما قال ابن اسحاق . 
قال القسطلانى فى المواهب الّلدنية : وقوله هذا يدل على أنه سنة 
جارية» وإما وا رتعز ی ا يبيد ذا ترسو ق 
الله عليه رسكم وافعاله تربره لاه قعل فى اتةه صل الله ليه وسل 
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امجن الله من تعلو جا السلفوة» والصلاة ره ن 
عمل العبد» وقد صلى هاتين الركعتين زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى 
الل غاب وسلم ودل ف مياه عليه ادوا ا ا اد وجل من 
الطائف قتله؛ أنظر قضيته فيهاء والله تعالى أعلم. وقد ذُكر أن الحجاج لا 
أراد قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه قال لهم سعيد: دعوني أصلي 

وإن شيت ضربا من تفصيل مجْمّل قضيته فاسمع لما يتلى عليك؛ 
5 

قال عون بن أبي شداد العبدي : بلغني أن الحجاج بن يوسف الثقفي 
لماح كر له سحي ين ير أ رمال د ی السام بسن ى ای 
الاحوص» ومعه عشرون رجلا من أهل الشام من خاصة أصحابه به» فبينما 
هم يطلبونه إذا هم براهب فى صومعة له» فسألوه عنه» فقال الراهب : صفوهء 
فود له دهم عليه فالطلقواء قوجدوه ساجدا يناي ريد ای بادا 
صوته» فدنّوا منه فسلّموا عليه» فرفع رأسه فأتم بقية صلاته» ثم رد عليهم 
السلامء فقالوا له : أرسّل الحجاج إليك فأجبه» قال : ولابد من الإجابة ؟» 
قالوا : لابد» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلمء 
نام ےک ی کی إلى .كور ال اشم تقال ےی 
الفرسان» أصبتم صاحبكم ؟» الو ت قال لهم : إصعدوا الديرَ فإن اللبؤة 
امف جر اوو ا اال ر الا د ل 
E E a O an‏ 
لا أدخل منزل مشرك أبداء قالوا: فإنا لا تَدَعْكَ فإن السباع تقتلك» قال 
سعيد : إن معي ربي يصرفها حولي» ويجعلها حرصا عني تحرصني من كل 
وه شاع اله تغالى E‏ الاتبياق قال Na‏ 


. 0 


ولاكن عبد من عاد الله اتغالى» اطع مذاتب: فالا له إحلف لنا انلق لأ 
عن هذا العبد الصالح: ا E‏ اسيية لع 
وأوتروا القسي » فإذا هم بِلَبِوَة قد أقبلت» لما تعن ا 
تعاس و يا وك سو E‏ رأى 
عليه وسلم ففسر له سعيد ذلك كله فأسلم الراهب بحسن إتزلامة: وأقبل 
القَوم على سعيد يعتذرون إليه» ويقبلون يديه ورجليه» ويأخذون التراب 
ا لائ بخالقي» ولا رد لقضائه؛ فساروا حتى وصلوا إلى ر 
لما انان را رابا شان ل سعد با معشر القوم» إلى لمت أشلك أن أجلى 
قد حضرء وأن المدة قد انقضت» فدعوني الليلة آخذ أهبة الموت» وأستعد 
نكر وتكير» وأذكر عذاب القبر وما يحي علي من التراب» فإذا أصبحتم 
ا الذي تریدول» م ا م 
أدفعه لكم إن شاء الله ا غاز سد اد دمعت عيناه ولون 
ولم يأكل ولم يشرب ولم يضحك منذ لَقَوه وصحبوه» فقالوا بأجمعهم : يا 

ص 256 خير أهل الأرضء ليتتا لم تعرفك ولم ترس إليك» الويز لن كيف ابخلينا: 
اعدو تا عند خالقنا يوم الحشر الأكبرء فإنه القاضي الأكبرء والعادل الذي لا 


يحور . 
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فلما فرغوا من البكاء وامجاوبّة له ولهم قال كفيله E‏ سعين 
إلا ما زودتنا من دعائك وكلامك» فإنا لم نلق مثلك أبداء فدعا لهم سعيد 
ظ ولوا سبيله» فغسل رأسه ومدارعته وكساءه» فلما انشق عمود الصبح 
e‏ بن جبّير فقرع الباب» فقالُوا : صاحبكم ورب الكعبة» فنزلوا 

إليه وبگوا معه طويلاء ثم ذهبوا به إلى الحجاج» فدخل عليه المتلمس فسلّم 
عليه؛ وبَشّره بقدوم سعيد بن جبير» فلما مَل بين يديه قال له ما سيك 
كال ھا ين جر قال اف شقن بن سير قال : أمي كانت أعلّم 
باسمي منك» قال : شقيت أنت وأمك» قال : اليب يعلمه غيرك» قال: 
ادنك بالدنيا نارا تلَلّى» قال : لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلاهاء 
قال : فما قولك في محمد ؟» قال: نبي الرحمة» قال : فما قولك في علي 
هو في الجنة أم في النار ؟ قال: لو د دخلتهما وعرفت أهلهما عرفت من فيهماء 
قال : فما قولك في الخلفاء؟ قال ٠‏ لست عليهم بوکیل» قال : فأيهم 
أعجب إليك ؟: قال : أرضّاهم لخالقي . 


قال : فأيهم أرضى لخالقك ؟ قال لم ذلك عند الذي بعلم رمم 


وتجواهم, 000 ظ 
قال : فما باك لا تضحك ؟ قال AT‏ 


٠‏ قال فما بالنا نضحك ؟ قال بر ا 
فال : ثم أمرالحجاج باللؤلو والربرجد والياقوت e‏ بين يدي 0 
تصالحء رار راسد فل کل مرضمة عا رمتا ولخي في شيو 
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ثم دعا الحجاج بالات اللهو فبگى سعيد» فقال الحجاج : ويلك يا 
سعيد» أي قتلة تريد أن أقتلك ؟ 
0 قال : إختر لنفسك يا حجاج» فواله لا تقتلني قتلة إلا قعل الله مثلها 
1 ني الآخرة» فقال : أتريد أن أعفو عنك ؟ ) 

فال : إن كان العفو فمن الله» وما أنت فلا ا ا 
فلما خرج من الباب ضحكء فأخبر الحجاج بذلك» فقال : ما أضحكك ؟! 
قال : عجبت من جراءتك على الله وحلّم الله عليك» > فأمر بالنطع 
فبسط وقال : أقتلوه» فقال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال : وجهوه لغير القبلّة؛ 

قال سعيد : «فأيما تولوا فم وجه الله قال كُبُوه ەلوجهه» فقال 

درس اا ب مدع يرادب انيد 

فقال الحجاج : إذبحوة. 0 

فقال سعيد : أشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا 
عبده ورسوله» ثم قال : اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعديء ولا تمهله 
بعدي» فاستجاب الله دعاءه» فكان هو آخر من قتل بذبح على النطع» رحمه 

ص 257 الله تعالى . وكانت رأسه تقول بعد قطعها : لا إلاه إلا الله ولم يرل دمه 

يغلي حتى ملا أثواب الحجاج» وفاض حتى دخل تحت سريره» فلما رأى 
ذلك هاله وأفزغه» قبعث إلى بعض الأطباء فسأله عن ذلكء» فقال : لآنك 
قتلتَهُ ولم هله ذلك ففاض دمه ولم يجهد في نفسه» ولم يخلق الله تعالى 
اا ا 
ويم 0 : مالي ولابن جبير» مالي ولابن جبير 
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ثم إن بطنه استسقى حتى انشق ومات» فلما دفن لفقظته الأرض› وبقي 
بعد سعيد ين برف اشهر وقيل شمن ع ك ودن ف ت 
عنه) ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. 

وكان سعيد كثيرٌ البكاء خوفا من الله تعالى» يردد هذه الاية : 
(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4»فكان 
مجاب الدعوة» وكان يتمنى على الله سبحانه الشهادة . 

ولما أرادوا قتله قال لهم : دعوني أصلي ركعتين, فقال الحجاج : 
وجهوه إلى قبلة النصارى» فقال : (فأينما تولوا فم وجه الله»» قال ميمول 
بن مهران : مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض رجلٌ إلا وهو محتاج 

فائلة : 

وفي الزواجر أثناء كلام ما نصه : فالمومن لا يجوز لعنه وإن كان فاسقاء 
كيزيد بن معاوية رضي الله عنه» أو ذمياء حيا أو ميتاء ولم يَعلّم موته على 
الكفر لاحتمال أنه یتم له أو ختم له بالإسلام» بخلاف من عُلم موته على 
الكفر كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ونظائرهم 

وأما ما وقع لبعضهم من لعن يزيد فهو تهورء بناء على القول بإسلامه» 
وهو الظاهر» ودعوى جمع لم يثبت ما يدل عليهاء بل أمره بقتل الحسين لم 
يشبت أيضاء ولهذا أفتى الغزالى بحرمة لعنه» أي وإن كان فاسقا سكيرا 
متهورا في الكبائر بل فواحشها. أنظر بقيته وانظر كلام السعد في شرح 
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النسفية» وكلام ابن أبي شريف عليه في هذا المعنى» في تأليفنا المترجم 
ناغاق ٠‏ الفرج بعد الأزمة). ش 
وقد الحرضي ترا سار عن سياد كر بر E‏ 
أنه رأى في النوم كأن القيامة قد قامت» فس الخلفاء واحدا بعد واحد» 
ئم حوسب هوء ثم إنه مر في مسيره إلى الجنة بجيفة مُلقاة» فَوَكَرها برجليه؛ 
فرفع رأسه فإذا هو الحجاج» فقال : قدمت على ربي فوجدته شديد العقاب» 
قتلني بكل قتيل فتلته قتلة إلا سعيد بن جبير فإنه قتلني به سبعين قتلة» وها 
انا موقوف بين يديه أنتظر ما ينتظره الموحدون .( ه) إلخ» والله تعالى أعلم. 
فصل ؛ وركعتان عند التوبة» لا أخرجه أبو داوود في باب الاستغفار من 
سننه» والترمذي وحسنه؛ والبغّويء والنّسائي وابن خُزيمة وابن ماجة وابن 
جارد ضح ا ا و وابن أبي دييةه رار وان 
السني» والبيهقي» والضياء الملقدسي» والحمّيدي» وعبد بن ج 
N‏ رويب نال كنت رجلا إذا 
سّمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن 
ينفعني ) وإذا حدثني أحد من أصحابه إستحلفته» فإذا حلف لي صدقته . 
كالتدرع فى ابو كر رهد 3ن ml E‏ رول للد مني الله 
عليه وسلم يقول : «ما بعك يذانت ذنبا فيحسن الطّهورء ثم يقوم 


قرأ : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ٤...‏ إلى ET‏ 


وزوى امبو مرس اا عن اتنسن قال قال عليه الما :ها اذب عمد 
ر کان واستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له. قال الحافظ المنذري : 


405 - 


البرازٌ يوزن كتاب : الأرض الفضاء. قال العلامة أبو عبد الله سيدي محمد ' 
بن عبد القادر الفاسي في شرح الحصن : 0 

وهذه الكيفية من الصلاة وو شرطا في التوبة 
ES‏ المرك ره 

فصل ؛ وركعتان عند الحاجة» لما أخرجه الترمذي والبغوي وقالا : 
غريب» وابن ماجة والحاكم عن عبد الله بن أبي أو فَى رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له إلى الله حاجة» أو إلى 
أحد من بني آدم فليتوضاء وليحسن الوضوءء ثم ليصل ركعتين» ثم لين 
على الله تعالى» ولْمْصّلٌ على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم ليقل : لا إلاه 
3 الله الحليم الكريم. سيحان الله 5 العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين, 
أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» والعضبهة فين كل دنب 

س 259 والغّييمة من كل ب والسلامة من كل إثم» لا تداع لي ذنبا إلا غفرنه؛ ولا 

هما إلا فرجته ولا حاجة هي له رضى إلا قضيتّها يا أرحم الراحمين) . 

قال في تفسير الوصول : عزائم المغفرة هي الأسباب التي تعزم للعبد 
الغفران وتحققه.( ه). وما زعمه ابن الجوزي من أن هذا الحديث موضوع 
انتقده عليه في اللئالي وفي التعقبات» والله تعالى أعلم . 

وقد وقفت في صلاة ا ا ا ا وعدد 
ال ات اف 


فصل ؛ وصلاة التسبيح» خلافا لابن العربي في عارضة الأحوذي» 
والنووي وابن الجوزي» حيث بالَعْوا في إنكا رها» فقد صححها أئمة» وعمل 
بها جماعة من أهل العلم . 


406 


1 وقال الفيومي في شرح الترغيب والترهيب : في الترغيب في صلاة 
التسبيح ما نصه : 

قال الشيخ محيي الدين النووي ا الحافظ أبي الحسن 
الدارقطني أنه قال لت ا أصح من فَضضّل قل هو الله أحد» 
ولا في فضائل الصلوات أصح من صلاة التسبيح.(ه) . ونقله أيضا في عدة 
المريد . أخرج أبو داوود والبغوي عن ابن عباس والترمذي» -وقال : غريب»- 
عن أبي رافع رضي الله عنه قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس 
بن عبن الطلب :ليا عباس )يا عَمَاهءِ ألا أعظيلك» آلا امتعنك» ألا أحبوك 
الا أفعل لك عشرّ خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر لك تفي أل لف ارده 
قديمه وحديثهء خطأه وعمده» صغيره وکبیره» سره وعلانيته : أن تصلي أربع 
ركعات» تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة:» فإذا فرغت من القراءة 
قلت ا بوانت كاك اد : سي حان الل والحمد لل ولا إلاه إلا الله» والله 
اكير کی عرو هر الم ترك فر ارات راكع شرم في یر انك 
من الركوع فتقولها عشراء ثم تهوي ساجداء فتقولها وأنت ساجد عشراء ثم 
ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة 
فافعل» وإلا ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة؛ فإن لم 
تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة». - 

قال في تيسير الوصول : الحباء العطية.( ه) . 

وأخرجه أيضا الحاكم وابن yy‏ 
وصححه ابن خزيمة . وقال السبكي : صلاة التسبيح من مهمات المسائل في 
الدين.١ه).‏ 
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ومن | ” لمنها الاب السائغ لوراده في E‏ صلوات الطريق وأوراده 
للإمام الهمام» العارف عير المقدام, سيدي مصطف البكري نفعنا الله 


به» أمين» ما نصه : 


ص 260 وما ينبغي للمريد فعلّه في اليوم مرة» وإلا ففي الشهر مرة» وإلا ففي 

السنة مرة» وإلا ففي عمره مرة» صلاة التسبيح ا : ومن لم يصلها 
في الجمعة مرة دل على كسله.(ه). 

وقال الترمذي : قد رأى ابن مبارك وغيره من أهل العلم صلاة 
التسبيح» وذكروا والفضل فيها. وقال البيهقي و ي 
بلي ها SS E‏ حصن وفي ذلك تقو 
للرفو ع( ه)» وقد صرح غير واحد KSA‏ 
الحديث قول أهل العلم به» وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله. 

وفي شرح الترغيب والترهيب ما نصه : 


ا مدو ببسم 
كتاب الجنائز : واعلّم أن صلاة التسبيح مرغب فيهاء يستحب أن يعتادها 
الترغيب والترهيب بلفظه . 

كاد اا غير ا اق اا تشعو غلبت ليها فى 
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العبادات والفضائل» ذكره ا اا او ا وبأن المنكر 
لها غير مصيب .( ه) . 

ثم قال في شرح الترغيب والترهيب : ولا يغمّر بما فُهم عن النووي 
في الأذكار من ردهاء فإنه اقتصر على رواية الترمذي» ورأى قول العقيلي : 
«(ليس فيها حديث صحيح ولا حسن )) ولا أظن إلا أنه لو استحضر تخريج 
أن داوود لحديثهاء وتصحيح ابن خزية والحاكم لما قال ذلك :ولع يخسن 

من ابن ام جوزي ادعاؤه أنه موضوع.( ه) منه بلفظه . 

ورده في تفريج القلوب بأن كلام النووي في الآذكا ا فيه تصرح 
لضا ل ل ل ا E E‏ اه 
الدميري عنه في شرح المهذب» أنظره» والله سبحانه أعلم . 

وفي التعقبات ما نصه : 

قلت : قد أكثر الحفاظ في الرد على ابن الجوزي في هذا الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر في الخصال المكفرة : أساءً ابن الجوزي بذكره 
إياه في الموضوعات» قال : وقوله «إن موسى بن عبد العزيز مجهول »» لم 
0 يصب فيه فإن ابن مَعين والنسائي وثّقاه . وقال في أماليه : حديث ابن 
عباس أ أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام» وأبو داوود» وابن ماجة» وابن 
خزيمة في صحيحه» والحاكم في مستد ركه» والبيهقي وغيرهم. 

وقال ابن شاهين في الترغيب : سمعت أبا بكر بن أبي داوود يقول : 
سمعت أبي يقول : أصح حديث في صلاة التسبيح هذاء قال : وموسّى بن 
عبد العزيز وثقه ابن مّعين والتسائي وابن ن حبان» وروی عنه خلق» وأخرج له 
البخاري في القراءة هذا الحديث بعينه» وأخرج له في الأدب حديثا في سماع 
الرعد» وببعض هذه الأمور تندفع الجهالة» 
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رد مم يوا ليف ا ا ابن منذرء eT‏ 
كعاب e‏ ا ا مو وأبو موسى الداتني؛ 
واخرون. ) ا 0 ٠‏ 03 

وقال الديلمي في مسند الفردوس . : صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأصحها إسنادا . أنظر تَمامّهُ فإنه أطال في الرد على ابن ا جوزي . ظ 

وقال في اللئالئ ما نصه : أشهد بالله ولله آنا حديث صلاة التسبيخ 
E‏ وقد بالغ الحفاظ فى الرد على المؤلف أي ابن الجوزي» حيث أورده 
هنا أي في الأحاديث الموضوعة . ومن صححه ابن خزية» والحاكم؛ وخلائق» 
لا الس والنووي في بعض كتبه» وخلائق آخرون» وأملى فيه 

شيخ الإسلام ابن حجر في تحريج م الُذكار عذدة ا ليه وأورده 
من طرق كثيرة جداء وألف ابن منده كتابا في تصحيحه. 


وقوله : إن «موسى مجهول ا فقد روى عنه بشر بن الحاكم» 
e‏ و شي e‏ بي أسرائيل؛ 
كن ابن جات اا ا ان ا ظ 
وفي القراءة ساق الإمام هذا الحديث بعينه» وببعض هذه الأمور ترتفع 
الجهالة, انفلك ابه والله أعلم . 

وأورده الحافظ ابن حجر فى كتاب الخصال المكفرة, وقال : قال 

وقد ور حديث صلا التسبيح من حديث الفضل بن اغبا أخرجه 
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نوازل التراويح 


قد اتات العمل فض عل تھ دایز ت والثاني اثر 
منذ أد ركنا الأشياء وميزناهاء ولا نعلّم في ذلك خلافا لأحد» كائنا من كان» ظ 
سوى العلأمة أبي زيد سيدي عبد الرحمان الحائك التطواني رام ا 
الليل» ولا عبرة به» ولا فصول غا ) ش 

وفى اجر ستل أي : شیع الشيوخ أبو سعد بن لب» عن قياء 
e‏ 

٠‏ فاجاب : أماقمام رمضان جماعةٌ من آخر اليل فلا خلاف في أن 

بسع عي انكر لقا خر الیل جماعة في رمضاذ؛ وع 
على من يفعله» وشدد في ذلك . 

فأجاب : أما قيام رمضان جماعةً من آخر اليل فلاخلاف أنه لا كراهة 
فيه» بل ذلك أفضل من قيام أوله. ففي الموطإ عن السائب بن يزيد في قيام 
أبى تميم الداري بالناس» بأمر عمرَ له بذلك» رضي الله عنه» أنه قال : ما كنا 
تتصيرف اا يرق ار » يعني مباديه . وفيه أيضا في المدونة عن عبد الله 
بن ابي بكر قال : شعت أبى يقول : كنا ننصرف في رمضان يستعجل 
الخدام بالطعام مخافة الفجر ولا يعارض هذا قول عمر في القائمين أوله : 
« والتى تَنامون عنها أفضل»» لأن هذا إنما قاله فيمّن كان يقوم أوله خاصة 
وينام آخره» ومنهم من كان يصلى جميعه. 

فال ابن عبد البر : فى الأحاديث دليل على أن قيامهم كان أول الليل» 
ثم جعله عمر في آخره» فلم يزل كذلك إلى زمن أبي بكر بن محمد بن 
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حزم» وإني لا عجب تمن أتك ر هذا على شهرته واتصال العمل به ليالى الأحياء 
فى رمضان من أيمة العلماء الفقهاء المشاهير. 

وسئل أيضا عن قارئ قرأ في الأشفاع في رمضان» فلما بلغ سورة 
والضحى أخذ يقول آخر كل سورة : الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 


وسبحان الله بكرة وأصيلاء فأنكرٌ ذلك عليه» فقال : كذلك افعل وازید 


منه» وظهر منه عناد كثير. 

فاچاپ + إن و كر الله خسن وة اا جر و الراب لكن على طف 
الاقتداء والاتّباع لا على مقتضى الآهواء e‏ ومن الكلمات الجامعة 
e‏ والاخرة : إتبع 7 تبتدع) «إتضع 3 ترتفع )» «من ورع 3 
تا "> أنيتحسن أن يعوض من قراءة الصلاة ذكر غيرهاء اوي المأموم 
بالذ كر عن سماعه قراءة الإمام في الجهر؟» ا ووظائف الطاعات 
حدود وخواص» وأحوال e‏ ا سنة تتبع» وطريقة هي المورد 
والمشرع, ولا يجوز فيها العدول عما روي إلى غيره» ولا الخروج عما 0 في 
باب مروي وصح في نقله» وخلاف ذلك بدعة سد وتنقصُ لما درج 
E E‏ 

ولقد كان بعض المعلمين للقراءة هنا يأمر الصبي بدء القراءة بالاستعاذة 
والبسملة وزيادة الصلاة على الرسول عليه السلام قبل الشروع في القراءة» 
وسمع بذلك الشيخ : شيخ الإسلام في عصره أبو اسحاق بن العاصي, 
0 وأغلظ له في القول على تلك الزيادة» حتى ربّما أقسم له إن 


عاد إلى مثل ذلك ليوجعته بالسياط ضرباء فانتهى الرجل» وهكذا ينبغي أن 


في الطرة هنا عند هذه الكلمات العبارة الآتية... 
و لعاف ا 
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يفعل بذلك المبتدع المذ كورء فإن انتهى» وإلاً فيجب تأخيره عن الإمامة 
ايان 10 والحق واضح› والطريق لائح» e‏ 


بي ی ی ا 

المد لله اكيبير الذي قعل ارا قي خر سور والضجى وما 
بعدها إلى آخر سورة الئاس ليس من القرآن إجماعاء ولكنه أمر جرى به عرف 
القراء قديما e‏ وأصل العمل به عند أهل مكة» ثم صار عند أهل 
وني سار ار وقد ذكر ذلك الحافظ ابن الجزري في کتابه 

ثم إنهم يذ كرون في مستند هذا ا 
عنهما موقوفا ومرفوعا. 
ت سحي را ثقات» وقد اا د 
وأما المرفوع فقد ورد من طرق تدور على البزي» وقد ضعف البزي أبو 
حاتم» والعقيلي والذهبي» ةا 1 i‏ ركه من طريق 
البزي» وقال: حديث صحيح الإسناد. 

. وقال ابن الجوزي : وقد تكلم بعض أهلّ الحديث في البزي» وأظن 
ذلك من قبل رفعه له» ثم ذكر أنه رواه عن البزي جماعةٌ كثيرون؛ وثقات 
معتبرون .(ه) . ٠‏ ا 

فالحاصل أن البزي تكلم فيه وفي رفعه لهذا الحديث» إذ لم يعرف ذلك 
إلا من طريقه» لكن الحاكم لم يلعفت إلى ذلك ورأى أن الحديث صحيح» 
وك العسروة ل ا ی ف E‏ 
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a,‏ بار والقكبير المل كور ما يندرج في القراءة» وقد قال 
الذهبي : إن البزي إمام في القراءة» ثبت فيها . وذكر الحافظ ابن حجر في 
شرح النخبة له في حق الذهبي أنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال» 
0 عه سور ماو او ا ا ا ا 
| على تركه.(ه). | 0 
وأما للوقوف فقد تقدم : تصحيحه» ه» وهو هنا في حكم الرفوع» لن | 
يقاع التكبير في هذه المواضع دون غيرها وعلى الوجه الخصوص دون غيره لا 
جل لوی نی وان يُعرف بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
قسم أهل الحديث المرفوع إلى صريح وحكمي» وقسموا كلا منهما إلى قولي 
وفعلى وتقريري» فإذا صح الحديث وكان مرفوعا حكمًا صح الاحتجاج به 
وهذا القدر في هذه المسألة كاف» والله سبحانه الموفق» لا رب غيره. انتهى . 


ص 264 قلت : وما أشبة هذا التكبيرٌ بالبسملة عند المالكية؛ > فإنها عندهم 
ليست من القرآن» ومع ذلك يقرؤوتها بألسنتهم» ويكتبونها في أول كل 
سورة من مصاحفهم» فتأمل ذلكء» والله أعلم . 

قلت : والعجب من صاحب المعيار» كيف سلم كلام ابن لب المذ كور 
ولم يتعقبه» وقد قال ابن حجر الهيثمي في فتاويه ما نصه : ويسن الخ» أنظر 
اا ار يا بو ا جر اراي ر 

ظ اوضع في ارج 2290 . : 

0 ومن لطبقات لعاج الدين ابن السبكي عن والده؛ وقد سل عن 
الحكمة في إطباق الناس على قراءة سورة الاخلاص ثلاث مرات عند الختم» 
فال انه قد ورد انها تعدل كلك الان تعمل رلك نشعمة» فال الساكل : 

ظ فلم لا يقرؤونها ثلاثا بعد الواحدة التي تضمنتها الختمة لتحصل EEE‏ 0 0 


. 4 


٠‏ فقال الشيخ مقصودٌ الاس ختمة واحدة» فإن القارئ إذا وصل إليها فقرئها 
ظ ثم أعادها مرتين كان على يقين من حصول ختمة له» إما التي قرأها من 
) الفاتحة إلى آخر القرآن» وإما اوو ا ثلاثاء ولیس 
ظ 8 ختمة أخری» وهذا معنى مُلِيح A‏ | 
E‏ قال ابن عبد السلام بناني عَقبه ما نصُهُ من الإتقان 02 

مسألة : عن الإمام أحمد اا کی سو اکنا 
الختم» لكن عَمَلٌ الناس على خلافه» قال بعضهم . لاجد يو | 
E‏ إل الغران فيسسل E‏ 

ل : فكان يا ينبغي أن تقر أربعا ليحصل ختمتان» 

قلنا: الود أن مكو على تی من حصصول خشمة؛ ان قرا 

وإما التي حصل ثوابها بتكرير السورة.(ه). ١‏ 

وحاصل ذلك بجع إلى جب ما لعله بحصل في القراءة من بقل . وكما 
قاس الحليمي التكبيرَ عند الختم على التكبير عند إكمال روطان فينبغي أن 

يقاس تكرير سورة افوس ع رع رمضان بست من شوال .(ه). 

مرو بج سو سي 
هل يجوز ؟. _ 
فأجاب : :أما الأشفاع قبل العشاء فقد نص الالكية على أنها ا تى ظ 
بعد العشاء» وأن من صلاها قبلها فقد فعلها قبل وقتها لهم 0 
0 وسئل الفقيه أبو الحسن الزواوي عن بعض الأية يقرأ الأشفاع في Ù‏ 
عدو دياو ی ظ 
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فأجاب : الأشفاع في رمضان لا تصلَّى إلا بعد العشاء» وأما قبلها فلا. 
وقال الأبي في شرح مسلم : والغرف أن تكوت: آي الأشفاعٌ في رمضان» بعد 
العشاء الأخيرة» فلو أراد الإمام أن يقدمها عليها مُنع. .. الخ. 

وسئل أيضا عمن أتى السك فى معاد وأدرك الإمام في الأشفاع , 
هل يصلي العشاء في المسجد والإمام يصلي الأشفاع أم لا ؟. 

ص 265 ظ فأجاب 0006 أن يصلي العشاء في داخل السك والإمام في 
الأشفاع.١ه).‏ ) 


وسئل الإمام القباب عن القوم لا يكون فيهم من يستظهر القرآن, 
هل يجوز لأحدهم أن يقوم بهم رمضان من المصحف أم لا ؟» وهل يندب 
إلى الرجل الصلاة بأهله إذا تعذر عليه الخروج إلى المسجد ويحصل له بذلك 
فضل الجماعة أم لا ؟» وعن القوم تكون عليهم صلاة أو أكثر» هل يجوز لهم 
أن يتجمعوها بإمام أم لا ؟» وعن الرجل تكون عليه تباعات وصلوات فرط 
فيها فيشتغل بالنوافل من الصلوات والصدقة ولم يأخذ في براءة ذمته من 
تباعة الخلق ولا قضاء الصلوات» هل هو بفعله ذلك عاص أم لا ؟. ظ 

فأجاب : أما الإمامة فى قيام رمضان من المصحفء فأجازها مالك إذا 
انوا راسد الس موز اک مده مک وی 
لنظر في المصحف نظر فيه. 00 ٠‏ 

وأما من تعذر عليه الخروج إلى المسجد فإمامته بأهله خيرٌ له من صلاته 
فذاء وليس له أجر من صلى في المسجد . 


وأما القوم كر انمو e‏ ار ا أو أيام 
معينة فيجوز أن يصلوها بإمام إ إذا كان اليوم واعدا ,الةو حدق 
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ص 266 


اف عليه اعات ا ذلا مضو اله ای مضت وود نا علي 
من التباعات» وكذا من عليه صلوات فرط فيها يحرم عليه الاشتغال بالنوافل 
حتى يؤدي ما عليه من الصلوات إلا ما خَف من السنن كالوتر وشّفعه 
والفجر.( ه) . 

فلت : في البخاري : « كان خيارنا يقرأ في المصحف في رمضان»» 
ونقله الزرقاني» فكتب عليه الرهوني ما نصه : لم يبين» هل ذلك أفضل لمن 
يقدر على قراءته من غيره أم لا ؟. وفي تنبيه الغافل قال بعضهم : قد أجمع 
العلماء أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة من الحفظ» لأحاديث وردت 
فيه» ولأن القارئ من المصحف استعمل فيه جوارحه وعينيه وفمه وحجاه. 


قال النووي : وليس هو على الاطلاق» بل إن كان القارئ يحصل له 
من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر نما يحصل له من لصحف 
فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن استويا فمن المصحف أفضلء فإن النظر في 
المصحف أيضا عبادة e‏ بالتعظيم عبادة. وعن ابن مسعود : «أديموا 
النظر في المصحف فإنه عبادة).١ه).‏ ۰ 

فائدة : يستحب ختم القرآن في الأشفاع كما قال في الختصر : 
«ووندب الحم فيهاء أي التراويح» وسورةٌ ُجزئ»» أي يستحب قراءة القرآن 
كله في التراويح» أي في الشهر كله» وسورة تكفي عن طلب الختم» وعليه 
فلو قيم كل ليلة بسورة فقط حتى انقضى الشهرٌ لسقط الطلب بذلك . 

ابن عوفة ااا اليس اكع ملهو ا يسكور ا 
اللخمي : والختم ا با د : معناه إذا لم يكن يحفظ إلا 


هذه السورة» ولم يكن هناك من يحفظ القرآن» أو كان ولا يرضى حاله . 


417 


وقال الأبي في شرح مسلم : النتم ليس بسنة ما لم يكن العرف 
الختم» كالعرف اليوم فى مساجد تونسء فلابد فيها من الختم» حتى لو كان 
الإمام لا يحفظء لأن العرف كالشرط» وكذا العرف أيضا أن يكون بعد 
العشاء الأخيرة. . الخ. 

فائدة أخرى فى بيان صلاة التسبيح : 

حرا ارو ار المي حر اك مسر لي ري 
افا نا عماف آلا أعطيك› آلا أمنحكء آلا أحبوك ألا أفعل بك عشْرَ 
خصال. إذا أنت نعلت ذلك عقر الله لك وتيك ۶ أوله واه قديمه 
و-حديثه» خطأه وي صغيره و کبیره» سره وعلانيته : 

عشر خصال : أن تصلي أربع ركعات» تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
وسورة» فإذا : فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله 
والحمد لله ولا إلاه إلا الله» والله أكبر» خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها 
وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراء ثم تهوي 
ساجدا فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء فذلك 
أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم 
ارو بر ات ل حي و باد حر امون في 
عمرك مرة).(١ه).‏ 

قلت : في هذه الرواية اختصارء وتمامها بعد قوله لدت درقع راسيت 

باتبي اراي رسيتي Se‏ ثم جل 
كذلك فى الركعة الغانية والرابعة قبل التشهد.(ه). والدليل على هذه 
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خن 267 


ارجف كرك بدك حيس E‏ . تأمله . وقد ذكرها عياض والحطاب . 
قبا ابرض المسارك : إن صلاها ليّلاً فاحب إلى أن يسَلّم من كل ركعتين» وإِن 
صلاها نهاراء فإن شاء سلّم وإن شاء لم يسَلّم.( ه). ولم يذ كر هذه الصلاة 
الذي يقوله بعد الرفع من السجدة الثانية يؤدي إلى جلسة الاستراحة .( ه) . 
وانظر حاشيتي على شرح المرشد المعين للشيخ ميارة. 

قلت : ولا بأس أن يعد المرات بأصابعه إذا خاف أن تختلط عليه كما 
فيد تفل الاس :عن ابن عرف )0 

وكان شيخنا أبو عبد الله ابن عرفة رحمه الله يستحب ختم أعمال 
الطاعة بقراءة : #قل هو الله أحدة, وكان يختم قيامه بالليل بقراءتها عشر 
مرات› ا ای An aol‏ وكذلك كان بعك تكبيرة 
الصلاة على الجنائر.( هھ : 

مسو وي دم باب بقل سبيت 
كتاب الصلاق الأول . 

وسئل الإمام النووي عن صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة جمعة 
من رجب » هل هي سنة أو فضيلة أو بدعة ؟. 

فأجاب : هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار» مشتملة على منكرات» 
يد وإنكا e‏ ا وقمه 
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وقد صئف العلماء كُتبا في إنكارها ودّمها وتسفيه فَاعلهاء ولا يغتر 
بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان» ولا بكونها مذ كورة في قوت القلوب 
ا وإحياء علوم الدين ونحوهماء فإنها بدعة باطلة» دمج عن نسي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «من أحدّث في ديننا ما ليس منه فهو رد)» وفي 
صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم : قال كل بدعة ضلالةٌ» وقد أمر الله 
تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابى فقال  :‏ فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول 4 ولم يأمر باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات 
الخطئين.١ه)‏ . 


وسئل الشيخ أبو القاسم التازغردي عن كلام وقع في مسآلة: 
وهي : أن من صلى نافلة بغير وضوء عامداء هل يُكتّب له أجرٌ في الذكر 
الذي تتضمنه» وإن كان عاصيا من وجه آخر ؟» فقال بعض من حضر : هذا 
قد اختلف فيه» هل هو فاسق أو كافر ؟» فأنكرٌ عليه القول بكفره؛ فألزم 
بإتيانه» فأحضر سفرا ذكر أنه من شرح مسلم للنووي» ذكر فيه أنه فاسق» ثم 
قال : وحكى عن أبى حنيفة أنه كافر إذا كان متهاونا ؟. 

فأجاب بأن هذا القول لا ر يصح» لأنه قد تقرر أن من مذهب أهل السنة 
وإجماعهم أن من أتى ذنبا ليس بكافرء وإنما يقول بكفره المعتزلة» وقد علم 
أن أبا حنيفة رضي الله عنه إمام من أعلام أيمة المسلمين المقتدى بهم في العلم 
والدين» فلا يصح أن يضاف إلييهِ هذا القولء لأن ذلك يؤدي إلى خرق 
إجماع المسالهعن» وإلى أن أبا حنيفة من أهل الاعتزال» وكلا الوجهين و 
وما حكى عنه فى ذلك فعنه جوابان : 
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ا ا مور اندالم تعيب عن هرا : (وحكي عن أبي حنيفة»» 
ولم يقل : وقال أبو حنيفة» والظاهرٌ بطلان هذا النقل لأوجه: 
أحدها لزوم ما تقدم من خَرق الإجماع وارتكابه الاعتزال. 
ص 268 ثانيها أنه قد علم من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن من ترك 
ر غ غر كات واا بے لور اضرب فا راجا 
فإذا كان لا يكفره بترك الفريضة التي هي ثانية دعائم الإسلام فكيف يكفره 
بصلاة ركعتين على غير وضوء ؟! 
ثالشها أن كثيرا من اتبعه فى الفقهيات على مذهب المعتزلة في 
العا دياضى ننه كرف ع1 الاك عن e E EE a‏ 
ري هماع اغرال را الك عل ااا ليقتدوا به في صحته 
فيَميلُوا إليه» أو يكون فاسقا تمن يريد نيه وكثيرا ما وقع 
مغل هذا في الكتب . ظ ظ 
فقد وقع في کتاب الأغاني اا لإمام دار الهجرة 
مالك بن sS‏ إمامته» ويعلّم كذبه قطعاء 
وكذلك وقع في كتاب المعارف لابن قتيبة وصف أبي حنيفة وسفيان الثوري 
وضيرهما من الايمة رضي الله عنهم يما هم منرّهون عنه مرون منه ما 
اختلقه الفساق والمستخفون بالدين» الطاعنون في أيمة المسلمين» ومثل هذا 
.في الكتب كثير. ظ 
ظ الجزاب القاقي أنا لو سلما صحة هذا التقل عن ابي حنيفةء وانه قال 
: إنه كافر» فلا نسَلّم أن مراده الكفر الذي هو ضد الإيمان» لحاس 
٠‏ جا إطلاقه في الأحادرت الصحاح على بعض المعاصي» فقد يكون بو 
3 اراي برد ديام ال زكرا لعن 
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العودة إلى مثل ذلك» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اثنتان في 
الناس» هم بهما كقر : الطعن في النسب» والنياحة على اليت»» فهل يسوغ 
لأحد هنا حمل الكفر على ضد الإيمان ؟ إلى أن قال: فلا ينبغي لأحد أن 
يعتمد على ما في الكتب» حتى يكون عارفا بقواعد العلم ومقاصد العلماء 
ومقتضيات الألفاظ» وما يحمل على الحقيقة منها وامجاز» لأنه إذا كان عارفا 
بذلك فهم الأمور على وجهها؛ ما جرى منها على القواعد حمَلّه عليهاء وما 
خوج ا ر يلكا رون ا :فاق لم نكن ها رقنا يذلاك و الراك 
والتقليد» فإن لم يفعل وعول على فهم نفسه وقع في الخطإ أو في الكفر من 
حيث لا يشعرء فيحسب أنه على شيء وهو على غير شيء؛ فنعوذ بالله من 
الجهل المركب» والله ولي التوفيق.(ه) . 
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ص 268 


نوازل الإمامة 


يجوز للإمام إذا سلّم أن ينفتل عن بمينه أو عن يساره» أو يقوم من 
حينه . البخاري: «باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال »» قال ابن 


ص 269 أأخير : «جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف» لالإشارة إلى أنه لا فرق 


فى الحكم بين الماكث في مصلاة ااإنح و وبين المتوجه 
اجا ذا ارت ااا یری وو کان اس تفل عن که 
يساره» ويعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن بمينه) لزق 
ابن مسعود ري مر السو الك لي el‏ 
يساره ). 

مسلم عن 557 وان فقا ما رابك رو[ ادل الاعات 
وسلم ينصرف عن ينه )» جوع ا ا اللهعليه وس كان 
تقحل هدا ثازة وها تار ها خير كل واحه عا اععقد أنه الأكن وباق بخذيت 
الو ع ديول عا كال الفيناةة فى الا لا سجر ١‏ ةه لن 
الله عليه وسلم كاعد صرة ينا روه ومحري اس ل 
ذلك بحال سفره .(هھ) . ۰ 

وعلى كل حال فالإمام لا يبقى على حالته في مصلاه مستقبلا القبلة 
بل إما أن يقوم» أو ينحرف عن موضعه وينفتل بوجهه. 

وفي البخاري : ( باب استقبال الإمام الناس إذا سلّم) الخ . 

وسئل أبو محمد الحسين بن خجو رحمه الله عن إمام خرج يتوضاً 
لصلاة الظهرء فلمًا رجع من وضوئه وجد الجماعة قدموا رجلا صلى بهم 
الوقت الختار» فهل يجوز لهم ذلك من غير أن يأذن لهم الإمام آم لا ؟. 


.123 
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وهل لهذا الإمام أن يصلي بجماعة أخرى ؟ 

قم : يصلي فَلمَن هو الأجر ؟» > هل لمن صلى مع الإمام الراتب» أو 
حر ا 
الإمام ا أم 5 أو لا تلزمه الإعادة معطلتا ؟ 


وهل للجماعة أن يقدموا من يصلّي بهم إذا غاب الإمام وان لم يخرج 
الوقت الختار ؟ 

وهل للإمام أن يصلي بالجماعة وان خرج الوقت الختار ؟. 

فأجاب : قال مالك في الواضحة : إذا أذّن المؤذن فلم يأت أحد فصلى 
وحدهء ثم أتى إمامه» فهو كالإمام» صلاته وحده كالجماعة» لهم أن يجعلوا 
تلك الصلاة ة إذا كان تمن يصلي إذا غاب عدا يون و المؤذن 
من لا يصلي إذا غاب الإمام فهو كرجل من الناس. . 

اللخمي والمارّري : فيحمل هذا الذي قال مالك على أنه إذا صلى في 
وقت لا يؤمرفيه بانتظار الإمبام» وأما لو صلى بهم في وقت صلاة الإمام 
المعتاد أو بعده بيسير فللإمام أن يعيد الصلاة لآن هذه مسابقة» وإن كان 


E‏ أبطاً e‏ انتظاره جاز لهم أن ا المؤذن أ سيره أن 


مع.(ه) . فهذا ما حضر الآن في مسألتكمء 
ا 8 من تقل لقي خليل في التوضيح.(ه) . 

وسل بعض الأيمة» - ولعله ابن جلال؛ - عن فقيه كان ملازما 
بقرية, وكان يصلي بهم الجمعة والصلوات الخمس» ثم مرض وألزم 


ا TT‏ في الأصل» ولعلها سقطت منه أثناء الكتابة» على ما يظهرء 
فأضيفت» حيث بدا أنها ضرورية لتعمام المعنى كي عر ادي امار الك A‏ ش 
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الفراش»ء فنوب من يقوم عنه في صلاة الجمعة ونوب آخر عنه في الصوات 
اسن e E a E e‏ 
يطلب أجرته من ورثته» فادع الورثة أن لا شيء له عندهم لذ روتام 

و “سحلي الأول ارتم رالا جرف ملاافى > E‏ 
على الأول ومنعه» ل إذا ترك الأول باختياره من غير مانع يمنعه كانت الأجرة 

وانعل بتي موسي انيب من وای افيا رة كفراذة عرب 
المسجد أو غيره» وعلى ذلك حبس» ثم إنه ينوب من يقوم له بذلك 
الوظيف من غير عدر يعرض له ويأخد فو اليس كله أو بعضه» أيجوز له 
ذلك ام لا؟. 

فأجاب : قال ابن فتوح : إن غاب الإمام أو المؤذن أو المتولي في حاجة 
الجمعة ونحوها فلا بأس» وإن طال مغيبه فلأهل المسجد منعهء ولا يحط من 
الاجر شيء قال يي يدن الا 
هذا لا يجوز أ يستديب يعض الرتب وتس هوباقي والقئم بالوظيفة 
بالوظيفة. ع . قال افر 16 e‏ عدا E‏ 00 والقارئ» 
والقابض والمؤذن.(ه). 

وسئل الشيخ الإمام سيدي عبد القادر الفاسي > هل من الأعذار التي 
ببح اا العا زيار الاين والصالحين وذوي 
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الأرحام والاختلاف للأمراء؟» وما حكم الله في الإمام ينام عن صلاة الصبح» 
هل يواخذ بذلك أم لا ؟. 

فأجاب : وأما الأعذار التى تبيح للإمام أن يستنيب فإن ذلك غير 
محدود ولا محصورء وإنما هو الأمر اليسير بحسب الحاجة التي تعرض . 

ففي المواق عن ابن فتوح : إن غاب الإمام أو المؤدب في حاجته الجمعة 
ونحوها فلا بأسء وإن طال مُغيبه فلأهل المسجد توقيقّه أي الإمام والمؤدب 
منعه من ذلك» ولا يحط من أجرتهما شيء» وكذا إن مرض الأيام اليسيرة» 
ولو طال مرضه أو مغيبه سقط من أجره مناب ذلك . ابن عرفة : يريد بالطول 
0 ابتداءه» وثانياءتمأمه» ولا تناقض . 

وأما قولكم : إذا نام عن صلاة الصبح فهل يواحَذ الخ فإن كان ذلك 
عن عمد وتفريط فهو مواخذ» وإن كان عن غلبة» ولا تكون الغلبة إلا نادراء 
فهو معذور» لغلبته وندوره.(ه). ظ 

تنبيه : في المواق عن عز الدين ابن عبد السلام : لا يجوز أن يستنيب 
ببعض المرتب ويمسك باقيه (ه) . 

وقال في باب الحج من التوضيح نقلا عن شيخه المنوفي : 

فأرى أن الذي أبقاه لنفسه حرام, لأنه اتخذ عبادة الله مَتجراًء ولم 
يوّف بقصد صاحبهاء إذ مراده التوسعةء ليأتي الأجيرٌ بذلك مشروح الصَّدرء 
وأما من أضطر إلى شيء من الاجارة إلى ذلك فأنا أعذره لضرورته.(ه) . 

ونحوه في المعيار عن صاحب المدخل» ولكن اختار الأجهوري جواز ما 

يبقيه المستنيب لنفسه» وأخذ ذلك من جواب لابن منظور. ونحوه للناصر 
اللقاني» واختار الشيخ المسناوي التفصيل» فأجاز ذلك حيث تكون النيابة 
على مُجرى العادة وموافّقة العرف من غير خروج في ذلك إلى حد الإفراط 
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والزيادة على المعتاد» والمنع في غير ذلك» ولعله توفيق بين القولين, 
و0 

قلت : فال ابن ناجي في شرح المدونة : واستمرت الفتوى من كل 
أشياخي : القرويين وغيرهم» بجواز أخذ من يصلي أو يؤذن من الأحباس 
الموقوفة على ذلك من غير اختلاف بينهم» لما ذكر من أنها إعانة» أو لضرورة 
او ورلا ذلك ا :امنيا جد .وقهيورة ا ابو ع الله ال كالي 
على تونس» فلم يَصّل خلف بعض شيوخناء - يعني ابن عرفة -» ولا الجمعة 
ولأاخلق غيرة» غده غلى الصلاة» زرا وجرد اللات شبهة» و کان كل 
بلد يرد عليها للمشرق لا يصلى إلا خلف من لا يأخذ شيا إن وجده» نفعنا 
الله به هن 0 ظ 

وذكر البرزلي أنه لما تخلف عن الصلاة خلف ابن عرفة أنكر ذلك ابن 
عرفة وعرض به في أبيات» قال : وقلت له : نجتمع به ونناظره» فمنعني من 
دللك: 

قال البرزلى : ثم اجتمعت به لما حججت _بالإسكندرية» فقلت له : 
ما رتس الرقافة ومنب العلريدن؛:واععقد آنه أحل لى من بيت الال إذا 
كان على أصله من وضع الحلال فيه» لآني لا أستحق ذلك منه إلا لكوني 
مسلماء فيدركني الآخذ RR‏ واحدا من المسلمين» ومتى 
كترت أفراد العام ضَّعف الظاه ا مرت الأمانة و الد رين اة عا 
ماس ا ب سي يبو راسي و وي سس 
لا على معنى الأجر. 

وقد الاق الم ار انهو سن ميف اال ر المزذنين ر لجال 
وغيرهم» ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى ثما كان عليه أولهاء فلم يكن جوابه 


إلا أن هذا أحسن. لكن لا نريد لك هذه السخسخة. وانظر الأبيات المشار 
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لها وما أجاب به عنها بعض المصريين في الحطاب» وفي آخر شرح المنجور 
لقواعد الزقاق» وفي الشرح الكبير لميارة على المرشد المعين. 

قال البرزلي : وعندي أن كلا منهما حکم مما يقتضيه حاله» فإن 
الد كالي كان بعيدا عن الدنيا تافل فا فالمتلبس بها عنده في غاية البعد 
عن الآخرةع وحوري را بور وخر وري بح لمر علي 1لا 
كما في مسام فاكتسب منها جملة كثيرة» وأخرج جلها للآخرة. 

نفعه الله بذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ات ىالل بقلب 

سليم .(ه). 

مسألة : قال ابن غازي على قول المدونة : «وتجموز الإجارة على 
الآذان. . .الخ» ما نصه : 

في إجارة المتيطية : «وليس لأهل المسجد ولا لبعضهم -بعد الاتفاق 
على الرضى بالإمام- أن يخرجوه ولا أن يتأخروا عن الصلاة خلفه. إلا أن 
معراصي عو ينات ب سو كن 1 هللإمام ‏ إذا کره الاكثر من 
الجيران الصلاة وراءه - أن يصلي بهم وهم یکرهونه» ولا یقضی عليه . 

قال ابن مغيث في وثائقه : وذلك إذا استاجره صاحب الأحباس» وأما 
إن استأجره الجماعة فلهم تأخيره من غير إثبات جرحة فيه. 

قال الباجي في وثائقه ١‏ نزلت بإشبيلية سنة ثلاثين وثلاشماثة في إماء 
اختلف الجيران عليه» وكره , بعضهم الصلاة خلفه» a‏ ظ 
إن قم من الجبرن الف اليسيرٌ فلا يؤر الإمام عن صلا إلا أن ب يثبتوا عليه | 
ج ا ون قام الجيران أجمعون أو جلّهم فإنه ١ N A‏ 
لا يصلي الإمام بقَوم وهم له کارهون»» وهكذا اوج ا 
وشاورَ قاضي إشبيلية فيها فقهاء قرطبة» فقال أبو عمر أحمد يوغيد للك 
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كذلكء وتابعه عليه غيره» فحكّم به وقال :إن كان غير القات ن القليل ميخ 


الات وه اعا لاال ابره وا اردان كلك قله انمه 

.)ه(٠‎ 

وقوله : «وأما إن استأجره الجماعة» الخ» يعني من أموالهم» كما أن 
قولّه : «وذلك إذا استأجره صاحب الأحباس» الخ» يعني من مال الحبس» 
وتوقُفُ الشيخ الرهوني في ذلك» لا معنى له. 

وأجاب سيدي عبد القادر الفاسي عما يظهر من الجواب» 0 

الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اراب واا ان لضيو انيم ل الأمام ا ا و 
العيف كلمع وان O‏ 
صلَّى وراء فاسق بجارحة كشارب خمر وزان فالذي مشى عليه صاحب 
المحتصر على أنه المشهور بطلان صلاته وإعادثّها ابداء وأما قاتل النفس 
فمذهب جمهور العلماء على قبول توبته بشروطهاء وهو ا ودليله 
ما في الصحيح من حديث القاتل تسعة وتسعين» وأما هل يصلى خلفه» 
فيصلي» والله أعلم .( ه). 

وسئل سيدي العربي الفاسي عن رجل يم الناس وقد قحل نفسًا 
بغير حق» هل تصح إمامته أم لا ؟» وهل يعيد من صلى خلفه أم لا ؟. 

فأجاب : لا جوز إمامة قاتل النفس بغير حق» ويعيد أبدا من صلى ‏ 
خلفه مع علمه بجرحته.( ه) . وهذا إن لم تتحقق توتبه» وإلا فيصلى خلفه 
كما في الجواب قبله يليه والله أعلم . 

وسئل أبو سالم الجلالي عن رجل يصلي بالناس ويشرب الخمرء 
هل يجوز لمن علم حالّه أن يصلي وراءه» أم يصلي وحده أفضل له ؟ . 
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فأجاب : الإمام المذكور لا تجوز الصلاة خلفه لمن كان يعرفه» ولكن إذا 
لم يجد غیره» وكان إن لم يصل خلفه يصلى وحده» فليصل خلفه أفضل من 
الصلاة و حده» والسلام.١ه).‏ 

٤ 7 3 3 5 

وسئل ابن عرفة عمن يطأ زوجته» ومعه في البيت خادمه أو بناته 
يسمعنه., هل يجوز له ذلك أم لا ؟. 
ذلك ا من صلی خلقه: لا أهل 
الحواضر ولا اھ البوادي» الكل شرا (ه). 

وسئل ابن سراج عن الصلاة خلف من يشهد في الامو ر اخرنية, 
هل تجوز أم لا؟؛ وهل يعيد من صلى خلفه أم لا إذا قلنا بالمنع؟ 

فأجاب : أما الصلاة خلفه فالصحيح جوازها إذا كان مأمونا على ما 
يتعلق بالصلاة بابر امنيا الا لوديا 
مع و او ويا سس 
علم منه أو ظّن به» فلا تجوز إمامته» ويعيد من صلى خلفه. 

أما إذا كان الإنسان متحريا في دینه» محافظا على ما تحتاج إليه 
الصلاة» غير أنه يتعاطى أمورا لا تُرضَّى» فتجوز إمامته» ولو كان لا يصلَّى إلا 
حلق ين لا يقال فيية ماهاى ا ا ا و معض چا 
الإفامت إذا كاك لأ درق العواله يسبب تنا ور کیا انه ادا وجل فى 
ااا ان ذنوية کے د ت ا این ت ناذا اشير د 
صلاته رجعت ذنوبه فى عينه ( أي فى ذاته ) كما كانت قبل الإمامة.(ه). 
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وسئل ابن هلال كما في نوازله د ا ان 
بأحباس المسجد. هل يجوز ذلك أم لا ؟. 

فأجابه + المد لله ذلك جا تعن عليه اين رةد فى الجويعة نضا 
جا ابره هلال اله ار اا فى هاا الا مره ا يفلا مجه فى ااج 
کاڈ كرت لی اله تعالى اعا ۰ ۰ ۰ 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن العبيد الذبن هم جيش 
السلطان» أي المعروفين الآنَ بالبواخر وما بقي من أمثالهم بالقبائل» ولا ملك 
لأحد عليهم» وهم مَوسومون بهذا الإسم على ألسنة الخاص والعام» هل 
محم ون هاي ا تحجر E‏ ا القارئ منهم إماما 58 
للصلوات المكتوبة جمعة وغيرهاء أو يحمّلون على الرقية فلا تجوز شهادتهم» 
وتسطل صلاة من اقتدى بهم في الجمعة» وتكره في غنيرها كما هو معلوم من 
كتب الفقه. 

فأجاب : أما العبيد الذين هم جيش السلطان فهم الان ارت 
كان منهم بأوصاف العدالة وقبول الشهادة فشهادته مقبولة» وإمامة المعتق 
منهم جائزة ني الجمعة وغيرهاء كالعبد في غير الجمعة» وما يكره ترتبه 
للإامامة. أي كونه إماما واي E‏ 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن إمام رأى في أثناء صلاته روث 
الفأر ونحاه بيده. هل تبطل صلاته وصلاة المأمومين» وإذا أعادوا من غير 
معرفة لحكم النازلة» هل تجزئهم ؟ ) 

فأجاب : المشهور أن بول الفأر وطرحه نجس» بناء على حرمة لحمه» 
فإذا نحاه بيده في الصلاة فهي مسألة شبيهة بدفع النعل النجس فا 
صاحب المعيار والحطاب عن الشيخ البرزلي عن ابن قداح . 
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قال ارول رأ كلانه غل مال تاب اام ام الاس رد 
هذا المعنى المسالة المنقولة عن ابن قداح أن من حرك نعله قو راان 
صلاة فإنه يعيد.. إلى أن قال : فتحصل أن دفع النجاسة باليد كالاستناد . إلى 
ا جثب والحائض» في ذلك الإعادةٌ : في الوقت» وصلاةً المأموم مرتبطة بصلاة 
لإمام إلا في الطهارتين» فليجر على تلك الأحكام» وإن أعاد المأمومون تَحَريا 
ورفضوا الأولى فالثانية صحيحة» والله أعلم.(ه). 

وسئل أيضا عمن رأى في ثوب إمامه نجاسة وجذبه بغوبه» هل تبطل 
صلاة من جذبه» لمس الشوب النجسء وإذا بطلت واستخلّف الإمام» هل 
تبطل صلاة المأمومين ؟ . 

جاب أن الا خا رفي اا حور راق الجا فى 
ثوب إمامه» فإن کان ا ا aa‏ 
على صلاته» لأن الكلام لإصلاح الصلاة جائز.. قال : ويّستخلف الإمام في 
ذلك كله» ويجوز استخلاف هذا الذي رآهاء إلا أن يكون رآها قبل ذلك ولم 
يخبره إلأ بعد ما صلى بعض صلاته» فلا يجوز استخلافه» لأنه صلى 
بالنجاسة عمدا .انتهى . 

أنظر قوله « أراه إياها) فإِنّ ظاهره ولو بيده وكان امحل محل ضرورة ألا 
ترى أنه اغمفر فيه الكلام؛ مع أنه مبطل للصلاة عمدا. فقد ذكر الحطاب عن 
سد فرعا شبيها بالمسألة أ و قريبا منهاء حكم فيه بعدم الإجزاء»: وهو من 
صلى ومعه حبل مربوط بطرف ميتة» فإن كان طرف الحبل تحت قدميه فلا 
رصي كا سات وإن كان تنشدودا فى روسطه ار فشر كا بيهو 
يجزه.ه. 

وسئل ولده ابو عبد الله سيدي محمد عن رجل كان يم مسجد 
قوم ويقرئ أولادهم» فادعى بعضهم عليه أنه حلف بالحرام» فأنكر ذلك» 
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فوصلوا خبره لقاضي البلدع فأمرهم أن يثبتوا عليه بينة تشهد لهم بدلك» 


فلم يجدوا من يشهد لهم» فأمر عليه القاضى المذ كور أن يحلف ما صدر منه 


الحرام الذي ادعوا به عليه» فحلف لهم ما صدر منه ذلك» فبقوا مدة» وكتبوا 
es‏ و وقالوا له: صلاتنا لا تصح 
معك» فهل سيدي يَثْبت قولهم عليه ؟» وتصح دعوتهم أم لا ؟. 

فأجاب اشن بالطلاق» فقيل : حرام» وقيل مكروه وإن كان 
احالف به يودب كما في الرسالة» وظاهرها الإطلاق» سواء E‏ 
وكثر أو لا 

وقال مطَراف : إنما هذا فيمن اعتاده» وأما من حلف به مرة واحدة 
فيعمّى عنه» قالوا : وقول مُطَرْف تفسير للمذهب . 

إذا تقرر هذا فالحالف بالطلاق أو با حرام المرة الواحدة لا يقدح ذلك في 
عدالته» وتصح الصلاة خلفه» ما لم يتكرر منه ذلك . 

وأما اليمين الثانية وهي حَلفه بالله ما كان منه ذلك» فإن لم يكن منه 
نسياقٌ وتَعَمَّدَ الحلف على الكذب فهي يمن غموس» وهي من الكبائر 
القادحة في العدالة» إلا أن الذي يظهر باعتبار أحوال الوقت أن من كان 
مستور الحال» محافظا للصلاة في هيئتها وشروطهاء فمثل هذه الزلة» إذا لم 
كرو منه و ار وار ا ا وله ر مه ضيه خرن اا ات ا 
يصلّى خلفه» لعزة وجود المتصفين بكمال العدالة في هذه الأزمنة» وقد 
قالوا : إن العدالة المشترطة في الإمام ليست كالمشترّطة في الشهادة؛ » بل المراد 
أن 014 سدور الال ظ 

وأما عزله عن إمامته فيحتاج إلى نظر آخَرء لما في ذلك من المنازعة؛ 
وقد ورد النهي عن إمامة من يكره» والكلام هنا يحتاج لتفصيل وتحرير, 
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وهو متوقف على تحرير محل النزاع» ولعله إنما يتبين عند مقابلة المدعي 
والمدعى عليه» وإدلاء كل واحد بحجته. ومن أجل ذلك رأينا الإطناب هنا 
ا ةا يحصل الغرض مع ضيق الوقت ومزاحمة الأشغال 
وقلة العلم» والله سبحانه يمن علينا برضاه» والسلام. 

وكتب محمد بن عبد القادر الفاسي غفر الله له. 

وسئل أبو القاسم بن خجو عن إمام الجمعة يخالط أهل الغصب 
ويأكل معهم الأموال المغصوبة؛ هل يقدّح ذلك في إمامته أو لا ؟. 

فأجاب : أكل الحرام من الفسوق» ومجالسة الفساق من غير ضرورة 
تلْجئ إلى مجالستهم» كالتعليم لهم» والنصح لهم» أو استخلاص المظلومين 
من ظلمهم ونحو ذلك» دليل على فسق من يجالسهم من غير ضرورة . 

وفي إمامة الفاسق الذي يَؤولَ فسقه إلى غير الصلاة خلاف» وللجواز 
نحا الشيخ أبو الحسن اللخميء لا سيما في زماننا هذاء وأوطاننا التي قلت 
فيها الخيرات وأهل المعرفة . والصواب أن تَتَحَرَى المعرفة أولاء إِذْ العلم أولى 
من نجاسة الجهل» ومن يتق الله يجعل له مَخْرّجا.ه 

وسئل أيضاء هل تكون الجماعة متعلقة برقبة الإمام أم لا ؟. 

وهل يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا ؟» وهل يجب 
عليه ان يتقيهم وبين لجو عاقد فى E‏ 

وهل يجوز الذكر بالقيام والقعود أم لا ؟. 

فأجاب : الإمام نائب عن المامومين في الأقوال» وهو شفيع لهم» فليتحر 
كل جماعة من يليق بالشفاعة ويتخذوه إماما. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم على قدر 


استطاعته بعد توفر شروطه» قال الله تعالى : «واتمروا بينكم بمعروف 4 فأحرى 


434 


27 


العلماء . قال الله تعالى : «دلتبَيئة للناس ولا تكتمونه) . 


وذكر الله تعالى سائغ محمود على كل حال بالقعود والقيام 
والاضطجاء:«قلة يكن إلا غبي جاهل» قال الله تعالى في مدح الذاكرين : 
(الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم...؟ الاية» ويسوغ على الانفراد 
والجماعة والمناوية» كل ذلك محمود» ومن وجل قلبه من جلال الله تعالى 
واهمرّ واضطرب أو صاح فلا يستنقصُ حاله إلا جاهلٌ مثلي» وأمره وقلبه 


مغيّبُ» سوّى عن صاحب الْلّك سبحانه» ومن يَسُوءُ به اظن فهو مريد 
التصرف والاشتراك مع الله تعالى في ملكه بسوء الظن» مالظ اون 
حرام» ومن أراد الفلاح والنجاة فعليه بأربعة أشياء : 

حسن الظن بالله تعالى وجميع المؤمنين» والتسليم» والحبةٌ لله ولجميع 
المؤمنين» والتصديق لله ولجميع المؤمنين.(ه) . 

وسئل أيضا عمّن عليه فوائت كثيرة» هل يؤم بالناس قبل أن يقضيها 
أو لا حتى يقضيها ؟. ۰ 

فأجاب : ومن ضّيع الصلاة ولم يشرع في قضائها فهو من حزب 
الفسقة» لكن الواجب أن لا يعطل قوم صلاة الجماعة» ويختارون الْأَمثَل 
فالأمثل» وإن تساوواة في الفسق قدموا فاسقا يؤم بهم الجمعة وغيرهاء ولا 
يتخلفون عن الجمعة وعن الجماعة لفسق الإمام» ومن أم قوما وهو يعلم أن 
لبي ال ارغ غا 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال e‏ 
قوما وهو يعلم أن فيهم أفضل منه بغير إِذن الفاضل فقد خان الله في 
حدوده» وخان الرسول محمدا في سنته» وخان الجماعة التي أم بهاء وخان 
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نفسه حين أنزلها في غير مقامهاء وخان محراب المسجد الذي دخله من غير 
استحقاق وبمحضر مستحقه بغير إذنه» وخان الفاضل من الجماعة في حظه 
الى يوسن له ايعان اللا سخا اع (ه). ظ 

وسئل أيضا عن مسائل : 

الأولى : الأئمة الملازمون في المساجدء إذا كانوا يلحنون في القراءة» 
هل صلاتهم وصلاة من خلفهم صحيحة أم لا ؟» وكذا من صلى وحده من 
رجل أو امرأة وكان يلحن في قراءته» هل تصح ويُعدّر بجهله م لا؟. ٠‏ 

الان دل يجت على الإنام إن اعارا ا اع و ياي 
أو لا ؟. 

الغالفة : من علم أن الصلاة تبطل باللحن في قراءة الفاتحة ولم يتعلم 
ذلك» هل تبطل صلاته أم لا ؟» وهل له عذر في ترك التعلم آم لا ؟. 

ميب ا ا 
جعل إمام عارف بالكتاب والسنة في المسجد ؟» وماعقوبة من هو عارف 
بقبح الإمام وارتكابه ما تكرهه الشريعة ويأًة تي به ويقتدي به ؟. 


الخامسة : O oy‏ رسا 


إمامته ؟» وإِن قلْتم بجوازها ان لم يوجد غيره- فما الحكم إن وجد غيره ؟ 


فأجاب عن الأولى : إمامة مير المعنى باللحن فى الفاتحة مردودة» 
وملازمة اللحانين على الإمامة في مساجد المسلمين من القبائح التي لا تصدر 


البدع التي لا يسوغ السكوت عنهاء فمن رأى من لا يليق بالملازمة في 
المسجد يلازم فيها ولم يغير ذلك عليه» فأخاف أن يشمله قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا ظهرت البدعة وسكت العالم فعليه لعنة الله»» 
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والعالم يشمل كل من يعلم قبح ذلك» سواء كان فقيها أو غيره» وأعظم 
البدع, التي تعطل منافع المساجد سن الإمامة والاً دان والقراءة وتعليم الل 
إِذْ من كلام المحكماء : لكل شيء قب وقلب المَرّى والمداشر مساجدهاء 
فإذا صلح القلب صلح الجسد» وإذا فسد فسد الجسد . وكذلك المسجد إذا 
فس فسد الموضع الذي هو فيه وصلاح امسا سكل بصلا ح أكمتهاء وفسادها 
بفساد أئمتهاء كما أن کل محل يفسد إذا جعل فيه من لا يليق به الأ ترى 
إذا أقيم الخراز في حانوت الحداد هل يصلح بها أو يفسدها بتعطيل المنافع؟) 
ولك العيكسء إلى بردت فكذّلك هذا الملازم في المساجد وهو لا 
يحسن القيام بما آربها فهو مفسدها ومعطل لمنافعهاء «فليحذر الذين يخالفوق عن 
أمره أن تصبهم فتنة..؟ . الاية ) 

وعن الغانية : صلاة المؤتم بمن لا تصح صلاته باطلة مثله. ولا يأتم 
المتقن باللحان» ومن لا يحسن حفظ الفاتحة فينبغى له أن لا يصلى إلا مأموما 
فيأتم بمّن يحسنها حتى يتعلمهاء ويجب تعلمها على الرجال والنساء» 
ومن لم يتعلمها منهما فهو فاسق . 
سواء كان إماما أو غير إمام» قال الله سبحانه : ية للناس ولا تكتمونه4, ولا 
الجاهل أن يتعلم ما يجب عليه فرضا لازماء فإن امتنع من التعلم ولم يقبل 
قو ابر ال ديار لقم سيل اباد 

وعن الرابعة 1 يكفي للعاقل في المساجد تسب ها نیرت الله والجمع 
فيها بقصد الصلاة وذكر الله والقراءة وتعليم العلم هو من الفلاح والنجاح» 
لا سيما إن كان الإمام من رجي فضله» لأن من ايعتم بمغفور غفرله. 2 
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وعن الخامسة : إمامة اللّغيء ويقال له : لّغية» ومنه قول التحفة في 
عيوب الزوجين : «كذا برد ذي انتساب ألفيا. . لعَيّة. ..) الخ . ظ 

قال الشيخ التاودي : «أي لزنية» أي ابن زنى . قال في المشارق : يقال : 
ن ل إذا كان الغير رد ينع القن كبا يقال لرنية بكس راراي 
وحكّى ابن دريد أنه يقال فيه أيضا لغية بكسر الغين.(ه). والرشدة بكسر 
الراء وفتحها النكاح الحلال.(ه). مؤلف. إن كان من أهل الدين متقنا 
للقراءة فلا بأس به» لاسيّما إن عدم مثله في محله في الدين والإتقان» وخير 
الناس من كان متمسكا بسنة النبي عليه السلام» ذَعْهُ كان لغيا أو مولو 
بين مجوسيين» وشر الناس من خالّف ا ل ف 


التب 


قال الله تعالى : <[ أكرمكم عند الله أتقاكم٤‏ .ر هى . 

وسئل أيضا عن صلاة من يحسن خلف من لا يحسن» هل صحيحة أو 
باطلة ؟ 

فأجاب : صلاة العالم خلف الجاهل باطلة› ولا ينبعى لحد أن يوم 
قوما وهو يعلم أن فيهم من هو أفضل منه» إذ في الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أم قوما وهويعلّم أن فيهم أفضل منه فقد 
خان الله ورسولّه ) .( ه) . ) 

وسئل أخوه أبو محمد سيدي الحسين بن على بن خجو عن رجل 
عنده أمة وهو يامرها بالزنى» وأخرى عنده لا يآمرها بالزنی› ولكن يعلم بها 
ولا يزجرهاء هل يحل له ذلك أو لا ؟» وكيف إن كان فاعل ذلك فقيهاء هل 
تجوز شهادته وإمامته ؟ وبعض الناس يزعم أن ذالك حلال ويقول : إن الإماء 
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الك هن سعيك ر للا عراس المختلطة بالرجال والنساء وهي مزينة ) 
و ا و باق ظ 
ذلك وإمامته ؟. 

فأجاب جز مان ار ما وزكر ملا لو واد نو ولع من أ 
لزني ولا تيم ليها اذ مسي ا ار يدا جلا ا 
ولا إمامته» فأحرى الذي يأمرها. 

والذي يقول : إن الزنى للامة خلال هو كاف لأنه أحل ما حرم الله 
سبحانه» فيجب عليه الرجوع الى الاسلام والدخول في ملة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» الذي بين الحلال والحرام» وإن لم يرجع عن ذلك 
فيقل» فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال : 
ليا ايها الاس اق راغلي رقائكم الحد : من أحصن منهن ومن لم 
بحصن»» وقال صلى الله عليه وسلم : «إذا زنَت أَمَّهَ أحد كم فتبين زناها 
الماك ل ررح ا ا 
فليبعها ولو بحبل من شعر» . |0 

وأما الذي يأمرها به فهو منافق لا حظ له في الإسلام إلا ترب 

قال الله سبحانه : «المنافقوخ والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر 
وينهوخ عن المعروف4, وقال تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء4. أي لا 
تكرهوا إِمَاءَكم على الزنى «ومن يكرههن فإ الله من بعد إكراههن غفور 
بدا رسيو اين لا لزني الأردين اال بنش افون 
وأما الذي يؤخر الصاح عن رجي كلقي و كروب المين» 


الال إلى طلوع الفجرء قل جور ادت جدى يعو کا روك قن 
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والذي يبعث زوجته للسوق هو ديوت لا تجوز شهادته ولا إمامته» لأن 
الدياتة من الكبائر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والديوت» والمرأة 
المترجلة تعشيه بارال قله عبد التق وقال أيضنا :وافلا من لا غيرة 
له»» ونقل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أي امرأة تعطّرت فمرت 
على قوم يجدون 5 زانية )» وقد قال الله ساب (وقل للمومنات 
يغضضن من آبصارهن...؟ الآية» فكيف يسمَّى هذا الذي يقرا كلام ربه ويخالفه 
امال دوم اراز انين قال تجوم رسو اله صيلى ابل عليه رسام 
«يأتي قوم في آخر الزمان يقرأون ا مر عرفون 
من انين ا السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم.. 
الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: « كلكم راع اون 
رعيته» فالرجل راع عن زوجته وأولاده وعبيده»» وقد نقل الشيخ ابن عطاء 
الله في التنوير أن من كانت عنده زوجة تاركة الصلاة . أو أمة تار كة الصلاةع 
فإنه يحشر يوم القيامة مع تاركي الصلاة وإن كن بسكا e‏ 
المسؤؤول أن يلهمنا لالص اب 
وسئل الأستاذ أبو سعيد ابن لب رحمه الله عن إمام قرية زوج امرأة 
من أهل التهم والدناءة في قدرها من غير أن يكون له من الولاية على 
ذلك کیا من تدم كناش واا یرو ور ار یی دات الصاح 
للمرأة» فدح في إمامته بسبب ذلك» ومن جهة الاستبراء أيضا يسبب 
التهمة. 
فأجاب : قد ظهر من مقتضَى السؤال أن المرأة المذ كورة متصفة بالدناءة 
في قدرها وحالهاء ومشهور المذهب أن المتصفة بهذا الوصف يزوجها رجل 
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من المسئمين» ويعقد عليهاء ويصح نكاحهاء فإن لم يثبت للفقيه المذكور 


إن من القاضى ولا نائبه فتزويجها صحيح نافذ» 3 لها من وصف الدناءة» 


وقد ورد نحو هذا فى غير الدنيئة عند لحوق المشقة بطلب ولاية الحكم» إلى 
أن قال : وأما الاستبراء قبل التزويج بمجرد التهمة وسوء القالة فليس ذلك 
بمطلوب في الشريعة إل في الإماء خاصة في باب البيع؛ على خلاف فيه. 

ما لحرة فلا استبراء فيها إلا أن تنبت الخلة الوجبة للعقوبة فطلب 
اليا EE‏ 
السنة . ظ 

وقد ظهر من هذا كله أن الفقيه المذكور لم يخالف في مشروع» ولم 
يعترف بارتكاب وجه منوع» فلا يلحَمّه في قَضيته ما يعارض إمامتّه ولا ما 
يخالف عدالته.ه. 

وسئل الفقيه أبو العباس احمد بن ادريس عمن يقرأ القرءان ولا 
ع او ERN‏ 
شهادته اماتا ويعطى من الركاة اا 
حكم الله فيه» وطلّبه ما يحتاج إليه من العلم واجب عليه على الفورء 
اح اح حو لاا حت الودج لط رس مت 
كال عاضا : لاجو ادتول عط من الزكاة» إلا أن كاف ا 
الهلاكع وقيل : يومر بالتعلم»› فإن اشتغل به فيعطى من الزكاة» وإن امتنع لا 
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وسئل سيدي إبراهيم بن هلال عمن يترك الصلاة حتى يخرج 
وقتهاء هل تجوز شهادته وإمامته ؟. ظ 

فأجاب : لا تجوز شهادته ولا إمامته» لأنه فاسق حتى يتوب من ذلك . 

وأجاب أبو مهدي عيسى الغبريني عما يظهر من جوابه» فقال : 

أما إعادة الصلاة في مسجد له إمام راتب مرتين فمذهب مالك المنع 
منه» وفتح الباب بالفتوى في إقليمنا بغير مذهب مالك لا يسوغ» وهذا هو 
الذي فعله سحنون والحارث ًا وليا القضاءً. فرّقا جميع حلق الخالفين ومتعا 
لرن رما ت مالك ی : ا 

فلت : فيه نظر» 

أا أولةً فإن المشهور الكراهة كما في المختصر لا المنع» وعبارة المقّري : 
مکروه على امشتهور» سد للذريعة» 56 الطعن.(ه). 

وأهنا اتا هنجس ماايكوله اساب ماك ر معنلا هزه 
مذهب له أيضاء إذ لا يَخْرجون في أقوالهم عن قواعده» وعليه فلا وصمّ في 
الإفتاء بقول أصحابه دون قوله» إِذْ الكل في الحقيقة قول له لا لهم» وليست 
هذه كمسألة سحنون والحارث» لأنهما متعا الحكم بأقوال الحالفين لمالك» 
لسك أقوال أصحابه مخالفة لقوله» بل أقوالهم في الحقيقة هي قول له لا 
نَهم» لجريانها على مذهبه وقواعده» ولذا جرى عمل فاس بإعادة الصلاة بعد 
الإمام الراتب» ولكن في غير المحراب كصلاة الإمام» بل ينحازون إلى محل 
ويصلون فيه بإمام» وهو قول أشهب وغيره» ونظمه في العمل الفاسي بقوله : 

كذا إعادة صلاة مسجد * له إمام راتب إن تُعَد 

قال السجلماسي في شرحه : قول الناظم «إن تُعَد ): كذا في النسخ 

التي وقفت عليها بمثناة فوقية فَعيْنَ فدال» ولم يتبين لي المراد. 
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ا تكون النسخة «إن تبعد) ال والعين» من 
الد راه وميه إلى مس ها د غ ا 
بخل السجد يعد ترا الإناء الرانت من العناذة + نت لزاوية: إلى ا عي 
كما يؤخذ من نقل المازوني في ذرره المكنونة» ففيه أن إماما مسجد أباح 
للناس الإعادة بعده» فكلّمه القاضى فى ذلك» فنحا لما فعله أشهب وأصبغ 
حيث قال له: م بي وتباعد عَنّي .(ه). والله أعلم. 

ظ ثم قال شارح العمل المذكور : فهم من قول الناظم : «له إمام راتب»)) 
أن المسجد الى لاا ل ا كرا جاع فو بت لی رک 
كذلك»› نإ كان رات فی بض ااا ات اللخمس دون 909 فالصلاة 
ا عر إنام فيها ا 2 ی على ایر ال خر 
اختلف 1 مالك في كراهة الإعادة فيهاء والكراهة رواية ابن القاسم» ورأى 
أن من جمع كاي الإماء ؛ واستحسن اللخمي جواز الإعادة 
قال المازري : وهو الأظهر على أصلنا في إجازة الجمع في المساجد التي لا إمام 
ليا رانم نالعا ا نتم فالس على القرل بجر از إعاده الماع بعد 
الراتب - : يجوز للجماعة الثانية أن يجمعوا للمطر بعد جمع الأولى» وأما 
على القول بالكراهة ففي نوازل البرزلي أنهم بعيدون العشاء في وقتهاء 
وذلك قولهفى جملة مسائل لبغض 'العتريين ها نصة:: 

مسألة : قوم جمعوا في المسجد ليلّة المطر» وجاء قوم بعدهم فجمعواء 
فن كان الإمام الأول راتبا فعلوا مكروها في جمعهم كما قال في الرسالة؛ 
وصحت المغرب» وأعادوا العشاء في وقتهاء وإن لم يكن راتبا صح جمعهم» 
ارا ا :فول درن الصدر کا رما ييه 
واقلنة لأشيني E‏ وهو مذهب ابن القاسم ؟(ه). 
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وأفتى الشيخ أبو عبد الله القوري بصحة الجمع بعد الراتب . 

قال في المعيار : وسألته يعني الشيخ المذكور- عمن دأبه التخلف عن 
الجماعة في صلاتي المغرب والعشاءء فإذا نزل المطر جاء ينتهز فرصة الجمع»› 
هل له ذلك أم لا؟؛ وعن جماعة جمعت في مسجد بعد جمع إمامه الراتب» 
هل يصح جمعها أم لا ؟» لم نر في المسألتين نقلا يرجع إليه إلا ما يرد علينا 
فق لقان كم 

فأجابني : با ا لاي اي 
موجب للإعادة» وغاية ما يقال في الثانية الكراهة على المشهور.(ه) بخ 

وسئل ابن أب هل الأفضل في النية عند مالك اطق باللسان أو 
الاقتصار على اعتقاد الطهارة أو الصلاة ؟ 

فأجاب ا اعمال ا ع الب خا دب الفط 
بالمنوي غير النية» وذلك عكر يروم عة المالكية» وقد أوجبه قوم» 
قال المالكية في هذا القول تيه تقو ولا مكف أذ 

وسئل أيضا عن أهل مسجد يتر كون الصلاة فيه ويتجاوزونه إلى غيره لأجل 
سماعهم فيه ما ينتفعون به في دينهم» هل يجوز لهم ذلك ام لا ؟ . 

فأجاب : لا يليق تركه بلا إمام ولا جماعة, ولابد لهم من إقامته» وإذا 
كان بإمام مع بعض الجماعة كان لمن شاء من الجيران أن يتجاوزه إلى المسجد 
الجامع دون غيره؛ إلا أن يكون إمامه غير عدل فله ان يتجاوزه إلى مسجد 
يرتضي إمامه» على ما جاء من الرواية في العتبية.(ه) . 

وسئل أبو العباس الونشريسي عما يظهر من جوابه. فقال : 

من شرط الإمام والشاهد أن يكون عدلاء فإذا ثبتت العدالة صحت ‏ 
أهلية الإمامة والشهادة» وإن علم كل منهما بالفسق فلا إمامة ولا شهادة» وإن 
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جُهل حالهما لم يستحقا إمامة ولا شهادة» لأن أصل مالك حمل الناس على 
التهم» فإِذَنْ لا يقبل مجهول ال حال ولا يوم وسلّب العدالة عن جميع شهود 
الوقت صعب جداء وتسور عظيم» وتضييق واس وأمة محمد لا تخلو من 
خيار وصلحاءً وأبرار» والجزم بأن كل شاهد الآن على وجه الأرض لا عدالة 
فيه قائله بحم ها در وى مع الك .شهادةغلى النقى غير م ية 
والله أعلم . 

وأجاب أيضا أن مجهول الخال لا يوم عزبا كان أو متزوجاء والمعروف 
العدالة والخير والصلاح يوّم» عزيًا كان NET‏ 

وسئل أيضا عن عادة البوادي يصلون الصبح في يوم الجمعة بسورة 
اجمعة, وإذا جاءك المنافقون ؛ فقال لهم رجلّ : صلاتكم باطلة . . .إلخ. 

فأجاب أنه فعل مكروهاء والصلاة صحيحة» مالم يقصد الإعلام 
فيختلف فيها.(ه). 

وسكل ابن جلال عمن يصلى بأهله فى داره بقرب المسجد. لأنه ‏ 
يعتريه الوسواس في طهارته فتفوته صلاة الجماعة؛ فلذلك لَآَرَمّ الصلاة بأهله 
في داره» فهل هو عاص بترك المسجد ؟. 

فأجاب : لا يجوز له أن يستديم الصلاة ات دة لين 
والله أعلم . 

وسئل أبو العباس الهلالي شارح خطبة امختصر عن مسائل» 

قال في آخرها ما نَصَهُ : 

وأما إن لم يأذن الناظر في الاستنابة فلا شيء للقائم بالوظيف ولا لمن 
استنابه عند العز ابن عبد السلام وتلميذه القرافى» لبطلان التولية الصادرة 
من غير من له النظر في الآحباس» ولعدم ينام ال عيب بشرط المحبس» 
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اها ابن الحاج والمتوفى بالنسبة لما يبقيه المتولى لنفسه» فهو حرام 
لس اكد إل اد قال 
اک لسار ری اک وو ای 
من المرتب وزی به» وأخذ ذلك من فتوى لابن منظور فيمن شارطته جماعة 
على صلاة التراويح بقدر معلوم» ثم اطلع على أنهم نقصوه نما عين لمصلي 
التراويح» فإنه على القول بالإجارة لا كلام له» وعلى القول بالإعانة, له 
الرجوع عليهم بما نقصوه» إلا إن أعلموه عند المشارطة فرضي الخ, 

وهذا الآخذ غير صحيح» لن معنى هذه الفتوى أن الباقي مات 
يبقى لمصالح الحبس ولا تأخذه الجماعة لنفسهاء ومسألة الاستنابة» ما فضل 
عما دخل عليه النائب يأكله مستنيبه» فبأي وجه يسوغ له أكل حبس الإمام 
وهو ليس بإمام فى مدة النيابة ولا ناظر؟» فشتان ما بين المسألتين» وقد سبقه 


إلى اسغظهان الجواز علامة مض ر فى رمان القاصر اللقان» خد لا بان البيانة 


تصح فيما لا تتعين فيه المباشرة» ولا إمامة ونحوها لا تتعين فيهما المباشرة» 
وفيه نظر من وجهين: ظ 

ا ندر بر بحو ا 
تراهم يختارون لذلك من يرضونه» فصارت المباشرة متعينة بعارض الشرط 
راد كانت الإمامة غير مععينة في الأصل؛ مااي د ب 
والدابة المكتراة بعينها 

قانيهما انه َر سمت صحة النياة لم ستلزم جواز أخذ امستديب ما 
فضّلء لأنه مخالف لشرط المْحبّس» ودعوى عدم الخالفة لقصده لا دليل 
عليهاء وكيف يتوهم أن يرضى المحبس بصرف حبسه في غير ما حبسه عليه؛ 
مع الإمكان بأن يتحَّذ متجرا يشارط المرء عليه لنفسه» ثم يوليه غيره بربعه 
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ويأخذ هو لنفسه ثلاثة أرباع مثلا مجاناء ولو أراد حبس مطلق الجر لسبله 
على مطلق مصالح المسلمين ومنافعهم إلى أن قال : «وهذا إذا استتاب في 
غير أوقات العذ ر كالغيبة والمرض القصيرين»» وإلا فالمرتب للمستنيب كما 
تقدم عن النووي والقرافي» ;لذن ا وبال 
التوفيق .( ه) . 

قلت : فيما قالّه نظر» وما اعترض به على الشيخين باطل غير معتبر» 
وذلك أن قوله في الاعتراض على الشيخ الاجهوري : إن الباقي من المرتب 
يبقى لمصالح الحبس الخ» يقتضي أن إزالته للإمام وإبقاءه لمصالح الحبس 
سائغ» وليس بشيء. إذ لا ملك للحبس فيه حتى يبقى لمصالحه. فالعجب 
من ك عبد ر فة هال ول لفان ليه ال 

ويقال له : بأي وجه يسوغ إزالته عن الإمام المحبس عليه» وصرفه في 
مصالح المسجد ؟» هذا حرام. 

وقوله : «فباي وجه يسوغ له آل حبس الإمام وهو ليس بإمام ؟» الخ 
مقاب بمثله» إذ يقال له : بأي وجه يسوغ للمّحبس أخذ ما حبس على 
الإمامء وصرفه في مصالحه وهو ليس بإمام ؟. 

وقوله : «فشتان ما بين المسألتين»» الخ غاية ما فرق به بينهما أن 
الباقي يأكله المدولي في النازلة» وفي النازلة المأخة منها يأكله الحبس» أي 
يُدفع في مصالحه» وهذا ليس بفرق حقيقيء إذ هو فرق في التصوير فقط؛ 
إلا برحب اا فیا کل واا عاد ای كل مر ار 
ما عن التاق اك ل من بستس تدروو ليد وماد المتولي الغير 
المباشرء فإما أن يقال بالجواز فيهما أو بالمنع فيهما . وأما القول بالجواز في حق 
الحبس دون الإمام الغير المباشر فعمّل باليد» تأمله . 
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الروك ض الأول على الناصر : «إن مشارطة الإمام والمدرس 
بخ ها د اغ .. الخ» قفي نظرء لأن المحبس هنا لم يعين إماما 
ولا مدرسا ولا غيرهماء وإنما حبس على من يقوم بالوظيف أيّا كان» فهذا 
الاعتراض غلط لا شك فيه. على أن الواقع فيما أدركنا أن السلطان هو الذي 
ينفذ الإمامة أو التدريس أو غيرهما لمن يستحقه»ء ولا يشترط عليه فى التولية 
مباشرته بنفسه» فانظر ذلك» رركا ا له سار الام را كر ذلك 
من فعله . 

وكذا قوله في الاعتراض الثاني : « لأنه مخالف لشرط المحبس ») الخ» غير 
ظاهرء إذ المحبس لم يشترطه» ولو اشترطه لم تجز النيابة بحال» ولكن موضوع 
ا إذا سكت» وإنما حبس على من يتولى التدريس أو الإمامة بمحل 
معين» فإن نظرنا لظاهر لفظه فالمتولي هو الذي يقوم بالوظيف بنفسه؛ وإن 
نظرنا لقصده فتصح النيابة عنه» لأن مقصوده القيام بالإمامة أو التدريس في 
الك اكدن ليوو وه | العتى كما ف من الشواى خضل :من تائيه 
والله أعلم. ٠‏ ۰ 

هذاء وفي رحلة الشيخ بي سالم العياشي في مسائل نقّلها من كتتاب 
الطبقات لابن السبكي ما نصه : 

رصبي جمد سح ران ا 
وبدمشق» يقيم بهذا أشهرا وبهذا أشهراً. 

قال ابن السبكي : وتعلّقَ بهذا من ولي التدريس ببلدين متباعدين : 
جحلب وؤمشى واف جباعة باللواز على أن سعييو ب و الان بيغيس أن 
عدا حوره وأكل الأموال : فيد اكر و عونو اجدة د ری 
لعل ارتا عن رشبي بالكل 
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وقد تعلق بعض من أجاز هذا بأن الشيخ الإمام يعني والده أفتى -فيما 
إذا مات فقيه وله زوجة وأولاد- أن يعطوا من معلوم تلك الوظيفة» ات 
مُصل فلا بأس أن يُعطى لن يقوم بتلك الوظيفة: أخْذا من قول الشافعي :من 
مات من المقاتلة أعطيت زوجته وأولاده» وقد أفتى ابن عبد السلام والنووي 
في إمام مسجد يستنيب فيه بلا عذر أن المعلوم لا يستحقه النائب لأنه لم 
08 ولا السطيبن ال امن وخالفهما الشيخ الإمام فيما إذا كان 
النائب مغ أو 000 E‏ 


ابائهم مع عدم صلاحيتهم إ إذا قام بالوظائف صالح أو نحوه» وعندنا حبر 


بأبينا وبمقاصده؛ ولم يكن رحمه الله رأى ذلك على الإطلاق, إنما كان رأيه 
e‏ كانت له يد بيضاء في الإسلام من علم أو غيره» قد أثر في الدين آثارا 
حسنة» وترك ولداء أن يباشر وظيفته من يَصلّْح» وتكون الوظيفة باسم 
الولدء وتكون التولية توليتين» تولية اختصاص وتولية 2 فالصبي يتولى 
تولية اختصاص» بمعنى أنه يكون له بعض خصوصية بهاء ويصرف له البعض 
المعلوم» والصالح و ريه مباشرة» بمعنى أنه يأتى بالمعتى القصود من 
الوظيفة» فيحصل غرض الواقف» ومراعاة الصغير إعانة» لحق الله تعالى» 
ويقول: أنا في الحقيقة إنما أولّي المباشر» وهو ذو الوكالة الحقيقية. 

اا ان : أخشى على الطفل منه أن لا 

قلت له : إِجْعل المباشر هو المتولي» واشترط عليه بعض المعلوم للطفل؛ 
قال : يتأهل الطفل فلا يسلّم له الوظيفة . 

قلت له : فما الذي وليت الطفل الآن ؟ قال : ولاية الاختصاص› 
بمعنى أنه يصير أحق بهذه الوظيفة إن تأهل من غير احتياج إلى بجديد 5 
وآكلا لبعض المعلوم مادام عاجزا. 


449 


ص 287 


قال : وأما من لم تكن له ولاية كزوجة وبنت فهؤلاء لا أوليهم مطلقاء 
وإنما أقول لمن وليه : إلتزم بالنذ ر الشرعى أن تدفع لهذا كيت وكيت»ء مادام 
كذاء من معلوم هذه الوظيفة. 

فلت اغا كا لم متت انيه سايق تارات ومن لسار 
لآبيه ؟ قال : إن كان فقيرا أفهم من نص الشارع طلب إغانة مقله؛ طلبث منة 
ذلك أيضاء ولا أتركه يبيت جائعاء والرزق الذي كان يدل له مع أبيه إلى غير 

ونقله أبو علي بن رحال عند قوله : «وإن سافر اختار إلا في الحج 
والغزو فيقرع . . » الخ- في فائدة ذكرها في حكم النزول عن الوظيفة بشيء» 
وذكره الزرقانى أيضا فى باب العارية» فانظره» والله الهادي . 

وسئل الشيخ الإمام أبو العباس بن مبارك عن الوشم» هل هولمعة في 
الطهارة أم لا ؟» وهل تضح الصلاة خلف من كان فيه مع الكراهة إن وجد 
غيره ؟» وهل يجب على من هو فيه إزالته بعلاج أو غيره ؟» وما يشترط فين 
۳ حق الإمام من القراءة والفقه والمعرفة ؟» وكذلك هل د 0 يشترط فيه معرفة 
ا ة المتكلمين ؟» بين لنا بيانا شافياء ولكم الاجر من الله 

فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم» رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مُخرّجٍ صدق واجعل 
لى من لدنك سلطانا نصيرا. 

الجواب» والله الموفق للصواب» أن الوشم ليس بلمعة على ما حدثني 
به الثقة الصدوق السيد محمد بن عر السلجماسي القاطن بزرهول» انه ره 
في الشيخ الخرشي فسأله عنه» فأجابه : بأن الفيشي» وغالب ظني أنه قال في 
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شرح العشماوية» قال : لا محذور فيه» وليس بلمعة . قريب منه ما سمعت 
من شيخنا البركة سيدي أحمد الجروندي بعد أن قال عا فدات ف نهنا 
في الحطاب ولا في غيره» إلا ما يستندون فيه لكلام الفيشي . 

قلت : وما قاله الفيشي هو الظاهرء والله أعلم . 

ودليلُه أن الوشم من الباطن» وكل ما هو كذلك ليس بلمعة» والصغرى 
دليلها المشاهدة, فإنك إذا اختبرت الوشم وجدت الجلد قد نسج عليه والتأم 
ونیران اال و درل دامر 11 ا 0 
ويدل عليه إجماعهم على أن باطن العينين لا يغسل» e‏ 
بحسل يرت بلا أنه لدع هن الا لكن لا نسلم أنه لمعة تبطل 
بها الصلاة لأن اللمعة لا توجب بطلانا إذا قاربتها ضرورة» ويدل عليه قول 
السيوري : يُزال القذّى من أشفار العينين إذا لم يشق جداء فظاهره أنه لو شق 
ما وجبت إزالته» ومشقة إزالة الوشم أعظم منهء ويدل عليه أيضا قول سند : 
إذا قلنا لا يجزئه» يعني الوضوء بالحائل» فإن كان ذلك مما لا يمكن الاحتراز 
منه» فهل يُعفى عنه وينتقل الفرض للجسم الحائل كما في الظَّفْرٍ كسى 
مرارة من ضرورة» 

ووس إل يه يي ا اماي 
عل و : إنه لا يضر ذلكء إن كان مر الماء على المداد» ثم قال : 
كانهو الذي کک كانه براي أل GE‏ 
بخلاف غيره. وقوه : «إن كان مر الماء على المداد) واضحء فإنه أعطى المداد 
حكم ما نحته. 

فإن قيل: المداد غير حائل وإنما هو في حكم ما يصبغ به كالحناء, 

قلنا : ليس كذلكء فإن الحناء تزال ويبقى أثرهاء بخلاف المداد» وإن 
كان غير حائل لم يكن لاشتراط كونه الکاتب هو معنى .( ه) . وظاهرٌ أن 
المشقة في إزالة الوشم أعظم أيضا من ذلك . 
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ويدل عليه ما ذكروه من اغتفار إزالة وسخ شعر الإبط ورؤوس الفخذين 
إذا التصق بالشعر وتجسد» وصار لا يزال إلا بالحك» فإنه يعفى عنه للمشقة, 
يشرط لك القع د طويلة oe NE‏ عليه يكنا 
ما ذكروه في المحرم إذا لبد رأسه أنه يمسح فوق التلبيد وإن كان حائلاء 
للضرورة» إلى غير ذلك ما يطول ذكره من الفروع . 

فإن فلت : القياس على هذه الفروع لا يصح» لأن أصلها الاغتفار» ولم 
تعرض لها حرمة أصلاء ولا كذلك الوشم فإنه قد لعن فاعلّه؛ واللعن علامة 
التحريم؛ بل قيل : هو علامة الكبيرة» وحينغذ لا يلزم من الاغتفار في هذه 
الفروع الاغتفار في الوشم. ٠‏ ظ 

قلت : إن الموشوم على ما شاهدنا لا يفعل به ذلك الا في حال صغره» 
وحينئذ فلا تعتري المفعول به ذلك حرمة أصلاء فيكون كَتلك الفروع» وعلى 
فرض أن يفعل به وهو كبير فيؤمر بالتوبة ويدخل في أهل الإباحة» كما قيل 
ذلك في العاصي بسفره في التيمم والقصر. 

فإن قلت : قد قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في شرح 
البخاري ما نصه : ويصير الموضع الموشوم نجساء لأن الدم انحبس فيه» فتجب 


فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك الرجل 
والمرأة.١‏ ه). وهو خلاف ما ذكرت. 

فلخ لا يظهر الفحيس الل كور فة الم الذي اجيس فيه غير 
مسفوح» والمشهور طهارته» بل حكى ابن عطية الاجماع عليهاء وذلك أن 
المسفوح هو المهراق» وما بقي في الجسم ليس بمهراق قطعاء اللهم إلا أن 
يكون الحافظ اعتبر القول ET‏ أو يكون ذلك هو مذهب E‏ فان 
الخلاف موجود حتى في مذهبناء لكن المشهور هو الطهارة . 
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وأماقوله : هل تصح الصلاة خلف من كان فيه مع الكراهة إن 
وجد غيره ؟ 

فإذا قلغا : إنه ليس بلمعة أصلا على ما شاهدنا من التعام الجلد فوقه 
فلا كراهة» وإذا قلنا باللمعة والعفو كما في الفروع السابقة فالصلاة خلف 
غيره أَُولى . 

وأما قوله : وهل تجب على من هو فيه إزالته بعلاج أو غيره ؟ 

تمان ها سن لا تحب | اله وائلة أعلم . 

وأما قوله : وما يُسْترّط في حق الإمام من القراءة والفقه والمعرفة ؟ . 

فجوابه أنه لا يشترط فيه إلا معرفةً ما يصّحح صلاته .على أنه قد قيل : 
إذا كان الإمام يأتي بالصلاة على وجهها وكيفيتها ولا يغير شيئا من هيئتها 
فالصلاة خلفه صحيحة» وإن كان لا يميز بين سنة ولا فرض» فن وقع منه في 
صلاة خللٌ عُمل عليه فيها بخصوصها لا فيما قبلها ما صح ظاهراء وقد أطال 
في المسألة ابن هلال في نوازله» ونقل فيها عن القَبّاب كلاما نفيساء فراجعه. 

وما ذكرٌ من معرفة التوحيد على طريق المتكلمين فذلك لا يشترط» على 
ماصرح به ا رفن الا كالغزالي والقرطبي وابن رشد وعياض 
والمازري وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» وإن أردت فتح الباب وإزالة 
ا ا ا 
و 

قاله وكتبه العبد الذليل» ذو القلب العليل» والداء العطيل» والجرح 
الطويل a‏ رك بن محم بن على الستجماسى اللحظي»معتقدا انه 
فُضولي متَعَدٌ في تصديره للجواب وا رتكابه فيه القياس» مع كونه لم يتضلع 

من الفقه على أساس. وقد صرح ابن العربي وابن رشد رحمها الله بحرمة 
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القياس على من هذه صقتهء لاكن كتينا هذاء لعل الله يرك بعض سادات 
العلماء - إذا وقف عليه - للكلام عليه» فتزداد المسألة وضوحاء ومع ذلك 
فمعتمدي في الجواب ما سمعت من الشيخين السابقين عن الشيخ الخرشي 

عن الفيشي لا ما سطرته من القياس» فإنه لا يليق بمثلي ممن هو مغمور في 
ا لجهل» سامحنا الله تعالى بمنه وفضله. 

وقد بعشت إلى ب بعض أصحابنا لأنظر ما عنده في مسألة الوشم 

فأجاب بما نصه : 

ومسألة الوشمء قال في الرسالة : ويكره ه الوشم فى الوجه» ولا بأس به 
في غير للف قال ااي رورا ان الد لب إلا ب التو من 
ان اجکی 

وفي المعيار جوازه» وساق نص حديث من طريق عائشة رضي الله 
e‏ . وقد أطال ابن غازي الكلام فيما هو لمعة أو ليس 
بلمعة عند قوله «ونقض غيره بعد قوله لا إجالة خاتمه»» ولم يذ كر الوشمء 
وذكر التفصيل في المداد . والحلاف في العجين والشمع والغير دليل على أن 
الوشع لا يغد لمت وني كام اكعيار والرمنالة كفابة»«وصلن الله على سيتنا 
محمد واله وصحبه. 

ای ها اجا يضاف ا القناطى العينال اة ساي خمد بن عل 
الخيار ال مامي كان اللدالدا وله انه وغو كالم ل غل مرا 

وكذلك أخبرني السائل أنه ذهب بجوابنا إلى طائفة من الفقهاء» منهم 
القاضي الأكبر سيدي العربي بردلة الفاسي» ومنهم القاضي المطلع على 
المذهبء الخبير بمسائله» شيخننا سيدي الحسن ابن رحال المعداني وغيرهم» 
فاستحسنوه غاية» وكنت لما بلغني جواب السجلماسي السابق كتبت تحته ما 


0 


٠ے‎ 
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قد يقال : الاستدلال بكلام الرسالة لا يتم. 

أما أولاء فلأنه قد شرح بالسين المهملة كما في رواية أبي الحسن وغيره. 

وأفا تالا فيو مالف لقنوله ينين السبياء غن ارقي قال ابو 
الحسن وغيره : نهي ترم . 

قال ابن حجر : بدليل اللعن» فإنه علامة التحريم» بل قيل : علامه 
الكبيرة» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة( ه) وليتنا وقفنا على نص المعيار. 

وقوله : «لا يقول أحد بأنه لمعة » إلى آخر ما نقله عن الشيخ ابن غازي 
إلى آخر الجواب» فيه أمور : 

أن الأول دقل اتناف مدال اا لاف وا ر 
سجلماسة» حتى رأيناهم يأمرون من فيه بإزالته بالكي بالنار» وحتى يتقشر 
الد 

وأما ثانياء فالاستدلال على ذلك النفي العام بكلام الشيخ ابن غازي 
لا يليق مثله بمثلكم» فإنه صريح في أن كل ما هو لمعة تكفل سيدنا ابن 
غازي ببيأنه» وهو ليس كذلكء فقد حاء الشيخ الحطاب من بعده وزاد عليه 
شيعا كثيرا يعلّم بالوقوف على شرحه» ولو لأ خشية الإطالة لعددناه. ثم من 
ا جائز أن يكون بقي على الشيخ الحطاب» كما بقي على الشيخ ابن غازي ما 
ذكره الشيخ الحطاب . 
فيه وعده لتلك الجزئيات لم يقصد أولاء بل قصده مصروف إلى تصحيح 
الكلية المنطبقة على ما ذكر وعلى ما لم يذكرء فَذكره لبعض لا يخرج بعضاء 


فلا حصر فی کلامه» والله أعلم بالصواب . 
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ثم بعد ذلك وقفت على كلام صاحب المعيار فوجدته بخلاف ما قال 
ای اال اة اة 


أما أولا» فإن ما ذكره عن عائشة رضى الله عنها فى التمص لا فى 
الوشم كما ذكره. 

وأما ثانيا, فإن ما قالته رضي الله عنها ليس بحديث وإنما هو من رأيها. 

وأما الغا فليس في المعيار جوازه, وإما فيه النهي عنهة » وذلك أنه كر 
وسلم «لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصة... الحديث). 

فأجاب عنه بكلام عياض وغيره من أهل الحديث واللغة» وا وأطال 
فيه شيئا ماء فراجعه فيه إن شكته» وكلام ابن حجر رحمه الله تعالى أتم فائدة 
منه» فراجعه» والله أعلم . قاله وكتبه أحمد ابن مبارك السجلماسى( ه) . 


فائدة : قال ابن حجر الهيثمي في فتاويه ما نصه : ويسن التكبير من 
« والضحى » إلى آخر القرآن» وهي تاه الي أخرج البيهقي في الشعّب» 
وابن خزيمة من طريق ابن أبي بزة سمعت عكرمة بن سليمان» قال : 

قرأت على اسماعيل ابن عبد الله المككي» فلما بلغت والضحى قال لي : 
كبر حتى تختم» فإني قرآت على عبد الله بن كثير فأمرني في بذلك: وقال : 
قرأت على مجاهد فأمرني بذلك» وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي 
الله عنهما فأمره بذلك» أخرجاه موقوفاء ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن 
ابو ابي ر سرفوغناة والخرضه من ها الرجه اعد اا قري ا ف 
مقن که ةه وله طرق كثيرة عن البزي قال : قال محمد بن إدريس 
الشائعى رقي اللو إن ر کت اکر د د کت ممن سان ف 
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وروى أبو العلاء الهمّدائي عن البزي أن الأصل في ذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي» فقال المشركون : قَلَى محمدا ربة» فنزلت 
سورة والضحى» فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير : ولم يرو 
ذلك باسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف . 

قال الحليمي : نكتة التكبير تشبيه القرآن بصوم رمضانء إذا مت عدته 
كبر فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدّة السورء قال : وصفته أن يقف بعد كل 
سور ةوفه وقول انلها کی قال ا الزائزى عن اصجخاينا فى 
تفسيره : يكبر بين كل سورتين تكبيرة» ولا يصل آخرٌ السورة بالتكبير» بل 
يفصل بينهما بسكتة. قال : ومن لا يكبّر من القراء فحجتهم في ذلك سد 
الذريعة عن الزيادة في القرآن» بأن يداوم عليها فيتوهم أنها منه. 

وفي النشر : اختلّف القراء في ابتدائه» هل من أول الضحى أو من 
آخرها ؟» وفي انتهائه» هل هو ول 00 ة الناس أو آخرها ؟» وفي وصله بأولها 
وآخرها ؟» والخلاف في الكل مَبني على أصلء وهو أنه» هل هو لأول السورة 
أو لآخرها ؟» وفي لفظه» فقيل : الله أكبرء وقيل : لا إلاه إلا الله والله أكبر» 
وسواء في التكبير» الصلاة وخارجها. صرح به السخاوي وأبو شامة. 


فائد 8 : منع الإمام أحمد من تكرير سورة الاخلاص عند الختم» ولكن 
و مد واي بي ااي معاي ا 


L2 


قال بعض المحققين : وكما قاس الحليمي التكبير عند الختم على 
التكبير عند إكمال رمضان فينبغي أن يقاس تكرير سورة الاخلاص على إتباع 
رمضان بست من شوال.(ه) . 
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وقيل : حكمة التكرير ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن فتحصل ختمة . 
واعفرط يانه كان رعا تيغ أن تقر ازيعا لعفل عسيفانة أ 
الختمة المقروءة تحقيقاء والمقروءة تقديرا بالثلاثة الباقية. 
ورد بجا تقررَ أولا من أنه ليس القصد ذلك بل جَبْرٌ الخلل» وهو يحصل 
بتكريرها ثلاثاء وإذكاتك واعدة مدي كيل a‏ 
وتكره القراءة في محل النجاسة حتى في الخلاء» وقيل : تحرم: واختاره 
الأذرعي» وفي الطريق» للنهي عنها وإن لم تكن فيه نجاسة» وفي بيت الرحى 
وهي تدورء ولا تكثره بحمام» أي محل نظيف منه عن النجاسة» لكنها فيه 
خلاف الأولى . قاله النووي. (ه) كلام ابن حجر. 
فلت : في نوازل ابن هلال : مسألة : قراءة سورة السجدة» « وهل أتى 
على الإنسان» في صلاة الصبح يوم الجمعة لا بأس بذلك في بعض الأوقات» 
لما في الصحيح عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ت ما ال يوم اة ألم ترز الد رهل ا غل 
الإنسان) 
واخعلف العلماء؛ هل واظب على ذلك لما تشعر به كَانَ من الدوام: 
وفيه بعد» أو لم يواظب عليه» ويد لله أن الاس أهل المداينة ويرف تركوا 
العمل به» ومذهب مالك في المشهور كراهة تعمد قراءة السجدة في 
الفريضة» لزيادة سجدة» وقيل : للتخليط على الناس. قال زروق في شرح 
الورشاد نانف اموز انها ردصي لناترك قرا السحة تسيا فإن قرأها 
سجد وأعلن بها في السر. 
قال الخطاب : وروی ابن وهب جوازه» أي لمن يقتدى به من الأعة 
وصوبه اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم. ابن العربي : ينبغي أن يفعل 
ذلك في الأغلب 00 ويقطع أحياناء لعلا ين العامة سئيبّه . 
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وفي الموافقات لأبي اسحاق الشاطبي ما نصه : 

لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها 
مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة 
لذلك» بل الذي ينبغي أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلّم أنها غير 
واجبة» لأن خاصية الواجب التكرر والالتزام والدوام عليه في أوقاته» بحيث 
لا يختلف» كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام» فإذا التزمه فهم الناظر منه 
بعض الخاصية التي للو ل ل ار ار ان 
فضلء إلى أن قال: ولذلك قرأ عمر رضى الله عنه السجدة على المنبر ثم 
سجد وسجد معه الناس» ثم قرأها مرة کی ی ا 
الاس للسحود مسي : إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن 


ا 

وسكل الشيخ المسناوي عن كيفية العمل فى صلاة التسبيج» أيسل 
فيها عن اثنتين كما هو المعهود فى النوافل» أم لا يسلم إلا بعد كمال الأربع 
تجاه ظاهر ا شديت قل ومامد ل EN e‏ 
الثالثة إن قيل بعدم السلام عن اثنتين› أقبل القيام فيقع في جلسة الاستراحة 
وهي مكروهة» أو بعد الاستقلال فيخالف الوارد فيها من أن الذ كر في كل 
ركعة منها خمس وسبعون مرة ؟» وما حكم السهو عن هذا الذكر كله أو 
بعضه ؟» وبم يفوت تداركه ؟. 

فأجاب : أما السلام من صلاة التسبيح فذكر الترمذي فيه عن الإمام 
ا جليل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال : إن صلأها ليلا فَأَحَب إِلَي 
أن يسلم من ركعتين» وإن صلاها نهاراء فن شاء سلم وإن شاء لم يسلّم . 


إنتهى بنقل الحطاب فى تأليفه المسمى: (١‏ تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما 
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وفي القوت للإمام أبي طالب المكي أنه إن صلاها نهارا لم يفصل بينهن 
بتسليم»› ٠‏ وإن صلاها ليلاً سلم فيهن سلامین» وکات وجه ذلك» والله أعلم؛ 
أن ظاهر الحديث عدم الفصل فيها بسلام؛ لاكن يعارض هذا الظاهر فيما إذا 
صلّيت ليلاء نص حديث «صلاةٌ الليل مَعْنَى »» فقدم النص على الظاهر ! إذ 
هو أقوى» وأما إذا صليت نهارا فلا معارض» لما يظهر من حديثها من الوصل 
فتوصل حينئذ على ما قال في القوت» أو يخير فيها على ما قال ابن المبارك 

بين الوصل اعتبا را لظاهر حديثهاء والفصل اعتبا را قياس النوافل النهارية على 
اة وحمّلها عليها في الفصل كما هو مذهب مالك» إلغاء لمفهوم 
الحديث 5-6 لكونه مفهوم لقب» وهو غير حجة عند رر ولكونه 
أيضا خرج على سؤال سائل فلا يؤخل به. 

وأما محل الذكر المذكورء فظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
الذي رواه أبو داوود» أنه قبل القيام» لقوله رجات سمي وسيعر اي كل 
ركعة؛» فيقول المصلي ذلك وهو جالس» بل صرح به في حديث آبي راقع 
الذي رواه الترمذي وابن ¿ ماجة» غير أن حديث أبي رافع هذا متفق على 
ضعفه كمانص عليه ابن العربي في العارضة» وغيره من أيمة الحديث» 
لاقع ديك ابن عا و لمحن م مخدزل كلو اك ابن الا 
وار كان ين المنارك مسج قل ال خيس ع م لمحد القتراءة 
عشراء والباقي كما في الحديث» ولا يسبح بعد الرفع من السجدة الثانية في 
شيء من الركعات . 

قال الدميري عن السبكي : وجلالة ابن المبارك تمنع مخالفته» وأنا 
أحب العمل بما تضمنه حديث ابن عباس» ولا يمنعني من التسبيح بعد 
السجدتين الفصل بين الرفع والقيأم» فإن جلسة الاستراحة حينئذ مشروعة» 
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فلا يستئتى الجلوس للتسبيح في هذا المحل» وينبغي للمتعبد أن يعمل 
بحديث ابن عباس تارة» وبما عمل به ابن المبارك أخرى . انتهى المراد منه . 

وقال المنذري في الرغيب : جمهور الرواة على الصفة المذ كورة في 
حديث ابن عباس وأبي رافع» والعمل بها أولى» إذ لا يصح رفع غيرها( ه) . 
واختار الغزالي في E‏ عليه اذى البنا رقم وك من الخزالى ولللرت 
والسبكي شافعية» وأما المالكية فليس لهم كلام في هذه الصلاة بخصوصها 
حتى يعلم مختارهم فيها. 

قال القباب في شرح قواعد عياض : لا أعلم أحدا من أهل المذهب 
نص على استحباب هذه الصلاة بنفسها غير القاضى عياض فى كتابه هذاء 
ا م هد اله ا اح و باعل EE‏ وكان سقله E‏ 
فيها على اذهب ت غير افيا روه لفلا يععقد الناظر فی كتاية أن سا اتى 
به هو مذهب مالك(ه). 

قال الحطاب في التأليف المذكور : وليس في المذهب ما يمنع من 
صلاتهاء غير أن التسبيح الذي يقوله بعد الرفع من السجدة الثانية يؤدي إلى 
جلسة الاستراحة.١ه).‏ 

قال الشيخ الإمام أبو عبد الله القصار بعد كلام في هذه الصلاة 
ما نصه : تذَّكّرٌ قول أبى عبد الله الحفار : 9 نحن ماليكو المذهب فى الأحكام 
الال و وعلى و ی لاد الى افيا كان تداك 
ا الصوفية ١)‏ ه). ۰ 

وأا a‏ على ات وين اجحافة لاحل عبن تكلم 


عليها من الأيمة, وأوعبهم كلاما عليهافيما رأيناء الإمام أبو عبد الله 


الحطاب في تأليفه المذ كور 0 ذلك لم يتعرض فيه لشيء من أحكام السهو 
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الواقع فيهاء إلا قوله : وقيل لابن المبارك : إن سها في هذه الصلاة» هل يسبح 
في سجدة السهو عشرا عشرا ؟» قال : لاء إنما هى ثلاثمائة تسبيحة.(١ه).‏ 
والسلام . 1 

قال ذلك وكتبه بيده الفقير إلى مولاه : محمد بن أحمد ابن المسناوي 
الذلا ئي البکري› كان الله a‏ 

وسئل الإمام مالك عن التسمية في الوضوءء فقال : أيحب أن 
يربح ؟) إنكاراً لمّا يوهمه سؤاله من تأكيد اال قيهن ع ا ا أن 
قال أى الائ :قال الخ رها اا ورجا إن العافى ارات 
MI NC a‏ 
فلابد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات . قال في المزايا بعد كلام : 
لني نع المعبر اين ع O‏ ار تياك للها 
للإمام مالك » والله أعلم.(ه). 

قلت : ومن هذا امعنى ككراهةٌ مالك رضي الله عنه تكرير قل هو ال 
لا ار رض ال : وسألته عن قراءة «قل هو الله 
أحد ) مرارا في ركعة واحدةع كه ذلك وقال : هذا من محدثات الأمور. 


قال القاضي : كره مالك رحمه الله للذي يحفظ القرآن أن يكرر «قل 


هو الله أحد ) في ركعة ROPER E GE‏ 


كأجر من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات» لا رُوي عن النبي صلى الله عليه 
ANA gl TD EC‏ 
ولو كان ذالك معناه عندهم لاقتصروا على قراءة قل هو الله أحد في 
الصلوات» بدلا من قراءة السور الطوال» ولكرَرُوها في الركعة الواحدة من 
فرائضهم ونوافلهم» ولاقتصروا على قراءتها من سائر القرآن في تلاوتهم» فلما 
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لم يفعلوا شيعا من ذلك وأجمعوا أن من قرأ «قل هو الله أحد) في ركعة 
واحدة ثلاث مرات لا يساوي في الأجر من أحيى الليل وقام فيه بالقرآن كله . 

قال مالك : إن تكريرها فى ركعة واحدة من محدثاث الأمور» ورأى 
ذلك بدعة» وهو كما قال على رضي الله عنه( ه) . 

قلت : قال في الذخيرة : الأحسن في معناه أن أجرها مضاعفا يعدل 
لته بلا مضاعفة.(ه) “رساود للها مني 81 إلله ENE‏ 
قراءة الإخلاص حتى يصير أجرها قدر أجر من قرأ ثلث القرآن بلا مضاعفة» 
بل كل حرف بحسنة فقطء وقد نقل ابن رشد هذا التأويل في الحديث عن 
عدر ا ا و انال عر ا اا ني 6ن 
لجاححيب حر 0 ترك ساسا سبي إلى الو سر مثل أجر 
قراءة ثلث القرآن ليسي وهذا افيد فنا رأيت من التأويلات» إلا أنه 
بعيد من ظاهر الحديث . 

ثم قال : والذي أقول به أن المعنى في ذلك -والله أعلم أن الله 
ل على مو كرات جميع القرآن بأن كتب له من الأجر في قراءة ما عدا «قل 
هو الله أحد» مثلّى ما كتب له فى قراءة ١‏ «قل هو الله أحد »» لا أن من قرأ 
«قل هو الله e‏ ذكون شين اجر ار مو اديت لقره 
ولو أن ماقرا « قل هو الله أحد ) ثلاث مرات دكون لدامن الجر ا عن قرا 
القرآن كلهء فالأجر الذي يجعل لقارئ القرآن كله مع ١‏ «قل هو الله أحد) يقع 
منه ثلثه لقل هو الله أحدء وثأثاه لسائر القرآن على هذا التأويل. 

مغال ذلك الصلاة» الأجر الذي يجعل للمصلي في جملة صلاته يقع 
منه لنيته أكثر ما يقع لتكبيره وقراءته وقيامه وركوعه وتشهده وسلامه» وإن 
كان التعب والعناء في ذلك كله أكثر من التعب والعناء في النية. والدليل 
على :للك اقول ا عل الله علية وسالم و ارين ر من عه ا 
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العمل لا ينتفع به إذا لم تقارنه نيةء فإن قارنته نية كان جل الآجر لها على 
معنى ما جاء في الحديث» وكذلك سائر أعمال الطاعات» فصح تأويل ما 
E‏ ا 0 

عليه وسلم في ذلك .(ه) . ظ 

قال الشيخ الرهوني بعد نقله : تأمل هذا الاحتجاج الذي احتج به 
وانظر هذا التأويل الذي تأوله» مع أن الحديث ورد فيمن قرأها وحدها 
مقتصرا عليهاء فالصواب الإمساك عن الكلام في ذلك» والله أعلم( ه) . 

قلت : أما بحثه في كلام ابن رشد فصحيح ظاهر . 

وأما قوله « فالصواب الإمساك عن الكلام) إلخ فلاء إذ لا مانع من حمل 
الحديث على ظاهره» ولا موجب لتأويله ولا للسكوت عن الكلام فيه» كما 
قاله» إِذْ له تعالى أن يفضّل بعض كلامه على بعض» وله أن يرتب على حسنة 
واحدة مائّة ألف حسنة» ولا حجر عليه فى ذلك» وانظر إلى قوله تعالى : 
«ليلة القدر خير من الف شهر4 وما أشبهه» ولذا قال الأبي كما في الزرقاني : 
حكى ابن السيد عن الفقهاء والمفسرين أن قراءة قل هو الله أحد ) ثلاث 
مرات» ثوابها كثواب ختمة كاملة» ويجري مثله فى حديث : «إذا زلزلت ) 
تعدل نصف القرآن » .( ه) . والله تعالى أعلم ا وإليه الخ والماب . 
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نوازل السفر والجمع ليلة المطر 


سئل أبو القاسم بن خجو عمن سافر ولم ينو قصر الصلاة حين خرج 
من بيته» فسار مسافة يوم أو أقل» هل ينوي هنالك القصر أم لا ؟. 

فاجاب فن ساف ممتاقة تقض فا الضئلاة فل أن يقصر الرباعية وإن 
لم ينو القصر حين خروجه.(ه) . 

وسئل عمن قطع مسافة القصر في أقل من يومين» كمن قطعها في 
ساعتين مثلا في بابور البر» هل يُقصر الصلاة أم لا ؟. 

فأجبت بعد الحمد والصلاة على النبي وآله : 

أما المسافة التي تقصر فيها الصلاة شرعا ويّحل الفطر فيها أيضا فهي 
أربعة برد» وهي Muu‏ لفان ل فر ونان يكون قطعها برا 
أو بحراء ركوبا أو مشياء كان الركوب على الحيوان أو في البابور الحادث في 
لبر وهو وإن كان حادثًا لم يتكلم عليه الأقدمون» لکن حكمه ظاهر من 
تعليقهم سنية القصر على المسافة المذكورة وإن كانت في البحرء إذ من 
المعلوم أن السافة في البحر ما تقطع في البابور لا غير. قال الزرقاني 2 
من مسافة أربعة برد ولو كان السفر ببحرء أي جميعها أو بعضهاء تقد 
مسافة البحر أو تأخرتء فتلفق إلخ. 

وقال الخرشي : لابد من مسافة أربعة برد ولو كان السفر ببحر مع 
الساحل أو اللّجة على المشهور الخ . الباجي في المتنقى : المشهور عن مالك 
أن أقل مسافة القصر أربعة برد» وهي ستة عشر فرسخاً» وهي ثمانية وأربعون 
ميلا وإلى هذا ذهب الشافعيء إلخ . ولهذه التقُول وغيرها قال الدسوقي في 
حواشيه على قول الفعصر : سن لمسافر) ما نص : أي ولو کان سفره على 
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خلاف العادة» بأن كان بطيّرَان أو خطوة» فمن كان يقطع المسافة المذكورة 
بسفره قصّرء ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه.(ه). ٠‏ 
وقال في الختصر : « ولو ببَّحرٍ)» أي سن السام نهد واد غيل إذا 
قطع أربعة برد ولو كانت الأربعة برد ببَحْرِ قال الصعيدي : ولو قطعها في 
لحظة واحدة كما لو ظارَ مَغَلا 0 وال ماح نر ره على سردي 
السعود في الأصول لدى قولها ٠:‏ 
ا و ا * ١‏ للظن» و ؛ والنفي خلافٌ عرفا امنا أنص.: 
يعني أنهم اختلفوا إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة» هل يثبت الحكم 
PETE‏ اا ا 
العلامة» أعني الحكمة» > لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة» منها مارجح 
ا E‏ ب 
طعت به مسافة القعصر في لحظة من غير مشقةء فإنه يجوز له القصر في 
سفره هذا.(ه). 
والفطر مثل القصرء مهما جاز اقم رتح لش ومهما لزمه إنمام 
الصلاة لم يصح له الفطر. ففي المدونة قال مالك : من سافر سفرا مباحا 
تقصر في مثله الصلاة» فإن 0 أفطر وإن شاء صام» والصوم أحب إلي). 
وقال في المحتصر : «وإن قدم بلدة نوى أن يقيم بها اليوم أو اليومين فليقصر 
حتى ينوي إقامة أيام فليزمه كما يلزمه الإتمام.( ه) والله أعلم . 
قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 
وسئل الشيخ سيدي محمد الدرعي بن ناصر عن مسافة القصرء ما نهايتها؟ 
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فأجاب وي والمريد وسح 


ا ٠(زه).‏ 


وقال أيضا: قد رخص للمسافر أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر 


E‏ ري ا وإن لم يقل فلا 


يجوز له الجمع :رھ 

وسئل الفقيه أبو محمد بن خجوء هل يأتم السافر بالمقيم. 
وعکّسه» أم لا ؟» فإذا اَم أحدهما بالآخرء فهل تصح الصلاة ولا إعادة 
عليه أم لا ؟. 

فأجاب : اقتداء المسافر بالمقيم مکروه» وكذلك اقتداء المقيم بالمسافر» 
إلا أن هذا الأخير اقل كراهة من الأول» فإن وقع ونزل واقتدى مقيم بمسبافر, 
فكل على سنته» فإذا سلم المسافر أتم المقيم ما بقي له من صلاته» وإن اقتدى 
المسافر بالمقيم فيجب على المسافر إتمام الصلاة على المشهور من المذهب» وهو 
قول ابن القاسم» ولا إعادة عليه» ويلزمه على قول أشهب الجلوس بعد كمال 
الركعتين حتى يسلم الإمام فيسلم بسلامه . وقال ابن الماجشون : يتم ويعيد 

في الوقت» والمشهور قول ابن القاسم :يعولا إعادة. 

واختلف ما الأفضل لهء هل الصلاة في الجماعة تامة أو الصلاة قَذَا 
قصرا؟. نقلَ ا لحلاف في ذلك اللخميء ثم قال : كان أبو بكر يقدم فضل 
الجماعة» فإذا قدم مكة صلى مأموماء وهو الظاهر من قول مالك ونقل ابن 
قوفي البيان أن القصر أفضل من الجماعة, كال وه مانهب بلقن كان 
يرى القصر أفضل من الإتمام في جماعةء فإن أتم في جماعة لم يعد لأنه معه 


فضل الجماعة مكان ما فاته من فضل القصرء وإن قدم المسافر متسييا E‏ 
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لم يكن بذلك بس عنده.(ه) . المواق عن اللخمي : الظاهر من قول مالك 
أن الجماعة أفضل من القصرء لأن كليهما سنة» و 
الأجرء وإلى هذا ذهب أبو عمر.(ه). وكان سيدي ابن سراج يرشح 
( يرجح ) هذا. 

قلت : وفي عبارة لغيره : فإن اقتدى المسافر بالمقيم يتم ولا يخالف 
الإمام» وهذا قول ابن القاسم, ولا إعادة عليه. وقال ابن الماجشون: يعيد في 
الوقت قصراء وإن اقتدى المقيم بالمسافر فيقوم المقيم بعد سلام المسافر يأتي ا 
بقي له . وقد اتفق أهل العلم أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون قدم كل فريق 
إماما منهم : المسافرون بالقصرء والمقيمون بال مام إ إلا في المساجد الجامعة 
الي يعلى فا اا مل ارين وه 0 الا دن يمون هخ الا 
المقيع :.واختلقك إن كان مسافر واحد وجد جماغة مقيمين» هل الأفضل له 
فيصل خلق ال و لفل السماعة) او يدل رحد قمر اجر 
بنع ول إن ا ال ا من اهل الفا فاا خن له أن يمرك م 
ويقتدي بالإمام ويتم» وكذلك إن كان بمساجد الأمصار. 

وفي المدونة : إن أدرك مسافر ركعة خلف مقيم أتم؛ فيأتي بعد سلام 
الاب افون ك لورد اي والشهيون ف راا ر لهسم قل 
مؤكدة» وقيل : فرض» وقيل : مستحب» وقيل : مباح. ومن سافر من بلدٍ 
وجاز على وطنه أو على داره التي فيها زوجته المدخول بها فلا يقصرء إلا إذا 
كانت مسافة القصر بينه وبين ذلك الموضع . 


الت : قوله «وإن قدم المسافر مقيما لفضله لم يكن بذلك 
...الخ )» مثله للشراح» واعترضه الشيخ مصطفى فقال على قوله : وان 
ا كعکسه» وتأكد. . إلخ) ما نصه: 
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قال الشيخ سالم : وكره كعكسه ولو في المساجد الثلاثة أو مع الإمام 
الأكبرء إلا أن يكون المقيم ذاش تفيل اورف مره 

وتبعه الأجهوري قائلا : هكذا يستفاد من كلام الحطاب. ويجري 
مغل ذلك في اقتداء المقيم بالمسافرء إلا أنه لا يتأنّى فيه أن يكون رب منزل» 
أي وتبعه من بعده على ذلك» فاقتضى كلامهم أن هذا هو المعتمد» فيقيد به 
كلام المؤلف وليس كذلك» بل الكراهة في كلام المؤلف على الإطلاق» 
والحطاب لم يذكر ذلك تقييداء إلى أن قال : وقد أطلق غير واحد 
الكراهة( ه) .نعم» قال الشيخ الرهوني : هما قولان مرجّحان معاء والله 
أعلم .(ه) . 

وسئل الشيخ المسناوي عن السفر للحج بالمرأة محمولة في الحملء 
لأ تنزل معه إلا عند نزول الركب محل البيات» وإذا عرض لها قضاء الحاجة 
تجعل الخارج منها في وعاء معد معها لذلك» وتناوله من وراء الحجاب 
للخادم الى بسحب را لقضاء ما يعرض لها من الضروريات» فيأخذه 
ويريقه ويرده لهاء وهكذا يناولها جميع ما تحتاج إليه من أكل وشرب وغير 
ذلك» وتظل النهارَ كله سائرة من غير صلاةء فإذا نزلت قضتهاء وفي كريم 
علمكم أن إخراج الصلاة عن وقتها من الكبائر, وإنما لم تنزل للصلاة لتعذر 
ذللك هانتهنا بالفتعبيجية وعدم ا وال کی قل التضمل عل دد کین ولا 
يخلو من رعاع» فتجدهم يتطاولون النظر لمن يخرج من ا محمل» مع ما في 
ذلك من المشقة الحسية والمعنوية على وليها الذي يسافر بهاء فهل في المذهب 
رخصة تبيح لها الصلاة بالتيمم والإيماء في محملها لأنه الممكن» ويكون 
إتيانها بها على هذا الوجه أولى من إخراجها عن وقتهاء أو لابد من نزولها 
الاق فى وتا بالوضدوء اااي عند نقد ال ارو مدر دت علبي 
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يحرم سفرها للحج» لما في ذلك من تضييع الصلاة ای حي ملز ا ظ 
الإسلام ؟. 


فأجاب بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله : 

لحكم فيها وفي أمثالها أولاًحرّمة سفرها الؤدي إلى ما ذكر تحقيقا او 
ظنا غالباء فتأثُم هي ومن أعانها عليه من زوج أو محرم. ‏ 0 

وأما الحكم بعد الوقوع والنزول والتورط في هذا السفر المحظور فإيقاع 
الصلاة في وقتها بأي وجه أمكن من وضوء أو تيمم أو قيام ررض وسجود 
أو جلوس وإيماء لهما هو الواجب أولاء والمشقة الفادحة معتبرة في نظر 
ابرع »وقد باع التيمم والصلاة على الدابة لأسباب دون هذه في المشقة 
تير وكإباحة الصلاة على طبر لدان كتعيكائن يطل الفرول وروم 
كان ھا ييخشى عل ثيابة ان تغلوت: وشل أن تلوث العرض أشد ضررا 
وأعظم حرمة» قف على تمام هذا الجواب في نوازل الحج» والله أعلم . 

مسألة : في نوازل ابن هلال ما نصه : 

وأما المسألة التي حكاها الحافظ ابن مرزوق عن ابن عرفة رحمه الله أنه 
حكى عن بعض أشياخه أنه إذا أراد أن يدخله الحمام جمع بين الظهرين عند 
الزوال لتطويل إقامته» فَوجهه أنه اعتمد على قول أشهبء فإن النقل عنه ‏ 
ذلك مسحي حكاء عه ماسب ا اماحي الاكمال» لكنه 
CS‏ عاو فال وق لعن الله مرو اهن شلا 
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : «(صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا في غير حَوف ولا 
سفر. وفي لفظ: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر 
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والغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطره قبل لابن عباس ما أر اد 
بذلك ؟» قال : أراد الأ يحرج أمته . 

قال المازري : وهذا يُضعف تأويل مالك رضي الله عنه الحديث» فإنه 
EE‏ بغير تلك الزيادة› ثم قال 3 اى ذلك في مطرء ومن اول 
ذلك بأنه كان فى غيم أو أنه عليه السلام صلى الظهر ثم انكشف له في 
دخول الليل حتى يلتبس دخول المغرب بوقت العشاء ولو كان الغيم» ومن 
اا ا ار انيرا ودر سارل واو وله اراي 1 
والمريض على القول بجواز القياس على الرخصء» فإن ان ب ر القول 

وسئل ابن هلال عمن صلى الشفع والوتر بعد الجمع بين المغرب 
والعشاء. هل يجوز ام لا ؟» وإن قلتم بالمنع فما الحكم فيمن فعله» 
a‏ 

فأجاب : إنه لا يجوز صلاة الشفع والوتر لمن جمّع» فعليه أن يعيده 
بعد ذلك ا e‏ ا مده رع 

وسئل سيدي علي بن هارون» هل يصلى الشفع والوتر بعد الجمع 


ليلة المطر أو لا يصلّى إلا بعد غيبوبة الشفق» لأن بعض الفقهاء قال : يصلّى 
بعل الجمع ؟. 


فأجاب : المشهور أنه لا يصلى الوتر إلا بعد غيبوبة الشفق» ومن أفتى 
ص 301 بصلاته بعد الجمع فقد صادف قولا مذهبياء لكنه غير مشهور.(١ه).‏ 
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قلت : قال ابن جري فى القسواتين + ولا يفل بين المسلاتيق ليلة 
الجمع ولا بعدهما في المسجدء ولا يوتر حتى يغيب الشفق »( ه) . فهو 
-كما ترى- صريح في النهي عن النافلة بعد الجمع في المسجد مطلقاء 
کان ار یره سرد فلو أو غير الح الحا كاراب 
سيدي محمد كنون الفاسي في اختصاره : ولا وجة لتوقف الرهوني في 
ذلك .( ه). أي في منع سجود التلاوة بعد الجمع في المسجد بل يجزم 
بذلك» وأشار إلى ما قاله الشيخ الرهوني» ونصه : أنظر» هل يدخل في النفل 
بعد الجمع سجود التلاوة» كما إذا رئ الحزب على الوجه المعتاد بعد الجمع 
بالمسجد ؟. 

وقد وقعت هذه النازلة بمكناسة الزيتون زمن قرآتي بها على شيخنا 
الجنوي بمسجد مدرسة الخضارين» فمن الطلبة من ترك السجود ومنهم من 
سجدء ثم تنازعوا بعد الفراغ في ذلك» ثم تكلموا أو بعضهم معي في 
ذلك قلت اب : ترك السجود أولى» فلما أصبحنا سألت شيخنا الجدوي 

فقال : السجود أولى» فقلت له : لم ؟ قال : لآنه أرقح رثبئة من مطلق 
النوافل» بدليل أنه يسّجّد بعد الصبح قبل الإسفار» وبعد العصر قبل 
الاصفرار» فقلت له : ولم لا يسجد بعد الإسفار والاصفرار ؟» فقال : لأن 
الكراهة إذ ذاك اشد . فقلت : فإذا لم يفعل إذ ذاك لشدة الكراهة ات 
لمنع النفل بعد الجمع» فقال لي : من قال بالمنع ؟» فقلت له : المواق عن 
عرفة والزرقاني» فأمر طيب الله ثراه بإحضارهماء فأحضراء فوجد ر 
وه سكت سكعت و فا ار على داك رول رل اح بعد 
على النص في ذلك البحث الشديد» وأطلبه الطلب الأآكيد إلى وقتنا هذاء 
فلم أجد بيدا تعرض لن اصن رالا عدي أنه لا 0 
قف على تمامه في حاشيته. 
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قلت : وفيما قاله نظرء» وكيّف بمنع السجود في ذلك الوقت ؟! 
فالصواب هو السجود في ذلك الوقت» ولا مانع منه أصلاء وقد صرحوا 

از المكث فى المسجد بعد الجمع وبقراءة الحزب كما يأاتي» ومن لازم 
SE a i Ca E‏ 
عرفة لا ينهّض, لأن المراد بالمنع في كلامه الكراهة لا المحرمة» إذ لا موجب 
للحرمة في ذلك الوقت بحال» وغايةٌ ما هناك النهي عن عن القنقل في :ذلك 
الوقت» كي يذهب الناس إلى محلهم في الضوء قبل نزول الظلمة؛ > فيكون 
ذلك بمنزلة النهي عن النافلة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصرء > وعليه 
مُيُستثنى من النهي سجود التلاوة في ذلك الوقت» فلا يتناوله النهي بحالٍ 
فالصواب ما قاله شيخه الجنوي من سجودها في ذلك الوقت» والعلم لله 
الكبير المتعال. 

ثم رأيت العدّوي قال : الظاهر أنه الكراهة» ولا وجه للحرمة؛ وإن كان 
بع ع باع ردن ان اس نه ا قال دو CC‏ 
النقل( ه) . 

وقال الخرشي : ولا يتنفّل بعد الجمع في المسجدء لأن القصد من 
الجمع أن ينصرفوا ذ في الضوءء والنفل يفيت ذلك ٠٠ه).‏ ) 

وأيضا فقد قال الرهوني نفسه : لم يصرح ابن عرفة بما عزاه له المواق› 
وإنما قال : المشهور منع التنفل بين جمعهاء وسمعه أشهبء وجوزه ابن 
حبیب» ولم يُحكه ابن رشد» وروی العتبي : ولا بعده باللسجدء انت 


فانظر كيف قال ذلك» ثم استدل بما عزاه المواق لابن عرفة من المنع» 
والله أعلم . 
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وسئل الشيخ المسناوي عما يظهر من جوابهء ونه : 

الجواب أن في جواز الجمع للطّين وده من غير ظلمة خلافا في 
المذهب» فالذي شهره صاحب العمدة» وقال الفاكهاني : إنه ظاهر المذهب» 
هو جواز الجمع له وحده» لوجود المشقة و هو ماسب اللاشيرة: 
وقال المازري وسند وابن عطاء الله وغيرهم إنه ظاهر المذهب» هو عدم جواز 
الجمع» وعليه درج الشيخ خليل في مختصره» لكونه ظاهر المدونة . وإذا قلد 
الانسان من قال بالقول الأول وجمع في انفراد الطين فلا لوم عليه؛ لا سيّما إن 
انضم إلى ذلك كون المطر متوقّعا بظهور أمارته من السسّحاب ونحُوهء فإنه 
ی خا على جور ا ع لأن المطر المتوقع كالواقع كما ذكره الشيخ 
زروق» ونقله عنه غير واحد ممن بعده وقبله» لكن الطين الذي يجمع له إا 
هو الذي يحصل للناس بالمشي فيه مشقة؛ أما الخفيف الذي لا كبير مشقة 
فيه فلا يجمع له اتفاقا إن لم يكن معه مطر واقع أو مشوقع؛ ولا جمع له 
اتفاقا ولو ا الذي يراد الجمع فيه 
حومة ة أهله» ومواضع من يأتي للصلاة فيه غالباء ولا عليهم في مواضع 
E 6‏ 

قلت : والمعتبّر في وجود الطين الخ» ليست هذه هي المسألة التي 5 

الأجهوري فيها حيث قال : يبقى النظر فيما إذا جد الجمع لبعض من حضر 
المسجد ولم يوجّد لباقيهم» كما إذا حضروا في زمن ظلمة الشهرء وكان في 
طريق بعضهم طين» وباقيهم ليس في طريقه ذلك» فهل لمن لم يوجد له 
موجب أن يجمع» تبعا لمن وجد ذلك الخ ؟» وقد تعقبه الرهوني أيضا بأنه لا 
محل للتوقف في ذلك» بل يَجمَّعون كلّهم : من وُجدت فيه العلة ولا 
إشكال» ومن لم توجد فيه» لأنه يجمع بالتبع لغيره» أنظره» والله أعلم . 
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لكن قوله : ( أما الخفيف الذي لا كبير مشقة فيه فلا يجمع له اتفاقا) 


إلخ» ينظر مع قول التوضيح : حكى الباحي وصاحب المقدمات عن أشهب 


سے 


3 جازة الجمع لغير سبب» لحديث ابن عباس : (جمع رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ولا 


ثم قال : فإن قلت : لعل مراد أشهب الجمع الصوري» فالجواب أن 
الباجي وابن رشد سام لدم ار ا و 
يكن لنسبته لأشهب» فقط أي معنى» واللَّهُ أعلم به. 

وقال في التوضيح أيضا : إستقراً الباجي وار ال کات جواز الجمع بين 
الظهرين» أي للمطر» من قول مالك في الموطأ بعد حديث ابن عباس (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا في غير خوف 
ولا سفر) : أراه في مطرء وهو خد 105 وهذا إنما هو في تقديم العصر إلى 
الظهر وهالو جع ها جما يورا لجاز ذلك من غير مطر اتفاقا .( ه) . 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عما يظهر من جوابه» ونصة: 

وأما المسألة الثالئة» وهي أن أبا الحسن فَسر الطين الذي يقع الجمع 
بسببه بالوحل» وفسَرَ في شرح غريب الختصر الوحل بالطين الرقيق الخ, 
ل ا انلدي ينبغي اعتماده» بل لا يصح سواه» عدم اعتبار ذلك 
التفسيرء وأن المراد بالوحل ما يكون به المشقة والعسرء وذلك إنما يكون في 
شدة الطين» والمشقة هي المعتبرة في إباحة الجمع» فكأنه أطلق الوحل في 
الختصر في باب الجمعة على مطلق الطين» أي الرقيق وغيره» اتساعا ومجازاء 
وأضاف إليه الشدة» كما توسع فيه ابن عرفة وأطلقه على الشدة والكثرة إلخ, 
قف عليه. 
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وسئل الشيخ المسناوي عمن جمع بمسجد, هل له الجلوس فيه لقراءة 
حزب من القرآن مرب بوقف لكراهة صاحب الوقف لإبطاله وعدم قراءته 
ام لاك فإذا قلعم ارا فول عيرق من الجن كه قو ل رغ دد 
الجواز فهل تترك رخصة الجمع لأجل الحزب المذكور أم لا ؟» على أن جماعة 
أهل الحومة المصلين بذلك المسجد يأبو ذلك ولا يريدون إلا الجمع. ٠‏ 

وهل لمن جمع بمسجد أيضا الدخول لآخرلم يجمع فيه لجل القراءة 
أو التنفل ونحو ذلك» وهل بيته في التنفل بعد الجمع كالمسجد أم لا؟» 

بينوا لنا سيدي ذلك . 

فأجاب : الحمد لله 

الجواب أن له ذلك» لأن رخصة الجمع عند وجود سببها أصلية عامة» 
وقراءة الحزب عارضة خاصة» والأصلي العام لا يدفع العارض الخاص» ولا فرق 
في جواز ذلك بين قارئ ومستمع» ولمن جمع مسجد الدبخول لاخر لم 
يجمع فيه» لسماع علم أو غيره من الأغراضء وإن أقام فيه إلى وقت العشاءء 
إن تبعت علب عيازة اعسوم ريو تي فور ين 1ن نستي اروس ا 
معهم بنية النفل» أو بنية الفرض على بعض الأقوال» وليس البيت في كراهة 
التنفل بعد الجمع كالمسجد» بل يجوز ذلك فيه من غير كراهة» والسلام . 

وسئل أيضا : الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلَّم . 

بعد السلا ول الملا ماايقول ما ال مام فيه يقرا سه تعد 
E‏ صر امن الفزان كن للق له عليه مر e‏ سيد أن 
بجمع لله اللطر إن امات إل راي تسعد غير ا افيه ام ا 
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فما الحكم بعد الوقوع والنزول؟» وكذا سيدي من يجمع من إمام ومأموم 
بمسجد ثم يذهب لمسجد آخر بقصد تعلم العلم واستماعه» ولا يقوم في 
الغالب إلا بعد مغيب الشفق» ما الحكم سيدي في ذلك كله؟. 

فأجاب : الحمد لله ظ 

الجواب عن المسألة الأولى أنه يجوز للشخص المذكور الجمع حيث 
شاء وإن لم يستخلف» ولا يمنعه ما ذُكر من الحزب من ذلك . ظ 


وعن الثانية أنه لا يمنع من جَمّع من الجلوس في المسجد لما ذكر من 
التعلم أو غيره» وقد قيل لمالك : أرأيت إن جمعوا ثم قنتواء أي أقاموا في 
المسجد إلى وقت العشاء ؟» فقال : هم من ذلك في سَّعَة» قاله ابن رشد : 
هذا يقتضي أن لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق؛ وهو صحيح(ه) . 
وهذا القول هو المشهور في المسألة» والله أعلم» إنتهى . 

وسئل أيضا عن مسألة شخص أصابه برد فى بدنه أضر به وكبر 
سه واشتد به ذلك حتى أدّى به الآمر إلى خروج البول منه كثيراء فهو يأتيه 
في أوقات الصلاة وغيرهاء وعند الوضوء وقيامه للصلاة» فضبط زمن إتيانه؛ 
ونظر فيه بعقله» فوجد إتيانه أكثر من انقطاعه» ومع ذلك فهو يشق عليه 
الوضوء لكل صلاة» فهل سيدي يجمع بين الصلوات أول أوقاتها بوضوء 
واحد» أو يؤخرها لآخر الوقت ؟. أم كيف الحال ؟» وهل يعفّى عما يصيبه 
من ذلك كقوية وساد 

فأجاب : الحمد لله : 


لواب أنه إذا كان خروج البول من الشخص على وجه السلّس» عي ظ 
إنه يَرشّح ويسيل من غير أن يجد له صاحبه الحرقةَ المعتادة في البول عند إرادة 
الخروج والانفصال» ولا يستطيع له إمساكا أصلاء فهو غير ناقض للوضوء فى 
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هذه الحالة» فلصاحبه أن يصلي وهو یسیل منه» ولا ينتقض وضوء .هذا إلا 
بخروجه على الوجه المعتاد من وجود الحرقة عند إرادة لبروزء والاحساس 
سات ات أو بحدث آخر. ) ظ 

وإن كان خروجه لا على وجه السلس» بل على الوجه المعتاد في الصحة 
كما ذكرء إلا أنه يخرج منه كثيرا ويأتيه كثيرا : في أكثر الأوقات فهذا ناقض ا 
ولا إشكال» وليس لصاحبه أن يجمع بين الصلوات في أول الأ: وقات» بل ٠‏ 
يصلي كل صلاة في وقتها الاختياري بوضوءء فإن أمكن الجمع الصوري» ٠‏ 
بان يؤخر أولى الصلاتين إلى آخر وقتها الاختياري ويوقعها ثم يوقع الثانية في 
أل وقتها متصلة بالأولى ساغ له ذلك من غير كراهة ولا خلاف أوكوية كما 
قالوا في المبطون» إلا أنه يتعذر تحقيق الوقت على الوجه المذ كور على أكثر ٠‏ 
اا فيؤدي إلى إيقاع إحدى الصلاتين اجموعتين في غير وقتها لكخياريء 
إما الأولى أو الثانية» وهو منوع . 

وأما ما يصيب من ذلك البول الغو ب أو البدن فهو معفو عنه» حيث 
كان خروجه على وجه السلس أيضا وإن لم يلازم أكثر أوقات الصلاة» لخفة 
أمر الخبث بالنسبة للحدث» والله أعلم( ه) . ا 


وسئل أيضا : عن إمام بمسجد يسكن بمصرية بظهر المسجد متصلة 
با لمنار» هل يجوز له الجمع ب بين المغرب والعشاء ليلة المطر إماما أم لا ؟ . 

وهل يقال فيه ما يقال في المعتكفء وأنه يجمع مأموما وجوبا على 
ظاهر التهذيب كما في التتائي عن ابن عرفة قائلا : وقول ابن عبد السلام 
استحبابا لا أعرفه» أو لا يقال فيه ذلك» ون هذا جار المسجد ويد خل فيما 
نقله صاحب التاج وغيره أنه يجمع جار المسجد با لملسجد» وقد اختلف في 
للم راو امل الوه من اال أ لين #السكفه وإنة la‏ 
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E‏ ن قال : إنه كالمعتكف يجمع مأموما لا إماماء مستدلا 
نا للشيع عد الباق .عفن اقول ا حليل 7 ee ES‏ 


إذ قال : إلا أن يجمعوا تبعا للإمام الساكن خارجا( ه) . 
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- وهو الذي ظهر لكاتبه» بجامع عدم الشقة» إذ لو فرض أن جماعة 
اجتمعت بالمصرية المذكورة وأرادوا الجمع وحدهمء فلا سبيل لهم إليه» 
ويصدق عليه قول المصنف : وكجماعة لا حرج عليهم»» على أن ما تقدم 
للزرقاني لم نقف عليه إلا له ولشيخه الشيخ على الاجهوري» وكفى بهما 
حجة» ولم نقف عليه لغيرهما كالمواق والحطاب والتوضيح وابن عرفة 
والشيخ سالم والنتساتى)بوالزم من قال باتجواز» واه لبس كالمستكق» آذ لا 
يجمع إماما من كانت داره خارج المسجدء ولها خوخة إليه أو باب قريبة 
منه» بحيث لا حرج عليه ويكون جميع الديار التي هي خارجة المسجد 
ما با قري سوام ام واس دوين 
مأمومين» وفي ذلك ما لا يخفى» فنريد منكم تحقيق ذلك : 0 
وممن قال بالجواز شيخ الجماعة وإمامهم الام العا ا القدوةء 
حامل راية التحقيق» أبو عبد الله شيخنا سيدي محمد العربي ا 
بردلة» دام الله وجوده لنا وللمسلمين آمين؛ إذ عل عنه منفناقهةٌ حسينما 
أخبرني بذلك من سألهُ وهو ثقةٌ» على أ اني وقفت على ما يوافق ما لابن عبد 
السلام في مسألة المعتكف؛ ونص ما وقفت عليه : ظ 
وسئل سيدي عيسى ماواسن عن الما الساكن في السجد. . 
ديجت ا 


479 


المسجد محمول عند أيمة المذهب على الاستحباب» فإن لم يفعل صح جمعه 
وجمع من اقتدى به.(١ه),‏ كذا عندي مقيدا بخَطي» فيدته زمن إقامتنا 
وزال الإشكال» ويكون حينئذ قول ابن عرفة « لا أعرفه» مدفوعا بذلك» وهل 
يصح أن يقول ابن عبد السلام ذلك من رأيه؟» على أن ما قاله ابن عرفة من 
الوجوب ليس نصا بل ظاهرء إذ قال على حسب نقل التتائي : وجوبا على 
ظاهر التهذيب . ظ 

فنريد منكم تحقيق النازلة حفظكم الله» فإني في حيرة منهاء وهي 
واقعة بي» وقد ارتكبت الجمع إماما معتمدا على ما لابن عبد السلام» وما 
ذكره امجيز من اندراجه في جار المسجد» ومع ذلك فإنى فى حيرة» وحاك فى 
صدري ذلكء وهالني ما تقدم عن الزرقاني في خصوص النازلة» إذ نازلتي أنا 
من سيادتكم تحقيق القضية» وما هو المعول عليه في نازلتي ونازلة امعتكف 
كما عهد منكم ؟. 

والله تعالى يديم مجدكم ووجودكم وعلاکم» آمين آمين. 
المغرب» هل يكون خروجه بمجرد السلام أو عند الإقامة وما E‏ 
ووجهه ؟» وهل يقول الإمام والمأمُومون ليلة الجمع بعد صلاة العشاء ما عهد 
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ا ؟» بينوا لنا ذلك ذلك كله» ولكم الأجر 
من الله. 

فأجاب : الحمد للهء وسلام على عباده الذين اصطفى . 

عل اله الي ا الا ر الاد يه مودي اتعني اي 
المعتني بالسؤال عما فيه من مسائل العلم إشكال أوخفاء. 

وبعد, فالذي لدی محبكم ف ي المسئلة الأولى من السؤال حسبما 
العا توما ران ليه مامه من اتصوى ارس وار رل لا 
لبوا سا السؤال- ٠‏ بن خروج للسبزية ملكي می اید 


ظ الجمع ليلة المطر إماماء وليس كالمعتكف الذي قيل فيه ما ذكرتم» بل هو من 


جيران المسجدء الذين لهم الجمع به وإن قربوا كما في سماع القرينين» 
المذكور في ابن عرفة والمواق» ولا يعارض ما ذكرنا من الجواز ما ذكره 
ااج وس ا تدرو ل لاجر ا 
نقلتم في السؤال» بل يوافقه» لآن هذا الإمام ساكن خارج المسجد» إذ ليست 
مصريته منه وإنما هي مجاورة له باتصال» فيصح أن يكون متبوعا في الجمع 
لن لا يجمع استقلالاء كمعتكف وساكن بالمسجد المذكورء إذ لم يفرقوا في 
الجوار الذي يسوغ معه الجمع بين اتصال بالمسجد وانفصال عنه» كما في 
السماع المذكورء فمن العَجب تخييل ذلك الكلام عليكم» وقولُكُم: إنه 
هالكُم» واستدلال الغير به على المنع كما ذكرتم . ظ 

وعليه فلو كان بالمصرية المذكورة جماعة وأرادوا الجمع بالمسجد المذ كور 
وحدهم لساغ لهم ذلك» لأنهم من جيرانه لامن الحالين به» وتعليل رخصة 
الجمع بالمشقة تعليل بالمظنة التي لا يشترط فيها تحقيق المكنة في كل صورة 
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كرخصتي القصر والفطر في السفرء والخروج عن موضع الجمع مظنة حصول 
أن الاب انس ا كلاف الكرن فيه كيالا ي 

فقول الختصر : «كجماعة لا حرج عليهم) جات باب در 
الجمع كما يشير إليه تعليل عدم جمعهم بعدم احتياجهم إلى الانصراف من 
مكانهم إلى غيره» والجمع إنما هو لضرورة الانصراف في الضوء. وما ذكره 
الأجهوري ومن تبعه من أنهم يجمعون تبعاء وأن من صور التبعية أن يكون 
الإمام خارجاعنهم» صحيح لا مريةً فيه» وقد قال الأجهوري : إنه يفيده 
كلام ابن حمر وغيره. 

قلت : وهوأيضا مقعضى ما نَصّوا عليه من جمّع الك يك 
با مسف والمعتكف تبعا لغيرهما من غير تقييد بوحدة» فإنه إذا كان الغرباء 


e‏ أن العاد د Eme‏ آلیس أنه يصدق عليهم أنهم 


من قوله ا «(ويلتحق بالممتكف الإمام في مصرية الجامع, فَالأولى أن 
يعجمع بهم. ١‏ ه). دن الظاهر أن مراده المصرية الكائنئة دل الس حل 
كمصرية الموقت عندناء لا الخارجة عنه ولو ملتصقة به» درا تشعر الإضافة 
بهذا لكونها ظاهرة فيه » وإن كانت قد تكون بأدنى ملاابسة . 

وقولكم : «وآلزم من قال بالجواز, الع ا 
اماكادى كانت داره خارج المسجد ولها خوك ا ٠‏ إلخ» إن كان لزم 
مبنيا للفاعل» ومن قال فاعله» ومفعوله محذوف»ء تقديره من قال بالمنع, 
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وأنه كالمعتتكفء فالكلام ظاهر» وليس فيه سوى حذف المفعول» وهو جائز» 
ولا سيما مع وجود ما يدل عليه» وإلالزامٌ الذ كور صحيح لا مَحيد للملزم 
القائل بالمنع عنه» وليس له أن يلتزم ذلك ويقول بموجيهه لما ثبث في 
الصحيح من جمع النبي صلى الله عليه وسلم إماماء وحجرته ملتصقة 
با مسجد ولها خوخة إليه» وإنما استشهد ابن أبى زيد فى الرسالة يفعل 
ااا دين ا ون تكله عليه العلؤة واااو ج قال :فى بانع دل 
من الفرائض : « والجمع ليلةً المطر تخفيف» وقد فعله الخلقاء ادرت لا 
قاله شراحها من أن فعلّه عليه السلام يتطرق إليه النسخ» بخلاف فعلهم 
رضي الله عنهم . 

وإن كان ألزم في كلامكم مبنيا للمفعول» ومن قال نائبه» فصواب 
العيارة حيط ور اليم در قال امم رانه EB EGE‏ 
لدينا في نازلتكم» وقد فاوضنا فيها بعد كتب ما سبق شيخنا العلامة المحقق 
أبا محمد سيدي العربي بن أحمد بردلة» أطال الله بقاءه في عافية» فوافق 
رأيه ما سطرناه فيها كما أخبرتم عنه» فالحمد لله على الموافقة . 

استطراد : ومن هذا المعنى مسألة المدرسة التى إمامها ساكن بهاء 
فإنه يجوز له الجمع بها إماماء اله اجا ب 
كما يتوهمه كثير» فيتركون الجمع في المدارس التي» الإمام ساكن بهاء كما 
يجوز أيضا الجمع لأهلها ولو انقردوا. 

وبيائه أن غالب المدارس التي تقام بها الصلوات مشتمل على القبة التي 
هي محل إقامتهاء وعلى الصحن الذي بين يديهاء وعلى البيوت الدائرة 
بالصحن . فأما القبة فهى مسجد ولا إشكال» فلها حكمه» وأما الصحن فقد 
تجاذبته القبة ا لكونه بين يديها كصحن المسجد والبيوت 
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التي هي مساكن للطلبة لإحاطتها به من باقي الجهات» وانتفاع سكانها به 
في مرافقهم كالانتفاع بصحن الدار» فلذلك اختّلف فيه كما في المعيار» هل 
له حكم المسجد أو لا ؟» وعليه EE‏ جوازه. 

وآما البيوت ي ارجا عن اليه ا کی وای لها 
حكمه إِذ يجوز فيها ما يمتنع فيه من مكث جنب وإخراج ريح وغيرهماء 
فالساكن بها مجاور للمسجد الذي هو القبة المعدة للصلاة» أو هي والصحن 
سيوف اتات دورها بمسجدهاء لا ساکن به حتى يكون حکمه 
كالمعتكف الذي لا يجمع إلا بالتبعية لغيره» هذا الذي في المسألة فهمناه» 
ومن شيخنا المذ كور استفدناه» ولا يعارضه قول الختصر : « كجماعة لا حرج 
عليهم »» لما قدمناه من أنه في المقيمين محل الجمع لا الخارجين عنه ولو مع 
اتال راتات كنا لآ مار ايقن قشر غین تجو من دای الا 
TS‏ ري يي الك 
بها e‏ الصا كات ذلك في ا الأزهر بمصرء فإن الرواقات 
المسكونة به للطلبة من جملة المسجد» غير أنها مقتطعة منه بالالواح» فلها 
حكمه. 

وأما مسألة المعتكف فالذي لابن عبد السلام فيها هو أنه ذكر أن 
المعتتكف تابع للجماعة كتبعية المسافر والعبد والمرأة في صلاة الجمعة. 

ثم قال ف ا ا تی یا ا کن ان الق 
يصلي بالناس ويصلي وراشا کان د ااي عنه» ونقل 
في التوضيح كلام ابن عبد السلام بخ من غير عزو إليه» ثم قال كالمتعقب لا 
ذكر من الاستحباب : وظاهر كلام صاحب تهذيب الطالب وجوب 
استخلافه.١ه).‏ 
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وقال ابن عرفة بعد أن ذكر عن يحيى بن عمر أن المعتكف يجمع : 
عبد الحق : (إن كان إِمامّهم جمع مأموماء ونقّل ابن عبد السلام استحباب 
انَتمامه لا أعرفه) ١.‏ ه). 

فحاصل الاعتراض على ابن عبد السلام أمران : 

أحدهما أن ما نقله من الاستحباب عن بعضهم مَعَارَض بظاهر كلام 
عبد الحق المقتضي للوجوب» وهذا للشيخ خليل وابن عرفة معا. 

ثانيهما أن ذلك المنقول غير معروف في المذهب للمعترض» وإن كان لا 
يلزم من عدم معرفته له عدم وجوده» وهذا لابن عرفة وحده» وقد سلم 
الاعتراض عليه بما ذكر الشارح بهرام وابن غازي في تكميل التقييد والحطاب 
والأجهوري وابن عاشر وغيره» قال ابن عاشر : إنما يجمع الإمام العتكف 
ارا لآن جما ال باو يدلين انه نو لم كني إلا 
المعتتكفون ن لم يجمعوا.( (ه). 

وأما شيخ شيوخنا الإمام أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الفاسي فإنه 
أثبتهما فيما قيده على الختصر قولين, a‏ : قوله: «ولمعتكفف )» يريد : 
سواء كان إماما أو لاء إلا أنه يجمع مأموما وجوباء وقيل است عباباء وكذلك 


اذل كانت كتانب سهد كما ل اب٠‏ عات .١ه).‏ 
: في طرر ابن عات .(ه) 


وأما ما ذكرتم من الجوابين عن الشيخ أبي مهدي عيسى ابن أحمد بن 
محمد الماواسى البطيوي» والشيخ أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» 
فلم نقف عليهما في ديوان ولا تقييد» وليسا في المعيار: فالله أعلم بصحة 
نسبتهما لمن ذكر. 


نعم » يوافق ما ذكره ابن عبد السلام ما نقلناه قبل عن الجزولى من كلام 
أبي الحسن الصغير» حيث قال : فالأولى أن يستخلف من يجمع بهم . 
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وقد يقال جوابا عن ابن عبد السلام : إِنّ مَصّب الاستحباب في كلامه 
هو استخلاف الإمام المعتتكف ال lg‏ 
وكلامه ظاهر في ذلك للمتأمل» ولا ريب أن الاستخلاف غير واجب عليه 
إن كان تأخره مأموما واجبا علیه» نظير ما قالوا من أن رب المنزل إذا قام به 
نقص منع» نخدي له ان مس كلن: ولا يجب عليه ذلك وإن وجب تأخره» 
كما أشار إليه في الختصر بقوله عاطفا على المندوب : ( واستنابةٌ الناقص) . 

وقول صاحب التوضيح وتبعه بهرام والحطاب : «وظاهر كلام تهذيب 
الطالب وجرت ا تعقّبه الأجهوري بان كلام التهذيب لا يدل 
على ذلك» أي وإنما يدل ظاهرا على وجوب جمعه مأموماء والاستخلاف أمر 
زائد على ذلك» وحكمه من خارج الندب كما في سائر مسائل 
الاستخلاف, لما ذكروه في بابه من أنه أعلّم من يستحق التقدي» فهو من 
التعاون على البر» أو غير ذلك مما علّلَ به استحباب ذلك له» وإذا تم هذا 
ارات كلاق ات أبو عذره» سقط الاعتراض عن ابن عبد السلام لموافقة 
كلامه حينئذ لكلام 030 ذلك من طابخيمة: وسلم من داء 
الك اد 

وأما المسألة الثانية فجوابها أن ذلك القيام من المصلي الذي ينبغي 
للإمام يكون بمجرد فراغه من المغرب لا عند الإقامة للعشاء بدليل قوله 
١حتى‏ يؤذن المؤذن»» والآذان سابق على الإقامة . 

ووجه ذلك ما ذكره الفقهاء» من أن قيام الإمام من مصلاه ساعة يُسَلمء 
من فضائل الصلاة. قال مالك في المدونة : إذا سلّم فليقم ولا يقعد» إلا أن 
يكون في سفر أو في بيته» وإليه أشار : فى الرسالة بقوله : «وإذا سلّم الإمام فلا 
دت با ي ولينصرف» إلا أن كرو لاد او وفي 
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علمكم ما ذكره شراح الرسالة» هل ينصرف جملة كما هو ظاهرهاء أو يكفي 
تغيير الهيئة التي كان عليها حالة الصلاة من استقبال القبلة وتولية الناس 
ظهره بأن ينحرف» لحديث : ۰ 

« كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل على الناس بوجهه»» 
وهذا الثاني هو مختار المحققين» منهم ابن أبي جمرة» وتلميذه ابن الحاج 
صاحب المدخل› وبه جرى العمل . 

وإذا علمت هذاء علمت أنه لا خصوصية لليلة الجمع بذلك كما 
يوهمه سياقه فيهاء وأنه إذا كان يكفى الانحراف في غيرها فإنه يكفي فيها 
أيضا من باب لا فارق» والله أعلم . 

وما المسئلة الغالغة فجوابها أن الأمر في ذلك خفيف» وكل واسع» 
والمطلوب إنما هو انصرافهم في الضوء قبل وقت العشاء كما قال في الرسالة : 
وثم ينصرفون وعليهم إسقار قبل ميب الشفق». وعليه فلو قروا -بعد ما 
جيسرات ی الا ت العادة بقراءته بعد المغرب ما قدح ذلك في 
جمعهم» وإنما الخلاف وقع بين متأخري فقهاء أهل فاس في فعل تلك الأذكار 
بين الصلاتين من ليلة الجمع؛ فمنهم من قال : لا تطلب في الجمع» وهو 
الذي كان يجنح إليه شيخنا الإمام أبو محمد عبد القادر بن علي الفاسي 
حسبما رأيته بخطه في بعض تقاييده ولم يحضرني الآن» ومنهم من قال : 
تطلب من غير المؤذن» إما على الكمال» وهو رأي بعضهم» وإما مع الاقتصار 
على رواية العشر في كل من الآذكار الثلاثة» وهو رأي بعض آخر. 

وإلى هذا الخلاف أشار بعض شيوخنا في نظم له فيما جرى به العمل 
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والباقيات الصالحات خير * وما بها ليلة جمع افر 
وشيخنا الأبار فيها يعتنى * حال الأذان لسوى المؤذن 
ا ا * وليك الك ردول ادا 
هذا ما حضر محبكم في الجواب عن مسائل السؤال وقت كتابته» وإلى 
أمثالكم من النقاد النظر في خطعه الغرض وإصابته . والله المسؤول أن ينور من 
جميعنا البصيرة» ويصلح نه السيرة والسريرة؛ والسلام عائد عليكم 
والرحمة والبركة من كاتبه محمد بن أحمد المسناوي كان الله له( ه) . 
ثم أعاد السائل السؤال عما بقى له من البيان فيه مع زيادة أخرى, 
طالبا ارات عن داك كله مت اللات على د ر 
وعلى شيخنا الإمام» الجهبذ الهمام» العلامة الدراكة» المحصل المحقق 
التحف الور ار آي عب الله مى محمد ا الققريه الا ساد الج 
سيدي أحمد ابن العلامة الممدس المرحوم ا المستاوى البكرف أدام الله 
وجوده ومجده وعلاه» امين» والسلام ورحمة الله وبركاته . 
وبعد» فقد وافاني- سيدي- كتابكم ال والتدؤال اموجه إليكهة 
مجابا عنه بذلك 1 5 على فوائد جمة» وإتقان وتحقيق» 
بنك السك امسر ساح در E‏ 
والدعاء له ببلوغ المامول» جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراء آمين . 
غير أنه بقي لي فصل لم أبينه في السؤال نسيانا وإن كان الجواب 
الكو دين حكمه:وذلك ان الصرية الم رل اعماج وخر الج 
معصلة بالمنار, وبابها يخرج للمسجد» ومركبة على مستودع المسجد» ومن 
بقل ها يكون ص السب أمامه» ولا باب لها سوى الذي يخرج 
للمسجدء وهو محل توقفي» وصورة نازلتي» وعليه وقع السؤال» وقد 
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جزمتم - حفظكم الله - بصحة الجمع إماما إذا كانت الباب لغير المسجد» 
بخلاف ما إذا كانت إليه بمنزلة خوخة الدار المجاورة إليه» وغاية هذه المصرية 
أنها بمنزلة مصرية جامع الأبارين أو ما يقرب منهاء والمصرية التي سئل عنها 
شيخ الجماعة وإِمَامّهم سيدي العربي بردلة حفظه الله» وأجاب بالجواز مثل 
سيادتكم أن تمنوا علينا بككّتب ما عند كم فيها من الجزم باجواز أو المنع وإن 
كان فيما كتبتكم كفاية وغنية» لاكن أحب إعادة التب ثانيا منكم . 

وما ذكرتم - حفظكم الله - من جواز الجمع لأهل المدارس استقلالا 
أشكل علينا إخراجه من قول الشيخ خليل: « كجماعة لا حرج عليهم»» 
ا E ES SCC E‏ 
ee‏ الطر تحب من سيادتكم إزالة ما عرد في القلب جا يؤيد 
ما ذكرتم وإن كان في فهمكم الكفاية. 

وبقيت لي مسألة أخرى Se‏ واد عر 

لبوا ا وا وو اي 
اف اياي وو سا ديه 
يكن قيامه خاصا فلم ينهون عنه مع أنه يشمله النص المذ كور ؟ 
07 موا و ا ااا 

ومسألة اون 5 أدامكم الله : هذه الخطبة الثانية التى استَّمر عليها 
عمل خطباء فاس ومكناسة وأهل المغرب فيما بَلعَنَاه غير تطوان من خَلُوها 
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ص 313 عن وعظ وإنذار وتبشيرء وما فيها حمد الله تعالى» ؛ والصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم» والرضى عن الصحابة رضي الله عنهم» ey‏ 
سدده الله وأيده» ولم تشتمل على تحذير وتبشير» ونص الحطاب وجرّم ابن 
العربي بأن أقلها. . . إلخ» وذكر الفيشي أن ما عدا التحذير والتبشير 
مستحب» ومقتضاه أن المستثنى واجب» وعبارة الشيخ سالم : «على نوع من 
القلاكرة ):. 

والطاضل أن انيه لك اكور lage‏ 
الأيمة الخطباء في ذلك 3 الس SS‏ 
رحمهما الله ما يوهم تخصيص ذلك بالأولی» إذ قال SE NEE‏ 
الله والصلاة كر حا سوا ار > وتحذير وتبشير وقرآن في 
ورل ولا تدر مد أين أتاه التخصيص بالأولى > مع أن كلام ابن العربي, 
المنقول في الحطاب ليس فيه تخصيص ؟» واحتمال رجوع قوله في الأولى 
للقرآن يرده قول الختصر : «وقراءة فيهما»» فنحب تحقيق ذلك . 

وكذلك الخطب المشتملة على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في 
مولده والتنويه بقدره وغير ذلك من الخطب التي لم تشتمل على ذلك» هل 
يقال أخل بالواجب فيها ؟» على أن حقيقة التحذير والتبشير مفقودة في 
غالب الخطب صراحة لا التزاماء إذ غالبها : إفعلوا كذاء إجتنبوا كذاء فنريد 
منكم تحرير ذلك مضموما للجواب الحافل السابق لتتم الفائدة» والله تعالى 
يكلؤكم؛ ويديم وجودكم ومجدكم. آمين» والسلام عائد على مقامكم 
الأسمى» والرحمة والبركة من كاتبه محبكم وتراب نعلكم» ومملوك 
إحسانكم : أحمد بن أحمد الشدادي كان الله له( ه) . 

ا لجواب عن المسألة الأولى من المسائل الأربع : أن مصرية الإمام لا 
تخلو من أحد ثلاثة أقسام : إما أن تكون في هواء المسجد وداخل محيطه 


490 


ص 314 


بحيث يكون ما تحتها منه» وإما أن تكون خارجة بجملتها عن ذلك مع 
اتصال به أو انفصال عنه» وإما أن تكون خارجة البعض عنه» داخلة البعض 


شه. 


فأما الأولى : فللساكن بها حكم المقيم بالمسجد من معتكف ونحوه» 
وقد علمتم حكمه. إذ هواء الملسجد له حكم المسجد» وكذلك ينع اتخاذ 
ا ON‏ 
توفف» 2001 لیا المسجد فقطء أو إلى غيره فقط» أو كان لها بایان کُر 
لكل» لأن مناط الجمع إنما هو السكنى خارج المسجد» وعلى ذلك مداره» ولا 
عبرة بباب المسكن لأي جهة كان . 

وأما الغالغة : فيتردد النظر فيهاء هل يعَلّب الخارج على الداخل؟» أو 
العكس وهو أحوطء ولم أقف فيها على شيء» وإذا علم هذا فليجر عليه 
حكم مصرية السؤال» ويحكم لها بما يقتضيه حالها من الثلاثة الأحوال . 

وقول الملؤال وش ر يعلى مكرك المسجة )ا يقتقطى انها من 
القسم الأول» وعليه فليست هي كمصرية جامع الأبارين بفاسء ولا 
كالمصرية التى سل عنها بمكناسة شيخنا المذكور أطال الله بقاءه فى عافية» 
قطعاء وإلاً لم يجز فيه ما ذكر. 

وقولكم : (إِنَا قد جزمنا بصحة الجمع»., أما إذا كان الباب لعي 
المسجد بخلاف ما إذا كان إليه نقول : إن جوابنا لم يتضمن هذا التفصيل 
الذي نسبتم لناء فلا أدري من أين أخذ تموه منه ؟» بل ما ذكر فيه من جمع 


491 


الى م اذه la‏ كيين را اسان ولي بريد 
إليه» يقتضي العموم وعدم الفرق» ولعلكم سمعتم ذلك من بعض من نقل 

وجوابنا الأول بجواز الجمع لمن بالمصرية المسؤول عنها إماماء كان على 
قولنا فيه : إن كان الأمر على ماهم المجيب من السؤال من خروج المصرية 
المذكورة عن المسجدء وقد ظهر من هذا السؤال الثانى خللاف ذلكء وآنها 
منه» فتعطى حكم ذلك كما قدمناء وفي حسن السؤال بإيضاح المعنى وترك 
الاجمال راحة للمجيب من ترديد الاحجمال» ومان له من توهم ما ليس بمراد 
بالبال» ولذلك قيل : حسن السؤال نصف العلم» إذ لا يحسنه إلا ذو الذكاء 
والفهم . 

ثانيهما انتفاء الحرج- الذي هو مناط الجمع كمظنته- عنهم . 

وجواب الأول منع الشمول مذ كور كما سنبنيه في جواب الأمر الثاني 
إن شاء الله . 
A‏ لشمول ظاهراء لكن ظواهرٌ النصوص وتعليلُهم للمسألة أوْجَبًا 
إخراج الصورة المذ كورة» وتقييد الكلام بالمقيمين بمحل الجمع نفسه لا بقربه 
وإن باتصال وعدم احتياج في الذهاب إليه إلى لبس النعال» وكم فى الختصر 
من مسائل مطلّقة وهي في الواقع مقيدة بقيد أو أكثرَ كما لا يخفى عليكم. 
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وجواب الثاني أن الحرج أو مظِئَمَهُ المعلّلَ به إما يُنظر فيه إلى الكون 
الخروج عن محله مظنة للحرّج فى الحملة لتحققه فى بعص أفراده وإن انتفى 
شيءِ ع ا ا 
ومنشا الإشكال اعتبار خصوص المدارس دون عموم احال الخارجة . 
فقول خليل: « كجماعة لا حرج عليهم »» المراد به انتفاء الحرج عنهم بالكلية 
باعتبار العموم لا باعتبار الخصوصء فلا يشمل أهل المدارس» لأن وصفهم 
العام هوا e‏ خارج | لمسجد من حيث هو خارج» والخاص هو كون ذلك 
الخارج خصوص مدرسةء ومظنة الحرج إنما هي منتفية عنهم باعتبار الثاني 
الملغى دون الأول المعتبّر» وغاية أمرهم أن يكونوا كأهل مسجد وسط حومة 
أحاطت به دورها واتصلت به حتى إنه لا يلحق هلها في الذهاب إليه كلفة 
أصلاء بل يخطُّو كل من باب داره إلى باب المسجد المقابل له كما يخطو من 
الجمع لأهل الحومة المذكورة» لانتفاء الحرج عنهم أيضاء فتخالفون ظواهر 
النصوص المقتضية أن جار المسجد مجمم به وإن 5 وما a:‏ في الصحيح 
من جمع النبي صلى الله عليه وسلم إماماء e‏ ملتصقة بالمسجد› ولها 
خوخة شارعة فيه» أو تسوغون الجمع لهم دون أهل المدارس فتطالبون بإبداء 
الفارق ولا إخَالكم تجدونه ؟» ويستدل على جواز الجمع لهم بقياس من 
. أما الصغرى فظاهرة» لما بيتاه فى الجواب الأول» وأما الكبرى فدليلها 
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صورة من صور القرب» والتمسك بالعموم حتى يدل دليل على الخصوص 
متعين» فمن ادعى إخراج هذه الصورة فهو مطالب بالدليل» ولا نسب إلى ما 
يكره أو قلة التتحصيلء وقد ذكر الأجهوري أن أهل المدرسة ونحوهم إذا كانوا 
في أماكن متفرقة فإنهم يجمعون حينئذ» وأهل المدارس التي نعرف كذلك 
7 واحترز بقوله (إذا كانوا» الخ» ما إذا كانوا مجتمعين في محل جمعهم 
كاجتماع أهل الرواقات الازهرية بمصر ( كأهل الآزهر) ونحوهمء والله أعلم . 

والجواب عن الغالفة أنهم إنما نبهوا على القيام من امحراب بعد المغرب 
في خصوص ليلة الجمع وإن كان مطلوبا في غيرهاء »لملا يتوهم أن الإمام لا 
يؤمرفيها بالك > لقرب ما بين الصلاتين» اذ تيس عا قران وإقامة . 
اا خو ابن الى ربد سا فدلا له مع ما في المدونة وغيرها ما 
يشمل ذلك» لأنه هو المنبه عليه في خصوص هذا امحل» الناص عليه فيه 
وغيره إا يتناوله كلامه بطريق العموم أو الاطلاق اللذين دلالتهما ظاهرة لا 
e‏ وفرف انو ا الا اهن والله أعلم. 

والجواب عن الرابعة أن كون أقل الخطبة ما اشتمل على ذكرء وإن قاله 
ابن العربي وجزم به» واقتصر عليه الحطاب وغيره» مقابلٌ للمشهور الذي هو 
فول ابن القاسع فين أن الها ما يسمي کا عد ایی كما فى ان ااج 
وغيره» وهذا أعم من الأول» لأنّ كل ما اشتمل على ما ذكر خطبة عندهم؛ 
وليس كل ما يسمى خطبة عندهم مشتملا على ما ذكر كما قاله ابن عبد 
س ؛ بل لم تكن هذه الأمور التي ذكر ابن العربي معروفة عند العرب» وإنما 
عرفت من الشرع كما قال ابن عاشر» فلا يَحْسّن تفسير قول خليل : 

« مما تسميه العرب خطبة» بذلك القول لوجهين : 

أحدهما مخالفته للمشهور, 
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الجمع ا مجتنب في التعاريف» وما يسمى عند العرب خطبة صادق بالخطبة 
الثانية الجارية بين الناس اليوم» لاشتمالها على التذكرة بعظمة قدر النبي 
صلى الله عليه وسلم والأمر بالصلاة عليه التى هى تهر للقي والقك خيرة 


ھن 317 


اغاغ 


EEE‏ اعمال المذكور اللزوم والتلويح» ولا تشترط المطابقة 
والتصريح» بل تطلق الخطبة عند العرب على ما يقال في ا محافل من الكلام 
المنبه به على أمر مهم لديهم» والمرشد فيه إلى مصلحة حالية أو مآلية تعود 
عليهم. وإن لم تكن فيه موعظة أصلاء فضلا عن تبشير أو تنذير أو قران 
يتلى» وأَحَرَى من هذا في الاشتمال المذكورء الخطب المولودية ونحوهاء 
فليس في شيء من ذلك كله إخلال بالواجب» على أن في اختلاف العلماء 
رحمة» فقد روي عن مالك أنه إن سبّح فقط أو هلل أعادء ما لم يصل» فإن 
صلى آجزاه. قال المازري في الشمانية عن مُطْرّف : إن تكلم با قال أو كثر 
صحت جمعته» نقله في التوضيح» وإذا جرى عمل الناس على شيء وكان له 
مستت صحيح» ولو ضعيفاء فلا ينبغي أن يشوش عليهم بذ کر غيره وإن كان 
ينور باضه غلك الشاطئ ا a‏ 
بالفرضية والسنية» فالمشهور فرضيتهماء وقول ابن الماجشون مع رواية 
الثمانية ستيتهما معاء ورواية ابن حبيب فرضية الأولى وسنية الثانية» نقل 
الفلؤكة أبن ع يسول ابرا هذا كله قير اروا ب لاعن 
من أصله» فكيف وهي غير خالية عنه كما بيناه» إلا أنه لدقته فيها وخفائه لا 
يكاد يقع له الانتباه. ظ 
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والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
والسلام عائد عليكم والرحمة والبركة من باعثه ومنشئه محمد بن أحمد بن 
المسناوي كان الله له بمنه» آمين( ه) . 

قلت : قال الشيخ بناني في حواشيه» أفتى الشيخ المسناوي رحمه 
الله بأن أهل المدارس يجمعون فى المسجد الذي فى المدرسة استقلالاء وأن 
الساكن بها E‏ قال : اا ا ی و 
في المسجد» بل هم جوار المسجد فقط . وقال ابن عرفة : يجمع جار المسجد 
كما في المواق» ولم يقيده بتبعية. قال : ولا يعارضه قول المصنف : 
« كجماعة لا حرج عليهم).» لأن موضوعه في الجماعة المقيمين في المسجدء 
و في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جوا وجي اواو الد ا خوخة إليه» وعليه» فقول 
الزركاني : «منقطعين بمدرسة) يحمل على مدرسة اتحد ما الس يها 
ومحل الصلاة كما في الجامع الأزهر بمصر. 

فلت : وفيما قاله نظرء وقد نص ابن يونس على أن قريب الدار من 
المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد» ونصه : «وإنما أبيح الجمع لقريب الدار 
والمعتكف لإدارك فضيلة الجماعة».(ه). وصوبّه الشيخ الرهوني» لاكن 
أجاب شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد گنون الفاسى بأن المسناوي أراد أن 
أهل المدرسة يجمعون إذا “اسع أن و كان إماما أو 
مأموماء إذ هو الواقع في الحديث الذي استدل بهء وإنما اطلق في الاستقلال» 
نظرا للغالب» بدليل أنه لم يتعرض لهذه الصورة الموردة لندورهاء وإنما فرع 
عن الاستقلال كون الإمام منهم» أي إذا حضر معهم غيرهم كما هو الغالب» 
وكما في الحديث الذي استدل به» وبه يجمع بين ما لابن يونس والمسناوي» 
ويسقط الاعتراض عنه» والله أعلم.(ه) . 
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وقول المسناوي أيضا : «إنالأمر في ذلك فر وار 
االات اه فى او :الخ ق أيه ی 
CR E‏ الست ادبي E‏ 
مدر نوق عر اندها ويعه ا ا اا ا وي افون المسجد في 
اين . 

قال بعض تلامذته على قول العمل الفاسي «والباقيات الصالحات 
خير)» إلخ ما نصه : 

ظاهر كلام ناظم العمل أن هذا العمل خاص بالصلاة الأولى» وأما 
الثانية فتفعل الباقيات الصالحات بعدها كما صرح به شيخنا المسناوي في 
مجلسه في الرسالة وقال: إنها تُفْعَلء لكنه يخفف» وانظر ما مراده 
بالتخفيف» هل النقص من العدد أو السرد ؟» لكن الذي نشاهده من عمل 
أعة المساجد بفاس هو الترك بعد الثانية أيضا(ه). < 

وسئل أبو عبد الله القاضى سيدي محمد ابن سودة» هل نص أحد 
الأيمة على ترك الباقيات الصالحات بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء ليلة 
الجمع أم لا؟ء فإنا إِذَا جمعنا لا نترك ذلك في واحدة منهماء بل أمَرتا المؤذن 
أن لا يقوم لأذان صلاة العشاء إلا بعد الفراغ منهاء أخذأ بعموم عبارة الرسالة 
بعد مراجعة ما أمكن من شراحها هناء فبينوا لنا ذلك الخ . 

فأجاب : ومسألة ترك الباقيات الخ لم أر فيها نصا صريحا في التركء إلا 
أن كلام الجزولي في مسبعه يعطي عدم جواز الفصل بين الأولى والغانية؛ 
ونصه --وقد تكلم على شروط الجمع-» الثالث : «الموالاةء فلا يفرق بينهما 
بأكثر من الأ ذان والإقامة). (ه). ظ 
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وقال الحطاب فى شرحه لقول خليل : « ثم صلَيّا ولاء) مانصه : 
الجواهر. وقاله القرافى وغيره. 

وقال ابن جماعة فى منسكه عن المالكية : « والموالاة شرط إن جمعهما 
في وقت الثانية» فقال ابن المنير : لا أثر للموالاة إلا فى الخلاص من عهدة 
الكراهة والتأثيم (ه). وهو كالصريح في ترك كل شىء إلا الأذان بينهما 
والإقامة على المشهورء وقيل بتركهما بينهماء وقيل بترك الأذان وفعل 
الإقامة» وهذا كله يؤذن بطلب الوصل وبترك الفصلء إلا ما نص على فعله. 
والجمع -كما قد علمت- يغير حكم الصلاتين في أمور من الواجبات 
والسنن» ولعل المستحبات من هذا النمط . على أن قول اخزولي ‏ : « فلا يفرق 
بينهما بأكثر» كاد يكون صريحا في المسآلة . 

وقول أبن جماعة : «والموالاة شرط ) إلخ فى التعبير بالشرطية ما ترى ) 
والتسبيح بعدهاء إذ لا مانع من ذلك . 

وقول الرسالة : « ثم ينصرفون»» فيه من التراخي ما أشعر به لفظ ثم 
وإن كان الانصراف مطلوباء لكن ليس على جهة الفورء وإنما طّلب لعلا 
يتراخى به فيغيب الشفق» فتأتى الإعادة للعشاءء على الخلاف فيها 
والتفصيل المعروف . 

وأيضا من - جهة المعنى فإنهم قالوا في تعليل قول المازريٍ ت 
الحقيقى بأذانت واحد وإقامة واحدة للأولى والثانية 4 و أنه لما جمع 
بينهما صار عثابة الصلاة الواحدة» فيكْتفَى فى ذلك بإقامة واحدة» وناهيك 
بأنهما كواحدة فى ترك الفصل بالباقيات وغيرها . 
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وأيضا فإنهم قالوا : لا تفل بينهماء وفيه إشع بترك الفصل ما أمكن 
لصيرورتها كواحدة» آلا ترى أنهما a‏ یقات لأهما فأشبهتا واحدة» 
وليس جمعها الحقيقي كالصوري» وبهذا يظهر الفرف بين الفصل بينهما بما 
ذكر تعقيبا وتعقيب العشاءء إذ لا يظهر لمنعه فائدة» إلا خوف مغيب 
الشفق» وهو بُعيد غالباء فليُتأملُ جميعه: ويلحظ بعين الرضىء والله 
أعلم .(ه) . ظ 

وأجاب سيدي عبد القادر الفاسي, فقال : إعلم أن هاهنا حكمين : 

أعندهها الد العحي أذبار اللات ها جي ا القرت ليلة 
الجا 

ثانيهماء هل الاشتغال به بعدها يمنع الجمع ؟) 

أما الثاني فظاهر» وهو أنه لا يمنع الجمع» كما أن النفل بعدها لا يجوز 
راحو تمع لجع 

وأما الأول» وأظنه مقصود السائل لكونه يستعمل ذلك ويحض عليه 
فالحكم بالاستحباب يفتقر لنص» ولم قف عليه بخصوصه. وعدم منعه 
الجمع أعم من كونه مستحبا فلا يستلزمه؛ إذ لا إشعار للأعم بالأخص من 
حيث خصوصه. فلا ينتج المطلوب بك ايحا 

| ثم إنهم صرحوا بشرط الموالاة وعدم الفصل بين الصلاتين بقدر أذان 

وإقامة كما في الختصر وغيره» فإن حكمتا بترك التنفل والذكر كانت الموالاة 
حقيقة» وحمل اللفظ على الحقيقة متعين حيث لا صارف» وإن قلنا 
باستحباب الذكر كان اللفظ من التعبير بالشيء عما يقرب منه» وهو مجاز 
محتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره» وتعين أن المراد بالموالاة بعد الفراغ 
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من الصلاة والآذكار المرتبة بعدها دون النفل الذي هو من توابعها ورواتبهاء 
ام خب انها , 

والاستدلال بع..وم الحديث الوارد في الذكر قد يقال : لا ينهض 
دليلا» لاحتماله التخصيص بليلة الجمع» حيث صرحوا بعدم الفصلء لأن 
الجمع رخصة وتخفيف يناسبه ذلكء على أنه إذا كان مستحبا يكون في حق 
الود وقوه ا ف الاسعناب :يقير الوق قحك لآ وليل ع 

والاستدلال أيضا بأنه لا معتى لسكوت من عدا المؤذن مُبني على أن 
المطلوب بذلك من عدا المؤذن» وقد علمت ما فيه من التحكم» وإلا كان 
الجميع مشتغلين بالذكرء مع أنا نقول : إنه وإن لم يطلب بذلك الذكر فلا 
غك لسكوتةة لآنه مطلوي: تحيغل يشكاية الآذان؛ والذعاء الوارة تحن 
الأذان» > للنص على استحباب الحكاية» وهي وظيفة ذلك الوقت» فهذاما 
يظهر من تعبيرهم بالموالاة واشتراطهاء وقوفا مع ظاهر اللفظ» والعلم عند الله 
تعالى» لأن هذه الخطابيات بحث فى الاستدلالء والمطلوب تعيين الحكم» 
وهو عير مجزوم به» والله أعلم . انتهى 

وسئل القاضى أبو عبد الله ابن سودة أيضا: ما الذي جرى به 
العمل بفاس ليلة الجمع؟» هل تأخير المغرب شيعا مَاء أو إيقاعُها إثر الفراغ 

من أذانها كسائر الليالي على ما صوبه ابن العربي وغيره ؟» فَإِنّا هنا إذا جمعنا 
بمسجدنا الذي نحن فيه أخُرنا المغرب على ما قاله في الختصر وغيره» ثم 
أخبرنا أن أهل الحضرة ة الفاسية لم يجر العمل عندهم بذلكء وإنما عمَلُّهم 
على الرواية الأخرى» فأردنا تصحيح ذلك من عند كم» والسلام.. 

فأجاب : وأما مسألة تأخير المغرب قليلا ليلة الجمع فالذي جرى به 
العمل التأخير لها قليلا فيما رأيت وحضرت من ذلكء إلا أن التأخير لها 
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لا يطلبونه (لذاته )» وإنما هو تأخير يقصرون فيه» بحيث يعلم منه مخالفة 
العادة من تقديمها في غير ليالي الجمع» والتأخير لها مندوب إليه . 

قال ابن ناجي في شرحه للمدونة : قال شيخنا حفظه الله : تردد 
شيوخي» هل تأخير المغرب قليلا ؟» على الوجوب أو الندب ؟» قلت : 
الصواب الثاني .١ه)‏ . وعليه فلا ينبغي للمكأف بخس نفسه من هذه 
اللا رووا معد ادها يعدن افيه الاتسان ثلاك و 
الزناتي .وقيل 20 حلب فيه الشاة» نقله الجزولي . 

تم قال قال شيا رالا أفرله ا جد فى اذلف وهب والمتقتول 
عن ابن العربي غير مشهور عن مالك» وإن صوبه هو وغيره» فإن ابن الحاجب 
عرض الناخيربالشهرره اال فى الترضيم + شل اند يقن للمشريب ای 
المنا ر أول وقتهاء قاله مالك في الواضحة؛ ثم تؤخر المغرب قليلاء ثم يصليها 
في وسط الوقت» ثم يؤذن للعشاءء إلى أن قال بعد كلام : وقيل : تقدم 
المغرب أول وقتها ويصلي العشاءء وهو قول ابن عبد الحكم وابن وهب ثم 
تمم الكلام» وما صوب غير المشهورء بل سلّمه» والله أعلم(ه). 

قلت : وكذلك أيضا جرى العمل بقراءة الفاتحة» وهي المراد بالمثاني 
عقب الصلوات» مع رفع اليديْن ومسح الوجه بهما على الكيفية المعهردة 
بعد الفراغ من المعقّبات عقب الصلوات المفروضةء وذلك مما شاع في جميع 
الأقطار. قال أبو زيد الفاسي . 

كذا المثاني تعقب المعقبات * مع رفعك الآيدي بإثْر ااصلوات 


والله أعلم . 
وسئلت مرارا عن الجمع ليلة المطر» هل يشترط فيه أن يكون داخل 
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فأجبت بأنه يشترط فيه المسجد» لكن في حق الإمام فقطء أما المأموم 
إن صلى خارج المسجد بصلاة الإمام وكان بحيث يراه أو يسمعه فإ جمعه 
صحيح» بدليل قول ا مختصر : « وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء» . 

فإن قلت : شرط المسجد إنما هو في العشاءء إِذْ فيه يظهر أثر الجمع لا 
في المغخرب» فلا يصح الاحتجاج بكلام اضر ال کور 

فلت : بل هو شرط فيهما معا في حق الإمام لا في العشاء فقط كما 
و وإلا ورد أن الإمام» لو صلّى المغرب خارج المسجد ثم جاء هو 
والمأمومون معه إلى المسجد وجمعوافيه» أن يصح جمعهم» وهو باطل» 
تأمله . 

ابن يونس عن المدونة قال مالك : ولا بأس بالصلاة في دور محجورة 
بصلاة الإمام في غير الجمعة إذا رأوا أعمال الإمام والناس من كُوى بها أو 
مقاصير» أو يسمعون تكبيره في ركعون بركوعه ويسجدون بسجوده» فذلك 
جائزء وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرهن بصلاة الإمام» 
وقاله عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . 

قال مالك : ولو كانت الدور بين يدي الإمام كرهت ذلكء فإن صِلَوا 
فصلاتهم تامة» وقد بلغني أن دار آل E‏ وهي أمام القبلة». 
كانوا يصلون فيها بصلاة ارجا كيام ولا أحبه فإن ا 
أجزأه .(ه) . | 

وقال القلشاني في شرح الرسالة : صلاة المأموم بدار محجورة والإمام 
بالمسجدء إن كان في جمعة لم يصح» وإن كان في غير جمعة وكان يرى من 
كبورق الدار فعل الناس والإمام» أو يسمع» فذلك جائزء وكذا في 
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المدونة.١ه).‏ ومثله فى الدر النثير وغيره» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي› 
لطف الله به. 

وسئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسى عمن جمع ليلة المطر في 
له 

فأجاب : لا إعادة عليه» بل لو جلس فى المسجد نفسه لم يعد. 

قال أبو الحسن الصغير في العتبية. قيل : فيجمعون في المطر في 
رمضان وهم لا ينصرفون حتى يقئْتُوا؟. قال أحَب إِلَيَ أن لا يجمعواء وإن 
جمعوا ثم قنتوا فهم في سعة. 

قال أبو محمد ال اتو یکن ديعن ا اللاو : إا يجمعول 
للرفق» فإذا جمعوا قبل مغيب الشفق ثم قنتوا فعليهم إعادة العشاء . قال أبو 
EE‏ : إنما لم ير مالك عليهم الإعادة لأنه لابد أن ينصرف بعضهمء 
وأحب إلي أن يكون الآقل في حكم الأكثر.(ه). وفي ابن عرفة : وغير 
المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا فى رمضان لا يجمعون. وه إعادتهم إن 
جمعواء الها إن بقى أكثرهم» لابن الجهم وسماع القرينين»› 
والشيخ.١ه)‏ . والله تعالى أعلم.(ه). 
أعادوا العشاء» وقيل لا يعيدون» وقيل : إن قعد الجل أعادواء لا الأقل( ه) . 
الثاني .(ه). وفيه نظرء بل لا ترجيح في كلام ابن عرفة إلا ما يقيده عزوه 
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وسئل الفقيه أبو الحسن سيدي علي مصباح عن إمام ساكن حول 
المسجد بخربيشة أو مصرية أو نحوهما أو بالمسجد الذي يصلي فيه. 

هل يجوز له الجمع بالناس ليلة المطر أم لا ؟. 

فأجاب بأن الإمام الساكن بالمسجد ونحوه نما حوله من البيوت يجوز 
دشي ا ا الماع ای جر وو رول ديارهم؛ 
ومظله اا كي هدري والقرني وال ااا ي 0 ااج 
واختلفواء هل يصلي الإمام الساكن بالمسجد إماما أو يستخلف ويصلي هو 
مأموما ؟» ذكر الزرقاني أن استخلافه واجب» واكراسيي يا د شرح 
رشان E‏ راجن ره شور 

وقد سمل عن النازلة الإمام الونشريسي» 

فأجاب بأنه يصح أن يوم الناس بنفسه» 

قال © وامعكلافه تجمول عل اعة اللهي غلى الاسفعياي لاغلى 
الوجوب» وقد كان قاضي الجماعة سيدي أحمد الشدادي قبل ولايته لخطة 
الفضناء ماما جاعم الرياض من مكتاسة الويعون» ركان يقد بناقنا عضر 
بالمسجد المذكور» وكان يجمع فيه ليلة المطر ولا يستخلف» فأنكر عليه 
بعضهم» فقال : الاستخلاف مستحب لا واجب» وكتب بذلك إلى فقهاء 
فاس كالقاضي سيدي العربي بردلة» والعلمّة المسناوي فِنَصَروا كلام 
وزيفوا القول بوجوب الاستخلاف .(ه). ۰ 

تنبيه : الجمع ليلة المطر إنماهو مستحب لا واجب وقيده 
الونشريسي» فقال : محله ما لم يجر العرف بتركه في موضع كما اتفق 
بالجامع الأعظم بتونس» فإنه لم يسمّع أنه جمع به» قال : وكذا جامع 
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القرويين والأندلس بفاس» وقيل في علة ذلك : إنه لابد فيه من الآذان للإعلام . 
بدخول الوقت» والصواب و فى التعليل أنه لعدم جريان العرف .(ه). تأمله. 

قلت بقارن ااا امساح اداج یماس 
الأذان وقت العشاء للإعلام بدخول وقتها أُخُرَ فيها صلاتها لتكون متأخرة 
عن الآذان كما هو الشأن» بخلاف المساجد التي لانن فيهاوقت العشاء 
فتجمع فيها العشاء مع المغرب وِيكْتَفَى بالآذان الذي يوقع عقب صلاة 
المغرب» وأيضا لو جمع في القرويين وجامع الزيتونة لكان قول المؤذن في أذان 
العشاء : حي على الصلاة ة عبثاء وبه يظهر أن قوله : « والصواب الخ) ليس 
كما قال» فتأمله. ظ 

فلت وقد يكون سيب ذلك خو الرفق بالناس» ان عطي لا سر 
له حضور الجمع لأشغال تُعرض له فتفوته فضيلة الصلاتين معا جماعة» فترك 
الجمع في بعض المساجد كي يد رك من تعذر عليه حضور الجمع فضيلة 
إحدى الصلاتين جماعة وهي الأخيرة منهماء ا ا عرسي 
فاته . 


والحاصل أن اح ار ار لفات من لم يحضره ثواب 
الصلاتين معا 7 ترك في بعض المساجد حصل له تواب وده د 
وذلك أولى من الحرمان» فإن لم ا وابل «فطل)) قلته و وائله 
أعلم. 
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سئل الفقيه أبو القاسم بن خجو عن قوم أقاموا الجمعة بمنزلهم, 
والتزموا أن لا يتخلفوا عنها ما دام منزلهم بالعمران» فصلُوها نحو سنة» ثم إن 
بعضهم دخله الكسل وتخلف عنها من غير عذرء ثم إنهم حضروا في 
المسجد الذي أقيمت فيه» وأشهدوا أنهم إذا تخلفوا من غير عذر» يعطي 
الذي تخلف منونة من الصامت للجماعة» ونذر كل واحد منهم ذلك على 
نفسه» حرصا على إقامة الجمعة» ووقع بذلك الشد في الدين. 

فإن قلتم: ذلك جائز فَتجَاوبنا بدلك» وإن لم ا والمنونة 
الموصيورفة عا ن بقدرها كلا 

فأجاب : الحمد للهء والله الموفق. 

إن كل ما عقدوه والتزموه على أنفسهم لضبط إقامة الجمعة والدين هو 

ص 324 سائغ جائز لازم» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وسئل أبو عبد الله ابن الحاج قاضي شفشاون عن نحو المسألة» 

فاجاب 2 كل ماعقهووه والعهوه على اى اعا إا 
والدين هو سائغ لازم لمن أَبَاهء فشدوا رعاكم في الدين» وأعلموا جميع 
فقهاء بلاد كم وغيرهم» أن كل ما أمرنا به من تغيير المنكر وتعليم الناس ما 
يحتاجون إليه في دينهم» وأوقعنا البريح عليه في جميع أسواق بلادنا نحن 
آخذون في ذلك إن شا الله بالشد والاجعهادء ولا يلوم القضر إلا تفسه: 
ا 
ذلك .(ه). 
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وسئل الإمام القباب» هل يجب الإنصات على من كان خارج المسجد 
يوم الجمعة والإمام يخطب أو لا ؟. 

فأجاب : أما الإنصات إلى قول الإمام يوم الجمعة فواجب على كل من 
عدبي كانا يسبت الإماء ام لا كارف امسج ام ل 

وفي جواب لأبي محمد الحسين بن خجو ما نصه : 

وأما صلاة الجمعة» فإن تعذرت في جمعة ثم زال العذر فتقام في 
الجمعة الأخرى بشروطهاء وأما وقتها فالمشهور امتداده إلى الغروب» وهو 
مذهب المدونة» قال فيها: وإن أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر 
فليصل الجمعة بهم مالم تغب الشمس وإن كان لم يدرك بعض العصر إلا 
بعد الغروب . قال عياض : هذا يبين أن النهار كله وقتها.١ه).‏ 

وأما العدد الذين تقام بهم الجمعة أولاً فقد اختلف في ذلك» فقيل : 
خمسونء وقيل : أربعون» وقيل : ثلاثون» وقيل : خمسة وعشرول» 
ولايشترط حضورهم في كل جمعة» وتجوز باثنى عشر باقين لسلامها كما 
نقله الشيخ خليل» ودليله حديث العير أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا اثنا عشر رجلاء ومنه يؤخذ أن الإمام يزاد عليهم .(ه) . 

وسئل سيدي علي بن هارون عن مدشر فيه عدد فليل لا تقام بهم 
الجمعة, ولا يقربون من عدد من تقوم بهم» ثم إنهم ربطوا على من يقرب 
حب بن ا لدو سارح فو لاد ميال ان كي كيب 
الجمعة, أنهم إن لم يحضروها يلزمهم الخطأ للمخزن» فوقع الضرر بهم 
بسبب ذلك» هل تجب عليهم الجمعة أم لا ؟» وهل يلزمهم ما التزموه أم لا؟ . 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فلا تحب عليهم جمعة» ويجب 
عليهم قطعهاء ويخشى عليهم بطلان صلاتهم» إذ مذهب مالك رضي الله 
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ص 325 


عنه التشديد في هذه المسألة» اتباعا للسلف الصالح» ولما كان عليه 
إلا فى القرية المقرر المستغنية عن غيرها فى الأسباب التى تدعو الضرورة إليهاء 
ون كر لتايس ووجر دما لضو عبرو اليدين العبداء اخدااوين راعرارين 
والبتاءين والنجارين وأصحاب الحرف المهمة والأمن التام؛ وآن تكون بيوتها 
كثيرة» حدها بعضهم فقال : أقلّ ما يمكن أربعون دارأ فأكثر» والذي قلنا 
مفقود في هذا المدشرء فلا جمعة لهم إن أقاموهاء ويجب عليهم قطعهاء ولو 
للااختلاف العلماء في هذه المسألة ياد المدهين لأمروا بإعادة ا 
ولكن فيه مشقة» ودين الله فيه يسر. 

ثم ما ألزموه لأنفسهم من الخطأ لا يلزمهم› ولا يحل أكله لمن يأخذه 
لم تجب» وعبادة الله لا يحتاج فيها لأخذ» ومن لم يصلحه الشرع لا أصلحه 
الله وقد دم سبحانه وتعالى أقواماء فقال : ١‏ وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة 
وحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتخاء رضوان الله فما رعوتها حق 
رعايتها؟" الآية( ه). 

ومن أجوبة الإمام ابن قداح رحمه الله ما نصه : 

- وإذا تخلفت جماعة عن الجمعة لعذر فلهم أن يصلوا جماعة ظهرا 
أربعاء فإن لم تكن لهم أعذار عوقبوا على تخلفهم وصلّوا أفذاذا ظهرا أربعا. 
فإن استخلف من غير عذر بطلت . 
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- وإذا أدرك الرجل ركعة من الجمعة ثم قام إلى القضاء فأخطأ القبلة 
ساهيا فاستدار فى أثناء الصلاة فلا شىء عليه. 

- ومن صلَّى ا جمعة فى موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على 

- ومن أحرم في الجمعة بنية الظهر بطلت صلاته» ولو احرم في الظهر 
بنية الجمعة أجزأته صلاته . 

- ومن أدرك مه الإمام يوم الجمعة ركعة ثم قام لقضاء الركعة الثانية 
فأداره الناس عن القبلة عَلبة سلَّم على ما أحرم عليه وصلى الظهر أربعا. 
ولا يجوز أن يدخل على ذلك ابتداء . 

- ومن دخل المسجد في يوم الجمعة, والإمام يخطب فلا يركع , هذا 
هو المذهب . 

حدومن ترك سجدة من الركعة الثانية من الجمعة بعد سلام الإمام فإنه 
يخر إلى سجود» ويتشهد ويسلم» والمسبوق في الجمعة يذ كر سجذة مبهمة 
يخر ساجداء ويقوم ويأتي بركعة» ويعيد ظهرا أربعا. 

- ومن توضاً ثم أراد أن يغتسل للجمعة فإنه يغسل بقية جسده EY‏ 
فإن آَخْرَ رجليه إلى آخر الغسل أساء وصح وضوؤه» وإذا اغتسل بعد الفجر 
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النداء لها ومضى في الحال إلى الصلاة فإنه د اتدل للحدانة ل 
للجمعة فليغتسل طلبا لتحصيل السنة. 

- ومن اغتسل للجمعة ناسيا الجنابة لم يجزعن واحد منهماء وإن 
شرك بينهما لم.يجزه على الأصح» فإن اغتسل وصار لمنزله ليبدل ثيابه فذلك 
خفیف» فان جلس وطال حديثه بطل غسله . 

- ومن ترك غسل الجمعة فقد ترك سنة مؤكدة» وصلاته صحيحة . 

ويستحب للإنسان أن يأتي أهله يوم الجمعة ويغتسل لجنابته وجمعته 
ويروح في الحال» فإن تشاغل بعد ذلك بشغل أو عذر فإنه يعيد غسل 
الجمعة. 

- وإذا دخل وقت صلاة الجمعة وليس معهم من الماء إلا قدرٌ ما يتوضاً 
به واحد منهم» فإنهم يعطونه للإمام, لأنه أولى به منهم.(ه). 

وسئل سيدي يحيى السراج عن أهل قرية كانوا يصلون الجمعة 
لتوفر شروطها عندهم, ثم بعد ذلك ضعفت عمارة القرية وقل الدين من 
الناس واستولى أهل الظلم وام جور على البلادء وليس لهم قدرة على الدفع عن 
أنفسهم» وصاروا يصلون الجمعة بالأربعة والخمسة ولا يصلون إلى ای 
عشرء إلا أن يأتي أحد من خارج ثلاثة أميال» فهل يداومون عليها أم لا ؟. 

فأجاب : لا يداومون عليهاء ولا تصح لهم . ظ 

وسئل ابن سراج عن مقدار الجماعة التي تقام بها الجمعة, 

فأجاب : لتقام ا جمعة إلا بثلاثين رجلا فأكشر أو نحوهم» فإن 
أقيمت باثي عشر رجلا فأكثر لم تعد وبأقلٌ أعيدت»› ويمنعون من 
إقامتها ابتداء بأقل من ثلاثين على المشهورء فإن أقيمت بأقل لم تعد إلا أن 
يكونوا أقل من اثني عشر رجلا . 
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وسئل أيضا عن الإمام يصعد المنبر يوم الجمعة وليس بالمسجد غير 
ستة رجال ونحوهاء وسائر أهل القرية برحاب المسجد ينتظرون إقامة 
الصلاة» وحينعذ يدخلون المسجد على عادة البادية» فهل تصح خطبة 
لا ولات التفر اليسير 5 

فأجاب : O OOD‏ 
بالدخول للمسجد ولحضور الخطبة» لكن الجمعة صحيحة إذا كانوا عند 
الات ظ 

وسئل أيضاعن القوم يقيمون بحصن» هل يجمعون الجمعة 

فيه أم لا؟. 

ص 927 فأجاب : وأما القوم الذين نزلوا بالحصن الخالي واا فإن كانوا 
عزموا على الإقامة فيه فإنهم يصلون فيه الجمعة» وهي فرض عليهم» وإن نووا 
الاستيطان شهرا مشلا أو أقل أو ا کر ولا يوون الإقامة على التأبيد فالمشهور 
أنهم لا يجمعون الجمعة.(١ه).‏ 

وسئل سيدي يحيى السراج رحمه الله عما إذا ضاق المسجد 
بالناس يوم الجمعة وامتلاً بهم غاية» فأين يصلي من يأتي بعد ذلك» إِذْ 
اررق کا ا ا الك الدواج وابواتها د 

فأجاب : من وجد الجامع امتلاً يوم الجمعة ولم يجد أين يصلي إلا 
بالطرق المتصلة به» وبها روث الدواب وبولهاء فإنه يصلي بها وإن كان فيها 
ذلك إما أن يفرش ثوبا ويصلي عليه» وإما أن يصلي إاء . 


وسئل أيضا عن مغل النازلة, 


Olle: 


فأجاب : من لم يجد أين يصلي الجمعة إلا في الطرق المتصلة با جامع» 
حصيرا طاهرا ونحوهما ويصلى عليه ولا تسقط عنه الجمعة.١ه).‏ 
فصلوا الظهر أربعاء فلما انصرفوا من الصلاة حضر الإمام, فهل يصلون 
ا 

فأجاب : وأما من صلَّى الظهر ثم حضرت صلاة الجمعة فإنه يعيدها 
جمعة» ولا تجزئه لظهر مع إدراكه صلاة الجمعة» إلا إن كان عذر من مرض أو 

وسئل سيدي عبد الوهاب الزفاق عن مدشر به ثلاثون داراء 
والرجال يزيدون على الأربعين» بعض دوره متصلة با لجامع» وبعضها منفصلة 
عنه بواد» وأهله لا يقيمون فيه كل الخمس لاشتغالهم بأسباب المعاش» أقاموا 
الأحيان باثني عشر رجلا فقط» فهل تصح جمعتهم هذه على ما وصف» أو 
لا تكون إلا في القرى العظام مثل إَجَنْ كما أفتى به سيدي علي بن هارون؟ 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذُكر وكانت الجماعة وافرة تتقرى بهم 
القرية آمنين وجبت عليهم إقامة الجمعة إن توفرت شروطهاء ولا يختص 
دلق بالفرى العام ولا بخيرهاء ولاه فن داك عل مر اذهب را 
أن يبنى لهم مسجدا يصلون فيه الجمعة» والمدشر على هيئة المضر ولا أسواق 
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فيهء لکن بناؤه متصل فعضل )ولا تروعهم فة كريس سوسوي بالدياتة 


ص 328 


د ر اال دة ها الحادل اه ا فب قهيرا من ره 
ودوابهم في آلات البناء من عمّل جير وكسر حجر ونحو ذلك» هل تصح 
ااا یا ي على هذا اجا ا فو وقد حكن او سول خرن انق ات 
أنه كان يجتنب الصلاة في مسجد مبني بمال حرام» وقد عاب بعض الفقهاء 
عل يعض أهز ابر ترك :الضلةة ها المسسيحة: لا د كنا هل يعفى هذا العازاد 
للصلاة فيه أم لا ؟. 

فأجاب : أما كون البانى من العمال» وكونه يقهر الناس في أنفسهم 
درا فاا الك هه ال وشيرهااقن واا ات فإن المال 
الذي يبني به» وإكراه الناس ودوابهم» كل ذلك بذمته يتعلق»› فقد صحت 
الصلاة عند جمهور العلماء في الدار الملغصوبة» وهو أحد نولي للشو 


أنها عين الشيء المغصوب» وذكر في المدونة E E‏ 


وذكر الأسواق مره ت وسكت عنها مرة؛ والأقرب أتها لست ظط إذ لعل 


ذكرها في كلام السائل وقع. 
وما البناء المتصل فلابد منه وتكون عمارته عمارة استيطان لا تزحزحه 


وأما التخلف عن الجمعة, فإن لم يكن عذر يوجبه فالُرة الواحدة 
جرحة» وعلى هذا الوجه يحمّل من جعل المرة الواحدة جرحة» فإنها على هذا 
الوجه لفك روا وإن کان هناك عذر ما» فليس التخلف جرحة. إلا أن 
يتكرر مرات» وتَرّك ابن القاسم صلاة الجمعة فى مسجد بنى بمال حرام إتما هو 
على سبيل التورع» لأنه كان يجد غيره فيصلى فيه» والله أعلم.(ه) . 


513 


وسئل أبو سالم الجلالي عن إقامة المجمعة في قرى البادية, وما 
القرية التي تصح فيها ؟ 

فأجاب : لا تصح الجمعة إلا بالجماعة التي تتقرى بهم قرية, أي 
تكون جامعة لغالب منافعهاء دافعة لغالب مضارهاء بحيث يحتاج غيرهم 
إليهم ولا يحتاجون هم إلى غيرهم في الغالب» وبالإمام المقيم الساكن في 
القرية الموصوفة» وشروط الإمام في غير الجمعة معروفة» والكلام كثير 
والوقت ضيق عسيرء والسلام. . 

وسئل أيضاعن مدشر رغب أهله فى إقامة الجمعة فأقاموهاء 
وترددنا في صحتها من جهة أن البلاد سائبةء فمهما وقعت مجاعة في 
البلاد أغار الناس بعضهم على بعض» فيغير عليهم مّن جاورهم من القبائل» 
فيفرون ولا يمكنهم الاستقرار» لحي a‏ بالبلاد» 
ومن جاورهم قد تاب ورجع عن النهب» فهل تصح لهم إقامتها ولا عبرة 
بالفرار عام الجوع؛ أو لا تصح ولا تعتبر توبتهم ؟» لأنهم إذا عاد الجوع 
لايدرى ما يصدر منهم» وهل يمكنهم الثواء أم لا ؟. 

فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكر فلا تقام الجمعة فيه ولا تصح, 
والسلام . ظ ظ 

ص 329 وأجاب أيضا عن مثلها : لا تقام الجمعة على الوجه المذكور ولا تصح» 

والسلام.(ه). ظ 

وسئل الإمام ابن مرزوق عن إقامة الجمعة وتعددها في القرى 
المتقاربة جداء حتى إن في بعض المواضع يكون في خمسة أميال نحو الثلاثين 
قصرا أو أزيدء كل قصر بإمامهم وشيخهم» وآراؤهم مختلفة» وبينهم من 
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العداوة والشنآن ما يمنعهم من الاجتماع» ولا يأمن بعضهم من بعض» فهل 
يكون ذلك مُسَوَغا لإقامتها لهم والتخلف عن الجامع العتيق أم لا ؟ . 
فأجاب : أما إقامة الجمعة في القرى المتقاربة فلا أدري ما أقول فيهاء 
غير أن بعضهم حکی عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه أفتى بجواز إقامتهاء 
لا بينهم من الفتن» للضرورة.( ه). 
انقطعت منها منذ أعوام» ولم يبق من دور القرية إلا نحو العشرة» ومن 
الرجال إلا نحو خمسة عشر رجلا والدور المذكورة» منها ما بينه وبين 
المسجد ميل» ومنها ما بينه وبينه أكثر» فهل تصح لهم إقامتها على الوجه 
المذكور ام لا ؟. 
فأجاب : الذي تحصّل للشيخ أبى عبد الله المواق رحمه الله وأفتى به 
أن من شرط إقامة الجمعة أن تكون القرية بها ثلاثون رجلا فأكثر» فإن حضروا 
فبها ونعمّت» وإن لم يحضر هذا العدد صلوا ظهراء فإن خالفوا وصلوا جمعة 
أجزآتهم إن كانوا اثني عشر فأكثر, وإن كانوا اقل لم جرم واعاديا قير 
اك نا 
N a‏ أ eT‏ عشرة 0 
اا قرفيو نه فى اعد الل كن الت فيه تجو ل ا ر 
ثم إن أهل المدشر الأول الذي ذكرنا أقاموا الجمعة بموافقة دة المشز العريه 
لهم في العددء وبقي الأمر كذلك مدة» فأقام أهل المدشر الكبير الجمعة أيضا 
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دون اعتبار المسافة» ثم انتقل إمام الجمعة للمدشر الذي كان يليهم المذ كور» 
وأقام به الجمعة وهو قريب من هذا المدشر الكبير» فما الحكم في هذا ؟. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم وكانت المواضع الثلاثة داخل ثلاثة 
ميال فكلهم قرية واحدة» فلا تتعدد فيها الجمعة إلا بالهوى» «ومن أضّل 
من اتخ هرا بير هدى من اللا :رالراب اجتماعيي غلل جه راد 
حيث شاءوا من المواضع الغلائثة» إذ لهم نقلها من جامع إلى آخر» فإن لم تقع 
المساعدة ووقعت المشاحة فالعتيق أولى .١ه)‏ . ظ 

س 202330 وسثئل أبو عبد الله بن الحاج قاضي شفشاون عن جامع ترغة الذي 
كان تقام فيه المجمعة, هدموه كله لإصلاحه» فتعطلت الجمعة بسبب ذلك 
اد جاتر در توي الوب و الي 
المذكورء هل يسوغ لهم ذلك أم لا ؟. وأيضا ليس لهم إمام راتب للجمعة» 
إلا أن من وجد من أهل البلد يصليها بهم» هل ذلك جائزء أو لابد من الإمام 
الراتب لها ؟ الخ. 

اجات ر اه فى اجابع الذي كاد تنام فب لار ا 
وجائز إن شاء الله وإن لم يكن نقلها على طريق التأبيد» لما اختاره وارتضاه 
القاضي أبو الوليد ابن رشدء لأنه قال رضي الله عنه : تصح الجمعة في 
الملسجد الذي تنقل إلينه.وإن لم تنقل إليه على سبيل التابيك» .وقد نقلت 
بقرطبة والعلماء متوافرون ولا نَكير.(ه) . فاعَزِمُوا على نقلها مسجد القصبة 
حتى يتم بناء المسجد الجامع . ۰ ٠‏ ظ 

وما کرد الإنام فی کرو رانيا فهر ااری وکن درد بک 
واتباءو كان فی تچب وغل الجمعة فتصح إمامته في الجمعة» 
والله أعلم.١ه).‏ 
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وسئل أبو محمد بن خجو عمن أكل ثوما نيئا أو بصلا أو كراثاء هل 
راا دوک وا ج دعل قاذ اسمن ای الرارة في 
ادد 

فأجاب + الظاهر ما تقله بعض أبمة المذهب أن النهى تهى تحرے» فقد 
نقل الإمام ابن رشد في البيان أن مالكا سئل عن الكراث يؤكل فيأتي آكله 
المسجد ؟» فقال : إنه ليَكره كل ما آذى الناس» مثل قوله فى سماع أشهب : 
وما أحب له أن يؤذي الناس» وذلك تَجَودٌ في الكلام» لأن إذاية الناس لا 
تجوزء فلا يصح أن يقال فيها : إنها مكروهة» وقد نص النبي صلى الله عليه 
وسلم على أن العلة في منع آكل الثوم من دخول المسجد إذايةٌ الناس» قال : 
ويقاس البصل والكراث على الثوم.( ه) . نقل ذلك التازي في شرحه على 
الرسالة. ونقل الأحاديث الواردة في ذلك» ” ثم قال : « وإطلاق ابي محمد لا 
ينبغي »» وأراد به المنع هناء وللُخمي في التبصرة : « ومن أكل ثوما أو بصلا 


أو كراثا أخرج من المسجدء لحق المسجد والمصلين والملائكة).(ه) . 


قلت : قال ابن هلال على قوله صلى الله عليه وسلم : «من أكل من 
هذه الشجرة الخبيئة ) إلخ» ما نصه : قال المازري : ألحق أهل المذهب بذلك 
اهل الصنائع المنتنة كالحواتين والجزارين. عياض : وكذلك الفجل لمن 
يتجَشى به. وألْحَق ابن المرابط بذلك ذوي البخَر والجرح المنتن. 

ت والحق الشيخ بذلك الصنان والبرص الذي يتأذّى به .( هھ). 

وسكل أبو القاسم ابن خجو عن قرية بها جمعة أراد النساء صلاة 
الجمعة ولم يسعهن المسجد لزحام الناس» فهل لهن أن يصلين في المعمرة» 
أو لا تجوز لهن صلاتهن إل خلف الرجال ؟» وهل يصلين وراء المسجد قريبا 


منه أو بعيدا قدر قامة أو قامتين ؟. 


. 1 


فأجاب : لا أرى أن تصلى الجمعة في المعمرة ولا تَصّلى إلا في المسجد 
ورحابه وطرق متصلة به ولا تصلى فيما هو محجور ولو من مالكه» ولهن 
الصلاة في سائر طرق المسجد المتصلة به وبرحابه ولو كان هناك حائلء بل هو 
أولى .(ه) . 

وسئل الفقيه الصالح سيدي أحمد البعل عن مدشر فيه من الديار 
ثمانية لا غير أقام أَهلهُ فيه جمعة معتمدين على من يأتيهم من المداشر 
الذين بقربهم» وأقربهم إليهم مسافة من هو ساكن منهم على خمسة أميال 
وأزيد) وأجرة الإمام وظّفوها على تلك المداشر فهل تحب الأجرة على الخارج 
من ثلاثة أميال ؟» وهل تصح إقامة الجمعة في المدشر المذ كور أم لا ؟. 

فأجاب : لا خلاف في بطلان الجمعة الموصوفة, وتعاد ظهرا أربعاء 
وأما الموظّف عليها فغيرٌ لازم لقريب ولا بعيد» فعلّى من ولأه الله أمر العباد 
قطع هذه الجمعة» ورد الناس إلى الجادة» واللهٌ أعلم (ه) . 

وسئل أبو القاسم ابن خجو عن أناس أقاموا الجمعة بمسجدهم وهو 
لا يقام فيه الصف الراتب في سائر الصلوات الخمسء بل تتعذر إقامته في 
الظهر والعصرء فهل يقدح ذلك في إقامتها أم لا ؟. 

فأجاب : الجمعة جائزة في المسجد الذي ليس فيه صف راتبء إِذ 
الصف الراتب ليس هو من شروطهاء ولا أعلّم من نحا إلى شرطيته غير الإمام 
ابن رشد» ولم يذ كره غيره من الشيوخ شرطاء فصلوا فيه والسلام.(ه) . 

وسئل أيضا عن مداشر البادية التي لم تتصل بيوتها بالمسجد» هل 
تقام فيها الجمعة أم لا ؟. 

فأجاب : جرت ا الإمام الحافظ احق 
سيدي أبو العباس أحمد بن السيد الحافظ سيدي علي الزقاق فسح الله في 
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عمره» بعدم مراعاة البنيان ولم برا سوى التواء والاستيطان» فإن كان عدد 
رجالهم اتن ر خلا فا ك ر جب أن يوا الجمعة: وبهذا جرت الفتوى 
من مفتي غرناطة» أعادها الله للإسلام» الفقيه الحافظ المواق» ونص عليه في 
التاج والإكليل من شرح خليل» ويؤيد ذلك قول صاحب المدونة : روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا اجتمع ثلاثون بيتا 
فليجمعوا»» والمراد بثلاثين بيتا ثلاثون رجلا تناكل وت 

وبهذا أيضا جرت الفتيا من السيد الإمام المفتي شيخ شيوخنا سيدي 
أبي عبد الله القوري» قال فيما سطره من فتَيّاه : إن كانت القرية تشبه ا مصر 
في الاستيطان ا اا تاتون ربجا کو ع 
بالسوق على أحد قولي مالك» ولها مسجد وإمام يحسن إقامتهاء وجبت 
عليهم الجمعة وأمرو بإقامتهاء ولا يضر لحن الإمام في الخطبة. انتهى الغرض 
37 

وسئل أيضا عمّن لم يدرك من صلاة الجمعة إلا التتشهد, هل 
يكملها أربعا أو يصلي ركعتين فقط ؟. 

فأجاب : يصلَّيها ظهرا أربعاء فإن صلاها اثنين أعاد أبدا . 

وسئل أيضا عن أهل قرية أقاموا الجمعة فيهاء هل يجوز أن يؤمهم 
في الجمعة من كان قاطنا بأكثر من ثلاثة أميال من قريتهم أو لا؟. 

فاجنات :الذي اغاق من السيد السام القن اي العبان 
سيدي أحمد الزقاق -فسح الله في عمره ذخرا للإسلام - جواز ذلك» وكان 
السائل له بحضرته عن ذلك السيد البركة الولي الصالح سيدي عبد الله 
الهبطي في حركة طنجة على وادي اليهودي في الحركة التي قطع المسلمون 
فيها جل بساتين طنجة» حفظهم الله وأعادها للإسلام» ولم يذ كر غير الجواز» 
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ولم يذ كر الثلاثة الأقوال المقررة في إقامة المسافر في الجمعة؛ وكفى به حجة 
في المجواز» رضي الله عنه( ه) . 

ونص الإمام سيدي عبد الله الهبطي في رسالة كتبها لبعض الناس 
هو فوله: تكلمت أنا وسيدي أبو القاسم بن علي الحساني» وسعيال فق مح 
بن منصور مع إمامنا سيدي أحمد الزقاق على اتصال البنيان» هل هو شرط 
في وجوب الجمعة أو لا ؟. 

فأجاب رضي الله عنه : إن الاتصال ليس من شرطهاء وأراه -والله 
أعلم- مشى على طريق الجمهور في ذلك» ولم يأخذ فيه بقول سحنون» 
فوافق المرادء والحمد لله. 

وسألناه أيضا عن الإمام إن كان خارجا عن الثلاثة الأميال حيث لا 
بحب عليه الجمعة» هل تجوز إمامته فيها أم لا ؟. 

فأجاب رضي الله عنه : أن إمامته جائزة» وذكر لي سيدي بلقاسم أنه 
الغ قيسا الته الوشتريسي مين النوازل جور لار ی يعدم کون اهال 
شرطاء وانتصر لعدم شرطيته الانتصار الكلي, سوير 
القائل بالاتصال» الخ. 

وسكل الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي» هل تصح الجمعة 
بإمام يأتي من أكثر من ثلاثة أميال» لأنه يمشي يوم الأربعاء ولا يأتي إلا زوال 
عد الم 

a : فأجاب‎ 


وسئل الفقيه أبو عمران سيدي موسى السلماني المعروف بابن برو 
عن إمام جمعة سافر وقدم إماما من البادية من لا تلزمه الجمعة» فهل تصح 
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آخَرُونَ صلوا الجمعة خلف إمام يأتى إليها من مسافة أربعة برد ؟. 
فأجاب : تقد هذا الإمام المسافر من ذكرتم» وصلاة من صلی خلفه 
ئزة بلا خلاف أعلمه في مذهب مالك رضي الله عنهء وإنما الخلاف إذا كان 
المستخلّف مسافرا أو عبدا حضرا معا الجمعة» وفي كون الإمام مقيماء ثالثها 
إن كان المسافر مستخلّفا صحت .(ه) إلى أن قال : فكيف تبطل صلاة من 
قدمه الإمام المذكور للصلاة وصلاة من خلفه ؟ فلا خلاف فى صلاة هذا 
المقدّم المقيم» وإنما اختلف فى صلاة المقدّم المسافر» فمن لم يجزها من الأبمة 
قال : لأنه ليس من أهلهاء لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة» فمن لا جب 
عليه لا يصح أن يكون إماما فيها. وقال أشهب وسحنون : صلاته جائزة» 
لأنه حين حضرها خلا فجاز استخلافه» وعلى هذا ينبني البللاف 
فلت کک کی ار راید د ا 
عن ثلاثة أميال لا تجوز إمامته في الجمعة بحالء فإنه سكل عمن هو خارج 
عن قرية الجمعة وداخل الميل كقرية الجمعة فاس البالي» > والخارج عنها 
وكذلك العکس» أم لا ؟ مأجورين؟. ٠‏ 
فأجاب : ومن كان خارج قرية الجمعة على ما دون الفرسخ تجب عليه 
الجمعة بالتبع لأهلها ولا تنعقد به» واختلف فى إمامته فيهاء فأجازها أبو 
الفضل راشد» ومنعها غيره» والله أعلم .( ه) . تأملّه» فإنه يقتضي أن الخارج 
عن ثلاثة أميال لا يؤم أصلاء لكن ما نسبه من المنع لغير أبي الفضل راشد 
ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل . 
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ففي المعيار سئل أبو ابراهيم الأعرج رحمه الله عن قرية» الإمام فيها 
اا e‏ 
فيجوز»› رافلا انه صلى هم مولا مب به امیت ا e‏ 
عمران هذا الجواب . 

وأجاب الفقيه أبو الفضل راشد بأنه يجوز أن يجمع بهم. 

وكل النفيه ابر الفبضل راك رحمه الله عن قرية تشاجر أهلهاء فأر اد 


فريق منهم أن يحدثوا جمعة . 


فأجاب بجواز إحداثهاء واعترضه شیوخ عصره ولم يستحسنوا ما أفتى 


وفال بعض المتأخرين : قد أفتى الفقهاء الأعلام بالجمعة بالقرى 
بالفتياء فقطعها من المواضع المذكورة. والفقهاء المذكورون أحق بالاتباع 
وسئل سيدي ابراهيم ابن هلال عمن اعتسا | للجمعة؛ هل يقدم 
أعضاء الوضوء أم لا ؟» فإن قلتم بتقديمهاء فهل يعيدها بعد ذلك فى أثناء 
غسله ليكمل بعد ذلك غسله أو يكفى الغسل الأول ؟» وهل يفتقر للتدلك 
فأجاب : غسل الجمعة في الصفة والصورة كغسل الجنابة» فيقدم 
أعضاء الوضوء ولا يعيدها في أثناء غسله» غير أنه ينوي بغسلها رفع الحدث 
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الأصّغر ويغسلها كاملة» وأما التدلك في غسله سائر بدنه فمطلوب» فإن لم 
بالك أجزأه.( ه) . 


وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية عا الةم اجه آي 


وقال أهل الظاهر : فرض» وقال شيخنا القوري رحمه الله ار 
فيه الرجلان» لأنهما من وضوئه وهو فرض» وتأخيرهما إخلال بالمولاة» قال : 
ويتعين فيه رفع الحدث الأصغر بوضوئه» a‏ غير كاذ الستعي 
فيه الإفراد.( ه) . 

وفى نوازل الزياتى أنه وجد بخط العلامة أبى زيد سيدي عبد 
لمان نا ا 1 

قالف اصرف كملة ماعا من شروط امه + «وبسامع ميق 
يمحم ايد لمق زر ناهر ادافين لس روا aN‏ هون 
وفي لمم ا سر احير القلشاني في شرح ابن 
الحاجب : وقد مضى العمل في حضرة تونس وبيرخاس حاار صر 
بالتعدد» وشاهَد ذلك أكابرٌ العلماء» واسعمرٌ أمرهم عليه» فلا ينبغي 
التشويش على الناس بذ كر تشهير المنع» واختلاف امار حي 
PRE‏ 

وقال سيدي زروق : وانظر إذا تعددت؛ هل يستى لأقربها أو للعتيق 
وإن بعد؟ يجري على الخلاف في ذلك» والعمل على جواز تعددها للضرورة 
وهو اختيار اللخمي» والعتيق أولّى للخروج من الخلاف .( ه) . 

' ول جى العم اادد ذا كان الصو كبيرا كما يدل على ذلك 

التعليل بالضرورة لا في المصر الصغير فلا e‏ 
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وقال ابن الحاجب : وفى تعددها بالمصر الكبير» ثالثها إن كان ذا نهر أو 
ما في معناه مما فيه مشقة جاز . ابن عبد السلام في شرحه : المشهور منع 
التعدد» رعاية لفعل الأولين» والعمل عند الناس اليوم على الجوازء لما في 

جمع أهل المصر الكبير في المسجد الواحد من المشقة.(ه). 

وقال في المعيار نقلا عن بعض العلماء المتأخرين من حذاق المالكية : 
العمل البو على جا فينو سعد ا اق ال وذلاف ها العاف ف 
والذي يظهر أن لا يتعرض اردع عل ce a‏ 
الناس عليه زماناء وكان إذ ذاك في ذلك القطر علماء وافقوا على ذلك» وكان 
E E‏ ذلك :الوم عر اا ق على الا وجات 
الد ايت ا ولا تنفروا. وقد وقف على هذا الجواب قاضي الجماعة وأهل 
الفتوى أمتع الله ببقائهم» ووافقوا عليه» وكتب محمد بن أبي غالب .(ه). 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي» هل يجوز الأذان يوم 
الجمعة قبل أن يطلع الإمام على المنبرء لإعلام الناس بالوضوء قبل 
الزوال أم لا؟ . 

فأجاب : نعم» يجوز بعد الزوال.(ه). 

وقال أيضا : والذي زاد الآذان الذي يكون فى ابتداء يوم الجمعة هو 
عبان امن عفان جين کر اهل الدب ولم يكن فى زه صل الله عليه 
وسلم وزمن أبي بكر وعمرإلا أذان واحد إذا جلس الإمام على المنبر» ويجوز 
وول ااج إذا كان الإمام يخطب بشرط الا يتخَطّى قات الاس كاك 
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة حين زالت الشمس.(ه). 

وسئل سيدي أحمد الزقاق عن مدشر لا جمعة فيه لعدم توفر 
فروظ واس يجوز الا بيصلى ويم إناء A A‏ 
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أنه يخطب لهم خطبة قبل الصلاة أو بعدهاء أو يفعلٌ ذلك في صلاة العصر 
ويعظهم بها ويذ كرهم» فهل يجوز هذا ويكون دكات التعاون على الخير» 

فأجاب : إن ذلك لا ينبغي» وهو من البدع التي تجتّنب» وإنما هو من 
ل اد الوهبية بجربة وأحوازهاء ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما 
كان عليه أولهاء ومن لا أصلّحته السنة فلا أصلحه الله» اللهم إلا أن 
يجتمعوا كما يجتمع الناس على الكتاب وعلى الفقيه من غير زيادة على 
ذلك فإن ذلك واسع إن شاء الله» وبالله التوفيق. إنتهى . 

وسئل الشيخ أبو الحسن سيدي علي بن عثمان الزواوي عمن يقرا 
الخطبة يوم الجمعة ويكررها مرة أخرى بالعجمية لكى يفهمها الناس› 

هل ذلك بدعة أم لا ؟. 

فأجاب : والمشروع فى الخطبة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ومضت عليه الأعصار فى سائر الآمصار من لدن النبى صلى الله عليه وسلم 
إلى الآن أنهما خطبتان» يستحب أن يحمد الله تعالى ويصلى على النبى 
صلى الله عليه وسلم» ويقرأ سورة كاملة من قصار المفصل» ثم يجلس» ثم 
يقوم يحمد الله تعالى ويصلي على النبي محمد عليه السلام» ويوصي 
بتقوى الله عز وجل» ويذ كر ما أمكن من الوعظ والدعاء» ويقصر في ذلك ما 
أمكن . وأما تفسيرها بالعجمية كما ذكرتم فلم يرد عن أحد» ولم أر من ذكره 
الإمام فى خطبة الجمعة, هل يجوز له أن يصلى فى ذلك الوقت أو يجلس 
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حتى يكون الإمام في الدعاء من الخطبة الثانية» أو يخرج من المسجد 
ويصليها خارجه ؟» بين لنا الجواب فى ذلك. 

فأجاب : ذكر المازري رحمه الله أن مقتضى تعليل المذهب إيقاع 
الصبح والإمام يخطب . وقاله أيضا بعض البغداديين» وظاهر ذلك صلاته فى 
السك من غير خرو ج منه» والله أعلم» ويبادر إليها من غير تأخير. 

وسئل أيضا عن بعض الأيمة يضرب بالعصا على المنبر حال الخطبة لكي 

فأجاب : إن كان المراد أنه يفعل ذلك فى أثناء الخطبة فلم أرَ من ذكره 
ولا من فَعَلّهء وإن كان المراد فى ابتداء صعود الإمام على المنبر فإن العمل 
عندنا أن الإمام إذا أراد الصعود على المنبر يضرب المؤذن أو الإمام بالعصى فى 
الدرجة السفلى» أعني من المنير» بالعصى التي يتوكا عليها الإمام لينتبه 
خطبة» وله أحباس كثيرة. ثم إن أهل حومة منها بَنَوَا مسجدا فى حومتهم, 
وجعلوا فيه الخطبة» واعتلوا ببعد القديم عنهم» ولا سيما في الليل في أيام 
هذا الحادث»ع لكون أسلافهم هم المحبسون على القدي» ومتعهي من ذلك 
بقية أهل المدشرء فهل لهم ذلك أم لا ؟. 

فأجبت حسبما فى نوازلنا «المنح السامية) بأن لأ معنى لما طلبته 
هذه الفرقة من صرف بعض حبس المسجد القدبم المحبس عليه إلى المسجد 
المحدث الذي بنته هذه الفرقة, إذ لو مكُنوا من ذلك لبنّى أهل الحومة الثانية 
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CSE aes‏ رشك لمش الا وا اسن 
عليه القديم ضائعاء وهذا حرام لا يجوز . 
وأيضالاحق لهذه الفرقة في الحبس» بل يلزمهم إبقاؤه على ما 
وجدوا أسلافهم عليه لأنه ملك للمحَبّس لا لهم كما قال في الختصر : 
«والملك للواقف»»› رد اا ا القديم لا الحادث» وقد قال 
لى العيار عن ار لياس على ها e‏ عليه رم 

نعم» إن تعذر صرفه في المسجد الأول جاز نقله للشاني» وإن لم 
ار للك ان كان تعد ف مهاه اجا وال مجر صرق فى یر 
وإن استغنى عنه في الحال وظهر غتاؤه عنه في المآل» ففي جواز صرف ما 
فضّل عنه في مثله ومنّعه قولان» الخ فاعترض بعض المعاصرين ما قلناه في 
هذا الجواب بكلام يمجه الطبع؛ سطع ملي ا 

فأجبت عنه بما نصه : 

لا مزيد على ما كتبناه في النازلة من كلام الأبمة الأعلام المرجوع إلى 
أقوالهم في الفتاوي والأحكام. 

وحاصله أن الفضلة إن استغنى عنها القدبم فلا بأس أن تصرف إلى 
الحادث على القول المعمول بهء وإلاً فلا. 

وأما قسم الأصول المحبّسة بين القديم والحديث فلا مطمع فيه بحال» 
للضي ل ور ار ل سر ل ار 
e‏ إا e‏ دول 8- يريع بل قصور 
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جرت به الفتيا إباحة ذلك إن كانت لذلك الحبس غلَّةَ واسعة ووقر بين كبير 
يمن من احتياج الحبس إليه حالا ومآلآء وبا جواز أفتى ابن رشد رضي الله 
عنه) .( هھ) بحذف ما لم يتعلق به غرض . 

وكذا ما زعمه» من التناقض فيما قلناه, باطل أيضاء فإنه لم يفهم 
قولنا : «ولا معتى لما طلبته هذه الفرقة»» وذلك لأنهم طليوا فَسم حبس 
المسجد القديم ركز وت العا دف على وجه اللزوم» لزعمهم أن أسلاقهم 

هم الحبسون لذلك الحبس على المسجد القدي» فلذلك طمعوا في قسمه على 
وجه الاستحقاق» فأجبتاهم بأن لا معنى لهذا الطلب ؛ لكونه أي الحسبس 
ملكا للمحبس لا لهم » وامحبس قد حبسه على القديم؛ فلا مطمع لهم فيه 
من هذه الجهة. 

نعم» إن فضلت عن القديم فضلة فتعطاهم أو عيرهم باجتهاد القاضي . 

والحاصل أنهم طلبواقسمه على وجه الاستحقاق ولم يطلبوا 
E a‏ 
وجواز إعطائهم الفاضل من غلته؛ والمعترض الخابط توهم أن الطلبين شيء 
(الحك. ت لابق تقال لك | 

وكم عائب ليلى ولم ير وجهها 

فدعواه التناقض مبنية على أن طلبهم لقسم الحبس على وجه 
الاستحقاق هو طلبهم لغلته على وجه الإرفاق» وهي باطلة لا شك فيهاء إذ 
بين الظلبين ماو کان اد ےرا ورا عل 00 


قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 


5 


OE‏ جيك مافات 
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وسئل الشيخ المسناوي عن قوم بنوا مسجدا بقرية وحبسوا عليه 
أهلهاء ثم إنهم انتقلوا لقرية أخرى» ولم يبق بالقرية الأولى ممن يصلي 
بالمسجد إلا بعض أتباعهم ومن انضاف إليهم» وسينتَقَلون لانتقالهم» فأرادوا 
أن يصرفوا تحبيس الزيتون المذكور إلى مسجد القرية المتنقّل إليهاء فهل لهم 
ذلك أم لا ؟» جوابا شافيا ولكم الأجرء والسلام. 

فأجاب اتك لل 


إعلم أن عقد الحبس لازم بمجرد إنشائه» ليس للواقف ولا لغيره تبديله 
og,‏ تسن نا ان مدن ننها يحض لكان آر لآم 
فإن بقي فيها أحد ولو قل لَّم يجز نقل حبس مسجدها إلى غيره» لأن ذلك 
تغيير للحبس من غير موجب» فَيَترّكُ إلى مسجده ولو كان لا يصلي فيه إلا 
واحدء نعم يجوز اكد و را وفاضل غلته» الزائد على إقامته وكفاية 
مؤونته» فيصرف على المسجد الجديد» بشرط أن بور لحاس نفدم إلى 
ذلك حالا ومآلاء وإلا فلاء كما أفتى به ابن رشد وغيره من لا يحصى كثرة . 
أنظر هذا الجواب في نوازل الحبس؛ إن شاء الله . 

وسئل قاضي الجماعة بتونس سيدي عيسى الغبريني عن قرية بها 
جماعة» فامتنع بعضهم من إقامة الجماعة» أي من اتخاذ الإمام بالأجرة 
يصلي بهم في امس والججمعة؛ وبناء اممسجد افا 11 دي منص 
فهل يجبرون على ذلك» إذ في عدمه تعطيل المسجد وإقامة السنة» وتضييع 
امم : يجبرهم ولم يجدوا من يَوْم بهم» فهل يجَبّرون على 
أجرة الإمام وتوزع على رؤوسهم أم لا ؟. 
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فأجاب : الحمد لله 


جبرهم على بناء الملسجد واجب» وكذلك الجبر على مؤدّب ` 


أولادهم؛ وأما جبرهم على إجارة الإمام فكان شيخنا رحمه الله» يعني ابن 


عرفة» يفتي به إذا كانوا لا يحسنون القراءة ولا أحكام الصلاة» وعدم من ٠‏ 
يصلي بهم إلا بالإجارة» وتورّع عليهم» وتبقى الكراهة في حق الإمام أو أشد 
منهاء لأن الجماعة حينئذ تتعين عليهم . 

وأجاب أبو الفضل العقباني اليك لامر 

الصلاة عماد الدين؛ وخير ما أقامته جماعة المسلمين؛ فاثابي من 
بناء اممسجد في قرية لا مسجد فيها يرد إلى ما دعاه إليه الْجَم الغفير» وكذا 
من امتنع من الأجرة لا يترك إلى ذلك إذا كان يؤدي إلى تعطيل إقامة الجماعة 
في تلك القرية» لكن إن كان يوجن من يزم بهم بلا أجرة لم تُجبروا حيفة ‏ 
عليه» إِذ ا أفضل وأكملء والله الموفق بفضله ١.‏ ه) . 

قال الشيخ الرهوني بعد نقله : ظاهر قوله « توزع عليهم) نها على 
الرؤوس» وهو مصرح به في السؤال . وفي نوازل الشريف العلمي عن سيدي 
يحيى السراج أن الناس يجب عليهم إقامة الجماعة والجمعة» ويوظّف عليهم 
أجرة الإمام على قدر رؤوسهم» وليس لأحد أن يمتنع» وقد نص على ذلك غير 
واحد من الشيوخ كالقباب والقاضي عياض وابنه وابن الحاجب» نفعنا الله 
ببركاتهنم» و کب بی 

قلت : وفي نوازل سيدي الحسن بن عرضون أن الأجرة على تعليم 

الأولاد والصلاة» على كافة أهل المنزل على قدر اليسر والعسرء وبذلك 


صدرت فتيا من سيدي أحمد بن عرضون ٠ه).‏ 
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وفيها أيضا من جواب لأبى القاسم ابن خجو أن الأجرة على الإمامة 
وتعليم الدين/ و أهل EAE‏ 
ا وی کان کر وعسره e‏ 

قال الشيخ الرهوني : ولا يخفى أن القول الأول أقوى. 

ومحل هذا الخلاف» -والله أعلم-» إذا تنازعوا عند المعاقدة مع الإمام 
مثلا أو بعد ذلك ولم تكن لهم قَبل» عادة متقررة» وأما إن كانت لهم عادة 
متقررة قبل وسكتوا حين العقد ثم تنازعوا بعد فلا أظن أحدا يخالف في أنه 
يحكّم عليهم بان يعملوا على ما نه لأنييا کال ےط 
فسكوتهم أولأ مع علمهم بالعادة تقر ررها كتنصيصهم على العمل 
بمقتضاهاء وكثر اوت روود والله سبحانه 
أعلم (ه). ظ 
ا الصحراء» و كان يجتمع فيه للقراءة والقصص والتعبير. 

وبمثل هذا أفتى يحيى بن عمر في كل مسجد بني نائيا عن القرية 
حيث لا يصلي فيه أهل القرية» وإنما يصلي فيه من يَنْتَا به» وبذلك أفتى في 
نخد الست في القيروان» وبمثله ل الا الذي بني 
بجبل فاس .(ه) . 

ص 340 وبعضها على ثلاثة» وبعضها على اثنين» وبناؤها متقّن يشبه بناء المدن إلا 
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أنه بالتراب» وقد اتصلت بها الحوائط المشتملة على أنواع من الغرس كالتين 
والزيتون وحدائق الأعناب والرمان وغير ذلك» وهذه الحوائط بعضها بالسور 
وبعضها بالزرب» وفي وسط القرية جامع ذو بناء مشيّد بالجبص» بينه وبين 
دور القرية ما ذكر من الحوائط المغروسة»ء ولم يتصل بالجامع إلا دار الإمام» وما 
عداها من الدور دائرة به من جوانبه الأربع في صورة ما ذكر من الانفصال» 
غير أن الدور في كل جهة من جوانب المسجد الأربعة» دورها متقاربة بعضها 
من بعض› لأن عادة البلاد كل ابن عم يأوي بعضهم إلى بعض ويساكن 
بعضهم بعضاء وأقصى من بالقرية يسمع الأذان من المسجد» وأهل هذه 
القرية آمنون» تقرت بآبائهم وأجدادهم» ورثها الف عن السلفء يمكنهم 
الدفع عن أنفسهم ولا يفتقرون إلى غيرهم . 

م ا م جار يعض اهل العام فى ا بيه الجاع اكور 
فوافقهم» فأقاموها مدة من اثني عشر عاماء والان أفتاهم بعض أهل العلم أن 
الجمعة لا تقام إلا في القرى التي تشبه الأمصارء وهذه لم يتصل بناء دورها 
بجامعها فلا تصح فيها الجمعة, را جد الميمة لابجب ناعير 
مشكوراء والله يتولى رعايتك» والسلام . 

الجواب : إنه لا يخفى على مطالع أن الجمعة إنما تقام في المصر أو 
في القرية التي تشبهه في صورته وعملهء وهو الجاري في عبارات الأقدمين 

من الشيوخ. قال اللخمي : واختلف فيما سوى ذلك فقال مالك يعني في 
المدونة e‏ في القرية ا مجتمعة التي قد اتصلت دورهاء وفيها الأسواق . 
وقال 0 : المتصلة البنيان». ولم يذ كرالأسواق . 

وقال 5 سماع أشهب : إذا كانيع بدو اوا وطرفهنا في 

وسطهاء ولها سوق ومسجد يجمعون فيه الصلاة» فإنهم يجمعون فيه 
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الجمعة. اللخمي : وهذا كله جنوح إلى ما يشبه المدن؛ لأنها أصل ما أقيمت 
فيه» قال : وإلى هذا ذهب سحنونٌ أنها تقام في المدان وما أشبهها من القرى, 
إلى أن قال : وإذا وت على ها لو ین فى ف ار للدي تقام فيها 
ا ۰ 

فلنرجع إلى الكلام على حكم القرية التي وقع السؤال عنهاء 
فأقول : قد ذكر السائل أن عدد دورها ستون» وقد آ کد دة علي يننا 
في السؤال- أن عدد بيوتها إن جعل بيت لكل رجل» وهو المراد في كلام 
الققياءيد كن الب ك > ورك 51 الضعق خن ذللة» وآما بناء الذور فمتصل 
بحسب عظائر الساكتين» كل عشيرة بموطعء وإن جيمعهم يقرب بعضهم 
من بعض» بحيث إنه لا فاصل بين كل عشيرة إلا البساتين» وإن أهل هذه 
القرية آمنون على انفسهم ومستغنون عن غيرهم» قد تقرت بهم القرية في 
القديم والحديث» وعليه فلا خفاء في أن هذه قر نه السك مو الترى الميقار 
التي لا تقام فيها ا لجمعةء وأنها داخلة في القرى الكبار» لما قد سبق من رواية 
مطرف أنها تقام في قرية ذات ثلاثين بيتاء واعتماد عياض لهذه الرواية . 

نعم يبقى النظر في شيئين : 
أحدهما ما ذُكر من عدم اتصال بناء جميع الدور وتخَلّل البساتين بين 

وثانيهما عدم اتصال شىء من الدور بالمسجد ما عدا دار الإمام» 
والحكم في CC‏ عجرا 40 هيد ار E‏ 
في كلامهم اشتراط اتصال بيوت القرية وملاصقتها. 

وقال الشيخ أبو الحسن الزرويلي رحمه الله : قالوا-يعني ‏ 
الأشياخ-: وكذلك ما يكون وسطا بمرابض البقر والغنم وحيث يلقى الزبل 
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د ا الحداد وشبهه» فإن ذلك كلّه في حكم الاتصال» 
ووقع التردد في المقبرة» وجُعلت محل نظرء لآنه لا يجوز البناء فيها. 

قال : وانظر إذا كانت القرية متخللة بالجنات, جنان ودار قال : 

إذا كافك ات ة فهي في حكم الاتصال» وقد كتب أهل درء 
--يعني من جبل زرهون-» إلى الشيخ أبي عمران الفاسي رحمه الله بالقيروان 
يسألونه عن ذلك» فأفتاهم بأن ذلك في حكم الاتصال( ه) . 

وقد وقفت على هذا الفقه للزرويلي في تقييده على المدونة . 

وقال الأبى فى إكمال الإكمال : «وأما اتصال البنيان فشرطء فلو لم 
رع N‏ بن لكات بين اريت مناه 
والأظهر أنهم ! إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم 
والدفع عن أنفسهم جمعواء لأنهم» وهم كذلك» في حكم القرية المتصلة 
البناء» .( ه) . وهو صريح في نازلة السؤال. 

وأما عدم اتصال الدور بالمسجد» وكونه بوسط القرية» ودورها 
محدقة به إلا أنها بعيدة عنه» ووقع الفصل بينه وبينها ES‏ ونحوها من 
الفضاءء فجوابه ما في نوازل العلامة ابن هلال» ونصه : 

إذا كان المسجد بطرق القرية لم يتصل به البناء في جميع نواحيه فلا 
يضر ذلك إن شاء الله» لما تقدم عن الفقيه راشد من كون الشيوخ المدرسين 
كانوا يصلون الجمعة بجامع مديونة وبجامع صدينة» وبينهما وبين ن الدور 
أكثر من أربعين ذراعاء» فكيف مسجد اتصل البناء بجهة من جهاته ؟!. 

ثم قال : وقد رأيت لبعض حدّاق متأخري التونسيين ما نصه : 

ص 342 أنظر ما يتفق في بعض القُرى أن يكون الجامع غير متصل البناء ببيوت 

القرية» فكان الشيخ ابن عبد السلام» والشيخ أبو الحسن المنتصر رحمهما 
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الله يتفق أن يكون أحدهما يوم الجمعة بقرية» وجامعها بعيد عن دورها 
بنحو ثلاثمائة ذراع» فكانا لا يصليان به الجمعة ويذهبان إلى غيرها 
فيصليان» لكن لا ينهيان أهلها عن صلاة الجمعة.( ه). 

هذا وقد وقفت على جواب فى النازلة لشيخنا الإمام بركة المغرب 
سيدي محمد بن عبد القادر الفاسى رحمه الله أجاد فيه وأفاد, ونقل 
فيه عن الإمام ابن العربي في مسألة الاتصال ما فر عة مق ود کوان 
ترك الجمعة من عدم اتصال البناء خطأء وهو جواب مفيد جدا ينبغي الوقوف 
و او اح جاه 

ووقع لبعض العصريين ما يخالفه» وأبطل في جوابه الجمعة في مثل 
القرية المسؤول عنهاء لعدم اتصال بنائهاء ونهى أهلها عن إقامتها بهاء 
ولعله لم يقف على ما سبق عن الأبي وعن الشيخين : ابن عبد السلام وأبي 
الحسن المنتصر رإلاً فلا معنى خالفتهم بعد الوقوف على ما قالوه» وهم 
حفاظ المذهب والثقات في نقله» والمتلقى ما لديهم بالقبول. 

على أنه عند التأمل لا مخالفة بين كلامه وكلام الاقدمين في اشتراط 
الاتصالء إذ الفصل بالجنات كلاً فصّلء ويحكم له بحكم الاتصال» 
ا تبقى الجمعة الي ف ا ويؤمّر أهلّها بإقامتهاء والله 
سبحانه أعلم. وكتب محمد بن إبراهيم» كان الله له (ره): 

الحمدللهء الحكم -والله أعلم- في النازلة ما ذكره اجيب أعلاه 
وقد أفاد سدده الله وطبق فيها المفصل» ونهض فيها نهوض محصلء 
وقد كنا صححنا فيها فقها على خلاف ما هناء لتصويرها بصورة غير هذه 
ونا لانو لمر ا قله يعض اجات مو ن راين ملل 0 
يُعدل عنه فيها ذو طبع مستقيم وقلب سليم» وما غَمَرَ به بعض المموهين 
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النقل عن ابن العربي دعوى حمل جبال وسمّاوات وأرضينَ بعوضة» وعند 
الله العلل و كي سيك المي كان الله رى ظ 

الحمد لله. ما نقله اجيب عن علأّمة المغرب وقدوة أهله من كلام ابن 
العربي» وكذلك ما نقله عن الراق» واععمده فى جوابه خسبما وق علي 
کا ب ونا آشار اباتك كسمن رشا سد ا ريا ا 
کا كافك رمت اا اعا كل ذلك وجح ارت قي والله 
أعلم . وكتب عبد الوهاب بن محمد العرايشي غفر الله له (ه) . 

الحمد لله. ليس بعدما ما سطر أعلاه من مقال» ومن رام سواه فقد رام 
احال» إذ هو عين الحق» وليس بعد الحق إلا الضلال» والله ياهمنا رشدناء 
ويوفقنا لصالح الأعمال. وكتب علي بن عبد الواحد الحسني البوعناني 
تغمده الله برحمته( ه) . 

وسئل الشيخ المسناوي رضي الله عنه عن مدشر اشتمل على نحو 
ستين داراء والكل منهم معطاهم واحد من زكاة وأعشار ومغارم, وكل 
طائفة منهم لها مسجد يصلون به» لافتراقهم في السكنى على خمسة 
علا بون المتارل ا كور غانة ا ارمق وجنات 

ثم إنهم أقاموا الجمعة بمنزل من تلك المنازل» وذلك المنزل اشتمل على 
عشر دیار» وبها نحو أربعة وعشرين رجلا بين الإخوة والأولاد» وما بقي من 
المدازل المذ كورة بعيد عن مسجد الجمعة؛ بعضهم بنحو ألفي ل 
وبعضهم بأضعاف أضعاف ذلك هل تصح الجمعة بالمسجد المذ كور» E‏ 
بالعدد المجاور له» ولا عبرة بما بعد عنه» أم لا تصح لكونهم لم تَتَقَرَ بهم قريةٌ 
ويعتبر اتصال البناء في القرى» ويكون التفرق سببا في عدم الصحة ؟» وعلى 
تقدير عدم صحتهاء هل يعيدون الصلاة ظهرا أم لا ؟ أجبنا الخ. 
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فأجاب : الحمد لله . وبعدم وجوب الجمعة بل وجوازها في نازلة 
الال اعلا لفقد.قرطهنا من اتصدال البفيان ةف قةر كتا بيت يرتفق 
بعضهم من بعض في الأمور التي يتقاضاها في العادة الجيران فيما بينهم من 
النار والملح ونحوهاء ومن وجود الجماعة الذين تتقرى بهم القرية في 
Eg‏ ره بلول كان زر ف امي عقبه. ) 

وأما إعادة ماصلوه جمعة ظهرا فالحكم ما أفتى به قاضي الجماعة 
بغرناطة أبو القاسم بن سراج, CHT‏ لون عر ياه ١‏ 

لا تقام الجمعة إلا بثلاثين رجلا فأكثر أو نحوهم» يعني من المكلفين 
الأحرار المتوطنين» فإن أقيمت باثني عشر فأكثر أي من الصفة المذكورة لم 
تعد وبأقل أعيدت» ويمنعون من إقامتها ابتداء بأقل من ثلاثين على 
الشمو تان اتاق ل تعن ولا اكرون اقل من اى عابر 
رجلا.(ه)» وقد وجه المواق هذه الفتيا بما هو مذكور فيه» فلينظره من شاءء 
والسلام» وكتب العبد امسو وساي يواه 
المسناوي كان الله له. 

بإ 


اا SL‏ وربا 5 
بالفعل اف ار لاعت و اا خي جي الخد هن د هل 
ذلك ما لا يخفى على السيادة: إِذْ الطهارة من الأوصاف اللَازمَة للعبادة» 
ومولانا بمنه يبقى حياة سيدنا مقرونة باليمن والبركة والسعادةء والسلام. 


5337 


ص 345 


فأجاب : الحمد لله : 


إعلم -علَّمَنا الله وإياك ما نجهل, ووفقنا للقيام بحقه والعمل- أنه 
لا فرق بين المسجد ذي الأساطين والمسجد الذي لا أساطين به في حكم ‏ 
إدخال العا له ووضههن فيه لان الأساطين من جملة المسجد وجزء من 
أجزائه» فلها حكمه جوازا ومنعاء وقد ذكروا أن وضع النعال بها محدث . 


وإذا كان الأمر هكذا فأحوال التعل أربعة : لأنها إما أن يجهل أمرهاء أو 
تحمّق طهارتهاء أو تتحقق نجاستها بأرواث الدواب وأبوالهاء أو تحقق 
نجاستها بغير ذلك» فإن جهل أمرها حملت على الطهارة لأنها الأصلء وإن 
كان هذا الأصل بالنسبة إليها نادراء قاله القرافي في القواعد والفروق» وإن 
تحققت طهارتها فلا إشكال» وإن تحققت نجاستها بأرواث الدواب وأبوالها 
فيدلكها بتراب أو غيره حتى لا يبقى فيها شيء كما أشار إليه خليل في 
المعفوات بقوله : «وخف ونعل من روث دواب وبولها إن كان دلکا»» ولا 
يضر بقية الريح» ويجوز في هذه الأحوال الثلاثة إدخالها للمسجد ولو لغير 
ضرورة؛ والمشي بها فيهء بل والصلاة أيضا كما في الحطاب وغيره» وإن 
ت اها او ت لدوب راوه فا هة الو او 
وحينكذ يدخلها المسجدء لأنه لا يجوز المكث بالنجس في المسجد مطلقا. 


ووقع النلاف في النجاسة إذا كانت مستورة» قال في الشامل : ومنع 
مكث بنجس فيه وإن غطاه على الأصح» وقال اللخمي : إن كان النجس 
مستورا جاز إدخاله المسجد .انتهى .ويترجح هذا القول إذا كان الغسل يفسد 
التعل لكونها جديدة؛ فتجعل في محفظة من منديل يُلف عليها أو حرج 
ره وجا يدر ويا اله .سراف كاك :ذا أساطين أو لثم والله اع 
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وسئل أيضا بما نصه : ساداتنا رضي الله عنكم, جوابكم في 

مسألة. وهي : جماعة تجمع الجمعة وليس في امحل الذي دار با جامع 
المجمع فيه إلا خمس ديارء وفي تلك الديار سبع رجال من المتَوَطّنِينَ» وعن 
يمين الجماعة المذكورة وشمالهاء بل وسائر الجهات الأربع مداشرء أقرب ذلك 
إليها من هو على ميل ونصف أو ميلين» فهل سيدي تنعقد بهؤلاء الخارجين 

عن انحل المذكور بالمسافة المذكورة أو لا تنعقد إلا باثني عشر من الجماعة 
المذكورة» والخارج يصليها تبعا ؟» وإذا كانت تنعقد بالقريب لا بالبعيد فما 
مقدار البعد والقرب في ذلك ؟» وقد وقفنا على نقل القلشاني عن بعض 
الشيوخ الذين يأتون الجمعة على ثلاثة أصناف الخ» وعلى نقله من المنتقّى 
يجب أن تكون القرية الموصوفة حيث الجامع إِلَى آخر الفرع» وكنا قد قيدنا 
من بعض الأوراق جوابا في مثل نازلتنا يعسو 0 العا ا القن 
أبي عبد الله سيدي محمد المسناوي» دات كلاءته: ونص السؤال : 


سيدي» رضي الله عنكم» جوابكم عن مسألة أناس يصلون الجمعة 
بأقل من اثنى عشر رجلا من المتوطنين» ويكملون العدد المذ كور بغيرهم من 
المقيمين» وهناك من لا يحضرها ولكنهم يصلون ظهرا أفذاذا تحريا» فهل 
صلاة الجماعة للجمعة جائزة أو باطلة؟» وهل تنعقد بالبعيد الداخل ثلاثة 
أميال أم لا ؟» وهل صلاة غير المستوطنين الجمعة وإن لم تتوفر شروطها 
المشهورة أفضل أو تركها ؟» وعلى الترك وهو المقصود بالسؤال- فهل 
يصلي التاركون أفذاذا أو جماعة ؟» مأجورين» والسلام عليكم 
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ونص الجواب المذكور : الحمد لله. 
الجواب أن صلاة الجماعة المذكورة للجمعة باطلة على المذهب وإن 
كمَلُوا العدد المذكور بمن ذُكرء لأن المقيم تحب عليه الجمعة تبعاولا 
تنعقد به» وكذا المتوطن خارج محل الجهة بدون ثلاثة أميال تجب عليه ولا 
تنعقد به أيضا كما في الجهوري» فيجب عليهم إعادة جميع ما صَلَوا من 
جمعة على الوجه الموصوف» لاختلال شرط إقامتهاء وحيث اختل الشرط فلا 
يقال: أيهما أفضل لمن ذكر» هل حضورها أو تركها ؟» لأن الترك حينعذ 
واجب لا أفضل فقطء ولغير الحاضرين لها حينئذ إقامة الظهر جماعة قبل 
تلك الجمعة الختلة أو معها أو بعدهاء إذ وجودها كالعدم والله أعلم. قاله 
يجيا به الفاقير إلى الل هال تمي اوي كان الله اله 
اد ا 
شا کیت الراب اعلاه جا همت هر التو امن الكل الذي 
ذكر لإقامة الجمعة ليس فيه من المتوطنين الذين تنعقد بهم الجمعة إلا قل هن 
اثني عشر» أخبرني من أتى بالسؤال أن المستوطنين أكثر من ذلك تتقرى بهم 
القرية» غير أن جلَّهِم لا يصلي ونما يصلي منهم الأقل المذ كور» وحيث كان 
الأمر كذلك فالحكم أنهم مخاطبون بالجمعة» فيجيّرون كلهم على حضورها 
من قبل من له الأمرء ويعاقب من لم يحضر العقاب الزاجر لمثله حتى يرتدع 
التاركون عن الترك» معام من المجمّع بدون اثني عشر فيه من 


المتوطنين الذين تنعقد بهم اا وا ولابد لعدم اجتزائه, فإن لم يكن من 


يجبرهم ولا نفعت فيهم موعظة لم يبق للشرذمة المصلية إلا أن يصلوا ظهراء 
نّم ترك الجمعة مع توفر شروطها على الابين من الصلاة دون الاخرين حيث 


540 


عجزوا عن جبر أولائك بكل وجه وإلا أثم الجميع» والسلام. وكتب العبد 
مذ كور كان الله له في جميع الأمور .انتهى الجواب برمته. والس سك 
أن تتأملوه» إن كان صحيح المعنى مؤسّس المبتى لا تكون الفتوى إلا بما فيه» 
يشعر بأنه للفقيه المذكور لأني لم أنقله من خطه» فصححوه كما ينبغي 
50 هو الواجب عليكم» لأنكم مصابيح البلاد» ولا يخفى عنكم أن بلادنا 
الهبطية قل فيها الدين» وقل من يبحث عنه» وقل من يحس الطهارة أو 
يكرح بن ون ربق تفلي نكي إن el al‏ 
عن مثلها حتى نسب من تكلم فيها للاعتزال والارتداد عن الدين» فالمراد 
منكم الجواب بما حكم الله فيمن نسب من تكلم في هذه المسألة للاعتزال 
والارتداد» فأذرجوا جواب ذلك مع الكلام على المسألة المذكورة» وبينوا لنا 
عن ادا اليا المذكور في الجواب» ون الت مده 
المذكورة الثلاثة الأميال كلهاء وكلام النمجيب فيما هو خارج عنهاء وبينوا لنا 
ذلك مع كلام الأجهوري عند قول خليل : ( لا بالإقامة إلا تبعا»» حيث قال : 
إعلم أن من بجحب عليه المجمعة ولا تنعقد به نوعان : المتوطن بقرية أو ما في 
حكمها خا رجا عن محل الجمعة قريباء إلى آخر كلامه في المعنى المذكورء ما 
المراد بالقرية القريبة وقدر القرب في ذلك؟» لأن صاحب المقالة المذكورة في 
مح مل ا كان للك فى سيعت اكلام اا یری فى ا ال 
مسمس با يل يي سار يا 
واعتقادا ؟» وهل هو كذلك أم خلاف ذلك کله ؟» والسلام. ) 
فأجاب ماانصه : الحمد لله : 

ص 347 الجواب المذكور فى السؤال هو للعبد المذكور فيه كاتب هذه 

الحروف» وهو الذي يدين الله به ويتقلده في مثل هذه النازلة أيضاء لما 
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وقف عليه من نصوص الأيمة فى هذه المسألة» وأن من جملة شروط إقامة 
E EEL )‏ كون أهلها الجامعين لشروط وجوب الجمعة» من 
المكليس وار والذكورية» والاستيطان» تتقرى بهم القرية أو تستغني 
بهم في الغالب- كون دورهم متصلة الينيان حقيقة» وذلك ظاهر أو 
حكماء بحيث لا يقصر المسافر من ذلك الموضع حتى يجاوز جميعها لكونها 
من القرب بحيث يرتفق بعضهم من بعض في ضرورياتهم التي يتقاضاها 
الجيران فيما بينهم . 

ظ قال صاحب الطراز “كان ترقت الببوت : بيت لوسافر من بعضها 
قصر إذا فارق بيوته وإن لم يفارق الباقي» فهذا تفريق كثير يجعلها في حكم 
القرى المتعددة» فلا تجب عليهم الجمعة حينفذ ومثّلَ الأبي في ذلك بدور 
جربة ودور بعض جبال المغرب» قال سند: وهذا أجمع عليه جمهور 
العلماء.١ه).‏ ظ 


ومن كان خارجا عن محل الجمعة وهو المصر نفسه أو القرية نفسهاء 
وكان بينه وبينه ثلاثةٌ أميال فأقل» ابتداؤها على المشهور كما في الختصر من 
منار المصر أو القرية» فإنه» وإن وجبت عليه الجمعة تبعا لأهل محلهاء ا 
تنعقد به كما في الحطاب والأجهوري عن الجزولي» وعليه فلا تعتبر المداشر 
ل د الى يراد إقامتها به وإن قربت جدا كالميل أو أقل» والحالة أنها 
غير متصلة بحل المذ كور الاتصال لمنبّه عليه أولاً في أصل إقامتهًا ووجويهاء 
وإعما يعتبرنة نفس انحل الذي تقام به من قرية مثلاء فن كان به من يتقرى بهم 
الموضع من المستوفين للشروط السابقة أقيمت» وإلا فلا وأقلّ ذلك -على ما 
أفتى به غير واحد قن امنا كرورم ا 


2: 542 - 


فقد سئل الأستاذ أبو القاسم بن سراج عن مقدار الجماعة اتي تقام 


الجمعة 5 


ا لتقام الجمعة إلا بثلاين رجلا فأكشر أو نحوهم» أي ما 


يقرب منهم» لأن القريب من الشيء له حكمه فإن أقيمت بائني عشر 
0 فأكثر نما و الثلاثين ونحوها لم تعد وبأقل أعيدت» ونم و 
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إقامتها ابتداء بأقلّ من ثلاثين على المشهورء فإن أقيمت بأقل لم تعد إلا أن 
يكونوا أَقًل من اثني عشر رجلا( ه) . ظ 

وقد أفتى أيضا تلميذه المواق بمثل هذا TT‏ جوابه» 
فلينظره من شاءء فإذا اقبت بالموضع لتوفر الشروط فيه باعتبار ذاته وجبت 
حينعذ تبعا على من فُرب منه بثلاثة أميال فأقل ولم يتصل به الاتصال الذي 
ذكرنا. ) ) 

نيراد لسر ن بها نفس المصر أو القرية 
وما اتصل بها اتصالا حقيقياء بحيث لا يكون بينهما ما يعد في العرف 
انفصالاء أو حُكْميًا بحيث يكون بينهما ذلك إلا أنه قليل كما ذكرنا أولء 
فح ارتقاف البعش oL‏ عا دعل ذلك إلى كمال 
ثلاثة أميال من المنار فليس من محل الجمعة» وإنما هو من القريب منه الذي 
تجب على أهله تبعا ولا تنعقد بهم» وهو الذي أراده الاجهوري بكلامه 
Ts‏ : ولا بالاقامة)» إلا يرن سد 


بعلمه» فالحق أَبْلَجء والباطل لجلج . 
وأما نسبة من تكلم فى المسألة إلى الاعتزال والارتداد فهي من 
فاحش الغلط البعيد عن السداد» لمباينة ما الكلام فيه لذلك مباينة الإنسان 
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للجماد؛ فليضرّب عن جوابه صفحاء ويول رفضا وطرحاء فليس كل قول 
يجاب» ولاكل لفظ فصل خطاب . وفي الحديث : ( من رمى مومنا بكفر فهو 
كقتله), أخرجه الطبراني في الكميو عن هشام بن عامر رضي الله عنه» وفيه 
أيضا : «إن العبد لَيّتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء ينزل بها في النار بعد ما بين 
لسرن والمغرب)؛ أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وهذا من ذلك» لقوله في حديث آخر رواه البخاري عن أبي هريرة : (إذا قال 
ازل لايه يا كاذه ققد بق بو ایا اي تردن الگا ارد 
الكفر ا 

ومعناه أن القائل إذا كان صادقاء بأن كان المقول له متصفا بما يقتضي 
ذلك فلا حرج على القائل» وإلاً رجع ذلك عليه» وكان هو أحق بأن ينسب 
إليه . ولا يخفى على العارف بالحال في نازلة السؤال» من الْأَحَق بهذا المقال» 
وإن كان سيتبين للكل ذلك في المآل» يوم العرض على الكبير المتعال» والحكم 
الشرعي الظاهر هو لزوم تعزير القائل بقدر اجتهاد الحاكم كما أشار إليه في 
الختصر بقوله : (وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي حَبْسا ولؤماء وبالإقامة 
ونزع العمامة» وكيا مسدلا أو غيره الخ ) . 

وقول السؤال : «وإذا صحت الجمعة الموصوفة الخ»» جوابه أنه إن 
كان المراد المسؤول عنهاء الموصوفة في صدر السؤال» فقد بينا أنها غير 
صحيحة » فيجب التخلف عنهاء ولا يجوز حضورهاء ويجب على جميع 
من صلاها قضاء جميع ما صلاه» لان المعدوم شرعا كالمعدوم حساء وإن كان 
المراد غيرها م. عو ا ان يقل ندل أيضا بتكفير تاركها لغير عذر 
مع وجوبها عليه وإن كان آثماء إذ مذهب أهل السنة أنه لا يكفّرٌ أحد 
بذنب من أهل القبلة. 
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قال ابن عبد البر في الاستذكار : أجمع علماء الأمة على أن الجمعة 
فرض على كل بالغ يد ركه الزوال في مصّر من الأمصار وهو من أهل المصر غير 
مسافر» وأجمعوا على أن من تركها وهو قادر على إتيانها من تجب عليه غير 
كافر بفعله ذلك» إلا أن يكون جاحدا لهاء مستكبرا عنهاء وأجمعوا أن من 
تركّها ثلاث مرات من غير عذر» فاسق ساقط الشهادة» يعني متواليات كما 
قيد به سحنون» وارتضاه ابن رشد . أنظر الحطاب. وقيل ا 
مرة واحدة من غير تأويل ولا عذر.(ه). 

فال الحطاب : ولم أجد واحدا من أهل المذهب حكّى في تركها القتل» 
يح يت کا رفاس العزلرات امس قال مدت أن عد 
الشافعية قولا ضعيفا في قتله. وأما المعاقية فمن المقرر أن الإمام يعَزْر لمعصية 
الله تعالى كما صرح به المصنف في باب الشّرب( ه) . 

وفي الحديث الامج تك تلات مم تهاونا طبع اللةعللن قلسهم: 
أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أبي الجعد ر الع هة ا امن 
ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين»» أخرجه الطبراني في 
الكبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء والسلام عائد كم من قائل هذا 
وكاتبه محمد بن أحمد بن المسناوي كان الله للجميع بمنه. انتهى . 

وسئل أيضا عمن يلحن فى خطبة الجمعة في الحديث وغيره لحنا 
كثيرا فاحشا مغيرا تلفظ والمعدى: فهل -سيدي تككفي هذا الخطبة 
وتصح بها صلاة الجمعة أم لا ؟» وهل يجوز لهذا الخطيب القدوم على ذلك 
مطلقا أو إن لم يوجد غيره من يحسن الخطبةء أم لا يجوز له ذلك وإن أدى 
US‏ 
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فأجاب : الحمد لله . 

الظاهر أن الخطبة كافيةٌ» والصلاة بعدها صحيحة» إذ لا يكون اللحر 
فى ا ا فين للج فى الان .رقن يتلم ا ص صا الان وه 
9ب 0000003131 00 0 ed Cc‏ 
منه» إلا أن يصّحح ما يخطب به على من یحسنه» وأما إذا لم يكن فيه إلا 
من هو مله أو أسواً حالا منه فلا تَعَطل لذلك مع توفر شروط وجوبهاء والله 
أعلم» والسلام . وكتب محمد بن أحمد بن المسناوي كان الله له . 

وسئل العلامة أبو العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي عن 
خطيب الجمعة الذي لا يحسن الخطبة, لكثرة لحنه في الحديث؛ فهل 
تصح صلاة الجمعة خلّفه أم لا ؟. 

فأجاب بأن الخطيب إن كان مستوفيا لشروط الإمامة غير لاحن في 
الفاتحة فالظاهر صحة الصلاة وراءه» إلا عند من يقول بالبطلان خلف 
الفاسق بالجارحة مطلقا كما فى المختصرء فتبطل الصلاة خلفه» لأَنّ من الفسق 
اللحن فى حديث لين اعبار الي سي لد ا 
ا والكديي ت الشريض هری ين کا كه 
نصوا عليه» ولا سيما إذا كان اللحن فاحشا مغيرا للمعنى؛ غا ان مج 
نقله من بطون الأوراق الحديث وهو لم يروه عن واحد ولا يعرف مُخَرجه 
وَإنما نقله من بطون الأوراق» لا يجوز له ويجب أن سردن ا يات 
ل وحماية لحماه من الجهلة المتعدين» فكيف إذا م لذلك اد 
الواضح» والتصحيف الفادح» إِنَا لله وإنا إليه راجعون. 


وسئل أيضا عن أهل قرية لهم جمعة ثم اندرست مدة عشرين عاما 
بخروج أهلها وانهدام القصر والمسجد في المدة المذكورة, ثم رجعوا وهم 
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ثلاثون رجلاء وأرادوا تجديد الجمعة وقد يصعب عليهم وجود الإثني عشر 
في كل جمعة متى سافر جلّهم ومع قلة صلاة أكثرهم» ومتى لم توجد الإنْنا 
عشر يجبرون رجلا من لا يصلي فيصلي معهم ويتركها بعد» وقُربهم قرى 
أخرى» منها ما هو على نصف ميل» وفصل بنهرء ومنها ما هو على ثلاثة 
أميال أو ميلين» والكل قبيلة واحدة في أسواقهم» فهل نكمل الآثني عشر 
من القرى الأَخَر أم لا ؟. 

فأجاب : إن الغلاثين رجلا إذا تقرت بهم قريتهم بأن أمكنهم فيها 
الج محيةا سحاد ولي كع بك عي جعي دا ارد وجبت عليهم 
إقامة الجمعة بقريتهم» ثم إذا عرض لهم سَفَرْ وغيره من أس.اب التخلف» 
ونقص عدد الباقين عن الإثنى عشر صلوا ظهرا حتى يوجد من يتم به العدد» 
وإجبّارهم لتارك الصلاة على أن يصلى معهم الجمعة لا يفيدهم» لأنه 
بسيو على ا الوم لا اخامر امود واه ابه انها سمه 
الوذ و ا انا فيما رايا ايكون من تعب 
به من يلازم الصلاة» وانما اشترطوا فيه أن تكون صلاته للجمعة صحيحة كما 
أفاده قول المتن: ( باقين لسلامها»» والخارج عنهم بنصف الميل فأكثر لا تنعقد 
به الجمعة» وإنما تلزمه تبعا لأهل القرية التي فيها الجمعة» فلا يعتد به في 
الإثني عشر. ۰ ۰ 

وأما ما ذكرنا من اشتراط تَقَرَي القرية بالجماعة فغني عن 
الاستشهاد عليه» لأنه في المحتصّر وغيره» ولا يكفي تَقَريها بهم قبل 
اندراسها أول مرة» لانقطاع ذلك الحكم بانقطاع الجمعة طول مدة الاندراس» 
ولما ذكروه في كون الجمعة للعتيق من أن أولويته مشروطة باتصال الجمعة 
ف نا نادت يدان عاديا N‏ يك ديف 
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وأما عدم اعتبار المنفصل بنصف الميلء ففي نوازل ابن هلال عن 
هرر 351 الزرناتي :نا قصه ر کر اعا امن ریو شير اريعين د ا قاقر قله 
حكم الاتصال» وما زاد عليه فله حكم الانفصال. قال الزناتي : ثم إذا كان 
البلد بصورة الانفصال فلا جمعة» وإن تنوع» فإن اتصل من ذلك أو كان في 
حكم الاتصال عدد يصلح للجمعة جازت» راع افوا هي 
ابن هلال : وهو كلام حسن جار على قاعدة المذهب(ه) . 
ووجه الدلالة منه على المطلوب واضح . وفي الحطاب عن الشيخ يوسف 
ابن عمران : حد القرب أربعون باعاء وفيه في النوازل المذ كورة عن أبي محمد 
- صالح أربعون ذراعاء وكان الحطاب رآه مخالفا للمعتمّد, إذ تعقبه بما قدم 
نقله عن صاحب الطراز» والله تعالى أعلم .(ه) . 
وأجاب أبو اسحاق سيدي ابرهيم بن هلال عما يظهر من جوابه» 
ونصه: 
فإذا استأجر أهل القرية إمامًا لمسجدهم إذا لم يوجد من يؤم بهم 
احتسابا» وليس فى أحباس المسجد ما تؤدى به إجارته فإن أهل القرية 
جميعا يلزمهم ذلك : من التزمها منهم ومن لم يلتزمهاء من يصلي بذلك 
المسجد ومن يصلي خارجه» كرعاة المواشي المتعزبين معها ونحوهم من 
الفلاحين وأشباههم . بهذا أفتى القناضى أبو عبد الله بن الحاج القرطبي» إذا 
جرى العرف بذلك» وتلميذه أبو الفضل عياض في أجوبته» وغيرهماء وهي 
على الرؤوس لا على الأموال» ولا يلزم ليام الصغار شيء» بهذا أفتى القباب 
رحمه الله» ونص جوابه : 


وأما مسألة الإمام يستأجره شيخ القرية للصلاة إذا لم يجد من 
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يصلي بهم إلا بأجرة فما فعله حسن» وتلزم الأجرة - جميع الرجال 
البالغين من أهل القرية» نص على ذلك العلماء»(ه). 

وأما أخذ ما ينوب اليتيم من الضيافات ونحوها من ماله مداراة فلا 
يحل ذلكء إلا إن خيف على ماله من الظّلّمة» وتحقق أنه إن لم يعط منابه 
علب OG‏ اي ب مه 
ما ينوبه في بناء سور يحوط بالمنزل» فقد قال أبو عبد الله محمد بن أبي 
الفضل عياض ما نصه اراب سا تر ليا E‏ 
القاضي بن محُسود سكل عن قوم أرادوا بيان حصن لهم »> هو حيطة 
جميعهم» هل يلرم مَعْرّمُهم اليتيم والأرملة ؟ فقال : نَعَم» يعطي وليه أجر 
بشولى ذلك و الور من اح الله فقيو من مص الح ذلك المنزل :الذي 
يتمكن معه الاستقرار والثوآاءء والأصول والقواعد تدل على إباحته» بل على 
وجوبه» ولو وسع المقام لجلبَنَا النصوص المذهبية الدالة على ذلك .(ه). 

وأجاب أيضا : لا يجوز التدلك للمغتسل بجدار المسجد وإن لبس 
جيراء لأنه يضر به لا محالة, إلا على صخرة صماء كبيرة إن كانت 
به والله تعالى ا ۰ ۰ 

وسئل القاضي عياض كما في نوازل ابن هلال عن جماعة بالبادية 
التزمت إماما بأجرة معلومة إلى أمد معلوم» وفي الجماعة المذكورة من له 
بقر وغنم يطلّبون المواضع الخصبة فلا يأوون إلى القرية إلا في بعض الأيام» 
غير أن معاشهم ودورهم بالقرية ولوازمّهم قائمّةٌ عليهم من مَغارم السلطان 
وعشر وغير ذلك» فلما فُرضت الجماعة المذكورة أجرة الإمام فُرضت على 
افع درو مه ا لكين ا ور ذلك وقالوا لا نعطي معكم. فإنا نحضر 
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بعك الفيلاة عا إلا قلا قات الماعة ب كيش لا تعطون مع 
وعليكم إقامة شريعة الاسلام كما عليناء ودوركم مع دورنا ؟!. 

فأجاب : إقامة شريعة الإسلام واجبة عليهم, وعلى كل قرية إقامة 
المسجد والجماعة؛ فإن كان الحاضرون» فيهم من يقوم بذلك فذاك وإلا 
فعلى الباقين وإن كانوا لم يصلوا في المسجد» قاله عياض ١.‏ ه) . 

ولما ذكر ابنه هذا الجواب فى كتابه المسمى بمذاهب الحكام قال : 
وريت لبعض الفقهاء» وقد سثل عن رجل سكن قرية» ومعاشه في غيرها من 
القرى» ويرجع إلى هذه القرية يوما من الأيام الكثيرة» هل عليه من أجرة 
الإمام شيء أم لا ؟» ون وجب عليه فهل هو فيها كغيره؟؛ فقال: هي عليه 
كما هي على غيره» وهي على الرؤؤوس لا على الأموال.(ه). 

وسئل الإمام القبّاب رحمه الله عن إمام يؤاجره شيخ القرية ثم 
يفرض عليهم أجرته» فمنهم من يعطيهاء ومنهم من يمتنع؛ ومنهم من لا 
يصلي فيمتنع» هل مجحب على كل من في القرية» سواء كان يصلي أم لا؟» 

وهل للإمام أخذها ممن امتنع منها وفرضت عليه كرها أم لا ؟. 

فأجاب : ما فعله شيخ القرية حسن» وتلزم الأجرة جميع البالغين من 
أهل القرية» نص على ذلك العلماء.(ه) . 

وسئل ابن هلال أيضا عن فضلة فضلت عن أحباس المسجد» هل 
يعطى الإمام منها والعادة أنه يأخذ من الناس لا من الأحباس ؟. 

فقال : يجوز صرف الفاضل من فوائد الحبس فيما ذكره السائل, 
CS‏ ميجير الع رت زر عل معان E‏ 
من أعظم مصا حه وآكدهاء 
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وقد قال بعضهم : لا بأس بما هو لله أن يصرّف فيمًا هو لله.(ه) . 

وسئل أيضا. هل يعطى المؤذن من أحباس المسجد أم لا ؟. 

فأجاب : فالمؤذن يجوز استئجاره بفوائد المسجد» أعنى حبسه. أَمَّ 
إن كان وتنا على ارد قرو إشكال» وكلالك ف على ددا ال 
أو جهل مَصرفه» ولا يُستاجر مما وقف على شيء معين غیره» وبالله 
التوفيق.(ه) . 

ص 353 وسئل أيضا عن صرف الأحباس بعضها في بعض مثل صرف ما 
لسجد في مصلحة آخر إن احتاج إليها أو لم ب يحتج» وصرف ما كان حبسا 
على المؤذنين للأيمة أو العكس» هل يجوز ذلك أم لا ؟» وما حقيقة قولهم : 
بان اله وستجالة بيط على يماش وجل يدون انان اث رجاب السيدة 
وصحنه وداخله وخارجه ام لا ؟. 

فأجاب : الحمد لله. 

أمااضرف «السعد إلى تسد اخرفإن خرب الأول ولا ترجى 
حياته ولا عمارته فإنه يجوز نقل أحباسه إلى المسجد العامر؛ لكن ليس 
على رجه الا ساو ذا رصعت لا اليه حت له حا وان و كات 
بعال العمار #اتقي کي يعض ا ا س إلى م ع اوي د د 
فضل من أحباس المسجد عن مؤذنيها ووقيدها وجميع أسبابها» هل يصرف 
في نفع سائر المساجد التي لا غلة لها أم لا ؟. 

فأجاب : قول ابن القاسم لأ يصرف إلى غيره من ذلك شيء» ويبتاع له 
به أصول ودور تجري عَلأتها عليه» ويبقى سائر ذلك» ويوسّع عليه منه في 
جميع ما يحتاج إليه» وغيره يجيز صرفه إلى غيره من المساجد التي لا أحباس 
لها بعد أن يعلم علما صحيحا أنه لا يحتاج إلى ذلك . 
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وعبعفه أن الل ا سه المتقعة ل اللا رعلى قول اين القاس 
أكثر الرواة» ومن لم يجز صرف بعضها إلى بعض لم يجز السلف من بعضها 
إلى بعض» ومن أجاز ذلك أجازه.(ه) . 

والصواب أن لا يصرف ما حبس على صنف لصنف آخر . 

وقولكم : «ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه فى بعض) 
صحيح » قاله ابن الماجشون رحمه الله» احتجاجا لقوله يي 
ضاق بأهله بمقبرة بإزائه تضيق عن الدفن» لأن المسجد والمقبرة حبسان 
للمسلمين لصلاتهم ودَفن مواتهم» فلا باس أن ب عا ون ذلك فى 
بعض» وينقل بعضه إلى بعض على أنفع ذلك لهم وأرفقه بهم» وقد قال ابن 
القاسم في العتبية في مقبّرة عَفَسَء فبنى قوم عليها مسجدا للصلاة فيه» فلا 
بأس به» كقول ابن الماجشون : والدفن فى رحاب المسجد وصحنه وداخله لا 
يجوزء إلا إن اقتضت لمعيه رتبار لسر معي N‏ 
ا ظ 

وأجاب أيضا نقلا عن عياض» فقال : قوله أي فى الحديث : ( وكثرة 
ال إلى السعف: دك يد الدار عن سعد ونكقرة التكرار إليه ) . 

الأبي عن عز الدين ابن عبد السلام في أسئلته : ولا يمر إلى المسجد 

من أبعد طريقه لكثرة الخطىء لأن الغرض الحصول في المسجد» وهو 
يحضل فى القريبة , قال :و اوت ها هر تمشيط لن يعنت :دازم ألا 
يتكسل: ؛ وكان ابن عرفة رحمه الله لداره بعد من المسجد الأعظم الذي يؤم 
به» ويقول-. زق ني غل الان : منعني من النقلة قرب المسجد 
حديث بني سَلمّة حين أرادوا التحويل إلى قرب المسجد» فقال صلى الله 
عليه وسلم» (يا بني سَلمّة ديَاركُمْ تكب آثاركم». 
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وقوله» أي فى الحديث : «وانتظار الصلاة بعد الصلاة)» لابن عرفة : 
EKE Rn e‏ 
7 الصلاةً اه التي ان 2 a‏ 

وسئل الشيخ أبو الحسن الصغير كمافي الدر النشير عن قوم لهم 
جامع يصلون فيه الجمعة, وعلى ذلك وجدوا اباءهم وأجدادهم» ولهم دور 
مستديرة بالجامع من كل جهة, إلا أن ار متباعدة عن الجامع لم 
تتصل به» لأن كل واحد يبنى فى ملكه» فهل تصح فيها الجمعة أم لا ؟» 
وإذا لم تصح فهل يعاد ما تقدم من الصلوات أم لا ؟» وما حد القرب والبعد 
المعتبر ؟» وهل لابد من الاتصال من الجهات الأربع أم لا ؟ . 

فأجاب : إنما تقام الجمعة فى المدن أو القرى التى تشبه المدن المتصلة 
البنيان كما قال في المدونة : «وإن كان بين بيوتها الطرقات والبساتين 
وملقى الزبل وموقف البهائم وما ينبت فيه مثل الكزبر والحلبة والثوم إلى غير 
دل وما حظر علمة عن ا فحكمه حكم الاتصال. وأما ما وصفتم 
الجمعة, وإن أقامها مَّن هذه حالُهم من تباعد الديار أعادوا ظهرا أربعا أبداء 
المواضع هل تقام فيه الجمعة أم لاء صلى أهله الظهرء إذ هي التي ترتبت في 
الذمة فى الأصلء فلا يتنقل عنه إلى ركعتين إلا بيقين» والسلام.(ه). 

- قلت : قال فى التقييد : وانظر القدر الذي يمنع الاتصال» حكي 

عن أبي الفضل راشد أن الشيخ أبا محمد صالحا كان يقول : وجدت في 


تعاليقي أنه أربعون ذراعاء ولا أدري من أين نقلته . 
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فال الشيخ أي أب والحسن : وجدت له في تقييد آخر زاد فيه: 
لذيعرل على هذا 

فلت : ومافي تعاليق أبي محمد صالح من أن أربعين ذراعا تمنع 
الاتصالء نقله الزناتي في حلله عن الأبياني في الأقدام» والذراع أكبر من 
القدم» ونصه : وذكر الأبيانى أن ما بينه وبين غيره أربعون قدما فأقل فله 
حك الاتسال وما زاد فلسحك a‏ رذحاف اليل اه 
بصورة الانفصال فلا جمعةء وإن تنوع فإن اتصل من ذلك أو كان في حكم 
e‏ زادء وإلأ لم تجز.(ه). 

قلت : أنظر ما قاله أبو الحسن وسلّمه ابن هلال » مع أن ما قاله غير 

مسلم حسبما تقدم» فالمعتمد خلاف ما ذهبا إليه حسبما نص عليه غير 
واحد . 

ففي جواب للعلامة أبي محمد سيدي عبد الوهاب الزقاق ما نصه : 

وأما قولكم : «هل من شرط الجامع الذي تقام فيه الجمعة أن يكون 
متصل البناء»» فالذي أذكره في ذلك ما نقله الجزولي في شرح الرسالة 
أن شرط الجامع أن يكون داخل القرية, بحيث ينعكس عليه دخانهاء 
ونقل عن الفقيه الصديني -وهو من فقهاء فاس- أنه إن كان بينه وبين القرية 
أربعون ذراعا فأقلّ هو في حكم الاتصالء وإلا فلا. وحكي عن الفقيه راشد 
أن الشيوخ المدرسين كانوا يصلون الجمعة بجامع مديونة» وجامع صدينة» 
وبينه وبين الديار أكثر من أربعين ذراعا. وحكي عن القاضي ابن عبد السلام 
والشيخ الصالح أبي الحسن المنتصر أنه كان يتفق لهما أن يكون أحدهما 
بقرية يبعد جامعها من دورها بنحو ثلاثمائة ذراع» فكانا لا يصليان بها 
الجمعة ويذهبان إلى غيرها فيصليان الخ . 
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وقال الولى سيدي عبد الله الهبطى فى رسالته ما نصه : 
منصور مع إمامنا سيدي أحمد الزقاق على اتصال البنيان» هل هو شرط في 
وجوب الجمعة أم لا ؟. 


فأجاب رضى الله عنه : إن الاتصال ليس من شرطهاء وأراه» والله 
أعلم» مشى على طريق الجمهورء الخ . 

وسئل الفقيه الصالح سيدي أبو القاسم ابن خجو عن مداشر 
البادية التى لم تتصل بيوتها بالمسجد. هل تقام فيها الجمعة أم لا ؟. 

فأجاب : جرت الفتوى من أهل لهاء وهو السيد الإمام الحافظ المحقق 
أبو العباس أحمد ابن السيد الحافظ سيدي على الزقاق» فسح الله في عمره - 
وبعدم مراعاة اتصال البنيان» ولم يراع سوى الثواء والاستيطان» فأرى لكل 
للإسلام» الفقيه الحافظ. ونص عليه فى التاج والاكليل من شرح خليل. 

ويؤيد ذلك فول اج ا ی ا انررق عو وسو الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا الجتمع ثلاثون بيتا فليجمّعواء والمراد 
بغلاثين بيغا ثلاثون رجلاء لآن كل بيت مسكن رجل» وبهذا أيضا جرت 
الفتيا من السيد الإمام المفتى شيخ شيوخنا أبى عبد الله القوري» وقال 
جا سط ةم فياه : إن كانت القرية تشبة المضير فى الأسبعيطان والعراء 
غالبا وعدد مساكنها ثلاثون رجلا فأكثر ولا عبرة بالسوق على أحد فول 


+ 
لو‎ 
« 
r 


مالك ولها مس حد وإمام يحسن إقامتهاء و جبت عليهم الجمعة is‏ 
بإقامتهاء ولا يضر لحن الإمام فى الخطبة.(ه). 
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وقال أيضا قال أبو بكر ابن العربي : واتصال البنيان فرع من 
فروع الجمعة لا فرض» وال جمعة فرض» فإذا سقط الفرع بقي الأصل على 
حكمه, > فلو سقط الأصل زال حكم الفرع, ولا أرى أن يسقط أصل الفرع, 
لأنه إن سقط الأصل لعدم الفرع أذهبتا فائدة الحكمى عد اكب 
فائدة الحكم فلا حكم لهاء لأن شرط الجمعة عندنا إمام» وجماعة» ومسجد» 
وخطبة» وليس من شرطها عندنا السقف» وذكر الاتصال فيها أي في المدونة 
والأسواق وشبه ذلك» إغا اراد به مالك اجعماعٌ الجماعة» وترك الجمعة لمثل 
هذا خطأ. وقال غيره : لا يضرهم تباعد منازلهم في جمعة( ه) . فانظره في 
القانون» لأنه ظريف قد أجلى عن المسألة غمام البصيرة» رحمه الله ورضي 
عنه» وكتب أبو القاسم بن خجر مؤكدا على نشره وإحياء الفريضة به إن شاء 
الله تعالى .١ه‏ ) . 

وقال أيضا : كنا استشرنا مع السيد المبارك الإمام المفتى سيدي أحمد 
الزقاق رحمه الله على شأن عقد الجمعة فى المداشر المفترقة الديار» فأجابنا أن 
عبان ای سريت را ق رضي الله عنه هو 
المعروف للإمام ابن العربي والقاضي عبد الوهاب» فعقدناها بفتواه في 
موضعناء رحمه الله وأمرنًا يرا بها .(ه) . 

وسئل بعض المتأخرين » -كما في نوازل الزياتي- عن الموضع الذي 
لم تتصل بيوته بالمسجد حتى ينعكس دخان البيوت على المسجد, هل 
تصح فيه الجمعة أم لا ؟» وما مقدار الاتصال الوارد في عبارات الفقهاء ؟ 
وهل اتصال البنيان شرط من شروط الجمعة أم لا ؟. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيئين وإمام المرسلين. 
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الجواب عن الفصل الأول ومن الله سبحانه الاستعانة: لا أعلم 
أحدا من شيوخ المذهب المتقدمين شرط انعكاس دخان بيوت القرية على 
مسجد هاء وعدم انع فون تروك E‏ وشروح المدونة ومختصروها لم 
يحدوا مقدار الاتصال الواقع في عباراتهم بأذرع ولا دخان فيما أعلم» وإِنما 
ذكر ذلك وتعرض لتحديده بالأذرع والدخان المتأخرون في علمي» ولا عمل 

قال الفقيه راشد فى أجوبته : وأما اتصال مبانى القرية بالمسجد من 
جهاتها فلم يشترطه أحد» ولو كان واجبالا أغفلوا عنه. وكذلك 
اتصالها بمباني القرية اتصال ملاصقّة من جهة واحدة» فليس بواجبء إذ لو 
كان واجبا لما سكتوا عنه. ولا يحل لهم تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

وقد سالت شيا أباامتحمد صاغاغن مقداآر ذلك فقال لى : 


لم قف ف دلت غل مقن ار و ا ولك عل دار ھا ری أنه بجت 
على أرباب المنزل فيه حق الجوارء إلا أني وجّدت في تعاليقي بخط يدي أن 
أربعين ذراعا بين المسجد وبين مباني القرية كثيرة تمنع الاتصال» ولا أردي من 
أين نقلته» وظاهر المدونة وكلام الشارحين لها أنه لاحد في ذلكء إلا أن 
الجمعة في مسجد الجماعة المعد للصلوات الخمس قرب من بناء القرية قرب 
الملاصقة» أو بعد بعدا لا يشق على أكثرهم.(ه). 

وقال الفقيه راشد أيضا بعد أن تكلم على بناء المسجد وعلى سقفه 
وتحبيس الفضاء من غير بناء لإيقاع الصلاة فيه» ونقل كلام ابن رشد 
وعياض» ما نصه : وما أحدً من هؤلاء المتقدم ذكرَّهُم من شَرَط في المسجد 
ولا في الفضاء أن يكون في وسط بيوت 2006 الخ . 
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ومن أجوبته أيضاء وقد سأله إمام حجر وميم من بلد هوارة» هل 
يجوز له ولأهل القرية إقامة الجمعة لمسجدهم الذي هو خارج عن قريتهم 
المذكورة, الذي لم يتصل ببنيانهم, وقد حال بينهم وبين المسجد حافة 
من صف متصل بالبيوت. وذكر له السائل أنهم يجتمعون في المسجد 
المذكور لفضل صلاة الجماعة» وينقطعون عنه في المغرب والعشاء بالخوف» 
والصبح في بعض الأوقات دون بعض من الخوف أيضاء فهل ترى صلاة 
اميح يديك e‏ لازمة» أو لا تجوز لكون المسجد غير متصل» 
لكون العشاء والصبح قد تعذرا فيه جماعة ؟. 

فأجاب : إقامة الجمعة بالمسجد المذكور جائزة لازمة لهم . 

والقليل على ذلك العمل الفضل بده اينات على مرو رالمان 
والأعوام والقرون الماضية» مع علمنا أن القرون الماضية كانوا أحرص على إقامة 
الدين» وكان كثير منهم يوصف بالورع والاحتياط على الدين» وكذلك ولا 
تهم كانوا محتاطين للصلاة» ويضربون عليها من ضيعهاء فالظن بالقرون 
الماضية أنهم لم يقيموها في المواضع المذكورة إلا بعد علمهم بوجوبها على 
أهلهاء وذلك مثل عين مديونة وصدينه وقنصاره» فقد أقيمت في هذه القرى 
بحضرة أهل العلم المتورعين» ومساجد هذه القرى كلها خارجة عن القرى 


إلى ناحية عنهاء بائنة عن البيوت» إلا أن تلك المساجد موضوعة للصلاة فى 


الا 

قال الفقيه راشد : وقد أدركنا بعين مديونة جماعة من الصالحين من 
الفقهاء الذين يجب تقليدهم» وقد كان أبو موسى رحمه الله يصليها 
ويقيمها إذا تخلف الإمام, ولم رل تقام عندهم على قدي الزمان» وكذلك 
صدينة» ولقد مررت بهاء والعمارة بائنة عن مسجدها الذي تقام فيه 
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لحي العمار ةنيع قوت الغين: رمك من كان هم سكا شان 
فيصليها بها كما يصليها بفاس» ولم ينكر عليهم ذلك أحد . 
وكذلك جامع الأندلس قد خَلاً ما حوله في أيام فتنة» وكان شيخنا 

أبو محمد صالح رحمه الله لا يتحرى الصلاة إلا به» وكان حد السكنى 
من عين سيبوس وشرقها وغربها وقبلتها خالا این نم يكن م عا 
دار الخطيب ابن مسونة رحمه الله خاصة» وكذلك مسجد قنصارة قد 
أقيمت به عن إذن شيخنا أبي محمد صالح رحمه الله في أيامه على ما بلغنا 
إلى أن قال الفقيه راشد رحمه الله : قال ابن رشد : «إن المسجد شرط في 
صحة صلاة الجمعة وليس بشرط في وجوبهاء فيكون بتعيينه وتحبيسه 
مسجداء سواء بني أو لم يبن » الخ» فلو كان من شرط الصحة اتصال 
المسجد ببيوت القرية أو كونه وسطها لبينه كما بين أن من شرطها تعيين 
موضع المسجد خاصة»ء وكما بين أنه ليس من شرط المسجد بناؤه ولا سقفه» 
رلم يتعرض لشرط اتصاله ولا لكون البيوت محدقة به» وفي ذلك تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» لكونه تعرض لبيان شروطهاء وذلك لا يجوزء ولا 
يظن به أن يترك بيانه مع كونه عنده شرطاء إلى أن قال بعد كلام : وفي ظاهر 
ما نقلناه من ظاهر الروايات كلها دليل على صحة الجواب أنها تقام في 
مسجد كم وما شاكله» وأن اتصال المسجد ببيوت القرية ليس بشرط في 
صحة الجمعة ولا في انعقادها. 

وأماتعذر صلاة العشاءين بهافى جماعة, والصبح في بعض 
الأوقات, فلا يخرج ذلك منكم إقامة الجمعة .١ه)‏ ما نقلته من جوابه» 
لأنه أطال فيه الكلام. رحمه الله . 
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فإن قلت : إن في المدونة : «ويصلي الجمعة أهل القرية المتصلة 
البنيان التي فيها الأسواق ويجمع أهلهاء ومرّة لم يذكر الأسواق كالرّوحاء 
وشبههاء وكذلك أهل الخوص» کان عليهم وال أو لم يكن. وقال مالك مرة 
:نكري التسلة[ - E‏ ا مسمع و تمر داقر 
الأسواق.١ه)‏ نص البرادعي . وقال ابن أبي زيد في اختصاره لها : إذا كانت 
قرية متصلة اليناء كالروحاء وشبهها لزمتهم الجمعة .(ه). ٠‏ 

ص 359 وفي ابن الحاجب : «وموضع يمكن الثواء فيه من بناء متصل أو 
الخضاض مجر وحن اا صح ٠إ‏ عير الان عا ات اا دين 
والمتأخرين الواصفين لبناء القرية التي تجب فيها الجمعة بالاتصالء والذي 
نفهم نحن من لفظ الاتصالء كون بيوت القرية يلاصق بعضها بعضاء ولا 
سبيل لنا إلى العدول عن مقتضى عباراتهم .. فما وجه الانفصال عن هذا 
الفهم ؟. 

قلنا : الفقيه الإمام راشد أفقه منا وأعلم بمقتضى عباراتهم: فراجع 
ما قدمناه من كلامه» وكذلك خليل ابن إسحاق أفقه مناء وتعرض لما به 
الفتوى» وذكر شروط الجمعة, ولو كان اتصال البنيان شرطا من 
شروطها لذكره» وحاشاه أن يخل بالشرط وكذلك بهرام في شامله 
تَعَرض لشروطها ولم يذ كر فيها اتصال البنيان» وكذلك الإمام ابن جزي في 
القوانين الفقهية عد شروط الجمعة ولم يذ كر فيها اتصال البنيان» وكذا الإمام 
ابن عكسر في مختصره» وكذلك أبو الحسن القلصادي في تأليفه المسمى 
بأشرف المسالك» وكذلك الإمام العقباني» وقد نقل المازوني عنه أنه قال : 
کر ا او المفض ل ل يشعرط السور» يود كر الاسواق م کت 
عنها مرة» والأقرب أنها ليست بشرطء إذ لعل ذكرها وقع في كلام 
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السائل.(ه) . إلى أن قال : مع أنه يحتمل مجيء هذه الأشياء من مالك وابن 
القاسم ومن غيرهما من المعبرين بنحو ذلك على وجه التشبيه في الاستيطان 
رالثواء» ويكون معنى الاتصال الجاري في عباراتهم هو الذ يكون معه السعي 
واا ي ر ااه الجاع تكرت عاك لذ د 
حتى زادت في البعد على المسجد -وعلى بعضها من بعض- على أكثر من 
ثلاثة أميال» ويرجع التشبيه بالروحاء إلى الثواء والاستيطان . 

ويؤيد هذا ما نقله الفقيه الإمام الحافظ أبو العباس الونشريسي 
رحمه الله في المعيار من فتوى الفقيه الحافظ الإمام القوري رحمه الله» حيث 
قال فيها : ولابد من اعتبار جماعة تتقرى بهم القرية وبمكنهم الثواء غالبا 
إلى أن قال : فإذا توفرت شروط الجمعة وكانت هذه القرية تشبه المصر في 
الاسعيطان والعواء غالبا وعد سكانهنا ثلاتزن رجا ولها مسجد راما 
بحسن إقامتها وجبت عليهم الجمعة» وأمروا بإقامتها.(ه) محل الحاجة 
خلا ری للف فقت على ر كانت هده الرية ت ارف 
الاسعيطان: والعواء غالا يلير للك اث اها ا بك الاستيطان 
والثواء لا إلى كثرة العدد. ولا إلى اتصال البنيان اتصال ملاصقة. إنتهى 
الجواب عن الفصل الأول. 

وأما الجواب عن الفصل الثانى من السؤال» وهو مقدار الاتصال 
الوارد فى عبارات الفقهاء فنقول : مقداره ثلاثة أميال: وهو الحد الذي 
يجب منه السعي إلى الجمعة. وأخذ ذلك من كلام ابن الحاجب حيث قال 
في شروطها: والقرب بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة 
ل الأصحء وهو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع المعتبر طرف البلدء 
وقيل : المسجد» وأخذ مقداره أيضا من كلام صاحب القوانين الفقهية حيث 
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قال : والقرب من موضعها الخ» وأخذ مقداره أيضا من كلام ابن العربي 
والقاضي عبد الوهاب .انتهى الغرض من جواب لبعض المتأخرين وهو طويل 
جداء وإنما ذكر بعضه فقطء والله أعلم . 

وسئل العلامة المسناوي عن الجمعة» هل تصح في السكة الغير 
النافذة» سيّمًا إن صغرت وكانت فيها دار واحدة أو دارآان مثلاء أو لا تصح 
لتحجيرها على غير أرباب الدور ؟. 

فأجاب بما نصه : الحمد لي 

الجواب -والله أعلم- أنها تصح فيها بالشرط المعلوم المشار إليه بقول 
خليل : «إن ضاق الخ»» ويؤخد ذلك من عدم تقييدهم في باب الجمعة 
الطرق التي تصح بها بكونها نافذة مع كون التطرف لا يقتضيه» ويبعد 
لوهم على إغفال قيد يتوقف الحكم عليه؛ وما ذكروه في باب الشركة من 
أن ذلك ليس بملّك حقيقي حتى يكون لأربابه تحجيره على غیرهم» وإن كانوا 
أحق بالانتفاع به فيما يحتاجون إليه كما يشير إليه قول خليل : «وإلا 
فكالملك لجميعهم»» ولم يجعلها ملكا حقيقا. 

وفي المواق في شرح هذا امحل ما نصه : 

وسئل سحئون عن درب كبير غير نافذ» فيه زنقة في ناحيته غير 
نافذة» ولرجل في أقصاها باب » فأراد أن يقدمه إلى طرف الزنقة» فمنعه 
أهل الدرب» فقال: لهم أن يمنعوه» ولا يحرك الباب من موضعه إلا برضى 
أهل اللرب: 

وفيه أيضها: انظ هما مسالة فى سماع اين القاسم تبسن لددارافي 
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رحبة, لآهل الطريق ارتفاق بها حين ضيق الطريق بالآأحمال وشبههاء ليس لَه 
أن يجعل عليها بابا حتى تكون الرحبة له فناء» ولم يزد فيها ابن رشد شيئا . 
قال ابن عرفة : ونزلت عندنا بتونس في موضعين, فحكم بهدم 
الباب وإزالته( هم) . 
من حكم في المسألة من الفقهاء النجباء بالمنع من إحداث الباب» أخذا تما 
ص 361 وسئل أيضا عن قول الشيخ المواق حيث تكلم على محل السجود : 
«أنظر السجود على ما ليس بثابت من كدس ثياب وفرش إلى أن قال : 
قال الزناتى : (صلاته باطلة )۰( ه). فإنه يقتضى أن غير الزناتي 
يقول بعدم البطلان» ولم يفرق في الفرش بين المرتفعة وغيرهاء ولم يبين نهاية 
المرتفعة منهاء وكذا حصر تستعمل من نبات يقال له الخب» رطوبته أشد من 
رطوبة من البردي» فإنها تكون في حال جدتها مرتفعة عن الأرض تشبه 
الكدسء فإن طال لبثها قلت رطويتها. 
جعلت على الفراش فإنه يسجد عليها وإن كان مرتفعا جداء لأن العلماء 
الشرعي بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كسرير 
بالجبهة (ه)» فإنه يقتضى اشتراط موافقة محل سجود غير الجبهة محل 
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على العمامة: فإن أمكنه مسح بعض رأسه فَعَلء ولا يستحب له المسح على 
العمامة» وقيل : يستحب .( ه) بالمعنى» هل عدم استحباب المسح مبني 
أو نزعها ار لا يطلب بإعادة مسح أو يبطل يو كذا القول: باد ستاب 
على ماذا هو مبني ؟› ) 

وعن المتنفل إذا كانت تمنعه برودة الماء من استعماله ويتحمل لها 
امختصر : «ولمتنفل جلوس)» مفهومه أن الإيماء لا يجوز» وذكر الشيخ التتاءي 
فى کو ران وع ها اعفار س اعا كقوف :ذلك أو ةا اراد 
استعماله؛ وعن قول الفقهاء رضي الله عنهم : «تمتع إمامة العاجز عن القيام 
بالقادر عليه في النوافل »» وفي كريم علمكم أن القيام فيها ليس بركن» ومع 
ذلك فقن منعوها هتا واسخةك ل آالررقان بالحديث ولم يحك فى المسألة 
خلافا. ظ 

فأجاب : أما مسألة السجود على ما ليس بصلب ولا ثابت من 
الفرش ونحوها فقال فيها الجزولي في شرحه الكبير : لا يخلو الفراش الظاهر 
مخ کین :ا ايكون محشر و الا کو تان كان عير يشو هيدا 
تحقى وان كان مرا فاا ان يكرت مما قد اند ك مين ظول ما لبس 
فهذا حكمه حكم غير المحشو في أنه يصلى عليه» وإن كان لم يمتهن بل لم 
ن جديدا لم يندك حشوه لحداثة عهده. فاا لأ يضلى علية: ومن صلى 
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عليه أعاد أبدا» لكونه لا ينبت تحت جبهته» فصار من سجد عليه كمن أوماً 
وهو قادر على السجود . ومثل هذا كل منفوش تغوص فيه الجبهة إذا وضعت 
عليه من ثياب وصوف وزرع وغيرها قبل أن يندك ويطول أمره.(ه) بتغيير 
وما ذكره فى غير المحشو كالقطيفة من جواز الصلاة عليه من عير 
تفصيل يجب تقييده بما لم تطل أهذابه وتكثر خملته» بحيث تغوص فيه 
الا جي ها ا ا ا نهنا تكمنا هو اد كالم خيره 
من الأيمة. 
ومن جواب للفقيه المشارك الراوية أبى سالم عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر العياشي عن سؤال تضمن عدة مسائل: منها السجود على 
البساط الذي لا صلابة فيه» ما نص المراد منه. 
وه واي عن سوال ميب ني 5 اتی بنظام رائق محكّم الرصف 
فمنه سجود المرء فوق البساط لا مزلاية قي #اللحافت .و عطي 
* وشهرفيه المنع بعض بلا وقف 
LL * EOE es,‏ 


5 5 
توقف فيه بعض من علمائنا 


را ال عه فيصن ما .وقد غلنوا هد المواز فا يش وى . 

وتخصيص المواق للزناتى بنقل البطلان عنه لا يقتضي أن غيره 
يقول بعدم البطلان» لأنه مفهوم لقب» وهو غير معتبر عند الجمهور كما 
فى جمع الجوامع وغيره من كتب الأصول › وكان المواق لم يحضره في ذلك 


الوقت إلا كلام من ذُكرء فنَسّب ذلك إليه وحده. 
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وما ذكرناه عن غيره يعلم أنه لابد من التفريق في الفرش ونحوها بين 
المرتفعة وغيرهاء وأن نهاية الارتفاع ألا يس معه بصلابة الأرض أو ما اتصل 
بها من الأشياء الصلبة» وأن حصرّ ا لخب المذكورة تحري على التفصيل الذي 
ذكرناه في غيرهاء إذ لا فرق . وما نقل لكم في الحصير من بعض فقهاء العصر 
لم نقف عليه قط في ديوان» ولامر لنا على الآذان» وليس بصحيح في نفسه 
وإن كان قائله من كان إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم» 
فالناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة . 

وأما حد ابن عرفة للسجود, فعلى تسليم أنه يوهم ما ذكرتم فليس 
بمراد له» وإنما مراده كما في شرح الرصاع وغيره الإشارة إلى أن من صلَّى 
بالأرض وسجد على غيرها ما هو صلب منفصل عنها ككرسي بين يديه فإنه 
لا يكفيه ذلك» لآنه لم يسجد على سطح محل صلاته. 

وأما عكس ذلك وهو أن يصلي على غيرها كفراش مرتفع طاهر 
ويسجد عليها فلا يقال : إنه لا يكفيه أيضا ولابد» لأن السجود على أطراف 
القدمين والركبتين واليدين سنة على الأصح لا واجب كما في الختصر وغيره» 
فَغَايئهُ أنه ترك سنة» فيجري فيه ما في تاركها من الخلاف المشار إليه . يقول 
صاحب الختصر : « وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولااسجود ؟ خلاف): هذا إن 
كادت ايل ر #الصيحة ا 

وأما مسألة استحباب المسح على العمامة لمن يمكنه تعميم الرأس 
لعذر وعدم استحبابه فهما معا مبنيان على وجوب التعميم في حق 
الصحيح» لكن القول بالاستحباب مبني على مراعاة الخلاف وطَلّب الخروج 
منه» والآخَّر مبني على عدم مراعاته. 
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ا عا © الك تلات تحط هن انار 
والخلاف المراعى في المسألة هو قول الأيمة الأربعة : -أحمد بن 
حنبل» وداوود» والثوري. والأوزاعي. رضي الله عنهم- بالمسح على 
العمامة ونحوها كالخمار اختياراء فإذا تعذر على المالكي مغلا التعميم 
في الرأس لمرض طُّلب في حقه التعميم في مسح بدله وهو العمامة لعدم 
تعذره» مراعاة لقول من ذكر . 
وأما مسألة المتنفل المذكور فلا يباح له التيمم للنافلة بمجرد حصول 
مشقة البرد وغيره من غير خوف وضرر في الحال أو المال . 
او وا 
كل افر يشق على العباد فعلّه سقط الأمر به» وكل أمر 
اساي عم سو 
والمشاق ثلاثة أقسام : مشقة فى المرتبة العليا فيعقى عنها إجماعاء 
كطيار#عاكية تذهي الف أو الأفضا. ومشقة فى المرتبة ا يعفى 
عنها aE‏ كالطهارة بالماء البارد فى القع وو سنت مقر فجن اريت 
فمختلّف فى إلحاقها بالمرتية العليا رقن الإسقاطء أو بالمرتبة الدنيا فلا 
تؤثر) ينا ماق يعات ها ال ال القد يد ارف 
وأيضا فإن الأيمة حصروا سبب التيمم في عدم الماء وفي خوف 
ترتب مضرة على استعماله من مرض وما ذكر معه في بابه» فلا يباح 
لغير ذلك. ۰ 
ص 364 وأما مسألة قول الختصر : «ولمتنفل جلوس» إلخ فحاصل ما درج 
عليه فيها أن الاضطجاع في النافلة وصلاتها بالإيماء ممنوع, يعني لمن 
يقدر على الجلوس استقلالا أو استنادا وإن مريضاء فإن لم يقدر على 
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الاضطجاع جاز له التنفل كذلك كما هو ظاهر المدونة والجلاب» وهذا هو 
المشهور في الصورتين» وخالف في الأولى منهما الأبهري فأجاز الاضطجاع 
للصحيح. وإلى خلافه أشار ابن الحاجب بقوله : «ولا يتنفل قادر على 
القعود مضطجعا على الأصح)(ه). فمقابل الأصح فى كلامه هو قول 
الأبهري المذكور. وخالف في الثانية الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد في 
النوادر» فذكر أنه يمتنع الاضطجاع وإن كان مريضاء فالأقوال في المسألة ثلاثة 
كما في التوضيح عن اللخمي : الجواز مطلقا للابهري» ومقابله للنوادر, 
والتفصيل بين القادر على القعود فيمنع له والعاجز عنه فيجوز له وهو 
المشهور وعليه حمل كلام الختصر وإن كان ظاهره المنع مطلقا كما في 
النوادر. 

وأما مسألة إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه في النوافل ففيها 
تفصيل» وذلك ان القادر إما أن يصلى وراء العاجز قائما أو جالساء فإن صلى 
وراءه قائما منع كما في المدونة» سيار ريم قال العامة 
ونما جعل الإمام ليَوْتَّمْ به» ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يوم أحد 
تعن ف ال اک الدار قطني عن جابر بن زيد الجهني عن الشعبي . 
قال في التوضيح : وهذا الحديث أدخله يحون ى کا أي المدونة» 
واحتج به. وذكر عبد الحق في الأحكام أن الحديث رسا وا ارت رمد 
متروك الحديث» ولاكن العمل عليه» أي على هذا الحديث في سائر 
الأمصار.(ه). ) ظ 


وإن صلى وراءه جالسا جاز لعدم ركينة القيام فى النفل على القادر 
عليه» وهذا ما عند الفقهاء فى المسألة» وإياه اختصر الزرقانى . انتهى» والله 


أعلم .( ه) . 
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الإاستسقاء والعيدان 


سئل سيدي عبد القادر الفاسى» هل يختم خطبة العيدين 
والاستسقاء بيغفر الله لنا ولكم كالجمعة أم لا ؟» فإن قول الختصر : 
ان ایی متسس لنب إذ ی تامع و كيدا فول في 
الاستسماء «وثم خطب كالعيد). 

فأجاب : إن النص الصريح في ذلك لم أجده الآن» وأما ظواهر 
اص رة alt‏ مار اضر فقول صاحب الإرشاد. وهو ابن 
فک الاويخطب وعدها خطيين يفعت كلا سبع تكبيرات نسقا ونی 
ااا وکر لای کیو وو ا ا ا ف فونه : 
وما ل فإن ذلك الدعاء ما يندرج في المستحبات»› ومثل 
ذلك عبارة الجواهر» وعلّى ذلك من أد ركنا من الخطباء بفاس. والله أعلم(ه). 
صوت واحد والطواف على الأزقة والمساجدء رافعين أصواتهم بالدعاء 
زلا كن فيل وله عو سنة لامعا ا »درا كنا اكوا في ذلك 

فأجاب الشروع هو الصلاة والخطبة والدعاء والتضرع إلى الله 
بالصبيان والنساء والبكاء والصياح فقال ابن حبيب : إنه مكروه مبتدع, 
ولا أعلم لأحد من أهل العلم كلاما في المسألة غير ابن حبيب» إلا أن يقال : 
إن ذلك ترق ماري ققد ب على هذا رجه كجااروي آل موی 
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ابن نصير استسقى بإفريقية وخرج بالناس» فجعل الصبيان على حدق والاباء 
على حدة» والبقر على حدة» والنساء على حدة» وأهل الذمة على حدة» 
ويب ا د د ةدنر : أراد استجلاب رقة القلوب بما 
فعل» وإن خرج النساء فلْيَكُنَّ متجالأت ولا يخالطن الرجال .(ه) . 

وحكى السيوطي أن السلطان المؤيد خرج للاستسقاء في جبة بيضاء 
وطاقية بيضاء ولم يركب ولم يجلس على شيء» وأمر الإمام بعدم الدعاء 
له.(ه). ظ 

وسئل ابن هلال عن صلاة الحاجة وعن صلاة الدعاء ؟.2 

فأجاب : وصلاة الحاجة ركعتان يصليهما بين يدي حاجته» ثم 
10 الله الكريم حاجته؛ وصلاة الدعاء كذلك يصلي ركعتين بين يدي 
دعائه يَقَرَعَ بهما باب المولى الكريم تبارك وتعالى» ثم يدعو الله فيجيب 
الدعاء؛ ووردت في الأمر بهما أحاديث, والله سبحانه بفضله يقضي 
الحاجات» ويجيب الدعوات» وينيل الرغبات» ذو الفضل العظيم» لا إلاه إلا 
هو» بيده الخير وهو على كل شيء قديرء نعم المولى ونعم النصير.(ه). 

وسئل الشيخ مصطفى الرماصي محشي التتاءي عمانقله 
الأجهوري في فصل الاستسقاء في التوبة أنها تقبل من المومن بعد طلوع 
الشمس من مغربها مع ما تظافرت عليه الأحاديث من انتهاء القبول إلى 
الطلوع» وأنه من وقت الطلوع إلى قيام الساعة لا تقبل» بل ولا عمل» وأن 
الحفظة ترفع . . . إلى آخر ما ذكره في فتح الباري . 
فأجاب : وما ذكره الأجهوري ومن تبعه من قَبول التوبة من المؤمنين 
بعد الطلوع هو قول في المسألة» وحمل هذا القائل عدم القبول على الكافر 
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فهو الذي لا يقبل منه إيمان» وكذا حمل عدم قبول التوبة عند الغرغرة على 
الكافر دون المومن» وقال بهذا جمع من الحنفية. ولا يعارض هذا التأويل ما 
تظاف تيه الاحاديت» :لأن تظافرها فى عدم نفع الإبمان» أي لآ في عدم قبول 
الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربهاء وبه فسر قوله تعالى : يوم ياتي بعس 
آيات ربك...؟ الآية ١.‏ ه) . ظ 

مسألة : قال الجزولي في شرح الرسالة : الذين يخرجون للاستسقاء 
ثلاثة أقسام: قسم يخرجون باتفاق» وهم الرجال والصبيان الذين يعقلون 
الصلاةء والعبيد والمتجالات من النساء» وقسم لا يخرجون باتفاق» وهم 
الناعمة؛ لأن خروجها ينافي الخشوع» وقسم اختلف فيه» وهم البهائم 
ال الى لآ با غا ال لس اع افر لكاب ره . 

ار اض والمشهور أن إخراج الصبيان والبهائم غير مشروع» وكذلك 
الشابة التى لا يخشى منها الفتنة» وأباح فى المدونة خروج أهل الذمة» ومنعه 
اتا ثم إذا قلنا بالإباحة فهل ينفردون بيوم أو يخرجون مع الناس 
ويكونون فى جانب خشية أن يُسبق قدَرٌ بسقيهم فيفتتن ضعفاء المسلمين 
ومنعهم ابن حبيب وهو المشهورء أنظر الخرشي . 

قلت : والصواب المنع من خروجهم منفردين» فقد حكى سيدي 
ل وفك ا ا و فر الوسان سيب أن لد كاترا إذا 
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فُبحث في ذلك فوجد عند يهودي عظم نبي من الأنبياءء فكان إذا خرج 
ووجهه إلى السماء نزل المطر بسبب ذلك .(ه). 

وتذكرت هنا حكاية أخرى» وهى أن اليهود جاءوا إلى السلطان وقالوا 

له : إن تبيكم قال : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» وأنبياء إسرائيل كانوا 

را الو وأن: نتم لا تفعلون ذلك» فأين صحة كلام نبيكم ؟. 

فجمع السلطان علماء الوقت وكان فيهم الإمام انق اکر الحاعى» 
فقال لهم : 

إن في علماء أمته من يحيي الموتى كأنبياء بني إسرائيل» فَأَنُوا بميت» 
فتوضا | وضلى ركعتين, ودعا الله عز وجل» فحيي وقام, فانقطعت 
حجتهم.(ه) . وهذا ببركته صلى الله عليه وسلم» > لأن ذلك الحديث غير 
صحيح» بل موضوع كما ذكره السيوطي وغيره. 
لخديف المغدة بيت الداع والخمية رواش التاواء» وأصل كل داد البردة أنه 
قال : 

وليعلّم الناظر في هذا الموضوع أنى عند كمال تبييضه رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم وأبابكر عن يمينه» وكأنهما دخلا على فى البيت الذي كنت 
فيه» وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم أفرغ على حلة من نور 
فدهشت عندما رأيت الأنوار قد أحدقت بي» وإذا أنا بالذي عن يمينه وهو 
أبنو نكر الفيديق رض الله عفه يعول + لا باس غلية» هذا سيدئ: قك أنابك 
على هذا لوطيو اب ةفلك من عافن قرحا زر دسا ل غا 
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وسلم( ه). مع أن الحديث المذكور تكلم فيه أهل الصناعة ومن له في الفن 
بضاعة . ْ 

قال الزركشي خا ةة ت اند انه واه ر لدو 
لا أصل له» إنما هو من كلام الأطباء.(ه). وإذا كان مان و واحد 
اختلف فيه هل هو ثابت أم لاء فما ظنك بأربعين هي من ن الصحة بالمكانة 
العظمى ؟.(ه) بخ . ظ 

وقال الشيخ اليوسي رحمه الله في جواب له ما نصه : 


وفي الخبر المشهور : «( علماء أمتي كاتا ب بني إسرائيل »)) وذلك أنه كان 
في بني إسرائيل بكرن النبي في قومه يوحى اا ويكون الملك على يده 
ينفذ ما أمره به النبي» فإذا كان علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل لزم أن 
يكون ملوكها كملوك بني اسرائيل ينفذون ما يأمرهم به علماؤهم».(ه) . 
ونحوه لسيدي اختار اع ل ادر 


وقول الشيخ اليوسي قي , الخبر المشهور» الخ» لا ينافي ما قلناه من 
أنه موضوع» لأن الموضوع قد کن ا . قال الشيخ زكرياء في شرح ألفية 
العراقى : قد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن لم يوجد له إسناد 
صلا كجديت رارک يوم صومکم )» وحديث «علماء أمتى اء 
إسرائيل »۰ کی زوحي اندها رأس كل خطيئة »» فإنه من كلام مالك بن 
دينار كما رواه ابن أبي الدنياء أو من كلام عيسى بن مريم عليهما السلام كما 
رواه البيهقي في كتاب» قال : ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم.(ه). 
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ومصلى العيد نحو الميل» فأرادوا أن يحدثوا مصلَّى العيد عندهم» فهل لهم 
ذلك أم لا ؟. 

فاجاب: إن كان الآمر كما ذكر فلهم أت لرا اليد حيت شاور 
وأما الجمعة فلا يجوز تعددها ولو في المصر على المذهب» والله تعالى أعلم . 

مسألة : قوله في الحديث «فرجمناه بالمصلَّى )»» قال عياض قال 
السار واغيره : فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم تحبس لذلك 
ولا وقف عليها شيء لم يغبت لها حكم المسجد» وبه ترجم الحديث» إذ لو 
كان لها حم المسجد لَجِنْبَتَ الميتات» والدم والقتل» والرمي بالحجارة. 
النووي : مصلى العيدين وغيره» إذا لم تجعل مسجد فأصح الوجهين أنه 
0 لني ا : ليس لها حكم 

ةا 220011111 
العيدين بالعربية وبعضها بالعجمية» هل ذلك جائز أم لا ؟. 

فأجاب : المشروع في خطبة عيد الفطر أن يضيف إلى الخطبة أحكام 
زكاة الفطر فإن علم الناس يحتاجون إلى معرفة أحكام ذلك وهم لا 
يفهمون العربية» فلا بأس بتفسير ذلك بما يفهمونه» والمشروع فى خطبة عيد 
الأضحى بيان أحكام الْأضحية أيضا مع الخطبة» ولا بأس بتفسير ذلك 
بالألفاظ التى يفهمونها إن دعت الحاجة إلى ذلك أيضا .انتهى . 

وسئل أبو الحسن الصغير كما في الدر النثير عن قوم في العيد» يصلي 
يدخل ذلك ما يدخل الجمعة إذا قدم والي الإمام ؟. 
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فأجاب: روى يحيى عن ابن القاسم أنه لا يجوزء وعن أشهب وابن 
حبيب جواز ذلك في ال جمعة» ففي العيد أولى» وبالله التوفيق . 

قال ابن هلال : ما عزاه الشيخ رحمه الله لأشهب وابن حبيب من 
جواز ذلك في الجمعة لغير عذر لا أعرفه» وأما لعذر فنص في المدونة أنه إذا 
أحدث بعد الخطبة أو بعد ما أحرم فليستخلف من يصلي بهم الجمعة 
ركعتين. 

وفي أول سماع أشهب : وسئل مالك عن الذي يخطب في الجمعة؛ 
فإذا قَضَّى خطبته قدّم رجلا فصلَّى بالناس» يجوز ذلك له ؟» قال : نعم» لو 
خطب ثم أصابه مرض أو حدّثُ أو رعاف ثم قدم غيره فصلى بالناس» لم أر 
بذلك بأسا.١ه).‏ 

فقوله : «قال : نعم) راجمٌ لما بعده» فلا يفهم منه جواز ذلك اختياراء 
وقد نقل المازّري المسألة على ذلك فقال : وروى أشهب عن مالك في 
العتبية: لا بأس أن يستخلف من لم يحضر معه الخطبة لحدث أصابه أو 
مرض .(ه) . وعلى ا ابر رقي فإنه قال بإثر المسألة : وهذا 

هن 889:. كين قال + لآق CT‏ من صلاة الظهر لأجل الخو فصارت الخطبة 

والصلاة كشيء واحد» فإذا أصاب الإمام حدر ماين احا الى 
اة ار مو الل بعد أن :اكه الخطية كان لان سعحلف على مايق 
منهاء أو على الصلاة إن كان أكمل الخطبة» قال : وإنما الذي لا يجوز له إذا 
ضَّعْف عن الخطبة وقوي على الصلاة أن يقدم من يخطب ويصلي هوء لأن 
الخطبة والصلاة كشيء واحد» فلا يجوز لمن تشبث بالإمامة في شيء من 
ذلك أن يخرج عن الإمامة إلا من عذر.( ه) رعو سرع في البالة يرا 
ابن يونس ر-حمه الله نقلها على نحو ما عزا الشيخ لآشهب» ونصة : 
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وقال أشهب عن مالك في الذي يخطب يوم الجمعة يقم رجلا 
5000 :إل دياص يد تسيا لز او ية هر أو دت أن 
رعاف .وه . ورآيت في طرة نسخة منه» أنظرها في العتبية؛ فلم يبح التقديم 
من غير عذر.(ه) . وأما ابن حبيب فالذي نقله عن ابن يونس هو ما نصه : 
ولا باس أن يصلى الجمعة بالناس غير الذي يخطب» مغل أن يقدمه الإمام 
لرعاف أو حدث أو مرض» أو يدم وال يعزل الذي حَطّب .(ه). 

وقوله : «يقدم وال يعزل الذي خطب ) خلاف قوله في المدونة : «وإذا 
خطب الإمام يوم الجمعة ثم قدم وال غيره ابتداً ا لخطبة»» قال سحنون : فإن 
صلى بهم القادم بخطبة الأول أعاد أبدا.١ه).‏ 

قلت باقن منااقاله او حن رهه ل رل الع ابن اص 
«السئة أن يكون النطيب هو المصلي إلا لعذر فإن خطب غَيْرٌ من صَلى بلا 
عذر صح في العيدين» وبطلت في الجمعة).(ه). 

وسئل أيضا الشيخ سيدي محمد ابن ناصر الدرعي عن أهل البوادي 
والقرى والخيام والبعيدينَ عن الموضع الذي فيه الجمعة» هل يَخْطْبُون في 
العينيين و 

فأجاب : يصلُون بالإمام والخطبة؛ ومن لا إمام لهم والنساء يصلون 
صلاة العيدين. 

وسكئل أيضا عن سبب إتيان من كان على ثلاثة أميال ليصلوا العيدين 
٠ E‏ 

فأجاب : لأنهم في أحكام أهل البلد.(ه). 

وسئل الشيخ المسناوي عن التكبير الذي يكون عقب المكتوبات من 
أيام النحرء كيف يكبره الإمام ؟» هل على حال استقباله أو حى ينصرف 
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بوجهه إلى الاش 3 وما رواه الإمام محمد بن يوسف الشامي في سيرته› 
وتصه فى باب تكبير صلاة العيد : 

رَوَى الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 


عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرقّة أقبل على أصحابه» ويقول : على 
باک ول الله اکر الله عي زناه إل الله الله كبر ولاه لجيه 
فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وروى أيضا عن 
علي وعمر رضي الله عنهمًا نحو الرواية الأولى .انتهى ما وقفت عليه في 
النسخة التي بيدي» فبين لنا سيدي هذا الحديث» هل هو في المرتبة التي 
يصح الاحتجاج بها أم لا ؟» وهل يكون حجة يرد به بعض ما يستروّح من 
نصوص المتكلمين على فروع المذهب كما يروى عن ابن حبيب في ناسي 
التكبير يستقبل ويكبر» وكذلك ما تواطأ عليه أيمة المساجد والمتأخرين من 
العلماء على ما نقل في الاستقبال في التكبير آم لا ؟. 

فأجاب : الحمد لله. 

الجواب أن ظاهر كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري عدم ثبوت 
الحديث المذكور حتى يصح الاحتجاج به على عدم استقبال الإمام القبلة 
حالة التكبير المذكورء لأنه لما ذكر اختلاف العلماء في مبتدئه ومنتهاه قال : 
ولم يْبْتَْ في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث» وأصح 
ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر 
أيام منى . ) أخرجهما ابن المنذر وغيره.١ه).‏ وعلى هذا فل بغار ف يدها 
ذكره ابن حبيب في واضحته على تقدير تسليم إفادته مطلوبية استقبال 
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الإمام في حال تكبيره المذكورء وإلاً فكلامه غير مفيد لذلك ولابدء إِذْ لم 
حر له التعست الأول و ی ا ر كر ا ا 
التبعية كما يعلم بالوقوف عليه» ولأنه في مطلق المصلي الناسي لما كر 
حتى انصرف من مصلاه» فيحتمل أن يكون ذلك عنده عاما للإمام وغيره» 
ويحتمل أن يكون خاصا بغيره» لما علم من طلب استقبال الإمام الئاس بنفس 
الفر تون الصيلاة كبا جحل E‏ كون ذلك لكي غيده E‏ 
بصورة النسيان المذكورة ولو في حق الإمام» لعدم الصارف له حينعذ عن 
الاستقبال من طلب مواجهة المأمومين, والاقبال عليهم لفرض انصرافه من 
معلاة ودنارتعة لهي كلاف ها زر کنیا فى اتم غير ان 
ويحغعمل أن يكون عنده جاريا فى غيرها أيضاء بناء على إلغاء الفارق 
المذكورء واعتبار أن ذلك الذ كر من توابع ا ا 
ا ف لمعيال لا رب اذ يؤخذ منه حكم النازلة ويجرّم به في 
المقال» فالأ حكام الدينية لا يعتمد فيها على مثل هذه المآخذ الواهية كما هو 
عند متأخري المشارقة ومن نحا نحوهم. 

على أن الاستقبال المذكور لم يقع له ذكر فيما وقفنا عليه من النصوص 
الح ا قار ام اا اديت اعرد وار السلقينة فا نكاس أن 
الأمر فيه واسع لا حرج فيه على من استقبل أو استدبر» والقول بمطلوبية 
الاستقبال واستحبابه إثبات لحكم شرعي» فيطالب مثْبته بالدليل» وكلام ابن 
عيب حرطي قبن ننه Sl‏ ا بن اسم ل كما 
قدمناء ومع مخالفته لوإطلاق غيره من أهل المذهب .(ه). 
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هذا تقييد للمؤلف حفظه الله. سمأه 0 
ظ بغية الطالب الراغب القاصد 
فى إباحة صلاة العيدين فى المساجد» 
نصه : الحمد لله. 
سئل كاتبه -وفقه الله عن صلاة العيد فى المسجد بعد حل النافلة 
وقبل صلاة الإمام في المصلّى كما يقع كثيرا بفاس بجامع اللبارين وغيره» 
تأتي جماعة ويقدمون رجلا فيصليها بهم» ثم تأتي جماعة أخرى كذلك» 
Os‏ عسو واس ل لقا امعد سس ANG‏ 
اا 
فأجاب -والله الموفق- بأن صلاة العيد في المسجد بعد النافلة 
صحيحة مُجَرِئَة ولو قبل صلاة الإمام في المصلى» لقول الختصر : ١‏ 
معان اأصور نمطا نم بحل ا لط رل 
ترى» وكذا أطلق شراحه فيما رأيناء لكن قالوا : محلها الذي تفعل فيه 
اقتا لكا هاا ع الخ صا اف ا لسا سن غير وة 
بدعة» لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء بعده» إلا أهل مكة 
فالأفضل لهم إيقاعها في المسجد ات قال فى ادر وب 


إيقاعها به (أي بالمصلّى ) إل بمكة»» ومعنى هذا الكلام أن صلاتها في 


المسجد بخطبة لغير ضرورة كخوف أو مطر» بدعة) وأما لضرورة فلا . 
قال فى المدونة : «ويستحب الخروج فيها إلى المصلّى إلا لعذر.(ه). 
فمحل كونها بدعة إذا تركوها في المصلى وصلوها في المسجد على 
هيئتها با لخطبة بلا ضرورة . وإعا كانت له لا فيها من اخالفة» لان E‏ 
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إحداث أمر مخالف لما حده الشرع وسته» وهذا هو حقيقة البدعة» بخلاف ٠‏ 
خطبة» فليس فيها مخالفة» بل غاية هذه أنها كجماعة حضر الوقت» فقدموا 
إماما فصلى بهم في غير المسجد الأعظم ولم ينتظروه لعذر أو لغير عذر. 
فإن قلت : لو كانت سنة مطلقة كما ذكرت لكان من فاتته في المصلى 
يطلب بها على وجه السنية» مع أنه قال فى المختصر : «وندب إقامة من لم 
يمر بها أو فاتته), 
فل لا هايت فى ااا على عا اط ييا كما دل 
الشيخ التاؤدي» ونصه : «والآقرب أن يقال : إنها سنةٌ عَيْن ما لم تقع فى 
البلد »» يعني على الهيئة المشروعة» مع إمام المصلى فيضعف الطلب وتصير 
مندوبةء نظير ما مرفي الجماعة أنه سنة ما لم يوقع الفرض فذا فيندب إعادته 
قول الختصر: ( أو فاتته) ما نصه : فهم من قوله « أو فاتته) أن من أُمر بها لا 
يستحب له أن يفعلها قبل أن تفوته»ء بل لا يجوز له ذلك» وهو بدعة» والله 
أعلم .( ه) . ونحوه قول الأمير في شرح المجموع : «وأما من صلاها قبل الإمام 
فالظاهر أنه لم يأت بالسنة فيعيدها معه)(ه). ويقرب منه ما ثقل عن 
الحريشي في شرح الموط!ء ونصه : وأما صلاة العيد قبل الإمام في المسجد 
بعض أهل العصرء ولم أر هذا الشرح ولا سمعت به» فغير سديل” : ا 


نا هذه الجملة الإسمية هى جواب قوله 0 ( وأما الاحتجاج على منعها فى المسجد... الخ ) إذ ھی 


مقترنة بالفاءء وبها تم وكّمل المعنى» وأخذ المؤلف. رحمه الله قى بيانه بقوله : «أما أولاء فإنه 
مخالف للتقول 200 الخ». 
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أما أَوَلاً فإنه مخالف للنقل» قال الحطاب في شرح الختصر ما نصه : 

قال في المدونة» قال مالك : ١لا‏ تصلى في موضعين) . 

قال سند : يريد أنها لا تقام بخطبة في موضعين بالمصر الواحد .(ه) . 
فَمَّهُمُومُ هذا الكلام أنه يفيه أنها تصلى بلا خطبة في موضعين بالمصر 
الواحد» لان النفي فيه مسلط على القيد الذي هو قوله «بخطبة) كما هو 
اع رو عو ااب اهاي ن الاج بالأمخطية أن و 
« بل لا يجوز له ذلك » الخ» تأملّه. 

وقال شارح الإحياء : إن سيدنا عليا كرم الله وجهه لما قدم الكوفة 
لانن عن اده صلاة العيد في الجامع» وخرج إلى الجبانة مع 
خمسين شيخا يمشي ويمشون.(ه). 

وقال الباجي ف فى المعتقى :فرع : وإذا صلاها من تخلف عن الجماعة» 
مل حا ل جاع ها رو ارسق لدو حم تجرد لاعن اداه 

لا يَجمع بهن أحد, وإن صلَّين صلّين أفذاذا. وقال ابن حبيب : لا بأس أن 

جد ا ع الیو إذا كاف عا فار رر ی وار 
فى مسجدهم الخ» فانظر قوله : « وإذا صلاها من تخلف عن الجماعة إلى قوله 
أو في مسجدهم) فإنه صريح فيما قلناه» ولذا قال بعض آهل العصر في 
خراب ل جا هيه :الى ی ا المي بن ایی 
الشديد والنظر السديد على ما ذكره الشيخان الجليلان : سيدي علي 
الخريشي وسيدي محمد جسوس فى صلاة العيد قبل صلاة الإمام :.. ٠‏ إلخ: 

وأما ثانيا فهم يسلمون أن إقامتها بالصحراء إنما هو مستحب» لقول 
امختصر: «وندب إيقاعها به » أي بالمصلّى» وتقدم قول المدونة : eT ١‏ 
الخروج فيها إلى المصلّى ». إلخ . 
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وقال الشيخ.ميارة فى شرح الرشه العينخ + «وإنشاعهنا فى الجا 
بمكة).(ه). وعليه» فكيف مخالفة المستحب ممنوعة ؟» ونما يحكم بالمنع 


وأما ثالثا فإنهم لم يأتوا بنقل يؤيدون به ما قالوه من عدم الجواز 
وكونها بدعة وليست من عمل الناس» وأن من صلاها كذلك لا تجزئه الخ . 
والقاعدة تقتضى الجواز لا عدمّه كجماعة صلت الظهر مثلا فى مسجد 
ليس له إمام راتب قبل صلاة الإمام الرتب لها في المسجد الأعظم . 

نعم» لوفليت بالصلى :قل العام کا روو اا عيفد تكون 
كصلاة المجماعة قبل الراتب وهي مكروهة فقطء لقول الزرقاني على قول 
الختصر: « وإعادة جماعة بعد الراتب ) ما نصه : وقوله «بعد الراتب)» وكذا 
قبله( ه ) . 

وأما قياس هذه المسألة» وهى صلاة العيد فى المساجد قبل صلاة الإمام فى 
المصلى على ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام» فباطل» دن هذه صليت فى وقتهاء 
وقته. وأيضاء ما فى الصلاة المذكورة مخالفة المستحب الذي هو إيقاعها فى 
ذبح الإمام» ولا معنى لقياس ما خالّف المستحب على ما خالف الواجب. ‏ 

وأيضا لا جامع بين الصلاة المذكورة والذبح المذكور حتى يقاس 
) أحدهما على الاخ لن وقت الصلاة من حل النافلة للزوال» ووقت الذبح 
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وأما قول الحطاب في شرح الختصر : فرع» فلو أراد أن يجمعها من 
فاتته في المسجد أو في المصلى فالظاهر أنهم يمتعون من ذلك» ويدل لذلك 
قول ابن حبيب : من فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يجمعها مع ما بقي من 
أهله» والله سبحانه أعلم( ه) بلفظه» فلا حجة فيه كما ترى”» لخروجه عن 
الموضوعء إذ موضوع النازلة فيمن تخلف عنها وأراد صلاتها في المسجد لعذر 
أو لغير عذرء وكلام الحطاب فيمن فاتته مع الإمام» فبينهما كما بين الضب 
وَالحواث: 

وأيضا في كلام الحطاب اختصار مُخل لكلام ابن حبيب» وهو الذي 
حمله على ما قاله كما يعلّم من كلا م المتنقى المتقدم قريبا. 

وأيضا محل كلام الخطاب فيما إذا صليت في المصلى أو في اللسجد 
للضرورة» ثم جاءت جماعة وقد فاتتهم وأرادوا صلاتها جما في اا 
أو في ذلك المسجد الذي صليت فيه بخطبة» لأن قوله «في المسجد أو في 
المصلى ) يتنازعه كل من يجمعها أو فاتتهء ولس د ا 
في صلاتها بمسجد لم تصل فيه بخطبة» وهذه الصورة جائزة لا بدعة فيهاء 
خلافا لمن وهم في ذلك . 

ثم ما ظهر للحطاب من أنهم يمنعون من إعادتها في المصلى أو في 
المسجدء ومراده بالمنع الكراهة-» إنما هو على المشهور المشار إليه بقول 
اختصر: ١‏ وإعادة جماعة بعد الراتب)» آمّا على ما جرى به العمل من الإعادة 
خا نخلسة انو دين اااي اا اا اق ا 
00 6 1 

كذا إعادة صلاة في مسجد * له إمام راتب إن تعد 


هذه الجملة هي جواب لقوله : وأما قول الحطاب في شرح الختصر : «فرع... الخ ». كما سبق في 
مسألة وعبارة مماثلة. 


983 


عن 375 


فلا كراهة في إعادتها في المصلّى أو في المسجدء فتأمله. 

نايك يعض لتقن من اهل اللخصير كال الطاب للد كور با نضه + 
وقف بعضهم على كلام الحطاب هذا أي في قوله لا تعاد صلاة العيد بموضع 
صليت فيه الخ» فقال أشار إلي أن المراد بالمسجد في كلامه صوص اا 
الذي اف قدصا اة لحارم ر ووه الل ا الل 
و و e N‏ 


بع ا يي 
الموطإ» ونصه : قال أبن حبيب. يجمعها من تخلف عنها مع أهله أو مع تقر 
يكونون عنده أو في مسجدهم.(ه). ويؤيده أيضا ما تقدم عن سيدنا علي 
كرم الله وجهه من أنه كان إذا خرج للجبانة لصلاة العيد استخلف من يصلي 
بالضعفة بالجامع( ه) . 


فظهر بهذا أنه لا قائل من العلماء بسّد المسجد الذي تقام فيه صلاة 
العيد قبل الإمام وأنه يغلق ولا يفتح حتى يفرغ من إقامتها بالمصلى على 
التمام؛ لاسيما وهذا المسجد معهود بفاس لإقامتها فيه» وقد تقادم فيه علماء 
أفاضل» وكانت تصلى فيه بمحضرهم» ولم يزل الأمر على ذلك إلى الآن» ولم 
ا ااا اا 


الس وي ا راا 


والمؤذن» فحسبهما الصلاة والآذان» ولا دخل لهما في تغيير المنكر بالفعل» 
وإنما ذلك إلى الولاة . ظ 
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وأيضا» من المعلوم المقرر الذي هو كشمس الظهيرة أو أشهر» من شرط 
تغيير المنكّر أن يكون مَجَمّعا عليه» كما أن من سيرة العلماء أيضا اذا رأوا 
الناس تواطؤوا على فعل شيء» ووجد لذلك الفعل مستند ولوضعيفا لم 
يعنفوا عليهم حسبما ذكر ذلك المواق وغيره» وهذا الفعل - وهو صلاة العيد 
في المسجد قبل صلاة الإمام في المصلّى - قد تواطاً الناس عليه شرقا وغريا» ' 
سيما وفي الناس ضعفاء ومرضى لا يقدرون على الخروج إلى المصلى» فلو 
منعوا منها في المسجد لربما تركوها رأساء فهذا التعنيف ليس في مركزه» 
والله أعلم . 

تنبيهات : 

الأول : قال الشيخ مصطفى في حواشيه على التتائي ما نصه : 

قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة : فإذا قلنا. لا تجب» أي 
صلاة العيد» إلا على من تجب عليهم الجمعة فإنه يجب عليهم السعي إليها 
من المقدار الذي تجب عليهم الجمعة» ولا يجوز ا بموضع يجب 
منه السعي إلى الجمعة إلا إذا كان : في المصر جمعتان» فيجوز لهم أن يصلوها 
في موضعين اتباعا للجمعتين.(ه). وتعبیره بالوجوب باعتبار سردن 
السنن المؤكدة بالوجوب .(ه) . 

وقال سيدي الطالب بن الحاج : نقل طفى عن ابن عمر أنه إذا كان في 
المصر جمعتان جار لهم أن يصلوا العيد في موضعين» اتباعا للجمعة.(ه). 
قلت : هذا وحده يَصلّح أن يكون مستندا لفعّل الناس» لأن العمل 
جرى بتعدد الجمعة كما هو معلوم» فكأنهم ارتكبوا القول بجواز التعدد في 
اذه لعن كا لمع راقنم رواعلى إقامعيا فى لماه بل كطيت مالع 
في التخفيف ليحضرها الضعفاء والمرضى ومن لا قدرة لهم على الخروج إلى 
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الملصلى› » إذ لولم تَصَّل في المصلى لَمَعَذْر عليهم أوشق الوصول إليهاء 
نارتكيوا القول و التعدد» مقتصرين على إ يقاعها في المساجد بلا 
خطبة > لهذه المصلحة العظمى ار عسو سل اد ا يد 
بن كر : القوي والضعيف» والصحيح, > والمريض» العاجز والكسلان» 

الب ارو اماي وار بار 
الجماعة لعذ اغب عذر ذو جمعوافي الساحد كله لل الو قات م 
ا ا ی اي ع A‏ 
والله أعلم. 

القاقى :وت على جراب لع اح العضير قل : 

ل و ی اوا فى كار أو الى ای 
لعذر أو لغيره قبل فعل الإمام لها في المصلى أو في المسجد حيث يجوز له 
ذلك لعذر» هل يكون مصلا للسنة أم لا ؟» وعن قول الإمام لا تصلَّى 


بموضعين» وقول سند : يريد لا تقام بخطبة بموضعين في المصر الواحد 


فأجاب : أما الأولى, فاعلّم أن إيقاع صلاة العيد في المسجد أو غيره 
قبل فعل الإمام لها في الصحراء أو غيرها لا يجوزء وهو من فعل الجاهلين» ل 
فيه من ترك السنة المؤكّدة التي هي إيقاع الصلاة مع الإمام» لأنها إنما تكون 
سنة ‏ كما يأتي بيانه - إذا فعلّت معه» ومن ترك المندوب المتاكد الذي هو 
استماع الخطبة» ومن تقديمها على الوقت المشروع لها بالنسبة لهذا الفاعل؛ 
لأنه إنما يشرّع له فعلها مع الإمام أو بعده لا قبلّه» ومن إحداث أمر في الدين 
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لم يفعله من مضّى» ومن تحريض الجهال على مثل ذلك» سيما إن كان الفاعل 
PIN OES‏ قبل صلاة الإمام في المساجد 

وقال لشي سيدي محمد جسوس في شرج مختصر خليل لدى 
وي E N O‏ 
بدعة.(ه). ونفي الجواز ظاهر في التحريم» وقد RR‏ 
انامس على حهة أي حيت امك ان ود على ي 
الإمام فالظاهر أنه لم يأت بالسنة» م معه.(١اه).‏ 

قال فى حاشيته : فائدة الاستظهار أنها إن فاتته مع الإمام ننافتك اا 
والأولى لم تصادف محلا.(ه) وأصله لشيخه الصعيدي في حاشيته على 
الخرشيء فَلْيراجّع» والله أعلم . 

ثم فال : وأما معنى قول الإمام لا تصلى في موضعين» وقول سند : 
یك إلخ» فيو 31 عئلاة العيك لا زر أن ا و اا يخطنة 
داخل كفرسح في موضعين فإن وقع ونزل وفعلت داخلّه في موضعين فالعيد 
للعتيق ون راواه وإن حضر الإمام أي السلطان الأعظم بغيره» لإذنه فيه 
وإقراره له مع علمه به كما هو واضح جلي ما تقرر في الجمعة» ون ص عليه 
العارف ا اا ا ا ا 
والقرافي وابن عرفة وغيره وأقروه . 


587 


قال أبو الحسن في شرح المدونة : ولا يجري فيها خلاف الجمعة, 
أي لأن المطلوب فيها هو الصحراء» وهى لا تضيق» بخلاف الجمعة., لكن 
اا ف وجماء ا ون القاجاء إلى اكوا اننا على ا 
اول يوستبين عبر في سرح الرسالة : إذا كان في المصر جمعتان فيجوز لهم 
أن يصلوها في موضعين اتباعا للجمعتين» نقله طفى في حاشية تت على 
خليل» > وهذا هو ما ذكره الشيخ القصار في جواب لَه أنه جرى به 
العمل.١ه).‏ 

قلت : هذا السيد الجليل وأضرابه أرادوا إجراء المستحبء وهو إيقاعها 
بالصحراءء مجرى الواجب» حيث اعتقدوا أنها إن صليت في المسجد ا 
خرف وهر تجو ا تقلع عن بعض اقل العضير انه كانيها على الاب قال 
الإمام» وذلك خطأ صراح خرجوا به عن المذهبء لأن صلاة العيد هي سنة من 
السنن في نفسها كالوتر, وإيقاعها جماعة سنة أيضا كما في حاشية بناني» 
وكونها في الصحراء إا هو مستحَب» وعليه فصلاتها في المسجد جما 
قبل صلاة الإمام في المصلّى» غاية ما فيه مخالفة المستحب» وأما سنية العيد 
وسنية الجماعة فحاصلتان» فكيف يتوهم عدم الإجزاء. 

وأما قوله أولا : «فاعلّم أن إيقاع صلاة العيد في المسجد أو غيره قبل 
فعل الإمام لها في الصحراء أو غيرها لا يجوز» وهو من فعل الجاهلين)» الخ . 
فمناقض لقوله أخيرا عن الشيخ يوسف بن عمرء إذا كان في المصر جمعتان 
فيجوز لهم أن يصلوها في موضعين اتباعا للجمعتين» نقله طفى» وذكر 
ات و جه وري ادر .هھ( اغا مبان قا عند ر به 
ن ما جر ب العمل وين الغلوة أن اة لحيل لا ونه بحن قال 
الشيخ عيسى السجستاني في نوازله : مخالفة ما جرى به العمل فتنة وفساد 
كبير.( ه) . وقال أبو زيد الفاسي في نظّم ما جرى به عمل فاس : 

وما به العمل دون المشهور * مقدم في الأخذْ غير مهجور 
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وقال فى المعيار نقلا عن الشيخ السنوسي ما نصه : 
للجمعة فصار ذلك منهم كالاجماع بعد تقرر الحلاف» و وقد قال د 
الأصول : إنه رافع للخلاف السابق» وإذا أجزنا التَعَدَدَ وفاقا أو خلافاء لم 


ْ لب ب سي ب ل را ال و يعن لطر بج ع ترد 


يفرق بين التعدد في مسجدين فيجوزء وبين التعدد في أكثر فلا 
جور :ر ه): 
اولاتتعدی المع لعنيق» إلى أن قال والحاصل أنه لا ينبغي التشويشش 
ابم و00 (١ه).‏ 
بذكر غيره وإن كان مشهورا كما نبه عليه الشاطبى . . الخ . 

وقال الشيخ أبو على بن رحال في جواب له ما نصه : 

وده كر اا ا ان ف ا جار علق 
ال 

وله العناكات اع یا ا ا ا ا رى 
خد الان مبدأهاء لاسيما جامع اللبارين» فقد كانت تصلى فيه وفيه علماء 
أفاضل» لاسيما فيما قرب من الزمان» كالعلامة البركة الصالح سيدي بدر 


المحقق سيدي محمد المرنيسي المتوفى قرب الثمانين ومائتين وألف» وشيخنا 
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البركة الحافظ قاضى الجماعة الشريف مولاي محمد العلوي المتوفى فى حدود 
الشلاثماثة الس رن يفل عور احد عدي انه كيه 55 
فلو كانت ممنوعة أو غير مجزية لم يسكتوا عنهاء والله أعلم . 

وقوله : اوهو هن قعل ال محاعلن» لا فيه هن فرك السفة الم كنة الى هي 
إيقاع الصلاة مع الإإمام. . .»» الخ» هذا فيه شيء» لأن إيقاعها مع ااام ليس 
هو من السنن الم كدة» بل الذي فى الزرقانى أن المجماعة فى صلاة العيد إغا 
هي بة» واعترضه بناني بانهنا سنة؛ اول ا مؤكدة غير 
معروف . 

وقوله : «لأنها إنما تكون سُنّة كما يأتي بيانه إذا فعلت معه. . .»2 الخ» 
من نمط ما قبله أيضاء لأن الواقع أنها تقام في المساجد بإمام لا أفذاذاء فإن 
عَنَى بالإمام خصوصا الذي يصليها بالمصلَّى فهذا لا دليل عليه ولا قائل به. 

وقوله : «ومن ترك المندوب المتأكد الذي هو استماع الخطبة»» الخ 
من نمطه أيضاء إذ الذي في المختّصر عطفا على المندوب « واستماعهما) أي 
الخطبتين» فليس فيه تأكيد» ومن ترك المندوب لا يعترض عليه» لأن الشارع 
جوز د وإنما يعترّض على من ترك الواجب» بشرط أن يكون مجمعا عليه 

وقوله : :ومن تقديمها على الوفت المشروع لهاك الع من ا 
أيضاء إذ وفتها المشروع لها هو ما في المتصر المبين لما به الفتوى» ومن حل 
النافلة للزوال. 

فقوله اا ال ل » لا عبرة به» 
بل إن صلاها وحده قبل الإمام فقد حصل سنة العيد وفاتته سنة الجماعة 


فقطء إِذْ غايتها أن تكون كصلاة الظهرء ولا يقول أحد : إنها لا تشرع إلا إن 
صليت مع الإمام أو بعذه. تأمله , 


590 


وقد قال في المتنقى للباجي عند الكلام على العيدين ما نصه : 

وقوله (أي الإمام) « إن صلى و في المصلى أو في بيته لم أربذلك 
تمان يريد أن لا مم دن دللك حون تقد لاه لبن فى ا ر 
الإمام افتيات عليه ولا إظهار غالفته» ولذلك جوزنا لمن فاتته صلاة الجماعة 
فى مسجد» له إمام راتب» أن يصليها فى المسجد وحده أو فى بيته» ومنعناه 
ON‏ اولحر ل ور الي ل الل بره 
بجماعة أخرى بعد الإمام الراتب» فبقى كل ما عدا هذه الصورة على الجوازء 


وهو ظاهر. 
وله الاريس داب آمر تن اندين لع يقملة عن عدي 0 
بوا لس انه باو ت ی ادل ای را رمد و أن 


العمل بذلك في المشرق أيضاء وعليه» فكيف يتصور تواطؤ المشرق وا مغرب 
على اعرف الحنادة لم ا عقي ١‏ اوق م هه ا 
لا مجتمع على ضلالة» فلو جاز هذا لم يبق وثوق بشيء أصلا . 

وقوله : «ومن تحريض الجهال على مثل ذلك»» الخ» حيث كان قولا 
فى المذهب وجرى به العمل فلا وجه لهذا الإنكار» وأما ما نقله عن الحريشى 
وجسوس وغيرهماء فقد ردَدُناهُ قبل بما فيه كفاية إن صح النقل بذلك عن 


ال 
وقوله : «فإك وقع ونزل وفعلّت داخله في موضعين فالعيد 0 
الخ» باطل من وجوه : 


أولها أن هذا لكان ود وى ساق به فلينقل نصه أو 
يعين امحل الذي ذكره فيه» والفتوى إنما تكون بالمشهور أو المعسول بده ولا 
تجوز بالضعيف» فضلا عما لم يقل به أحد . 
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ثانيها : أنه قاس صلاة العيد على صلاة الجمعة: وذلك لا يصح إذ 
تيجا يون کی ااا اا وخ و كذا شياع تهنا و 
وصلاة العيد مخالفة لها في ذلك كله؛ بل وفي غيره أيضاء لأن إيقاع الجمعة 
في المسجد واجبء وإيقاع صلاة العيد في الصحراء إِنما هو مستحب؛ وكذا 
ا غا راه ی ا د و الال 
وإذا اختلفتا من غير ما وجه فيمنع أن تقاس إحداهما على الأخرى» لأن من 
شرط القياس المساواة . 

ثالثها : أن الجماعة الثانية إذا أوقعت صلاة العيدين فى موضعين 
يصدق عليها قول الختصر : ا ل د ول 
قوله: (أو فاتته) يصدق بإيقاعها فذا أو جماعة» وصححه فى الشامل فال 
انعا با اللي و اميا ان لالع عا O‏ دان 
لاص تيا رشع وإذا كانت ارا مرد الا لكيش ر لد 
قياسها على الجمعة» المقتضي بطلانهاء مع أنه لا قياس مع وجود النص 
بخلافه . 

ثم قال هذا اجيب : وقد قال بعض المتأخرين في كتابة له ما محصل 
بجنا أنه E‏ شير اسن ان e‏ 
جماعة في المسجد, ولا أذري ما مستندهم في ذلك ؟» لأن كلام أيمة 
الم وي ا ای ياس یا 


ا ٠(ه).‏ 


قلت : أصل فعلها فى المساجد إنما كان فى ابتداء الأمر للضعفة 
الله عنه من أنه كان بالكوفة» فجاء العيد وأراد الخروج إلى المصلى» فقيل له: 
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إن ضَعَفَةَ من ضعفاء الناس لا يستطيعون الخروج إليها معك» ام وجلا 
يصلي بهم صلاة العيد في المسجد» وقد أخل به الشافعية والحنفية. 


وى د E‏ أبي حامد ما نصه : ويجوز في يوم الصحو أن 
يأمر الإمام رجلا يصلي بالضعَفة»» زاد شارحها : وأصحاب الأعذار في 


المسجد» ويخرج بالأقوياء مكبرين»( ه) . 

وفي شرحها أيضا ما نصه : 

وقال أصحابناء يعني الحنفية : الخروج إلى المصلّى - وهي الجبانة - 
سنة وإن كان يسعهم الجامع كما عليه عامة المشايخ؛ لما ثبت ثبت أنه صلى الله 

عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى في العيدين» فإن ضَعف قوم عن الخروج 
أمر الإمام من يصلي بهم في المسجد . روي ذلك عن علي . قال صاحب 
البرهان : روي أن عليا رضي الله عنه» لما قدم الكوفة استخلف من يصلي 
الحدد واد لحان (a). E‏ ل 
علي المذكور أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف»ء والبيهقي» راجع شارح 
الإحياء المذكورء ثم صار القادرون على الخروج للصحراء ومن لا عذر لهم 
-إذا فاتتهم ‏ يفعلونها في المساجد» إما تهورا وإما تقليدا لمن يجوز الجمع 
الكبير» أي الكثير العدد في النفل ولو في المكان المشتهر, ثم صاروا في هذه 
الأزمان يفعلونها قبل فعل الإمام لها في المصلى تهورا أو خروجا عن سنن 
56 وأهل الخير» «وفي كل عام ترذّلون)» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

وقد جرت عادتهم أيضا بتكرارها في المسجد الواحد مرارا. 

ووجهه أن هذه الصلاة حينعذ ليس لها في المساجد VRE‏ 
من قبل السلطان أو غيره» وإنما يصليها من انّقَيَ حضوره لها من إماء ذلك 
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المسجد أو غيره» وإذا لم يكن لها إمام راتب فلا تكره فيه الجماعة الثانية 
والشالئة» وهكذاء وإن وجد الراتب في غيرها من الصلوات اأغروضة. قال 
القع سان فى نل رهظ كليل قزق قزل و 
ما نصه : قال بعض : رار وله « بعد الراتب » أن الصلاة إن لم يكن لها في 
المسجد إمام راتب فلا كراهة في جمعها فيه مرتين وإن كان لغيرها من 
الصلوات فيه إمام راتب» وهذا خلاف رواية ابن القاسم» لكنه رواية أشهب» 
واختارها اللخمي والمازري وابن عبد السلام.(ه). 

قلت : ما زعمه من أن ذلك تهور الخ» غير صواب» بل إِمَّا على قول 
ماري ل سن برس سيد ب ودس e‏ 
حبيب المتقدم» وإما الاس غل E‏ حق من لاا مشقة 
عليهم» فإنهم يجمعون بالتبع لمن تحصل لهم المشقةء كيل هنا أن أصل 
الصلاة بالمسجد كان أولا لخصوص أهل الأعذار» ثم صار يصليها معهم 
غيرهم تبعا لهم» ودين الله يسرع واللة اعنم 

الثالث : وقفت على جواب لبعض أهل العصر في النازلة» وهو قاضي 
اناطع اح انفكا رقو قال افيف فنا ني : 

وما كان ينبغي السؤال والجواب عنه القراءة في صلاة العيد مع غير 
لإمام» أي الذي بالمصلى» هل هي جهرية كقراءة الإمام أو هي سرية ؟» وقد 
ذكر العلامة الأمير في ضوء الشموع أنها سرية» فقال : إن المعذور يسر القراءة 
على أصل نوافل النهار» لأن الجهر عند الاجتماع للخطبة( ه). 

وكذا استظهره الشيخ العدوي في حاشيته على شرح المجموع» فقال في 
حق من فاتته الصلاة مع الإمام : الظاهر أنه يقرأ سرا ولو صلاّها جماعة» لعدم 
الخطبة؛ ونوافل النهار لا تكون جهرا إلا إذا خَطب .ره . 
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وما استظهاه رحمهما الله خلاف ما عليه العمل منذ أزمان من كون 
E‏ سوام سو اتسين دنه رذ لاف وتوران لتر رداك 
ويفعلونه ولا ينكرون. ويؤيده ما في المواق عن ابن حبيب من أن المأمورين 
بصلاة العيد إذا لم يشهدوها في جماعة يصلونها ركعتين حيث كانوا على 
سنتها في التكبير والقراءة(ه). إذ لا يخفى أن المسنون والمطلوب في قراءة 
الإمام في صلاة العيد أن 7 كون جهرية» وذلك أمر متفق عليه كما قاله الشيخ 
سيدي محمد جسوس في شرح الرسالة : ولا يصلّي غيره من أمر بصلاة 
العيد وطّلب بالقراءة فيهاء لكونه إماما أو فذاء تلك الصلاةً على سنتها في 
القراءة: إلا إذا Ea‏ القر ا بفاسرية لمعتس 
المجوزون للجمع في صلاة العيد بعد الإمام الجهر في قراءتها كما استثْتوا 
الخطبة» وحيث اقتصروا على استثناء الخطبة دل ذلك على أن ما عداها على 
أصله الخ ... أحمد بن محمد بناني سامحه الله بمنه. آمین.( ه) . بخ. 

وما قاله صحيح لا غبار عليه. وفي هذا القدر كفاية» والله أعلم. 

قاله وكتبه عبد ربه تعالى : المهدي ابن محمد الوزاني الحسني 
العمراني» لطف الله به» آمين» ووافق عليه بعض قضاة الوقت الآجلة» البدور 
الآهلة. ) 


فمنهم شيخنا أبو العباس شيخ الجماعة في وقته بفاس» وقاضي الجماعة 


انين ل ا سكين هذا كفي الشريق ا عاو اد ایت 


a MENS‏ ولم يتعسفء فأين الخروح عن نص 


اللأمهات وكلام ا ولقد رافة العمل بمقتضاه أزيد < حمسين عاما 
بزاوية سيدي عبد القادر الفاسي ومسجد الآبارين» وإمامه سيدي بدر الدين 
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رحمه الله» وبجامع إمام المغرب وشّمسه وقطبه مولانا إدريس نفعنا الله به 
وإمامه سيد ي محمد السنوسى» وفى هذا مقنع» والسلام» أحمد بنسوده» 
الله وليه ومولاه. 


ا ردس بعد ريا 
الجديد » حفظه الله . 


انمد لل الذي جعل العلم انور يعدي جه كل دي الظر سديد وغرزة 
يستمسك بها كل موفق رشيد» ويضل عن جادة طريقة كل جبار عنيد» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيغين» وعلى آله الطيبين 


المهتدين»› وصحابته أجمعين . 


ص 383 


وبعد» فقد تصفحت ما كتبه الفقيه العلامة الدراكة المحقق مؤلف هذه 
الورقات جوابا عما سئل عنه من صلاة العيد فى المساجد بعد حل النافلة 
وقبل صلاة الإمام فى | اا ا هر خاب ا ب بالبراهين الواضحة» 
والحجج القاطعةء لا يسع الْعّاند المتنطعٌ إلا الإذعان والرجوع إلى طريق 
الصواب» جعلنا الله سبحانه ممن اهتدى بهداه المبين» وسلّك بنا مسلك 
المتقين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وبعده بخط صاحبنا العلامة نائب قاضي الجماعة بفاس أيضا . 

اللمدرللة: اللاي ممع لمح ا أبواب الد راية» ومنحهم التوفيق 
والهداية» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي شرح صدره» ورفع 
د وعلى آله وصحابته الذين نشروا نهيه وأمره. 
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غفا اجات يه الليقول خي الله 2ا عن اة العيد بالمسجد 
قبل الإمام في المصلى هو الذي كنا ملْنَا إليه» وعولنا في النازلة عليه» وأنكرنا 
على مُرْتَكب العَلق ( أي عَلّق باب المسجد حتى تصلَى بالمصلى )» المفضي 
لارو فى کف 00 تقرر مجد من أم بذلك المسجد في سالف 
الأمنة وثبت فضلُهم» واشتهر كمالهم» وامتلأت القلوب من محبتهم 
وتعظيمهم. فلا يحتاجون لمدح مادح» ولا يلعفت فيهم لقدح قادح» ولم 
ينقل عنهم خلال ذلك في النازلة نكير» ولا ثبت عنهم غلق لمسجد في ذلك 
اليوم الشهير؛ وحسسب المرء الاتّباع» وقبيح به الاختراع والابتداع» وربما لز 
الناس فاعل هذا بالطعن على من تقادمت إمامته» وبالتنطع والتصنع؛ 
فيحملهم ذلك على الوقوع فيه» فيكون سببا لإيقاعهم في الإثم» فيبوء 
بإثمه وإثمهم, وإما أن يحسنوا به الظن ويسيؤوه بمن أم بالمسجد قبله 
وبسائر من يفعل فعله» فليحذر العاقل غاية الحذر» فالبحر صعب» وركوبه 
وعبوره خطر. 

اللهم أعد علينا بركة أشياخنا وأشياخهم وأشياخ أشياخهم في الدنيا 
ووو القعانة سعى رلقاك غم اعد ايا و لا متهر ووو لمان ورلا ضلن: 
برحمتك يا أرحم الراحمين. ۰ 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وك راا ربد و سر هرف خليل بن ضام لادی ای 
ss‏ 

وبعده بخط صاحبنا العلامة المفتى أبى الفضل : 

ERE‏ ا ا ال مستقيم» والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم . وعلى آله الغر الكرام 
وصحابته البدور الأيمة الأعلام. 
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وبعد فإن ما أجاب به الفقيه أعلاه عن نازلة صلاة العيد في المساجد 
بعد حل النافلة وقبل صلاة الإمام هو الذي كان يظهر لنا منذ أعوام» وقد 
E‏ اليب عزن ذلك اللئام فاجلى سحاب الغيام» واندفع ما يتطرق من 
الطعن على من سلف من الأيمة الأعلام» قدس الله أرواحهم في دار السلام. 
ظ إذ لسان حال الأمر بغلق المساجد قبل صلاة الإمام يقول : أحطت بما لم 
يعحيظوا باغلا و قت عن نصوص آلا عا مال ریه غيري بالقاق سنا 

وقد ا بارع ب رتكبه الناس وتقادم في عرفهم» 
وجرى به عملهم» ب ينبغي أن يتمس له وجه شرعي ما أمكن, على خلاف أو 
وفاق» إذ لا يلزم تباط دل بمذهب معين ولا بمشهور من قول قائل.١ه)‏ . 

وقال المازري : قال الشافعي : الأفضل أن يصلي الناس صلاة العيد في 
المسجد.(ه). 1 1 

ومن المعيار أيضا ما نصه : 

واستصحاب الحال حجة» واجتماع الناس عليه في المشارق والمغارب 
مند الأزمنة المتقادمة من غير نكير إلى هذه المدة» من الأدلة على جوازه 


,ى س الو بالكفية غد العاف وان قال ابن رايد : أنكره 


مالك.١ه).‏ 
ومثله يقال في نازلتناء والله سبحانه ولى التوفيق. 
العو و فيد ريه ة ا من اعد ا ا 


آمین.( هھ) . 


وقد رام أنتقاد هذا الجواب بعض المعاصرين فلم يجئ محصول من 
القول» وكان كمرة ا تطلب رجوع ما مض من | لسنين» فلذلك اعتنى ‏ 
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ناهد اللو نالوق كلوه رادها E‏ ميا علوت و اناده يلسا ن هاه قول من 
قال وأحسن فى مقاله . 

عليك بطورك لا تعده * ودع من سواك لأطواره 

فمن شذ عن طوره يفتضح * وتبدو حقائق أسراره 

ویاتیه غير جهول بها * بین له كُنْهَ مقداره 

ولم نكتب هذا الانتقاد هنا ولا ما رد به» لكونه كتب في محل آخر» 
والله الموفق بمنه . 

كمل الجزء الأول بعون الله. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ويليه الجزء الثانى» أوله نوازل الجنائز. الخ . 
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| وب ما( متته مرکلام ا عدف رمملا زم سالا بيه اهر( [ لترتيب ” | 


a PTE EE‏ تاک داد( پرزیرام کل 


يعحزص يتعائى العصل برانا + مزيلا بع الإجربة مايكرى | 
1 كالشرم ولاسر 0 خدرارت ردس r‏ 
لجال روا رات عزانت عه زیر ولمم لامعمم ي بال وامرہ 
إعنزلهاينا وا الخ رو وف رت فبلهز[العت 00 
2 ونسافت بيه مأحخز؟ م راشف رموالتف[يي ر ألم رواب 
سجر لبي مرالتو[زل الوفتي ةوباابوعنه مرالاعكام والعروع الما 
مەغ ابد ا ل جو 
لحز وين [ هز(ا لتاب 9 فسمثر بلا چيا رز جرير امع ( ل٥‏ کر ¢ 
00 ويب 2 e FE‏ ا 
الارياب 0 / لزلاجيب مرسعالء ولا دف[م[[مله ا مفم[ 
ا رركن الكتب الار(ت ن وتا ريا كلام يمه ع[ مره 
۽ذانک ARE‏ مراف ن 17 راج كيل عرسي | التبعية والاست 
[وللتہہ ءاوضم به مرغاط [ونقر لوا راد ٠‏ رجي أعنه تعا لو لالہ رس 
تسربرل ول [نه عؤذ! نط لدوب و لزنا جاربة جر" وهر حسم 


ون ملول 


ودرم نهم کیم ما امكرعلوخلاف اووهاو ذلا بع | رض واذلايزم رات العزمزيب معي ا 
ولا مز رە رفول فإ برص وفال (1| رفا( طا مع (رامض إن ب لنا سر عا ١‏ 


ز لعب ,سجن م وم نجي رایخ ا نص وإستتاب غږ : و[جفاعة 
للتار عليم 2 الا AE EOL‏ بم للوهرة 
ايرا رادل ة عڑجورر يحث سم (نرجہ بالك رعنر دعا وا فال ہن 
رس ( ن ل ما لد ومئله بفال ع نازلا والله چان ولي الترهبو ف لله 
کک مرلبفاعبریتہ ( اعرا مر لس (لتا زلطى (لثه به ؛ برو رام 
اشد د زل اواب بع اعام برب ی هول م(الغول وکا ترنطب 
| رجو هز السب ربل إلا | نی حف اللہ بالل د عليه وار ماكزى 
Ce an E E‏ 
رسن EEE + a‏ 
لي ٭ .رلته مرا 
م ناف هذا الا شفلد هنا ولاما زد به لون م كتب + مجه اخ وإلله رهق 
| | ٤ع‏ مل رجج. .ولاو جعي دنه وإلملزك: والسلام م سیردا ربولا ن[ شر 
اله “مه ويس سلما وبطيه :کا2 وله نره :اجنام 4 


لأبواب هذا الجزء الأول 
من النوازل الكبرى 


الباب : 


3- نوازل الوضوء» والغسل» والخيض» والتيمم E SES‏ 


ال ادان 0 ش05 
5)- نوازل الصلاة NE‏ رك اتا E O O O‏ 
6 يوان ل لقو فيك لتر اقل د 2500 


7( نوازل التراويح انوت او شمن لط ا ا املا امد اه لا قا اط اج كن Re RASA‏ 
8 نوازل الإمامة S SS‏ وأ انام اك OEE A ED a ADOSER ELE‏ 


يتلوه فى الصفحة الموالية 
الفهرس التفصيلي لنوازل ومسائل كل باب 


ی“ الفهرس التفصيلي 


خحتويات النوازل والمسائل التي اشتملت عليهاِ 
أبواب هذا الجزء من النوازل الكبرى 


ع تعديم يي ل 
مقدمة أحقة Eanes‏ 
- ترجمة سيدي المهدي الوزاني ا ب م لو و لا ل 


نوازل الطهارة 

- يستحب غسل اليد من قتل القملة قبل الصلاة 15031131351 
- من سمى على قتل القملة ونوى به الذكاة فن جلدها يطهر دون دمها 35 
- من صلى وفي ثوبه قشر قملة فلا يجوز إن زاد على ثلاث» ويعفى عن 

1 101 5 
- يطهر جلد القملة المقتولة في الصلاة إذا سمى عليها E‏ 
معد ميان لد بعس عب د o‏ 
- من كثر عليه القمل يسوغ له إلقاؤه في النار 575577101108 
- لا إعادة على من نتف شعرا من أعضائه وهو في الصلاة E‏ 
- إذا تعلق صبى بأبيه وهو فى الصلاة لا ناس ا إن كانت ثيابه طاهرة. 

ا اع مكو ولا م م 00 
EEE‏ وو الل عل اس الا yy‏ 
ع صاى على وجار و ان دعاو چو 

ون لاصقه فقط جاز 10 1207070701 
e E ES‏ رفعه أو 


- يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة وعلى حصيرهال ويتوضاً بسؤرهاء إا 
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17 


17 


يعدن اا ت وتسكين اذا ا بع ا ا yy‏ 
-- تبطل صلاة من لم يغسل يديه من النجاسة إذا صلى كذلك متعمدا E‏ 


- غسل الزرع قبل طحنه بماء حلوء وبعضه مضاف يجوز للضرورة مع 


التان: عند البيع 


© »* مع م8 ععمعمممعوو مع وم قوع ووو وسدنهم و نوو عه زمه همهم مور وم ه اوم ووه ووم ونه هس ع عور هي و وام امبرو ممه دمء 


rons‏ م 8 8ع هه 9 #6قه »هموجه ههه قفمععج ووو هه وه عهسوج و هوه ههه م وو هج هو وه جه وه ع هسه هن نت وه هاه يواوه و هيده وها ذه 


- الرس إذا و بذ مه ووک SOD‏ ير ا ا a‏ 
کا اکل ایرد تما ببخلاف العقرب SS‏ 


مل ری ف كرب الاسام ا يعلمه بهاء لا إن رآها في غيره فلا 


يتكلم بال ا 


سے فأرة 52-6 ممع الدقيق يؤكل إن كان کا لا إن قل 1007 ا 
ب إذا :عملت الاب بالماء الطلق بعد أل فت لظ ت 01117 


- من سقطت عليه مجاسة وزالت في الحال وهو يصلي يقطع» وة : 


بتشاد ف الخ 5 


8 8« » #» » 6 ع هه ههه©» هه هه هوه هوهو وه وهه هو ووه و وهسوهده ووه هل ووو هو ووو هيوه جو نس وو و مويو و يدوه مهمه وه ممه و وهو واد وه 


المبتل النجس تنجس 10 22211110111011 00/000000 ش55( 


- ما يصيب الثوب من انتفاض الكلب أو الفرس طاهر 5 000000000 


* » © ع #8 6 8م« و مق« مع »همع مه شيعه هع ووه هه ره وققه هوج و وسشوههةمه وريه مع و ووه جهو ومع 4 قعاه جع ور و ور و اوهو ورم اباع م م بده 


- ما يتطاير من الاستنجاء نجس إن كان في أوله 52#« 


معي ب طن سين لا دده و كن روسن ننه ش11 
- ما يخرج من الجسد من الماء بالحك يعفى عنه ل 


دمن يجري او تة في الج تسقط منه قشور فيه» الصواب أنه 


sneuauauunaknanstadadaaanacanscnnnusvruncQcnasaneconevndauknbunEennSsObvuovsnsuunaitnovannGeonrnbbuvavsnvvococeos 


دين حلا في الوا كديرا رر تصح صلاته» إلا أن يطول جدا 


- المشهور تحريم لحم الفأر» ويعفى عن روثه في الطعام للضرورة» والانية 


« + م وف عهفه ةفع ووو هه وع »و ع # هم »عم وس و وووهمههو وج سوج ووو و هشور هع وه »دده مووي و موود دودو وهد هم م ورج وو و ووه وو ده 


18 
18 


18 


19 


19 


20 


20 


20 


20 


20 


سم - غمس الدجاج في الماء الحار لنتف ريشه جعله في المدخل من الطعام 


الذي طبخ بنجس» وقال بعض العلماء: يطهر بالغسل وهو الصواب E‏ 
- رؤّوس الضأن تحرق منها الصوف قبل غسل الدم ثم تغسل فتطهر 52000006 
- الصامت إذا طبخ حتى صار خَمرا ثم أعيد بالطبخ حتى ذهب منه 


الاسكار فإنه يطهر ممم ممم مم وعم مي ةم ةر ةو ةن وو روه فر ةما مل فهر رماي مم ةرم مم ممم ممم ماه ممفرم ممم يفف ة ممة نه 


A 000100 الاستبراء باليد دول حائل› جائز‎ E 


- لا تدخل المرأة أصبعهافي فرجهاء e‏ وقت 
اا 0 0 


- - نتف الدجاج بالماء الحار قبل غسل دمه ينهى عنه 01000000 
- من قتل شهيدا لا يغسل من الدم ولو دم كاقر س 206 

2 لحا غ عام ضاف وروی ا كل » وبحت ف 5301 

- بول الدواب في درس الزرع معفو عنه» وكذا بول كار وطرحه في الزرع 
والدقيق . 0 


0 5 ا 0000 0 
- من بال عليه صبي صغير فصب عليه الماء من غير دلك يكفيه ESS‏ 
- النجاسة المائعة غير الممازجة يكفى فيها صب لماء» بخلاف اليابسة 
O e al,‏ 
د مر ب e a‏ ولكن حده بعضهم بسبعة 
أمغال sS Jd‏ ب 000002121211 E‏ 
- الغسالة إذا اندفعت لا تنجس ملاقيها إن لم تكن متغيرة» وإلاصب 
عليها الماء حتى تندفع غير متغيرة ااا 
- لا يرخص لناسخ القرآن في ترك الطهارة إلا أن يقلنءقول ابن مسلية 00 
- من كَتب مصحفا من دواة ماتت فيها فأرة» إن كان يتقين أنها كانت 
موجودة في الدواة من أول الكتاب دفنه في الأرضء وإلا تركه وحمل 
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25 
26 


27 
28 


28 
28 
28 
28 
28 
29 


30 


30 
30 


30 
31 


31 
31 


لطهارة 0 E me‏ 
على | : رة E‏ ل ل ل وف ' ْ 


3 الحناء في اليد أو في البدن للتداوي بها جائزة يي E‏ 
- القرعة إذا جعل فيها الخمر لا تطهرء وهي داخلة في قول الختصر: وا ظ 
بغواص » E EC EO O O OPE a‏ 
- الصبغ بالأرشلة -وهي من البول تصباج لود لزبيبي- لا Te‏ 
عليه» وفيه كلام طويل N‏ ماج ا ا RR‏ ااي GE‏ 
- تجوز الصلاة بالملف 5 بدون غسله» جيرا ي 
الذمة دون ما لبسوه» وفيه كلام طويل ................ u‏ 340 
ws... EM NEE‏ 38 
- من اشترى ثوبا من نصراني» إن لم يعلم أنه لبسه رده» وإلا فلا ل 6 
ديصل :نا يخاظه اکا ويل ا وسيل ها جه 0 
معاسيه الكاتر يوون لا تطردى لساب سن اسمن هوا E N E‏ 
- موضع الجماع تجوز الضلاة فية والقراءة ) E O‏ 
- من صلى بدراهم محمولة معه وشك في طهارتهاء الأمر واسع e‏ 59 
- ثياب الصبيان محمولة على الطهارة إن علم أن أهلهم يتحفظون من 
النجاسة RSE‏ اوسن ويه احالطصا اسايق ع SC‏ عنم اد فس وا اع ووم دواد اج سمه فيرو I9‏ 


ك کان بغسل يده إذا لها احد. SS‏ 


إلى الوسوسة أقرب O O e‏ 00000 
د يجوز الاق كن الجن ااج إلية به ل 10 
- لا مجوز الصلاة فى النعل الا وا ا O BN O‏ 
- يجوز المشى فى اسهد بالنعل الطاهرة AT ESASA‏ 
مأء وك افيه هدم طاهر جوتيو وو وووا نفد اس اواو ان اود N‏ لالم 
- ما يقطر من السطح أولا مجس» ثم يطهر O SRS‏ 
ادا کارا س المصلي يمس الخباء وفي أطرافها نجاسة لا يجوزء وإن كان لا 
يممحسها صحت صلاته O 00001311 e‏ 
- من كان يصلى فى محل وفيه ثقب نافذ للمرحاض صحت صلاته 400 
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ا على ر 7 ملبوس لجاره» فإن جلس أو سجد عليه بطلت» 
وإن لاصقه فقط فلاء ومن استند إليه فقط يعيد في الوقت 52500000 

- من دفع نعله بيده وهو في صلاة» فإن كان محقق النجاسة فيعيد في 
الوقت› وإلا فاا ا 201010110101 
ان ب هن فرش طاهرا على نجس 5 لبس ب سي ا 
- من بيده أو ثوبه اس يجوز له أن يذ كر الله ويقراً القرآنء والأولى له 
غسلها إلا أن تلازمى ولا يدخل بها الجخ إلا أن تلازمى ولكن لا 
ا e‏ 
رين اهام لجان عدار n O a e‏ 
كتاب أصابته نجاسة لا يمكن زوالهاء لا يجوز إدخاله المسجد 2000 
خلا عون الكت ال ف المسحد > لا ثوب ولا غيره 5 ا 
- لا يجوز لبس جلد ا دبغ» فى الصلاة» وإذا عرق فيه فليغسل ذاته 
مالاو E‏ اي سي ويه 


- استنشاق العشبة المسماة طابة مباح إن سلم من العوارض o‏ 


- الراحج حرمتهاء ولا يقدم مستنشقها للإمامة E‏ 11111 1 371711 5 ) 


فو كك الطلية فوت لجف لا تهون ولو يا دن الداظن 075789 هظ1525 
5 وتغييب الحشفة في الصغيرة ة لا يوجب الغسل إلا على الفاعل إذا أنزل» 
٠‏ وتغييبها في الذكر يوجبه عليهما معاء إلا إن كان المغِّب فيه صغيراء فتأمَله 
زلاند واش ها ياتي إن شاء الله فى الوجه صفحة 119 من الأصل الخطوط a‏ 
- لا يجوز استعمال أواني المسجد كلوه ومباله في غيرة الوضوء والغسل : 
الالح على رت الممجد فو برقت إيفاةه اعفاد جائن لا تأخيره عن 


وفنه لصلاة النفل الت فل" يچو ASLO n‏ 
بجت الفخار البالي ! إذا وقعت فيه اښ يقبل التطهير. 1 1 1 01 


- بيضة خرجت من دجاجة ميتة لا تؤكل» وكذا إذا صارت طائراء فج 
هذا إن خرجت البيضة رطبة» > فان خرجت يابسة فتوكل هى والطير الذي 
تولد مها EN‏ ع ا 
- من صَلّق عددا من البيض فوجد فيه واحدة فاسدة حرم الجميع» وراجع ما 
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43 


43 
43 


43 
44 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 


46 
47 
47 


47 


48 


ا فى صفحة 50 من الأصل الخطوط 000000 ش12 
- ما اختلط بياضه بصقاره ليس بفاسد 5711 


- البيضة توجد فيها نقطة دم ليست بحرام 0703170151ظ2ظ1 


- اللحم إذا أنتن لا يۇ کل» لأنه من الخبائث المحرمة 79 ش51( 
- البهيمة تسقى بالنجس؛ المشهور جواز أكلهاء وكذا سقيها به» المشهور الجواز 
- جَدي رضع حمارة» يؤكل إن طال عهده كأربعين یوما لا أقل e‏ 
او تربى بلبن بهيمة أو امرأة, يؤكل حلالاًء وللمرأة وأولادها أكله .... 
- دود الطعام لا يحرم أكله معه»ء وانظرهء إذ فيه تفصيل oy‏ 
خا E EAD GS a‏ 
- دود غير الطعام كالجعل, الور منع SG NCE‏ 
- من شرب مُسّكرا فعليه الحد» سواء سكر أم لا a‏ 
- أبو حنيفة يقول : ما خرج من النخل والكرم أي من المسكرء حرام, إلا أن 

يطبخ بذهاب ثلثه. وما خرج من غيرهما حلال إلا أن يسكر فلا eT‏ 
- شرب الصامت الذي يحدث سرورا وفرحا وكثرة الكلام ولا يغيب العمل 


اا بسربة ا لل TT‏ 


- جعل النمل في القبلة أمام المصليء فيه نزاع 0 501008 57 


ت دخول المقبرة بالائعلة جائ n‏ 0 


- من أزال نعلا من موضعه وتلف يضمنه 131751010101000 


عجو e a N u‏ بشرط التحّرز من تلويشه» وفي ابول 
خلااف aS OS Ss‏ 0 1111 


۰ - إدخال ظروف البول للمسجد لمن اضطر للمبيت به» فيه نظر 1 1 12521710101 
- لا يجوز حلب الأنعام بفناء المسجد SS E OO‏ 
- قراءة المساب وشبههه جرفي السجد؛ بخلاف القامات ما يها من 


- صحن المسجد» » قيل : هو من المسجد» وقيل : 3 . كجامع الجنائز e‏ 
علا يجب e i n hi E‏ 
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SO لل إذا كسرها خطأ سمج نحا سو و‎ ١ e 
56 annee ا لسارت 0 متمر رمم مو مم ف مث م ةم رم ةم ري تر ره رم ممم م ري ةم رم مم مم ةا ممم رم زر ةم ممم رومن مارم‎ 
ماء يجري إلى الجنات» فأحدث رجل عليه كرسيا للحدث» محتجا بأنه لا‎ - 


يغيره» يمنع من ذلك BO ED RR ACESS SE‏ 
- يسوغ اتخاذ طريق في المسجد» وبحث فيه SF E Os‏ 
- يسوغ أكل الخبز المحروق إن لم يخف منه ضرر E os e‏ 
- لا يجوز نشر التمر أو الزرع على سطح المسجد 5 
مضو اق ان الات ,ار و ار ااب القيانات 1 

فيها 8 الفحش والكذب 00 مجم سس ا ST N‏ 
- العمل على الجلوس في المسجد للتجويد دون النسخ به فلا يجوز ا S7‏ 
هن قينة رالا فة لا ينيع امسج ارات وا رار و اغب الان 

والعرض ويه ذلك 001111 0 0 
ديوع انيد هال فيه يقال له لآ ردها الله عليلف وكا كل من فعل فيه 

ا لا يليق باع علية تقطن فده BE SS E Sas‏ 
EE‏ في المسجدء اختلف فيه O‏ 58 
- يجوز تخيير اللباس اناد للموسع عليه دون اميق ويعفو ز اتساعة 
عسون الفارة يو كا فى السير أو فی اکن جلال مو E CG‏ 
- الجماع بدون 507 وبين الك خلاف الأولى oe‏ ا 


- لا يغسّل القرآن بالريق بل بالماء» أو يضرب عليه في اللوح» وقد شدد ابن 
العربي التَكيرٌ على من يَطْلىي أصابعه بعاد ينها زتريه 


من الجهل المؤدي للكفر .. et 000 n‏ 3 

د الس S9 ies E e‏ 
ا يؤخذ التراب من جدار المسجد أو وقفه أو ملك الناس S9 ec‏ 
- من | دعي إلى طعام وأراد أن يصحب معه غيره فليستأذن 11799 59 

- وضع اماء والطعام في المسجد لمن يحتاج إليه جائزء بشرط عدم التلويث 5 

ا يجوز تعليم ا في الا لعدم تحفظهم 206 ل O‏ 
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وي ا a‏ ابس sS‏ 


YES ا‎ eee 


©» « 8 8" هه عع هه ع 9ع هه هم 6 6ه ه ينع عع عوج وب مع ع عمج هو وهو ووه ون و سس سنس سشيمفه حا نفم.- 


- يجوز ال ع موصع من السك رت فيه ا 1 NY‏ ا 15 53-7 
ب الإبعاد من الناس للغائط دول البول» وقيل : :ا هو مثله E Sea‏ 
دهن شي قوما وهم ياكلون اموه يسعحب له ان ينهم على تفضیل. 


LI‏ كر ررك ل لا يؤكلء وانظر 
مامه ا 


» » ع مع هه ه 66 موسع .هده يه بيع > ها و ون عد هعس هده وه م جع هه هدو هو هد واهاج وس م عد sneeunvavri‏ 


- جلد القملة ججس ع 55170000 رالات تر فا 
ا النوم أو قراءة القرآن في الفراش النجس جائز .... 500 
- تجوز القراء قرب النجاسة» وذهب بعضهم إلى جواز الذ كر في الكنف الخ 


الد كتووقراءة القران فى الكنقبالقاني جاتران» والمعسيمد عة رة 


القران فيه باللفظ» وأما الذكر فيه والد خول إليه بما فيه ذكر أو قرآن 


# © © © © © 8989© شسوع هه ههه ع © عد هع هسه هه هو وه وعاعده قموج هه ور و وه ست ومع ه دوادو هد ويم و ورث 


- الغازي إذا قدم من غزوه. هل يعفى عن بول فرسه كطين المطر في الطرق 

بعد انقضاء المطر وثوب صاحب السلس بعد برئه؟ o‏ 
سيول الفرس في الجهاد يعفى عنه حتى بالنسبة لغير مالكه . 011000 
ص ي ما حر لذ من اللحية خالا قن" الشركة aS‏ 1101 
- الشعر النابت على الخد لا رال وقيل : يكال O‏ 
اة اء علق أو E‏ فيها خلا ولكن الراجح الحلق حتى 


yy لاال‎ 


يبب 
- * #ا ههه ه © لوقه هه هه ع« #6 عع مع م« قوعم بارع وو صر نزوي و و يهن 


- يجوز للزوج أن يتخذ فراشا وخده إن لم يقصد الضرر 151 0 


- تدفن الأظفار e‏ ميتة ر a E‏ 


أنظره في صفحة 6 من الأصل 


+ © ».د« « هعم« عه هعسهههفهقهع هه مهمه ووه عع« عه م ووه وو ههه ميهج مدارماع مره واواو بن ومو وا ووه 
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60 
60 
61 


61 


61 


61 
62 


62 
63 
64 
65 


65 


65 


- ماء في ناء جدید على مزبلة؛ فيه ريح الزبل» جس »› إن كان الزبل مجساء 
Sls‏ ا علد و قراس ا 1211011111111 


ل وفخار بغراس! أنه إذا سبقت إليه النجاسة وغاصت فيه 


لا يقبل التطهير أبد ا ا او ولا E SES‏ او نط ام اطاط و ا RE‏ 


و رقع يقار وأخرج من قل مون لال 


ومه ودس سنن ةسومه هم هه همه زوه قموج م مج عوج - مه 


فيه بعر الفأرء وهو مائّع ........... ل ا 
- الثمار التى ياتى بها الماء حلال RAEN E E‏ 
- الأشجارٌ النابتة على السواقي» كل واحد يملك ما نبت في أرضه E‏ 
- الطعام المطبوخ ببعر الإبل والبقر والغنم حلال o‏ ا 
- الصوف إذا انقلع وحده بلا نتف» طاهر كانجزوزء ا 0 
- يجب سد منافذ المسجد التي يدخل منها الغبار إليه . 00000 
- الغبار النجس إذا تعلق بثوب ينجسه» لكن يعفى عما فيه مشقة E‏ 
- بقرة تأكل العذرة» سّمنها ولبنها حلال» وبولها وبعرها نجسان e‏ 


- تسقيف المسجد بألواح براميل الخمر بعد غسلها جائز» وفيه كلام طويل.. 


- الماء المحبس للشرب يجوز منه الوضوء 
الد رول للمدرسة لقا الاجا فيها و اعد ماتا يجوز إن كان الداخل 


من أهلهاء وإلا الل دو ما ا NEN RES EEA‏ 
س الاكتحال رود الذهب والفضة لا يجور إلا إذا لم يعحد سواه A‏ 
س قراءة القرآن والة حزاب على اميك وقت عله جاتر 


- حض الأيمة على قراءة حزب ااي ا :من قرأه فله ما نا 


‘euesranaanqasvaunanmananacsesbvennn 


وعليه ما علينا ا E ala E ad ARR as Ae rR a‏ ا 


0 الإجماع على انتفاع لدت بالصدقة والدعاء 
- آية قوله تعالى : « ون ليس للإنسان إلا ما سعى » منسوخة أو مخصوصة 
5 5 وموسىء وهنا 5 طول 


وو يوي 


+ 
"e 


e‏ رمات 
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ممعمء ع دمعععقه 


»ا هوه عه ععم مم م دمو مويه 


وعواقه ععممهم مهس موده + > معماينه نعم همه ان د هد 


# شاعام مس سج فروه موه مم هم ع وهو ونه ونم م مء م معدم 


م مج هع عمععهم ع سس وه ممق همهم مه عه هاج عو ده جم م.م 
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68 
68 


68 
68 
69 
69 
69 
69 
70 
70 
70 
70 


73 
73 
73 


73 
76 


76 


- وكذا اعتراضه على تصحيح بناني لقول الزرقاني : ولا حاجة لقول بعض 
العلماء في الحمرإذا تخلل في آنية تثقب من أسفلها ويخرج الخل من 


الثقب ولا يخرج من فمها الخ» غير صواب أيضا ل د 
- الخمر إذا تخللت تطهر باتفاق» وفيها كلام طويل 00 
- آنية الخمر هل تطهر بالغسل أولا؟ فى ذلك تفصيل o‏ 


- قول خليل: «وفخار بغواص » مقيد بالطول 55 


- محل کون الخمّرإذا تخللت تطهرء ما لم يكن فيها نجاسة, وإلا فلا تطهر 


س انيد يجور كيه العك كير والتأنيث باعتبار لفظه ومعناه ean‏ 
طييال أخبرا بأن الترياق يجعل فيه خمر لا يقبلان NEE SAG‏ 


- الجلود الخروزة المجلوبة من بلاد النصارى» هل يجوز استعمال المدبوغ منها 
وتحمل على الطهارة أم لا؟ e‏ 


- حكم البيض الذي يصلق» وفيه الفاسدع > في أكل الصحيح منه قولان ل 
53 صوف ال المنتوف بحس »ع وامجزوز طاهر وك ناك نه بلقاي ردانو عات عر eae‏ 
- ينبغي غسل البيض قبل كسره» وإلا فلا شيء عليه ............... ا 
- لو وجد في بيضة نقطة دم أو اختلط البياض بالصفار فهي طاهرة 5 
اختلف ذ في أ كل المشيمة» رج وعاء الجنين» على أقوال ثلا ثه EE‏ 
إذا شوط الرأس بدمه لا يضرع وهو أحل أقوال تلاتة eA‏ 


- مشهور المذهب أن ما لا نفس له سائلة يفتقر للذكاة» ولا يضر موته في 


ع * فهشسدهقه »> #6 هع هه عم عع هع مقفعهسع مو وه وع واممه دده 


الطعام, إلا أن يتحلل فيه ويعلوه» ولم يتميز منه» فل" يؤكل RE‏ 
- إذا وقع برغوث في طعام لا بأس أن يؤكل؛ واستشخف ابن رة جلد 
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ا رو الست او ارو صد يمه وغيرة) من الأطفال 
الذين لا يشتهون على وجه الشفقة سنة مأثورة و 
وان كان ا دة أو علمه أو نحوه فهو مستحب» وان كان لغناه فمكروهع ش 
ع وو اناا وكذا وجه الميت 


o من‎ 


اعم # ه جاده وه ع بم ني جم مهم مهس عه مومع وموس مش عوا نمس مجارت 


79 
81 
81 
81 
81 
82 
82 


84 
8 6 
87 
88 
88 
88 
88 


88 


89 


89 


. 89 


ل ا وق امار بعالت سس و ا e‏ 5000 
جب عدن حل NEE‏ عفان ”كص 
- الطعام الكثير إذا حلت. فيه نجاسة غير مائعة» مغتفرة a o‏ 
- اختلف في العفو عما يتطاير على قاضي الحاجة من البول ... e‏ 
- اختلف في المعفو عنه إذا وقع في طعام» هل ينجسه أم لا 0 
- مدبوغات الكافر محمولة على الطهارة كمنسوجه GL‏ 
- تَعْيْرٌ الماء بالدباغ لا يضر ولو فاحشا عند الشبيبي . وقال الحطاب : ينبغي 

أن يطرح بالفاحش كحبل السانية» والأول هو الراجح 12000111 
- وعاء المسافر يتغير برائحة القطران لا يضرء بخلاف تغير اللون والطعم 


٠. ٠ 
4 1# ها هه مها وهاه فاه هته واو اوه‎ e الهاي ع أذ ووه‎ ee SEE عاط فو‎ EE eS O معو هوي ههه عاق 18 6ق أ ييه ونه كوب وا ماه‎ a فيصر قاع هق هرم ه هاه‎ 
2 مو‎ 


- الهيدورة تكون النجاسة بأحد وجهيهاء اختلف فى الصلاة على الوجه 

الطاهرء وكذا من نزع نعله لنجاسة مضل واف طلا انين 559 
- سقوط ثوب المصلي على جاف النجاسة لا يضر» كسقوطه على نعل من 

زعا يغلت مائ ما دو تھی رک مف دادر ا 

فيحمل على الغالب» ما لم يكن من كطين مطرء وإلا فالعفو 125500 
- من أزال نعل غيره من موضع ووضعه باخر» ضمنه إن تلف 111111187 
- ذكروا في مسألة اختلاط النعال لزحام أو ظلمة ثلاثة أقوال: .................. 
- إمساك الكتاب بشماله أو تحت إبطه والنعل بيمينه خلاف المطلوب 00 
- من حك نعله في الصلاة الاش وهلية ماله جياه 02021000000 
بجفير الزوع سول محرّم الأ كل عند الدراس يعفى عنه للضرورة 0000 5 


كاعر عر ا خاص بالمواضع التي تكثر فيها 0 


- عرق محل الاستجمار أو رش ذنّب الدابة أو شبهه» اختلف في العفو عنه 
- 0 التكاليف ثلاثة : : عليا فيعفى عنها اجماعا .إلخ OO OEE‏ 


- شاع.عند العامة أن فراش الصيف :ظاهر ولو كان ا فيه» 
وليس كدلك» بل و فيه تفصيل کا في الختصر OI OE‏ 
- إذا سقط ار ایی تینک یا يبيل ارول اسای يزيت 
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95: 


المعفو عنه» لكون الساقط ملبوسا لغيره لظ 
-إذا تعلق السبي انيه وري الاد فى ذلك تفصيل ر تاا 
- بعض الناس يقتصر على الاستجمار» فإذا توضأ وجعل يصلي لاقى محله 
رجله المبتلة» وذلك في السجود والجلوس» سيما بالإقعاء الخ ...... 
- بعض العامة يستنجي بحضرة الناس» وذلك منهي عنه» بل لو لم يمكنه 
إلا بحضرتهم» تركه وتوضاً ............ E‏ ا ا 
- من يخرج على الناس من محل قضاء الحاجة» وفي يده ذَكَرهء قد نهي عنه 55 
- من قطعت يده سقط عنه الاستنجاء 111111189 
- آكل النجاسة كالخمر ولحم الميتة لغير ضرورة يعيد ما صلى ما دامت ببطنه 
- السلس المعفو عن إصابته هو الآتي غلبة مرة في اليوم فأكثر RR‏ 
- من خرج من فمه دم فلا يكفي في تطهير الفم م مج الريق ولا يمصه بفيه 
ویمجه» واليسير مغتفرء وهو ما کان كالدرهم البغلي فدون e‏ 


حامس استرى رداء من السوق» في وجوب غسله تفصيل 100 


- قمص النساء تحمل على غير الطهارة: إلا إن عُلمتْ أنها تصلي 520 
ما تصنعه الخادم أو الزوجة من الطعام» وهي تأر كة للصلاق فإنه محمول 
على ا فيوٌ كل SE E‏ جرع فد EES a a ea Seas o‏ 
ي ااي زوجته على الصلاة. ولیس ذلك من الإضرار بهاء فان لم 
يفد أو ظن عدم إفادته تركهاء ولا تسب كل ن نفس إلا عليها TER‏ 
- من باع ثوبا جديدا وبه نجاسة ولم يُبيَنَء كان ذلك عيبا فيه» وكذلك إن 
کان لبيسا وينقص e‏ ا الرفيع 20101110 


ا أو کال سا عنتجس أو ا 20100101001 e ass‏ 


- إذا أطفئ الحديد كالسكين في ماء نجس» يكفي غسلّه بالماء الخ 00 


ر بالبرل ار امقر اسل اا ی وک هالمخمر على 
كل حال ل 
- نقل المواق أن الإنسان لا يحمل الميتة لكلبه» ولكن يأتى به إليها ............ 


006 
96 
96 
` 96 


96 
97 
97 
97 
97 


97 
97 
98 
98 
98 


98 


98 
98 


99 
و9 


- كثيرا ما يتفق أن يمسك الرضيع غير مرضعته كأبيه» لغيبة أمه» فيبول فى ٠‏ 
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EET e a A AOE E OEE 21 ea ea aaa aS Se SAR as 525 حجرة‎ 


- إذا أن اللحم لا یؤکل» لانه خبيث O O O‏ 
- أختلف في الحشيشة» هل هي ا ............. 100 
- وأما طابا فال لحلاف فيها شهيرء وصلاة حاملها ا اران 
صحيحة 1 
- لا إسكار في القهوة» وتحرم إن عرضت فيها مفاسد o‏ 10100 
E‏ في الشاة المذ كاة» وا الماء» خلاف EOL OES E‏ 
ا ع اران اى ای ا ا ا و 
غسل موضع الغذا منه ككرشه وأمعائه O a‏ 
كر ما يوضع الدجاج المذبوح في ماء حار قبل غسل مذبحه» لإخراج 
ریشه» يغسل ويوكل O O‏ 
- إذا شق القلب وخرج منه دم فهو غير مسفوح» وفي الخارج من الشاة بعد 
لها :فولان LON o SD O SG‏ 


- إذا احترق الطعام فحكمه حكم ا وهو الكراهة أو المنع كما 
اض ولا باس بأكل الواحمة له ( أي التراب ) إذا اشتاقت إليه نفسها 
وخافت على ما في بطنها م ل O‏ 
- الحديد والرصاص من القواتل المهلكة» وكل مضر حرام كذوات السمومء الخ . 102 
- مذهب المدونة طهارة الحامض من القلس» فإذا قلس المصلي تمادى إن قل 


- إذا ذگیت السباع فلابأس بالصلاة على جلودها وبيعها. 103 
- كره مالك طبخ الطعام والشراب» وتسخين ماء الوضوء بعظام الميتة. ‏ 103 
- ليس من المرخص فيه أن يتوضاً ويجعل رجله مبلولة في نعل من ميتة. 103 
با فعاوئ للحي كا وي حت المعو 0 وأنها حرام اا 


وام 1 
- اختلف في شرب الدخان على أقوال ثلاثة 0 ت رکه e‏ ...........„ 109 
- من وجد جماعة يقرؤون القرآن ويشربون الدخان فنهاهم» وت والذي 

خالفه يال مضل 00 ا اا 1[ 0 111 ............... 109 


باكان دوت شري النخان فى مصير :رمن ااا ور :إلا ون 
بتحريكهة. وتلبعه جماعة والثانى بحليته» وا ف اكت ر المتاحرين: وهذا 


في غير المساجد واحافل» وإلا فلا شك في التحريم ارو اا 
س تناول الحشيشة حرام 1 1[ 1111 


خكم درل الكائ ر السجد ا رار عد اة والكراهة عند المالكينة: 


ويأتي المنع O‏ وج CS ORL DE‏ مقع وو ECE‏ 
س يكره ه للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة 1525 الو ا ل 


جوز عيادة دمي وفاسق ۽ مسلمء وفي عيادة ا بجوسي قولا 8 e See‏ 


جار يهودي أو مجرسی ينيغ تعره زذامات له ریه E Î‏ 
- یکره ه للمشهور المقتدى به الاختلاط برجل من أهل الباطل والشس إلا 
بقدر الضرورة بومم ممم وه ريم ممم ميري وومةه مم مم رمرم مو ين دمن يم ممه متم مه يه ممم ممم ره ممه م م اميه 6 كنم امن ممم مم مايه اف 


قر 


من العيادة الم خروهه إذا اعا اناك تثقل على المريض yy‏ 117106 

جح هنأ يقول من أعاد مريضا وما لا يقوله RESA‏ مان نوا توعان E‏ 52000 
- تجوز إجابة الذمى إذا دعا مسلما لضيافته 210111110 
- جواب بمنع لبس الجيش الحرير الخالص وتحليتهم آلة الحرب وغيرها 
باللهس») الإرهاب العدو I‏ ةذ ز 111 1 A‏ 
بحث المؤلف حفظه الله في هذا الجواب بأمور ثلاثة ا 5000 
5 دضع الستور ا 0-5 قبور 0 إذا قصل به 00 جائز 05008 


) yT aT dl we 
الخ عند المالكية هو الم ركب من الحرير وغيره» وأظهر الآقوال فيه‎ - 


0001011 e 


لحو ووس ع ريه ل ل 


- ما نسب للإمام أبي حنيفة من جواز لبس الحرير إذا لم يباشر الجسد لم يصح . 


التداوي بالحرام كالخمر فيه خلاف ل 00000 


سما كاده الكالن طن ليع لصي تارود e‏ ري ماني رطا وفيه 
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كلام وفتاوي ثلاثة» والمعتمد جواز التلقيح من الجدري 520 0 128 
- فأرة سقط رأسها في زيتون وماتت قبل تلميحه يغسل ويؤكل 1340 
- تحريم لحم الفأر هو المشهورء وعليه فالطعا م المائع يُلقَى فيه طرحه نجس» 

وقيل: مكروه» وقال سند : لحم الفأر مكروه وهو المعتمد» وعليه فروثه 


وبوله محرم» وقيل: مكروه وهو المعتمد ال ا 13400 
ا تنروق ل وينتقع ماتصيي ١7‏ تون A e O‏ 

- مصحف كتب من أدوات نجسة» تغسل أوراقه إن أمكن» وإن لم يمكن 

فيدفن أو يحرق أو ينتفع به كذلك 6 م ا EP‏ 
- مسائل مستثناة من قول الختصر: « لا نجس » IT ae‏ 
د القشار الال فب التطهبير O‏ 
= ما يعاف في العادات يكره في العبادات o‏ 138 
دالا يسن و ع ل اص لأن به نوع اسخهانة 

DD oy وقلة احترام‎ 
1347 aes e E 1 اوعاب‎ E 


- نقل الإمام 5 الحاج عن بعض الفقهاء إباحة حرف الطعام ليعمل مربى» إلا 
أن تكون مجاعة» ومثله حرق البطائق التي فيها اسم الله ولا بأس بجعل ‏ 


الخميرة على الرجل لضرر بها sss‏ 139 
- إذا سلّم واحد من الجماعة أؤ رد حصل الأجر لجميعهم» وكذلك إذا 
سف واحد من الاكلين أجزأ عمن بقى ae e‏ 9 


عليها إذا سمى أولا 550 oy e e‏ مي 139 
- من دخل بستانا فيه أنواع من الشمار وسمى قاصدا الأكل من جميعها أجزأته 

تسميةٌ واحدةٌء بخلاف ما إذا قصد نوعا فلابد من التسمية لما بعده .... LAO Geis‏ 
- المسمى يقصد كفاية الحاضرين معه في التسمية» يعلمهم بذلك ليسقط 

عنهم ما هم مطلوبون به من التسمية 0 000 
- الأكل مع الضيوف هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .... 140 
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- غسل الإمام مالك رضي الله عنه يده قبل الطعام وقال: الغسل قبل الطعام 
07 البيت 7 55 ع aS‏ وا ل مها sea ea e SSE Ree aR SEAS‏ 140 


اا زی AE o 0 I‏ 
- التسمية في أول الأ كل» والحمد آخره» هي السنة .. عو LAT OS‏ 
- الضيف يصلي على الفراش» E‏ 0 
المدارك» أنظره» فقد ا مسي ار ........ 142 
نوازل المياه ) 

- لا تصح طههارة حدث أو خبث إلا بالا الطلق» وكذا كل ما تضرع ل 
الطهارة كالوضوء للتجديد ماب م ا ا ل O‏ 
- الماء الذي خوج من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام هو أفضل اميا | 143 
- ماء زمزم أفضل من الكوثر AY OS N N‏ 

- يجوز الوضوء بالاء العكر إذا كان ذلك الشيء ما لا ينفك عنه كالطين 
والتراب» إلا أن يكون الطين غالبا على الماء فلا يجوز ....... ل OT‏ 


- اختلفوا في حَد الماء القليل الذي تغيره النجاسة» وفي الكثير الذي لا تغيره ... 144 
- مس الجزء من القرآن واللوح على غير وضوء» فيه قولان» الأظهر منهما 


الجواز لمن يتكرر ذلك عليه كالمتعلم والمعلم AS Seetek‏ 
- من بيده ا فعركها بالماء فتطاير من الماء شيء في الإناء» eT‏ 
ذلك الماء أولا؟, فيه خلاف sass. a‏ 146 


- من کان في بدنه نحاسة وسار محمل لاء لی بدن من لبه ریدنکه ویر 
يديه إلى الماء ذ في الآنية ليغرف منه ثانيا وثالثا ونان ذلك لا بحن الماع 147 
- الماء الذي طابر من الدب طاهر aa‏ ا ا ا AS‏ 
- قول المدونة ازا ا چا من كل الدب في اداع سیل 
تطاير من أعضائه أو من الأرض AE Seo aE‏ 
- من توضاً على بلاط نجس وطار منه شيء على المتوضئ» فإن كانت 
بجاسته رطبة غسل محلهاء وإن كانت 56 فلا 5 asas‏ 149 
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- الوضع لدت للوضوء والفسل يجري حكمها على هذا التقصيل ٠‏ ...... 149 


- ماء بغر يتغير إذا جدد لها الحبلء لا تصح الطهارة به ISU a‏ 
- الدهن الخفيف يوجد على وجه الماء لا يضر ولا يؤثر فيه شيعا ......... ....... 150 
- ماء الميضات لا يجوز نقله للدور» ويجوز الشرب منه لمن عطش» وكذا 

إمام الملسجد» القائم بأموره» لا يجوز له نقل ماء الميضات لداره ss.‏ 151 
الحطاب : : إن لم تعغير أي البرك يكره ي < 

النجاسة فيها لم يجز الوضوء منها OE‏ 

- الأجهوري ا در e‏ ظ 

معناه لم يتحقق التغيرء ولكن غلب على الظن .......... و JS‏ 
ا و الشكعر والعق ل امسا السانية أو بورود الماشية 

عليه» فيه خلاف» والاظهر ما فى الختصر 507 LS a SE‏ 
داور د د كالتغير بابل واه ه25 EF ee‏ 
ا ر وال ا و ا yT‏ ام كا 
- يجوز التطهر بالماء الذي يسقى بالكوب أو الحبل الجديد» إلا أن يطول في ۰ 

الكوب أو طرف الحبل حتى يتغير تغيرا فاحشا 0 00 155 


دار المسحارع تطر ىرا دي والعشي» ف ن للا لا اسن افد 155 
- قول من قال : لا يجوز الوضوء با لاء المتغير فى الأودية وال ار ادراق 


الف سا E 0 00 a‏ 
رل د اقفن مو را از ف ری في ا اا پرا 2 
الغسل إن كان اما ا والصلاة فى الوقت» ولا يأكل الخبز sie‏ 150 
ا لا ae‏ . 
تطيب منه النفس ISO ee E SE E a TT‏ 
إن مات م الذي في الماء الراكد نزح منه بقدر البير والحيوان ندبا أو وجوبا 156 
E‏ تغير الماء بالجير ولا بآنية النحاس الجديد والفخار والتراب سي 1597 
اب ار بالرماد ا 1 
ليف قحيو ا ا ا كالدباغ في القربة: 
والطي في البئر ونحوه ذلك 000 0 ISS. es E O O‏ 


نوازل الوضوء والغسل والحيض والتيمم 


- من يخرج منه الودي كثيرا غير منضبط لا يجب عليه منه الوضوء» لكنه 


بسحي :وعدا كله إذ ل بيقر على فة ولا وجي دالو 00 
- من يجد في قناة ذكّره ماء لم یحس بإخراجه منه» فيعفى عنه بالنسبة ) 
للندان والقرب :دون الوضوي و فارقه أكثر ا 
- من إذا قارب الماء خرج منه البول ولا يفتر» يتيمم e‏ : يتوضاً ويصلي 
وإن محر ارد 000000000000000 E‏ 


يس حب » ا ا غیرد .. 


1000 تاع الاين م الما بيخت مت ال‎ 
2 eee E Do 
E N N e 

وهي عر ال و سيو اط ES RE Rg‏ 


عن عط خر لبدو و ی چ ا وغسل يده . 
داهو قد كر ا والاستنشاق بعد شروعه في غسل الوجه يتمادى» 
ويفعلها بعد فراغه» وقيل: يرجع إليهما قبل كمال وضوئه» وهو نص الموطأ .. 
- ليس على المرأة أن تدخل أصبعها في الفرج وقت الاستنجاءء وكذا الرجل 
في الدبرء وفعل ذلك من الغلو a‏ 100 
حت ان ة تناك فيه ران :ونيا ماي حلم چا ا اف 525000 
و ام و ا ر الأعضناء مرة واحدة 55 
الو و من القترعنة لا بجر إن غبت الف ركا غير ها حن اراي إلا 
وعاء مسافرء والإناء او المسخن في إناء الصفر e‏ 
- لا يجوز اسح على الوقاية والحناءء وإن سترت الحناء بعضّه ومسح 
المتوضئٌ بعضه جرى على الخلاف في مسح البعض eae‏ 
- في المدونة: لا يجوز المسح على الحتاء حتى ينزعها n‏ 
ا لل إلا ات رای ل شی شر 

زیت ومسح عليه هل يلقيه أم لاء وكذا من جعل الزيت في سباطه 
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160 
160 
160 
162 
163 


163 


164 
164 


164 
166 
166 

166 


166 


166 
167 


والتصق برجله وغسله كذلك هل يجزئه أم لحم عاو ب لون ين له ووو لقا ا ا لا 


- القوري كان يفتي للنساء بالمسح على الحناء» مراعاة لقول لإمام ؛ أحمد 


والثوري وداوود والاوزاعي بالمسح على العمامة ASS a‏ 


- الحرقوص للنساء في الوجه ليس بحرام» ولا ينبغي 0 


يتسجد على و چو ا ل ل ”5 
الجناء في اليد والرجل لت بلمعة» خلافا للشبيبي 556 ل 
- يزال السواك من الشفتين» وكذا وسخ الأظفار وإن طالت وخرجت عن 

E SE N 


yT TT 


- مجوز النيابة في التدلك في الطهارة ولو لغير ضرورة TE‏ 
- من توضا لقراءة المصحف يصلى به حت حتى الفرض O‏ 
- من قرأ ف في المصحف وهو على غير وضوء فهو عاص تلزمه التوبة 20 
ع رعو ان ترط للدي نقد ا ر ا DS‏ 


وضوء لد فيد به ا ا ا ا ا 2000 521 
- ناسخ القرآن على غير وضوء لا رخصة له إلا على قول ابن مُسلّمة 5266 
- من اغتسل ونوى أن ينام إلى أن يصل الوقت فيقوم ويتوضاً فلم ينم له 

أن ا ندل الغسل 0000 iio‏ 


جلدا لا تبطل سلا أ وق ال ف لالخ سه ا 6 عه عنام و عه لوو لو اسعا م لم 9018120121060 00د 
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9 كلام O EEE ONCE‏ ا 


«ععموء: 


revue 


OT 


167 


167 


171 


171 


171 
172 


- الصدغ منه مغسول ومنه ممسوح ااا ETN AAG‏ 


- من يفصد من ظهر يده لا يتيمم؛ بن بو كمض نهر DE a‏ 
- من كان به جرح أو خرج غسل السالم ومسح على النجروح أن لم يضر 
غسل الصحيح باججروح» ولا يتيمم LI NS‏ 
- من كان مزكوما وخاف الصداع من رأسه فيكفيه مسحه اا E‏ 
- من ابتلع بلغّمه في رمضان بعد أن أمكنه طرحه فلا يبطل صومه» وقيل: يبطل 173 
- من يعتريه الشك في الوضوء والصلاة ولازمه فهو موسوس IS os‏ 
- من كان يشك في نقض الوضوء وكثر ذلك فيلغيه ويعمل على 
اا اتر ITE ASS as‏ 
- يجوز للمرأة العكار والحرقوص وغير ذلك من زينة النساء Sa‏ 4 
- ما كان متجسدا كالحرقوص فإنه حائل لابد من إزالته فى الوضوء as‏ 1767 
CAO‏ يي طانم لانن E‏ شير لا وات 
باستعماله أيام 3 فتلت 1 
- اليوط التي في شعورهن يجوز لهن في الوضوء البح ايها يشرط 
كونها قليلة» وإن كثرت فلابد من حلها ويه مط ساد سبو اس ETT eR‏ 
عاطم الوس با لماء كاف وإن كان جهلا من فاعله IE e‏ 
عب E O E‏ شن لي a‏ عسي 1738 
- لابد من إفاضة الاھ علق ر کن اليك التسرئ موسي LIE e‏ 
ا ی ل د م ا IIE‏ 
- من كان يخرج منه البول إذا استنجى يكفيه الاستجمار 7O aus‏ 
- الإجماع على وجوب غسل الرجلين في الوضوءء وأما قراءة «وأرجلكم 
با جر» فالمراد بالمسح الغسل الخفيف أو المسح على الخفين لوو 179 
- معنى إسباغ الوضوء على المكاره» أي في البرد الشديد IE eg‏ 
- المذي ينقض الوضوء إن لم يكن يأتيه كل يوم وإلا فهو معفو عنه فلا 
يطلب غسل ذلك المذي aa E‏ ا LIS‏ 
- الماء الذي أطفئ فيه الحديد أو خبثه لأجل تسخينه طاهر N‏ 
- من رعف بعد غسل وجهه يتمادى ولا يقطع 5 00 El a‏ 


- من كان كلما تفكر أمذىء فإن قدر على ترك التفكر انتقض وضوؤه. وإلا 
جرى على حكم الا ا ا ل و ACE‏ 
- يقدم غسل يديه في غسل الجنابة ثم فرجه» ويزيل ما به من الأذى» ثم 
أعضاء الوضوءء ثم ا ا O‏ 
E‏ يديد AAS‏ 
أعاد الغسلء وإلا فلا 00 137737 


- من وجد طبعة في ثوبه ولم بر آمني أو غيره فليغسل وليم الصلاة من 


اخ توه فيه ويعر كو ره منيا بصب الماء عليه إذا ادير 22787 
این تمان ما كلا اط و جد يزلة ولأ يعرف ما هو لوشء عل 
حتى يتحقق الجنابة 1 O‏ ' 5233006 
- يجوز الغسل والوضوء فى داخل الماء بلا نقله إلى العضو 010 
يسدةط E‏ عون انلع يده 1000/0 ش35 
- من لم يمكنه الاستنجاء د أو لحضور الناس يتركه ويتوضا» ويصلي» 
يعيد في الوقت» وقيل: لا O‏ 


- من يجد بللا على إحليله فى الصلاة وعند اغتساله وبعده» فكل ذلك من 
الوسواس لا عبرة به» وقد ابتلى به الصالحون والآخيار فى قدي الزمان» وهو 


دمن ا اسبح يوني الجا ربييحه في a‏ 


1 وقيل : ل وصوب OSS‏ ار لكا ل اواك ل لاح ل NES‏ 
- يجوز للجنب الأكل والشرب والجماع» ولاصحة للحديث بعمخلافه وإ 
صح الحديث فيحمل على الكراهة ا ب ل 
LEE FUNG.‏ اله زوفن 550000 
-- وضوء الجنب للنوم مطلوب 11110000000 1 1 O N‏ 
- زعم بعضهم أن ماء المرأة يسكس إلى ددن والحديت رده . e‏ 
في النوم» وأما فى اليقظة فلابد من بروزه O‏ 


- لو اضطرب البدن لخروج المني ولّم يخرجء أو وصل لأصل الذكر أو وسطه 
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180 


180 


181 


181 


182 


182 


182 


182 


183 


184 


184 


184 


185 


185 


از 


فلا عسل ا ا O‏ 
- اختلف في تكرار وضوء الجنب في الغسلء والمعتمد التكرار o‏ 


ف الي عن الافال ف الع : 
- إنكار هذا النهى 


- الحديث إذا كان مخالفا للأصول فإنكاره واجب» قال صلى الله عليه 


ار 


© » ناه هه عد هع همه هه ه هه هه هع ور هه ده نمس يمه ع هه تن برع عازه رقع ةم ووو همده 


مق وه هم هوم وير همهم وقوه هورم شععهةهعهمهده ممع هم عه ع قمعم ع ومعدسقء نقعيءوه 


» #« © # #» هع م هده هشع مه وهع و عههعمهعميويه هع قمعم سه ره هوه وم وهو وه هو هسهو مه هم هد هدهو ره م مو قمع هن مهمومه مع باع عمس هسه هعم ممه ممم نوم ب: 


وسلم: «إني أقول ما يعرف ولا ينكر) ( أو ما معناه ) ل و ا SA‏ 


- قال الطرابلسي : يمنع الغسل قائما لأمور» ورده الشيخ الرهوني 525 
إذا قائما عاء 00 وعم بذلك حسده أجزأه 25257 


مس المصحف إجماعا E e‏ 0 


- رخص لمتعلم القرآن أن يقرا ف فى اللرس رتدب ان يشكل الالراع على 


| دب ع لعن أن الوضوء کک الملصحف مندوب لا وَاجني EE‏ 


- الأوراد غير تلاوة القرآن والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جائزان للجنب 


- جماع الحائض حرام تلزم فيه التوبة 
- من أتى امرأة في حال حيضها فليتصدق بدينار» ومن أتاها وقد أدبر الدم 


ها فنصت ديار ل ا لو ا RR O A‏ 


ص راد في رف ان م وتصلي بمجرد انقطاع الدم عنها e‏ 


- امرأة انقطع حيضها وبها مانع من الغسلء فلا يقربها الزوج حتى تغتسل . 


ب الحائض تغرم الصوم دون الصلاة 


4 #» #© قه هوه وه ومو سس وو سم سيوع وس هن فوس وج وو دس ووه و وس ووءم ميمه وه 


# شه جاع عه هه 4م هه ع مه مسأ عهسذد هه هه يه هه ع ه» ه مه ده مهمع وه و هم ع هسه همع مأ عه مسن مده عه د سده» 


س الحائض والنفساء يقران القرآن والأوراد دول الجنب فلك يقرأ القران 111 
- من اغتسلت معتمدة على الجفوف فجاءتها القصة فتغسل امحل لا غير ... 
- قول ابن حبيب بأن القصة حيض» ضعيف ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 00000070 
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- القصة لا يجب منها الغسل بل الوضوءء والأظهر أنها يجري فيها ما في 
الهادي من الخلاف ل ا ا ابام ا ا ا 
جد يجوز نين a‏ كذ a‏ كنذا الراك المكترية 
فى كتب العلم أو فى الرسائل» ويقرأ الكتاب فيه آيات من القرآن» 
دب a‏ ا 00000 
بداتتييت ق جنا لأ يوسب العمل علي القاغن إلا إن 
أنزل» وتغييبها في دبر الذكر يوجب الغسل على الفاعل والمفعول 556 
- من كان يمسح على اللصقة وينزعها ريبدلها بأخرى ولا يبادر للمسح 
N ooo N DT‏ 


ب o O‏ 
- أما الذ كر في الخلاءء والقراءةٌ فيه» والدخول إليه بما فيه ذكر أو قرآنٌ فمكروه .... 
ديجو للمعلم لحنت وللمتعلم حمل اللوح وكتبه لضرورتهما إلى ذلك . 
- من لم يجد إلا صعيدا نجسا فلا يتيمم عليه ....... ا 
- إذا كان الماء على مسافة ميل أو مَيلين» والإتيان إليه يعطل البادية عن 
أشغالهم› فلا يتيمموك n‏ 00-8 ز1ز1 1111110100101 
-إذا كان بيد العبد ماء قدر وضوء واحد فقط ولا ماء عند السيد فإنه 
دیو ا د وا كت عض ورف السب معت 

د فين دود رو رو کج عا اما ا تنيت ر يكوضنا ت 


ا هذا بأن الصواب أنه یتوضاً به ولا يتيمم ممه مه هاده نهم هق هه عه مهاوه عألاة قوع مأواة 
- الحد بين التيمم وبين ما يفعل به قدر ما تجف الأعضاء» وقيل بالعرف 5-5 


- ليس الرماد كالتراب فلا يتيمم عليه ا 
- رجل إن توضاً انتقض وضوؤه» وإن تيمم لا ينتقض يتمم» وقيل: يتوضاً . 
- إمام خاف من الماء زمن الشتاء يتمم ويصلي هو والمأمومون به 12100 
تا إمامة المتيمم للمتوضغين مكروهة» وقيل: جائزة yS‏ 
- التيمم لا يرفع الحدث» وقيل: يرفعه» وينبني على ذلك فروع e‏ 
- من يخرج إلى موضع بعيد ليس فيه ماء» أو فيه ولا يقدر على استعماله 
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200 


200 
201 
202 
202 
202 
202 
202 
203 
203 


لشدة البرد» يجب عليه الاستعداد قبل دخول الوقت بالاء للطهارة 


و 


وبحث ف هدا الجواب 000 عا وي ادكه ع ادرو ب ا يا سي ا 


- يجوز للزوج أن ا وإن علم أنها لا تغتسل إلا بعد 


خروج الوقت 7 ا ا ا ا ل م د ا ا را ا اك 


668 و ع ل سد ودج مس هه جه ب و وم ون ب وه ود هون بج مام يانه مد واس هاه 


- لا إثم على الدائ. قبل الوقت وإن علم آنه لا يفي إلا بعد خروجه EE‏ 


- الإقدام على اوضع الذي لا ماء فيه جائزء وكد 


-إيقاع | انیت ا 0 E‏ 
ا ت ب Ea‏ 


ب من ES‏ ذهاب الوقت إن رفع الحاء ل البير تيمم sauonnonansnnunesnusansusnassansanss‏ 
چا خروج الوقت بتسسخين الماء أو الإتيان به من الحمام» فقيل : 


يتيمم» وقيل: لا أو هذا مريض فيتيمم قطعا 


هسوي شا هه بج سيوس سس ونه هه سجس سهان سر ها هس بوه هاه موس همع موس سي همس بي وات 


- من إذا تشاغل باستعمال الماء خرج الوقت» فيه خلاف» والراجح أنه يتيمم 5 
- من أ جنب فسبقه غيره للمطهرة وضاق الوقت» فقيل : يتيمم كمن خاف 


أن تطلع عليه الشمس إذا 


ذهب للنيل يتوضاٌ وقيل : هو کمن خاف حروج الوقت نامال الحا 


فيكون فيه خلاف ا 
يجب على من لا يدر على انحل المالدياردا آن هرلا ب 5 


- من بال وعلم أنه لا ينقطع منه إلا بعد خروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة ولو 


أ دأه ذلك ال حروج وقتها eas iS Se ON sao‏ 
إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه يعيد الغسل فقط 70000001 225 


ع لعي اد الشاي 


منفردا» ويجور هذا للمريض والمسافر 557 


E O O E E ودخل‎ 


جماعة أو لإعادة مأ صلى 


8 > »© « هود هاه هه ون هوي بج« وج > مه هم و مقو اوس > هم م هه > م وام هس ون 


- من جاء المسجد 520 والدلو فيه تيممإن ضاق الوقت ودخل 


لأخذه. وإلا انتظر من يأتى ويناوله الدلو 0 


إذا كاق لواف لالجد خي دل اه 
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© #6 ضعت بت ويس نت ع ان دس 6س بن ساي ص عجعج تي اس ب ياس باس ع لدان وان سه هو ويس سر نت دس 


203 


205 


206 


206 


207 
208 


208 
208 


209 
209 


210 
211 


212 


212 


- من تصيبه جنابة في الملسجد .خرج منه ولا ية يتيمم» وقيل: : يتيمم ثم 


يخرج» وهذا الخلاف إذا كان في المسجد لا في بیته» وإلا تيمم قطعا 57 
ب ا الم ي الا يضم لذ اك my‏ 
- سطح المسجد وصحنه كَهوء لا فناؤه 5( 
- جواز مكث الجنب والحائض في المسجد هو قول ابن مسلمة 50 
تلاا اس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيلٍ E RE Sat‏ 
- الحفريق بين صلاة الفرض بالتيمم وما يريد أن يفعله من النوافل بالباقيات 

الصالحات وبقراءة الوظيفة جائزء والله أعلم 200 


نوازل الأذان 
وا ع ته الاي يوء اليا الآذان قلاف مراك د اي ااي 
على المنبر» هو الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم» وقد استقّر عليه 
الإجماع» فلا يجوز خرقه اليوم بالاقتتصار على أذان واحد عقب دخول 


الوقت كما قيل a‏ 


©» م ع شع ف م باع و ون سهعي هم و سل شه هاه وهاه فعه امع معد هن > هذ هشايويه ماوع يمع ممه برع م و ع مها قعده 


- بعض المؤذنين يؤذن للعشاء قبل دخول وقتها 1ك 
ب دخول الوقت سبب وهو التحقيق» وقيل : شر ط N‏ 
- لا يجوز لأحد أن يصلي حتى يتحقق دخول الوقت» إما بالادلة أو بتقليد 

غارف آو بالا حياط حيت. يتعدر ذلك O‏ 
- معرفة أدلة الوقت رض كفاية على الراجح» وقيل : فرض عين a‏ 
- العلم الذي يتوقف عليه جواز الدخول في الصلاة هو الحقيقي» وغلبة 


الظن وليه ا 101 


"اع # 8 مع قهس عه عأهس هم هي هه هه ع ههه ب#«معه مقعم ومج هس وو من هج ارده م قهامفي قهسع أ مع عم سا .م 


- معرفة الوقت لها طرق» أسهلها أن وقت الظهر بزيادة الظل» والعصر بزيادة 
قامة بعد ظل الزوال» والمغرب بغروب الشمس» والعشاء بمغيب الشفق» 
وهو الحمرة» والصبح بطلوع الفجر المعترض بالضياء في الأفق 5210 
- حيث دخلت هذه الآلات من ربع واسطرلاب وغيرهما في الإسلام 


بعص الاحتياط عند عيم السماء 


#اهد مموسع ع« هع عع ع عع مس ع« ن همع مدو بمج وه يوهج مهم وعم بمعه مسع ممعم ععسسه عيد مم م ده 


213 
213 
213 
213 
214 


214 


215 
218 
218 


219 
219 


220 


221 


عالالات لوا اما ارين وهي مبينة لما جاء عن الشارع وموصلة له 


كان العمل بقوله أولى O‏ 0 
- لا يعمد على قول المؤذنين في يوم الغيم حتى يتحقق EEE‏ 

وهذا في البادية داو ور اس لواو لوم م ا ا و و 2047 
- يوگل بالأوقات عارف بها ويقتدى به ولا يسبق» ویزجر من سبقه» ومن 

لم يكن عارفا بعلم الوقت لا يجوز له أن يكون مؤذنا اجماعا seo e‏ 20 
- ومن صلى بتقليده لم تجزه صلاته اطاط روج اماج ممعي امامو قوسد 22 
جل" ي فالخل ومن دى اور ن ee‏ 1 
- ظاهر المذهب قَبول العدل العارف مطلقا في الصحو والغيم E ay‏ 
- نصوص الأيمة دالة على صحة التوقيت بالآلات» وأن منها ما هو قطعي 

كالأسطرلاب والربع 1 111[ SNR‏ 226 
- حجة احالف في الاسعد لال بنذ الالات أن الشرع لم يجيء بهاء وان أصل 

وضعها من علم الفلسفة اا و ا DS‏ 
الع ب و وي بو 

ويعد في العلوم الشرعية DIT DRE ED‏ 
- معنى كون المنطق ونحوه من علوم الإسلام أنه يتقع به کسائر العلوم 

الاسلامية جحي مك SRS‏ امو ا II O O‏ 
- ما ينتفع به من العلوم فى ي الإسلام لا يقدح فيه كون أصل وضعه بغير الإسلام ... 228 
و ا الا اراي لاي الخدم DIES Rs‏ 
جب الاشعارلات هة فن الله تعالى على المسلمين 0 DDS‏ 


228 EE ا‎ E معرفة‎ N 


والعصر لريب e ea ae a oe a‏ ف 44 ل ل يد a ea ae‏ 2 ا اداه أو مادام ا 6 عأ 230 
س دين من غير أولى الجهالاات إنكار العوفييتق بهذه الالات لت لاذه 
- من اعتقد أن الئاس اتفقوا على الخطأ فهو أولى بالخطإ منهم 21 


- من لم يظهر له دليل الوقت آَخَرٌَ الصلاة حتى يتيقَن دخوله» ولا يكتفي 
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بالط ادف القيلة ل E‏ 
- المدة التي بين المغرب والعشاء طول في بعض الأزمان وتقصر في بعضها.. 232 
- إذا حصل غيم فليرجع إلى أرباب الأوراد والحرف E oan‏ 
من بين السسكين ونه اردق »ودر انها بكرن ود عيكو نين 

N N ال‎ 

عندهم مقدار ما تقرأ فيه سورة الاخلاص ستين مرة إلخ اس ل I‏ 
- المبادرة بالصلاة في أول الوقت من فعل الخوارج الذين يعتقدون أن تأخير 

الصلاة عن أول وقتها لا يجوز 3 5 DO EROS E‏ 
- المدار على طلب الاحتياط فى الوقت والتأخير لقوة اليقين» لأن الصلاة 

قبل حصوله لا تصح»› والتأخير مع الشك أو الظن واج لا س ي .... 238 
- صلاة المستعجل إن سلمت من البطلان فهي شبيهة بصلاة الخوارج عسنيت > 238 
هن أركه إلى ال دة غ ارا جي عليه أن شيف لق ارضدة لها 

ونيا و آنا المما راة فلا تح باطلاء ولا تبطل حقا إلخ E eee‏ 
تقريظات لعلماء الوقت على هذا المصنف : في التوقيت SA as‏ 

نوازل الصلاة 
- من عادات بعض الناس التمكين لصلاة الصبح» وينقّل عن الشيخ زروق 

. أنه قال: الفجر كالرمانة كلّما احمرٌ طاب أكله» وعن الشيخ سيدي عبد 

الرحمن الأشهب أنه كان لا يترك أحدا يخرج خارج المسجد أو فوق 

وة لظ هله الجر م #ويقهول: تافيكم وأنكم فى 

مواضعكم» وهذا أمر حسن» لا سيما مع وجود السحاب الخ E‏ 
- غر الشيطان أناسا كثيرين وخدعهم حتى زاحموا الأوقات وأوقعوها قبل 

دخول الوقت 00210 0 00 ااا 

- أول الوقت رضوان الله هو في غير الظهرء ذا چ 0 و ربع القامة 

انا في حق الجماعة» ويزاد لشدة كر 51 ب ةد د د د د د د د12 ا IND‏ 
- في مذهبنا قول بأن أول الوقت الاختياري وآخره سواء في الفضيلة 

مطلقاء اال اغا : ما بين هين وقت sd‏ 243 
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- الآولى الفصل بين الأذان والإقامة بمقدار التنفل بركعتين ليتوضاً المتوضئ» 
ويفرع الاكل» ويهيئ المشغولء والأولوية التى ذكرها الفقهاء إضافية لا 


A 0 0 0 0 0000001 RES 
ع لياس ان بای ودن بی أذنه للمغرب شيئ يسيراء وان يتمهل في‎ 
244 Sigh نزوله ومشيه إلى الإقامة» ا على الناس‎ 


ااا في الصلوات إ SE‏ 00 244 


أول وقتها جماعة es i a‏ 2457 
- الصلاة أمام الإمام لعذر جائزة, وإلا فمكروهة SAS‏ 245 
- من لا يقدر على القيام لعذر ككونه مكتوفا أو في سلسلة فليفعل ما قدر 
عليه وهو الجلوس. وليس المطر مانعا إلا مع الخضخاض الخ سس AS‏ 
- ليست الرزية فى الأموال والأولاد والأبدان ق eos‏ 2451 
- من محقق أن يي عدر ا ألف هول الخ ترق أن E‏ 
شاغل» لاسيما الصلاة التي هي عماد الدين لجو سق وح بجيال بي UO‏ 
م تفصيل لإجمال ما فى هذا الجواب 000008 121220« .......... 246 
ب الكاجير سيا البرك الادى Ne E‏ ا ا ا 


کک ا کک ا أبي حئيفقة 


والجماعة تۇ خرهما لهاء n‏ في العشاء IAT sess e‏ 
ج : «أول الوقت رضوان الله » المراد بأوله مق ابل الوسطء وبوسطه 

E i O O مقايل ره‎ 
N a كو نان اليس لمع‎ < 

مع القبيلةولم يظهر وجهه امع ول موق سيم ا ابن مده ننسو AE‏ 
- ججحب أجرة الإمام على كل من تحب عليه الصلاة E o‏ 
E sS‏ بالسرعة ااجياتم e‏ 

التزمها أو كان عرف بهاء وإلا فلاء نعم» تلزمهم أجرة الجمعة وين 208 


034 


لا تلزم أجرة الجمعة لمن كان خارجا عن الحصن س 5 
- محل الخلاف في قسبض الإمام والمؤذن الأجرة إذا كانت ا 
الجماعة؛ آما إن كانت تقبض من الحبس لا خلاف فيها yy‏ 
- ثواب المؤذن والإمام اللذين يُقبضان الحبس» إذا أخلصاء أكثرٌ من ليس له 
موت . نعم إن ألزم نفسه إلزام امل مر و ا 20 
- روعات البعوث تنفي روعات القيامة» ( أي ترويع الجيش المبعوث بجهاد ) 
ينفي عنهم روات يوم القاس ل ا e‏ 
- مذهب المحققين أن قبض الأ جرة للطالب والمدرس والإمام وغيرهم أفضل 
من عركها إذا كان موده انفد من الله 000 
- الكمال طلب الأججرة» ورؤيةٌ أخذها من باب المنة والفاقة لا من باب 
الاستحقاق A O‏ 
الا دك الاج قفن Ea‏ 111 
- إمام راتب بمسجد منحرف محرابه» وعلم بذلك» واستمر يصلي فيه 
كذلك» تبطل صلاته وصلاة من اقتدى به yy‏ 
- من سلّم سهوا ولم يقصل به التحلل فهو كالكلام سهواء يسجد له بعد 
السلام» وإن قصد به التحلل رجع لإتمام صلاته إن قرب» وسجد إن لم 


يكن مأموماء وإلا فلا شيء عليه في الصورتين اط SRS‏ 
- لمغمى عليه هو المغشى عليه بغير تخبط 0-2 ش(*5ظ5”*' 


- ما يقع للصوفية من هذا المعنى لظ 


- بعض الفقراء يكون على عقله» ويزعم أنه مغمى عليه فيترك الصلاة» 


لاشك أنهم من الغوغاء كاذبون مفترون على الله» يجب الضرب على 


- الخشوع ر رقة ف لي ا ول ر 1 ا ا ا 0 0 7 

قرأ بها الإمام أو بما فوقها أو تحتها ولا يقتت قيها س 521 
- من شك في قراءة الفاتحة ألغى الشك وقرآها وسجد بعد السلام 0 
- الأرض إذا جعل عليها الغبار للحرث وسقيت بعد ذلك حتى لم يبق أثره 
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249 


249 


254 
255 


- من أُقيِمَت عليه صلاة وهو يُصَلِي صلاة أخرى يتمادى ويخففها ولا يقطعها .. 
- من ابتلع ناما في السلاة رواد على طرجها نجه رل ایا 
مغتفّر في الصلاة والصوم ال 000 
- من نخس قنديلا بإزائه وهو في الصلاة نسياناء لا شيء عليه» وكذا عمد 
إن كان خفيفاء وإلا بطلت ما به ا و ل 
- من شرع في صلاة فاکلت ابه زرع الناس» فإن كانت قريبة إليه زجرها 
ومضى في صلاته» وان عدت قطعها O‏ 
- تارك الصلاة ة يقتل حدا لا كُقراء ومن جحدها فهو كافر ش51 
- من بنى مسجدا في أرض غيره بلا إذنه يهدم E A‏ 
- من صِلَّى بإزاء من تُوبة نجس» وزاحمه حتى جلس على ثيابه» تبطل إن 
وجد مندوحة عنه» وإلا فلا ا O O‏ 
- من صلى بثوب مَخْصُوب فهو عاص» وصلاته مجزئة 51ص 
- من اشترى ثوبا بثمن خمر فليتصدق بمثله» ويتوب ويصلي فيه» ويدفن 
فيه اننا ا يي O‏ 


ااا اللغصوبة» ا عليها جائزان إن كانت فَحصاء وإلا فلا . 
- من إذا صلّى وحده عقل صلاته» وإذا صلى مع الإمام لا يعقلهاء ؛ يصلي مع 
الإمام, ويجاهد نقسة ESS Se a‏ ا وروت لمان ايده ألم sao‏ اتاو ا 


> الإمام لا يحمل عن المأموم إ إلا سان الصلاة دول فرائضها OTR‏ ا ا 
e NaN E a‏ 
- من صلی مسبلا | زاره أو حائكه بقصد الكبر بطلت صلاته» كين صلى 

بموضصع عالٍ من إمام أ او ماموم و قصد به الكبر O‏ 1010101089 
- قوله: صلى الله عليه وسلم : «إذا أمن الإمام فأمنوا»» معناه إذا دعا الإمام 

فأمنواء لأن الإمام لا يؤمن» ومعناه إذا بلغ الإمام موضع التأمين فأمنوا الخ . 
مخالفة المشهور لغير ضرورة دليل على الاستخفاف والتللاعب بالدين 2 
- إذا اضطر إلى النزول بدار كافر بسط ثوبا طاهرا وصلى عليه» وطعامه 
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255 


256 


256 


257 


258 


259 
259 


259 


259 


260 
261 


262 


262 
263 


- المعتّبّر ما نواه المصلى دون ما لفظ به غلطا 000 
LE E‏ ا : 


ا لوول اا في المص إن 0 معه ا a‏ 
- من أبان جلدا من لحمه؛ أو شعرة من عينه وهو يصلي فيعفى عنه a‏ 
- من أقيمت عليه صلاة المغرب في المسجد» وهو لم يصل العصرء خرج منه ..... 
- من يرعى المواشي في الجبال فيصيبه البرد والثلج لا يؤخر الصلاة عن 
وقتها الاختياري ل E EOS‏ 
دمن رأف ثوب إمامه منتجسا وهو فى الصلاة» فدفعه بيده من غير حمل 
لعن د جه خ Ed AR Aaa‏ 
ظا عليه الشك وهو مأموم في التشهد فلم يقرأء ثم قام الإمام وزال 
lk‏ هربا كه خب e EE a a‏ 0 
- ناتف الآظفار والشعر فى الصلاة لا شيء عليه 00000 
e E ly‏ 
حال رت e ene E a a‏ 
- من ترك السورة سهوا وطال بطلت صلاته .... o‏ 2*2 
- الإمام إذا أحدث فى الصلاة يستحب له الاستخلاف م 5 
- من-سلّم قبل أن 50 وأشهد أن محمدا عيده رسوله» صحت صلاته ... 
- السجود القبلى أشد تعلقا بالصلاة من البعدي 1 ز [ [ 1 OEE‏ 
حي فرك كعات انام ول N‏ 
بطلت على أحد قولين» بخلاف البعدي إذا أخره لا تبطل e‏ 
- يستحب إيقاع الصلاة الفرضية بالصف الأول للمأموم والفذ 1511 
- من ترك الصلاة مع الجماعة لعذر فله أجرهاء كمن غلب عن ورده بنوم أو 
مرضٍٍ فله أجره كمن تعذر عليه الصف الأول Ce‏ او ا 
- الصلاة بالسلاح أفضل من غيرهاء قاله في المدخل» حت الوه لأ ناكل 
ر فا يريك ا وها واه فک اه e‏ 
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- البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه جائزء وكذا النفخ اليسير 00000 
- ومن سلّم شاكا في الإتمام ثم ظهر له الكمال بطلت صلاته 05110 
- من صلى الظهر مثلا وحده فدخل للمسجد لفرضء فأقيمت عليه تلك الصلاة 
يلزمه الدخول مع الإمام خشية الطعن عليه ويدخل مع الإمام بنية النفل a‏ 
و سق ی و الف أول 
الوقت على الجماعة آخره SS E ES RS‏ 
- ومداد الصبيان يعفى عنه للمعلم ل EN ES‏ 


ووا ا و و ا 

- ومن قصد به التحليل ثم تيقن أو شك أنه بقي عليه منها شيء رجع إليها 
بإحرام ل 

- ومن سلم عمدا أو جهلا قبل إتمامها OE E‏ 

عد بين الهو والنسيان العسوغ "المطلق به 58 

- من أطال التهشد الأول فلا يغتفّر للمأموم أن يسبح له» وفيه خلااف 5 
اما ۾ کان في ال كه اا ةم ال ق ر > فقام لخامسة, ظنا منه 
أنه بقيت له ركعة» فلما سلم قالوا له: تركت ا و ا و 


صحيحة) وصلاتهم باطلة #2370 

- الطمأنينة هي التمهل وسكون الأعضاءء والاعتدال هو الاستواء فى القيام 
وغيره 1غ E E‏ 

e 2‏ 1 في الركوع والسجود د وردتث فيه ألفاظل ا A E E‏ 
eR -‏ في الصلاة لا يبطلها O O‏ شإ 
| اناغ بعل خروح الوقت اة 5 ل ع ل و لزاه وبر يج لوه O‏ 
بد الك بالطعام قبل الصلاة إن لم يضق الوقت وان في الانيفان شهوة» ولا 
فلات الصلاة Rea E ESSE‏ ف ا 

- من دن الصلاة ه بثوب ججس يقطع 0 |[ OO‏ 


- من مسه ثوب نجس في الصلاة ة لا شيء عليه» إلا أن يعتمد عليه فتبطل .. 
- من سلم قبل الإتمام وتذ كر بالقرب رجع باحرام وكمّلء وبعد طول بطلت . 
- ومثل هذا يجري فيمن شرع في السلام ثم تذكر عدم الكمال ..... e‏ 
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269 


270 


271 


271 


271 
271 
272 
272 


272 


- من سلّمٍ لظنه سلام إمامه واا ا ل و و ا 

إمامه بطلت ا ا ا 00 
E‏ الأولى بسورة الناس فله أن يقرا في الثانية بما شاء 0 
- من لم ينو الاقتداء بطلت صلاته ا E E‏ 
- من صلی خلف غيره وهو لم يعلم به فلا اجر له» وقيل: له الأجر 500 
- من شك في سجود السهوء وهل سجد واحدة واثنتين سجد واحدة ولا 

N o. e 
ب« ا على الع العى ااا ت ا د‎ 
a ............... من قام من اثنتين بلا تشهد وطال بطلت صلاته‎ - 
000 e من نسي القنوت لا شيء عليه‎ - 
صو ناوي ا ريسار اي ل ا ا ا‎ 
N هل يرجع من ذكر المضمضة بعد غسل أو يتمادى؟‎ 
0 قاعدة: من نسي مندوبا أو سنة وشرع في الفرض تمادى ولا يرجع‎ - 
االات إذا سمع المؤذن الثاني وظن أنه الثالث› وشرع في الخطبة ثم علم‎ 

أنه الثاني ادى 34 پر جع ا el‏ 


- من تحقق نسيان الجلسة الوسطى يسجد لها قبل السلام o‏ 


- وكذلك من شك هل نسيها أم لا؟» وما نسب للإمام ابن عاد من کون 
السجود بحا في هذه فك aa‏ ل a O DS‏ 
من أدر نعم الإقام ال من رک وضع لادا بحن يقارم الفا ی 
سلام الإمام 171111 
- إمام نام في ضلا احم يستخلف رح کک علا ا ا 
اثنتين» إل أن هذا إن طال | لا ا oy‏ 


اللي يويد وي و00 
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274 
274 
274 
275 


275 
275 
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275 
276 
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276 
276 


276 


277 


277 


277 


278 


278 


يوقظه حرام عليه في ذلك الوقت EE‏ تابد اا عر نود 2777 


- إذا طار الولي من المشرق بعد ما زالت عليه الشمس إلى المغرب فزالت 
عليه فيه أيضا فإنه يطالب بزوال البلد الذي يوقع فيه الصلاة IO‏ 


رسالة للمؤلف حفظه الله فى استحباب السدّل وكراهة القبض, 


القائل بعكس ذلك 


- ترتيبها على مقدمة وثلاثة أبواب 00001 00 

+ السميديا ردنالة اکر لكراهة القيض راچا کا عن نازع ييا 

فى صلاة الفرض 001 اا OE‏ 
- المقدمة في بيان حكم القبض عند المالكية وهو الكراهة في صلاة الفرض 

على المشهورء وفيها جواب لبعض أهل العصر أثّبت هنا لموافقته ss...‏ 281 
- موافقة جماعة من علماء تاي كيه et e‏ ........ 281 
- وجواب لبعض أشياخ المؤلف موا جوج ناسو ا ا و EL‏ 
- الباب الأول في عدم صحة احتجاج المقلد على إثبات حكم أو نفيه باية 

أو حديث»ء كالشيخ المسناوي 5205 0000001015 اا UT‏ 
- الباب الثانى فى أمور اشتملت عليها تلك الرسالة IO RSL‏ 
- الباب الثالث في الرد على من يأمر بالقبض الان العوام وينصره ل 345 
- موافقة جماعة من أعيان العصر على هذه الرسالة الجليلة OT a‏ 
- قضاء الفوائت والنوافل : yy‏ 35800 
- من عليه صلوات ولا يدري عددها يتحرى ويصلىء ويكفيه ذلك ........... 358 
عروما وقعل مو الصترات تن ذلك اول ج من ر ی as.‏ 358 
حن امنيفه ور طروع لضي نهل بحي يميد لقباء لقضياء الصياةة ظ 

فورا» أو يجوز له التأخير؟» فيه خلاف ا ا لقان لني نواه ls‏ 9510 
- لا يجوز تنفل من عليه فوائت إلا ما حف 11 0 E o‏ 
- اضطرب كلام ابن رشد في هذه المسألة» واختلف سيدي عمر الفاسي ٠‏ 

والشيخ الرهوني في تأويله a‏ ل O‏ 


ل ا ا ب ا وقيل: إن قضى 


يومين في يوم لم يكن مفرطاء والأحسن أن يبدأ بصلاة الصبح ل 361 
- من عليه فوائت کیره ا ا لما a‏ 

يبدأ بصلاة العشاءين SO E O a‏ 
- من عليه فوائت لا يعلم قدرها يتحرى ويصلي ما يرتفع به الشكء ولا 

يتنفل قبل قضاء ما عليه» وقيل: يتنفل 0000 IO es‏ 
- من عليه فوائت» هل يصلي التراويح والعيد وغير ذلك من السنن؟ ممت 365 
- وهل يتطوع بالصوم من كان عليه صوم واجب؟ J65 wana aE‏ 
- من شرع في ورده بعد الفجر وأقيمت الصلاة ولم یکمله» فيتركه ويدخل 

مع الإمام وإن كان یتمه قبل ركوع الإمام امب الس ا السو OE‏ 
- من له ورد عند الطلوع أو الغروب وفاته فليتداركه ا SOE‏ 
- القيام في صلاة الوتر وغيره من النوافل أفضل من الجلوس بس و SOF‏ 
تعر غير E‏ اله لذ بجر عتلاة ea‏ ا EF‏ 
- الوتر نقّل» وكل نفل يجوز أن يصلى من جلوس OS eee‏ 
- لم تكن صلاة الضحى واجبة عليه صلى الله عليه وسلم» خلاف ما في الختصر 368 
- من دخل المسجد لقراءة العلم فوجد الفقيه شرع في التدريس 368 
- هل يقدم حضور مجلس العلم» ثم بعد فراغه يصلي التحية» أو يقدم 

التحية على مجلس العلم؟ الصواب الأول م ري د 
- من قال: سبحا الله» والمحمد للهء ولا إله إلا الله e‏ أربع 

مرات» قامت له مقام التحية 000 as‏ 350 
- يجوز الفصل بالكلام بين الشفع والوتر 070111 0 00 ا 
عديوقراءة البسملة ”فى الوت اة 00 SS‏ 30 
سجود التلاوة ا جائز» وبعد صلاة الصبح فيه خلاف سم SI‏ 
- من نسي الفاتحة من الوتر بطل» E O O‏ 
- ومن صلى صلاة وهو في غفلة إثر شرب الخمر وغسل فمه صحت صلاته 
- صلاة الوتر بعد طلوع الفجر لمن غلبته عيناه لا كراهة فيها ST ese‏ 
ح:السفل فى ت سس تسو عي E‏ 


- الرغيبة» وهي صلاة الفجر» فوق المندوب فى الثواب o‏ 
د لفان ا و ا ا المطلقة يكفى 

ها تة الضلةة ا ااا O O‏ 
- من كان يصلي مع الإمام ثم يعيدها وحده لفسق الإمام» فالتي يصليها مع 

الإمام نافلة» والتي يصليها عه هي الفرض 01187 a‏ 
مذهب بي حنيفة» إن E‏ أو تلك أو ربع أو سدس من غير 

أن يفصلها بسلام ا O‏ 
- من النوقل المستحبة الذكرٌ عقب الصلوات المخمس 5ط 
هال تعلق الد كر الوازى عقي الضلرات المكتوبة E‏ 
- ذكر الهيللة عقب الصلوات بلسان واحد بدعة E O‏ 
- اعتراض على هذا القائل أنه بدعة بأن ما قاله غير صحيح TT‏ 
- الدعاء بعد الصلاة ليس بقرض ولا سنة» بل هو جائز e‏ 
- مضى عمل من يقتدى به على الدعاء إثر الذ كر بعد صلاة الفرض» ولا 

ينكره إلا جاهل “7 ش15 
الي بايث على لوخي الدج رار من د ا ادرب جار 27 
- ينبغي أن لا يمر يديه على عينيه عند مسح وجهه لما قيل: إنه يوررث 

العمى yy‏ 
ل ل ا 00 5-5 
- اعتراض على هذا الجواب ا O‏ 
- قول خ: «وقضى القول وبتى الفعل» عامء يشمل القراءة الات e‏ 
,شوح ج الجسزولي وابن عمرء ؛ وتقييد أبي الحسن ا ا 

50 e ا على الختصر لا‎ e 
00000 AEE E SSE DERA من افتى من التقاييد يؤدب‎ - 
O لا تترك السنة إذا ثبتت» لكون المبتدع يعمل بها‎ - 
إذا كان الرجل يرى مناكر في طريقه إذا خرج لصلاة الجماعة أو لصلة‎ - 

الرحمء فإن ذلك لا يمنعه ما أراد ا 00 
ع سبل ابت اد جنا لمر وديا لجا امد 
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من النوافل : ORLOV O‏ لاو خط يلق واوا و أن بعلي واه وا 6 2 388 


- منها نافلة العشاء قبل صلاتهاء لم يرد فيها شيء» إلا ما يفهم من حديث : ..... 389 
3 «بين كل انيت صلاة ) . ا رعرع كن ا صلاة إلا المغرب) أخذ بها 
مالك» وقيل: هذه الزيادة خطاً OF O‏ 
- التنفل قبل صلاة المغرب مقابل للمشهور, 25 يؤيده حديث 0 ظ 
قبل المغرب ركعتين) 08 O‏ ا لالد 
- ومنها إحياء ما بين العشاءين» وركعتان بعد الوضوء» وو ركعتا الاستخارة» 
وينبغى أن تكون بعد التوبة والاستقامة 56 يي Ol‏ 
- استحب بعضٌ السلف أن بحو كن اعد ر : رتا تنا من لدنك 
بك وهيئع لنا . من أمرنا e‏ طون ال ا ل ا ا و II‏ 
- وأربع ركعات أو ركعتان عند الخروج للسفر 5558 39 
- وركعتان عند القدوم منه» وركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج منه .. 
- وركعتان لمن قرب للقتل ولو عند طلوع الشمس أو غروبها i‏ 396 
- قضية الحجاج بن يوسف الثقفي لا أراد قتلّ سيدنا سعيد بن جبير رضي 
الله عنه ا بب 0010‏ 0 0 ا I‏ 


على الكفر e e‏ ا وجا ا ل E Sal‏ 


- وركعتان عند التوبة. وكذا عند الحاجة ونوا اقرط شان اع تت انج ف اكيم - AUS‏ 
- وصلاة التسبيح, وهى مرب فيها» يستحب للإنسان أن يعتادهاء وفيها 
فضل كثير» وبالله التوفيق ب OO a‏ 
نوازل التراويح 
000 رمضان أول اليل وآخره» به العمل» خلافا لمن ١‏ أنكره اجر اللي .......... 411 


- إمام التراويح إذا وصل إلى « والضحى » يمول في أول كل سورة: الله أكبر 
كير 1 واطمة لله کی وتا اک مياه کو ادن ای 
وآثبته غيره بالدليل» أنظر بقيته فى الوجه من ورقة 290 فى الأصل المخطوط 
( الطبع الهجري ) AZ ins 00 a n a‏ 


- إطباق الناس على قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند الختم 00 
- لا تصلّى الأشفاع إلا بعد العشاء لا قبلهاء لا في رمضان ولا في غيره E‏ 
ا ل 5 Ss‏ 
داخل المسجدء والإمام في الأشفاع O‏ 
- تجوز قراءة الإمام من المصحف لن لا يحفظ القرآن» أما إن كان يقرأ من 
حفظه» فان توقف نظر فيه فلا ا 
- من تعذر عليه الخروج للمسجد فله أن يصلي في محله مع هله 50 
- من عليهم صلوات فائتة يجوز أن يصلوها بإمام ........ لح ا 
حدهن علبة اغات مالية فا يتصيدق O‏ 
- ومن عليه صلوات فلا يتنفل إلا ما حف من السنن شظ59 
- القراءة من المصحف فشا | سف اتج اي ا نا ا 
- يستحب ختم القرآن في الآشفاع أي في الشهر كله» وسورة تجزئ اا 
- إذا كان العرف الختم فلابد منه» حتى إن الإمام إذا كان لا يحفظ يلزمه 
الاستغجار على على الختم oo‏ 
- سان صلاة التسبيح ا ل ل 
داف أن د المرات بأصابعه إذا خاف أن تختلط عليه e‏ 
- صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب بدعة منكرة 0111 
- من صلى نافلة بغير وضوء عمدا فاسق» وقيل: كافر» وبحث في القول بأنه 
كان مسمس يوا اتسيسو e ra‏ 
- مذهب أبي حنيفة لا يكفر تارك الصلاة ولا يقتل» بل يضرب 5506 


- وقع في كتاب الأغاني من النسبة لمالك ما لا يليق به» وكذا غيره من الأيمة 


المراد بالقول أنه كافر» أي عاص لا الكفر الحقيقي ik‏ 


88 » مه هس هسه قيس هع سعممممععده د هوه 


- افيس لاله أن NEE‏ حكن NEE‏ 


نوازل الإمامة 


يبقى جالسا في محله على هيئته كما كان فى الصلاة 
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الى لبد ونيا اكد كبو pk oS‏ 
المعتاد جاز لهم ذلكء وإِلاً فلا E o e‏ 
- إمام مرض وأناب عنه من يصلى بالجماعة فلم يقبلوه وأنابوا غيره ثم مات»› 
مام لتاقي ات اجو ا ل م اقلا کی ل بهن ا الأول ار رر 44 
- ليس لمن بيده مرتب أن يأخذه کله وينيب من يقوم عنه فيه بشيء تافه .. 424 
ابول ارام زكري مزعي عدر لسو 


الاستنابة عنه؟ AIS aR OREOR‏ 
- إمام ينام عن صلاة الصبح»› فان كان عمدا فهو مؤاخذ» وإن كان غلبة» ٠‏ 
ولا يكون إلا نادراء فلا إثم عليه 0 0 0 
- لا يجوز أن يستنيب غيره ببعض المرتب ويمسك باقيه إلا إن أضطر 
لعا لك ا ار ايء اا o‏ ا E‏ 
- الفتوى بجواز قبض الأجرة على الإمامة والأذان من الحبس me‏ 427 
- الشيخ الد كالي ورد على تونس ولم يصل خلف يمتها E‏ 
أنكر ذلك عليه ابن عرفة» وتبعوه حتى خرج من تونس aê‏ 4077 
- الد كالى كان زاهدا فى الدنياء وكان ابن عرفة يرى أنها مطية للاخرة .0 428 
-. ليس لأهل المسجد أن يخرجوا الإمام إلا لجرحة ans‏ 4287 
- من توفرت فيه شروط الإمامة هو الذي يقدم إليها E‏ 
- ومن صلى خلف فاسق بطلت صلاته» على ما في امختصّر اتن سد نامي 4293 
- يصلى خلف قاتل النفس إذا تاب» ولا يصلَّى خلفه إن لم تتحقق توبته . 429 
شا تلت ارت الخمر إذا لم يجد إماما غيره IS a‏ 
- من يطأ زوجته أو أَمَتَه» ومعه في البيت من يسمعه. لا تجوز إمامته ولا 
ا ويعيد. هن سل ا O e‏ 
- تجوز الصلاة حَلّف من يخالط الزن إن علم أنه يحافظ على شروط 
الصلاة» وإلا فلا ل O‏ 
اه الإمام بأحباس المسجد جائز AILE SRS RE OE‏ 
- العبيد الذين هم جيش السلطان الان وقبله» الجحر ابر عور تور 
إمامتهم وشهادتهم ل ل ل ا ا اي OE‏ 


صمو نحي 0 د ا ا دفع النعلَ النجس 


IE Sl E O O Oy بيده فيها‎ 

- إن أعاد المأموم ورقف الأول حت الاد ID a e‏ 
- من رأى في ثوب إمامه نمجاسة أراه إياها إن قربء وإلا كلّمه وتمادى, 

ويستخلف الإمام ا O‏ 
- من صلى ومعه حبل مربوط في ميتة؛ ا ا 

عليه وإن كان بيده أو مشدودا في وسطه لم يجزه لاا اطبا ما ا 4327 

- إمام حلف بالحرام أو بالطلاق مرة واحدة لا يقدح ذلك في عدالته وو O‏ 
- أكل الإمام طعام سس ل a‏ ) 

AI ل يري‎ OG a خالا‎ 

- الإمام شفيع لمن يصلي بهم» فليتحروا من يليق بالشفاعة o‏ 134 
- ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرع > وتعليم العوام کا سكب 

على غيره من العلماء IE ROSS ORAS‏ 
جح كر الله سا لغ بالقيام والقعود وعلى ا جُثوب» فلا ينكره إل غبي 43400 
- ومن اهتز واضطرب أو صاح فلا ينكر عليه E el o‏ 
- سوء الظن بالمؤمن حرام RRS‏ اا AS‏ 
- من أراد الفلاح فعليه بأربة أشياء: اال داسو سوام اوج اسوك SE‏ 435 
- من عليه فوائت كثيرة لا يؤم الناس حتى يقضيهاء إلا ان لا يوج من يؤم 

إا هن عو ل ا 0 O‏ 
- من أم قوما وهو يعلم أن فيهم أفضل منه فهو غاشٌ خائن سي 0 
إمامةاللحان المغير للمعنى في الفاتحة مردودة» بل من ن القبائح» سيما إن ظ 

كان هناك من هو أفضل منه aaa 5 O‏ 431:1 
- من كلام الحكماء : «لكل شيء قلب» وقلب القرى والمداشر مساجدهاء . 437 
- فإذا صلح القلب صلح الجسد الخ O‏ ممما 437 
لا يأتم المتقن باللّحان 110 مع ا ال ل AIT‏ 
- تعلم الجاهل وجب على كل عالې وبحب على لجال أن يتعلم» ف 3 

امتنع من التعلم ا عدر بالجهل مم AIT a‏ 
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- الاجتماع في المسجد للصلاة والذكر والعلم هو من النجاح والفلاح ....... 
- إمامة من جهل نسبه أو تحقق أنه لغير أب جائزة إذا كان من أهل الدين ... 
- صّلاة العالم الذي يحسن» خلف الجاهل الذي لا يحسنء باطلة 55 
- من يعلم بزنى أمته ولا يقيم عليها الحد لا تجوز إمامته ولا شهادته. 
فأحرى الذي a‏ ارين A O O O‏ 
الذي يقول : إن زنى الأمة حلال» كافر يقتل إن ١‏ يكن EE‏ 
- الذي يؤخر الصلاة ة عن وقتهاء والذي يبِعَثُ زوجته للأعراس الحتلطة لا 
تجوز شهادته ولا إمامته ا اا ا 


ون كان هو مصليا . ا ل اموا AES RRR‏ 0 
- إمام قرية» زوج امرأة أجنبية منه من غير ولاية وهي من أهل التهم 535 
- من كان مجتهدا في العبادة ولا يعرف الأحكام يجب عليه تعلمها فورا ... 
- من يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها لا تجوز شهادته ولا إمامته . ا 
- إعادة الصلاة جماعة بعد الراتب ممنوعة ماح وس ل EERE‏ 
- اعتراض القول بأنها ممنوعة» ولذا جرى عمل فاس بإعادتها بعد الراتب فيه .. 
المسجد الذي لا إمام نهر افيه تكو فيد ا و ا 
- يجوز للجماعة الثانية أن يجمعوا للمطر بعد جمع الأولى» جريا على 

القول بجواز إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب o‏ 
- أفتى الشيخ e‏ بعد الجمع بعد الراتب 00 
- من دأبه التخلف عن الجماعة إلا ليلة المطر فلا بأس أن يجمع مع ا 

وإن كان على الحالة المذ كورة O E‏ 


شد الجمع بعد الإمام الزات جائز e a es‏ و 2 
في النية على الاعتقاد بالقلب دون ا و او ا 
اور ایل . القريب إلى غيره جعائز إذا كان هناك من تقام به الجماعة في 


المريب aa‏ وده a r aE A aaa‏ ميثوةووةووهة ا دا ا ع ال ا ل لو 626 Ta‏ جه هه شاع 4 قارف LATS SR‏ قاط 218 iie A‏ 115 6ر2 


ا 1 كان ا أل .مغروعاء و العروفهبالعوالة و كدللك:... 


- صلاة الإمام صبح يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون فقط مكروهة إن لم 
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439 


440 
440 
441 
442 
442 
442 
443 


443 
444 


444 


444 


` 444 


` 444 
445 


يقصد الإعلام بها ولا ف فيها 100001030303321 0 ا اك 


لا تجوز الصلاة ة بالأهل في الدار دول ااك عط ده وا مه طاطم يل له E ET e e‏ 
= و :فى اع بالدار :دوة المسجد لمن يحصل له الوسواس إذا صلاها 
فی لحل E‏ ةده وق اعمط ع ETC‏ فلك الام عاق 6غ و هوه ف أن أ قرا و زه 08م 3 فخلا ها عاه اود اماف طاه وذح 6 ات عاد 
- من ينفذ الإمامة أو التوريق أو غيرهما ويجعل نائبا عنه بشىء قليل لا 
شىء له ولا للنائب E ORDA RO EES‏ 
- اختار الأأجهوري والناصر جواز ما يأخذه النائب وما يبقيه المستنيب لنفسه 3-5 
- اعتراض الهلالي عليهما 8د 3 
- رد هذا الاعتراض للمؤلف حفظه الله . EE OOOO‏ 
- ابن عساكر كان يدرس بمدارس شتى» وتعلق بهذا من ولي التدريس 
ببلدین»› وأفتاه جماعة بالجواز على أن سي ا ل ل 
| بحت في هذا بعدم الجواز. i Ds e E ES‏ 
- أفتى السبكي : إذا مات فقيه وله زوجة وأولاد بأن يَعْطَوًا من ذلك الوظيف» 
أخذا من قول الشافعي : من مات من المقاتلة أعطيت زوجته وأولاده 000 


- أفتى عز الدين والنووي بان الوظيف لا ر الإمام ولا النائب» 
وخالفهما السبكي E E E LL ROOT‏ 


- الوشم ليس بلمعة كما أخبر الثقةٌ أنه رآه د في الشيخ الخرشي» وفيه كلام طويل 


ای ا ا AREER‏ 
د كلام طريل بخان ارقم اوو 
د يسن التكيير من ورا إلى 1 خر القرآن» وهي قراءة المكيين a‏ 
مسا ا اطي ا 
على خلافه» وحکمته . . .الخ 1111 E‏ 
- تكره القراءة في محل النجاسة؛ وقيل: تحر وفي الطريق» وفي بيت 
الرحى وهي تدور ا يي O‏ 
ا «السجدة)». و «هل أتى )› في صلاة الصبح يوم الجمعة لا بأس بها 
في بعض الأوقات E N O E E a‏ 


خاصية المندوب عدم اللزوم, فإذا راع العامي من يدوام عليه فهم أنه 
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446 


446 
446 
447 
448 


448 
448 


449 
449 
450 
451 
452 
456 
457 


458 


458 


كيفية العمل في صلاة ا NO aS‏ 

2 مالك تكرار دك ا الدع فى اله الواحدة 111111( 
رو وای علي لوا اا ا اا ي 
معناه EO OS E O‏ 0 
- وفي قراءة «قل هو الله أحد» ثلاث مرات تعدل ختمة من القرآن كاملة. 


نوازل السفر والجمع ليلة المطر 
- يجوز القصر لمن سافر وإن لم ينوه عند الشروع فيه 50 
حو لس E E‏ ا ل 


و وق 


- مسافة القصر أربعة برد E A O‏ 
- اقتداء المقيم ROT‏ مكروة» ويتم ولا يخالف الإمام 0 
- قد اتفق أهل العلم أنه إذا اجتمع مسافرون ومُقيمون قدّم كل فريق إماما منهم 
- اختلف» إن كان مسافر واحد» ووجد جماعة مقيمين» هل الآفضل له أن 
يصلي خلف المقيم ويم لفضل الجماعة أو يصلي وحده صر لأجل سنته؟ 
- المشهور في قصر المسافر أنه سنة» قيل: مؤكدة» وقيل: فرض» وقيل : 
مستحب» وقیل : مباح OS oe‏ ل ا 
كراهة اقتداء المسافر بالمقيم مقّيّدة بأن لا يكون المقيم ذا e‏ 
وك هرل . واعمَرَضّ الشيخ مصطفى هذا التقييد» وقال الشيخ الرهوني : 
هما قولان ران اساج نجنا اود واج ادن و انود سس ام را 
- المرأة تسافر للحج وتّركب في المل ولا تُمكنها الصلاة قائمة ولا بالماء إلا 
بعد خروج الوقت فإنها تصلي كيفما تيسر لها من قيام e‏ 
ا اا 5 ه22 


E E DD 17 010 بعك العشاء‎ 
وهناك قول ضعيف‎ a AE 
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463 


465 
465 
466 
467 
467 


468 


468 


468 


469 


471 


بالجواز وعليه فل" يعاد قد تق نه ولك ناوا لور نل ل ور ل E‏ اق رن ف ل ا ل ل 


- لا يُتنفل في المسجد بعد الجمع مطلقا حتى يغيب الشفق 05000 
- تردد في سجود التلاوة بعد الجمع وقبل ميب الشفق» والصواب الجواز. 
+ تمع لكين وحره نيه كاان وعلي الخول بوعراز لايد أن يكون فيه مشقّة . 
- المعتبر في الطين وجوده بالحومة التي يجمع فيها وإن لم يكن الطين في 
حومة أخرى O‏ 
انال وروا ا ت بد 
ات ا و O‏ 
حا اهت + بجيز الجمع لغير سبب أصلاء لحديث ورد بذلك E‏ 
- الراد بالطين الذي يُجمّع له ما كان فيه مشقَةٌ كيفما كان» وكذا في 
التخلف عن الجمعة ل ل 
- تجوز قراءة الحزب بعد الجمع. ويجوز البقاء في المسجد لاستماعه» 
والدخول لمسجد آخر لتعلم علم أو غيره» ولس بيت داره في منع التنفل 
بعد الجمع كالمسجدء عل هو عات فى الت الو ا 
عن أ عزني بال بها لادان أي ت وز ل انر ق الل مید 
- من جمع في مسجد له أن يدخل إلى مسجد آخر يبقى فيه إلى العشاء .. 
حون جع ف مد و فيه إلى :لمكاو لآ عا عا سسبو 


-. روج رل ای ویب السلس غم ناش اللوشووه ا و ا ر 


على الوجه المعتاد e a DD‏ 
- الساكن كصرية ملاصقة للمسجدء وهو إمام فيه » يجوز له الجمع 5250 


- قول.الختصر: « كجماعة ايد ع عابي جا انيف المج 


5252700 مسي‎ SI الو‎ TS 


e‏ الخد بن رضي الله عع لاان لبه الس بحال. 
ببخلااف فعله صلی الله عليه ركم eases aaa‏ 


-يجور للإمام الساكن بالمدرسة الجمع بهم es Ea Saa‏ 
- قبة المدرسة مسجد ولا إشكال» TE‏ سد ها 
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474 


475 
475 


475 


476 


476 
477 
477 


477 
478 
482 
482 
482 


483 
483 


تَجَاذباه» فلذلك اختلف فيه» هل له حكم المسجد أو لا؟ 48300 


- المعتكف يستخلف استحبابا في الجمع ا 110 


- بحث فيه بأن الاستخلاف واجب في حقه» وقيل: هما قولان في المسألة . 
- القيام من المصلّى للإمام يكون بمجرد فراغه من المغرب إلا عند الإقامة 
للعشاء؛ وهل ينصرف جملة أو يكفي تغير الهيئة وبه العمل؟» وهكذا 
الحكم في غير المغرب من الصتلوات اا AO‏ 


- يجوز أن يذ كر الإمام والمأموم بعد الجمع سبحان الله والحمد لله الخ» وهم 


5 المسجدء أو ينصرفون ويذكرونه الطريق O‏ 
- وقع ا لحلاف في تلك الأذكار بين الصلاتين من المتأخرين» DE‏ 


وقيل: تطلب من غير المؤذن» قيل: على الكمال» وقيل: غلى رواية العشره ‏ 


- مصرية الإمام لا تخلو من ثلاثة أوجه الخ ae aah‏ 
اقول ا ته « كجماعة لا حرج عليهم» لا يشمل طلبة المدارس 8 
- الحرج إِنّما ينظر فيه إلى الكون خارج محل المنع 5257700 


TT GE LG ES 


soeebneone 


بام 


لآنه الذي نص عليه في هذا 0 يتناوله كلامه على 


طريق العموم aaa‏ 
- القول بأن الخطبة لابد اا اس كلاف اللمشهور 


س 


من أن 1 ما يب 


يجمعول إلا إذا اک معهم غيرهم ول واحد وهو الفا وقد ايد عنه . 


EIT‏ لبو ان ا 


- الت أدبا الصلاة ا ا a‏ ون و قاذ مع 


EO CAA E N الي‎ 


Ee‏ مسجد في الجمع ليلة المطرء لكن في حق الإمام لا المأمومين 
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anncevn 


485 


485 


486 


487 


488 


490 


492 
493 


494 


495 


- من جمع في مسجد وجاء إلى مسجد آخر وبقي فيه إلى مغيب الشفق لا 


إعادة عليه مس امج وام اه مرا لسر اس و O‏ الم BUF‏ 
داوج راالى EC‏ الخاب الكدق تفي : 

يعيدون وا لاء وقيل بالتفصيل اتا امو اط SUS‏ 
- الإمام الساكن بالمسجد أو بقربه يجوز له الجمع» ومثله المعتكف والغريب 

والضيف يبيتون بالمسجد ا ا ا SO I‏ 
- وهل استخلاف الإمام الساكن بالمسجد واجب أو مستحب؟ خلاف .... 504 
E‏ بجر العرف بخلافه في بعض المساجد فلا 

تخب 000 

نوازل الجمعة 

- قوم التزموا من تخلف عن الجمعة يعطي شيئا للمسجد يلزمهم ذلك ..... 506 
-- كل ما عقدوه والتزموه لضبط الجمعة والدين سائغ لازم شرعا sss.‏ 506 
- الإنصات للإمام واجب حتى على من كان خارج المسجد BOT aes‏ 
عرد مد رك وهای چا ورل رفتقام في الجمعة الأخرى 

المشهور امتداد وقتها إلى الغروب توطنا سي و O‏ ل SOF‏ 
- أختلف في العدد الذين تقام بهم على أقوال» ولا يشترط حضورهم في 

كل جمعة» بل تصح باثني عشر ا و ا ا 


- أهل مدشر لا تلزمهم الجمعة لقلتهم ربطوا على مدش رآخرء وألزموهم 
بصلاة الجمعة معهم وبمال؛ لم يحضروا معهم» فإن ذلك لا يجوز لهم 
ويلزمهم قطعهاء ولولا الاختلاف فيها خارج المذهب لكانت باطلة 


وأعيدت ها AAS o SoS EE N‏ 507 
- إذا تخلق با ارو ظهرا» أو لغيرعذرء صلوها أفذاذا 
وَعَوقيوا ا 01000 ss...‏ 508 
- إذا أحدث الإمام بعد الخطبة استخلف» ولغير عذر بطلت iis‏ 50177 
- قوم يصلون الجمعة وهم أقل من اثني عشر رجلا لا تصح TEY‏ ...... 510 
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رجلا ا 5 8 0_0 EE aE‏ 
سياه يجلسون بياب المسجد ولا يدخل منهم لاستماع الخطبة إلا نحوٌ . 


اة 0 1 ا صحيحة 


e 


© 9 ها م شسهم ع سع يا كه ووم هده همه مهمه ع أذ ون و ع ها ره سمه هسه نه وق همه ع بم 


وإلا فلا o‏ 01000011 


ع ا متلا والطرق نجسة فرش ثوبا وصلّى عليه او صلق باع 
- را : إذا غاب ام عدم الجمعة فصلوها ظهراء ثم حضر قبل 
- إن كانت الجماعة وافرة وجبت عليهم الجمعة» ولا يختص ذلك بالقرى العظام 
- قوم رغبوا عاملا أن يبني لهم الجامع بمدشرهم فبناه» واستحخدم من بناه 

قهرا من عمل وجير ودواب وآلق» تصح الجمعة فيه» ولا أثر للإكراه. 


كالصلاة فى الدار المغصوية ............ ا 000 
- التخلف عن الجمعة مرة بلا عذر جرحة» وإن كان عذر فليس بجرحة 5 


- إذا كانت القرية جامعة لمنافعهاء دافعة لمضرتهاء فإنها تقام فيها الجمعة .... 
- جماعة ببلد سائبة إذا وقع الجوع غار عليهم جيرانهم فيفرون» لا تقام بهم 
الجمعة» ولا تصح O‏ 0000 
- إقامة الجمعة في كل قرية ' من القرى المتقاربة صحيحة لما بينهم من العداوة 


ونحوه < جح ا 


- مداشر ثلاثةٌ متقاربة لا يصح فيها تعدد الجمعة؛ » بل يجتمعون على جامع 


واحد» وإن ا EE‏ للعتيق 


anannanoaqnrnnnAGANQRCCCVNAARECACECDGOCODNGEGDAVnNCGSDLKnuA 


كل ا ی اا اللاي کا ب إلى رادار رر کو 
على طريق القابيك eS‏ ل EOE RSE e ESSE Sa E‏ 
a‏ ا e I‏ 


فلا ت ی يۇذن أنه 520 
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© 66 ©« مو هو عو و وقووبج هه هوه وود ووه وهم وهر م ووون م نودم هن ودبيو 


515 


515 


ب الحق اهل المذهب بذلك أهل الصنائع المنتئة كالحواتين والجزارين ونحو ذلك 
ل ايع فى ا ودعي بيجل بسخور إداضاق السهادة ور 


تصلى برحابه وطرقه ا 10110 17371710101010 
- مدشر فيه ثمان ديار أقام أهله فيه الجمعة اعتمادا على من يأتيهم من 
المداشر» ووظفوا أجرة الإمام على المداشرء فلا تصح ............ 2508 
- إقامة الخمس فى المسجد ليس شرطا فى صحة الجمعة ............ 52 

رای لم تعصل بموتها تصح 206 الجمعة. وإنما يشترط النُواء 
والاستيطان 
- من لم يدرك مع الإمام إلا التشهد يكملها أر ش25 
تمع ای و على ی REE‏ 5002 
e N eS‏ 
- تصح إمامة الخارج عن ثلاثة أميال 8 0 0000 
ا : إمام مسافرء فقدم من هو خارج على ثلاثة أميال» تصح 

الجمعة به E O CC a‏ 
- من كان خارجا عن قرية الجمعة بدون الفرسخ لا تنعقد به الجمعة» وفى 

إمامته خلااف O OD O O RT‏ ا 


- إن كان في المصر من يحسن الخطبة وقدم الخارج عنه لفضله جار وللا فلا. 
- قرية او فأراد فريق منهم إحداث جمعة و أفتي لهم بامجواز» ورد ذلك .. 
- انس ع ااه فى القبرى کوبت رن مدر رسع ذلك 

الج و ا ا 0ط 
- غسل الجمعة كغسل الجنابة في الصفة إلا أنه ينوي بغسل أعضاء 

الوضوء رفم الخدت الأضعر رادان فيه مطلوب» فإن لم يفعله أجزأه ... 
ا الجمعة هو الذي به العمل E‏ 
- إذا تعددت فالعتيق أولى» «الخررج من ¿ الخلاف a a‏ 
الور مع يوالع بجر ر 52100 


عثمان رصي الله عنه» والذي كان في زمانه صلی الله عليه وسلم» هو 
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522 
523 
524 
524 


الذي يكون وقت جلوس الإمام على المنبر م و سا ات ا 


جبوكر اام ويه لك تركو رركي الم وار روصي 
الفليرة نو صل ا بج ساماد و امام ل سيو سو م ا ا 
طب يقرا الخطبة أولا بالعربية ثم يكررها بالعجمية لَه ذلك بدعة 
دنه عليه الصبح ودخل المسجد» والإمام يخطب» e AT‏ 
- الضّرب بالعصى في المنبر عند صعود الإمام عليه لينتبه الناس جائز 0 
- مدشر كبير فيه جامع خطبة فقط» تركه بعضهم وبنوا مسجدا آخر 
للخطبة؛ وطلبوا بعض حبس القديم ليصرفوه على هذا الحادث لكون 
أسلافهم هم انخبسون عليه› لا E‏ لطلبهم جا حي ا ما 

- إن فضلّت فضلة عما يحتاج إليه القديم فلا بأس أن تصرف على هذا 
O‏ اساي تجا اسمس سعد ان مد لم EE‏ 0 
- وأما قم أصوله الَبسة عليه بيه وبين الحادث فلا يجوز o‏ 
- قوم بوا مسجدا وحبسوا عليه» وصار هذا المسجد كانختص بهم ثم 
تدارا عند قري ای ای سنو رار ادا ل ی و 
ينق الفاضل من غلته 0 
- تحبر الجماعة على بناء المسجد وعلى المؤدب لأولادهم» وكذا على أجرة الإمام 
- تُورَّع أجرة الإمام على الرؤوس» وقيل: على حسب اليسر والعسر 5-58 
- من بنى مسجدا في الصحراء أو بعيدا من البلد يهدم 1517700 
- قريةٌ» في وسطها الجامع. وهو محفوف بال حوائط الفاصلة بينه وبين الدور. 
ولم يتصل بال جامع إلا دار الإمام» تصح فيه الجمعة» خلافا لمن أفتى بالمنع» 
لعدم اتصال الدور بالجامع لب 0 0100000 
- قرية مشتملة على نحو ستين دارا وهي مفترقة على خمسة» أقاموا ا جمعة 
به سرح ستيب بيه 


لا فرق في المسجد ذي الا ساطين وغیره في إدخال النعل | ال 557 
- مسجد بقربه خمس ديار فة كرتس ميد عفن ان ا 
من ساد ا الغريب ا إليهم على ميل ونصف أو ميلين» لا تصح 
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533 


536 


538 


- ثم أخبر السائل أن الق لقيمين با محل أكثر من سبغة لكر رسلا حيك 
ری ار قير ا ناليس ل يضاق وغه فيك رن فلن ال 


وتصح. وإن لم يجبروا عليها فليصلها الرجال السبعة عشرَّ ظهرا 50 
- من كان خارجا عن المصر أو القرية» وبينه وبين محلها ثلاثة أميال فأقل, 
تجب عليه ولا تنعقد به» وعليه فالمداشر القريبة لا تعتبّر 8 a‏ 
- لا تقام الجمعة إلا بنحو ثلاثين رجلاء فإن اواس عقر ها كر 
0 وبأقل أعيدت ظهرا E‏ وت 0 مح RE‏ مم وب 


- من نسب من تكلم فى هذه المسألة إلى الاعتزال والارتداد فقد غلط غلطا 
فاحشاء وفي الحديث: من رمَى مومنا بگفر فهو كقتله)؛ فيلزم تعزير 
هذا القائل بالاجتهاد ل 
و بتكفير تارك الجمعة بلا عذرء وإن كان آثما E‏ 
- أجمعوا أن من تركهاء وهو ممن تجب عليه» غير کافس إلا أن يكون 
جاحدا لهاء ون من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق» ولم يوجد 
قول بقتله كما في الصلوات الحمس» وفي الحديث : «من ترك دلت 
جمع تهاونا طبع الله على قلبه» . it E E a‏ 
و بلح فى ا کی و کو ی 
صحيحة» لكن لا يجوز ذلك إن وجد من يحسنهاء إلا أن يصححها على 
مرج ا ا د 10 
وان آخر اجو د e‏ 
- جواب بأن الثلاثين رجلا إذا E n‏ 
اي ا 
الجمعة بقريتهم ....... aT‏ 5111 
- أجرة الإمام على چ أهل القرية ۳ الرؤوس» ولا يلزم اليتامى شيء : 
اسار شيخ القرية إماما فهو حسن» والأجرة على جميعهم أي 


0/1111 ذ‎ ARREARS EA RS E | البالغين منهم‎ 


- مايعطى في الضيافات لا يلزم اليتيم إذا كان له مال فى القرية إلا أن 
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- يؤخذ من مال اليتيم ما يلزمه في ور البلد م 1101 
خالا يجوز للمغسل التدلك بجدار السجة 5ه(« + oa‏ 
- جماعة لهم بقر يخرجون من القرية و يحضرون إلا نادراء 

تلزمهم أجرة الإمام زه ناه hes ASSES ea ea ee‏ فوا حاو اه واف واد 
- من سكن قرية» ومعاشه في غيرهاء بل بات إليها ل 


تلزمه 2 الإمام أيضا 211111111310000 


- تلزم الجر الإمام جميع البالغين : من صِلَى منهم ومن لم يصل ...... : E‏ 
- إذا فُضَلَت فضلة عن أحباس المسجد» هل يعطى الإمام منهاء والعادة أنه 

يأخذ من الئاس لا من الأحباس؟ ...... ا 
- يجور استعجار المؤذن بفوائد المسجد أي ا ووقفه 2570ظ21 


- يجور صرف اسان فيا في بعص )2 على تفصيل في ذلك» ر 


- والدفن في رحاب ا وصحنه وداخله لا يجوز إلا إن اقتضت 
مصلحة أو وا ذلك فيجوز في رحابه lS‏ 
- قوله في الحديث : « وكثرة الخْطإ إلى المسجد » أي ببعد الدار عنه» وبكثرة 
التكرار إليه» ولا يمر إلى المسجد من أبعد طريقه 00 576 
- كانت دار أبن عرفة بعيدة من المسجد» وكان إماما فيهء ولم يقرب إليه ولو 
بعد كبر سنه» امتثالا للحديث ا ل ا 
- قوله في الحديث : « وانتظار الصلاة بعد الصلاة»» يتناول ا 


المسجدء دفعا اة الذهاب عله والرجوع إ إذا دخل الوقت ا E‏ 


- قوم لهم جامع؛ وکل واحد منهم بان في أرضه بلا اتصال بینهم» فلا 
تصلّى فيه الجمعة, وتعاد ظهراء وهم كمن قصّر الصلاة في الحضر 6 
ماك فد فل فام فيه الجسعة ام تصلى فيه فلي اا ااا 0 
- أربعون ذراعا تمنع الاتصالء. وقيل : أربعون قدما في حكم الاتصالء 
والزائد عليها في حكم الانفصال 110000 
- إذا كان في البلّد عددٌ من الدور المتصلة يصلح لإقامة الجمعة صحثء ولا 
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BBE el OE E :... غبرة بالرافك‎ 


- المعتمّد خلاف هذاء ون اتصال الدور ليس بشرط e‏ فده 
- جرت الفتوى بعدم مراعاة اتصال البنيان وإنما يرعى الثْوّاء والاستيطان 555 
- شرط انعکاس دخان بيوت القرية على مسجدها لا قائل به ... ai‏ 557 
- كلام كثيرٌ في عدم اشتراط اتصال بيوت القرية با مسجد SOE gee‏ 
- وأما مقدار الاتصال الوارد في عبارة الأيمة فلا حل له 561 


- تصح الجمعة في السَّكّة الغير النافذة بالشرط المشار إليه بقول خ لت 562 

- الفراة ش الطاهر المحشو الذي لم يرل جديدا لم يندك حشوه لا يصلى 1 
عليه» ومن صلى عليه أعاد أبداء وغير افر كالقظطيفة فيه ا 
E ER PPPOE E‏ 563 


بدله وهو الختا SO A O a O‏ 
خوف ضرر فی الخال أو في امال ا O N‏ 


- قال القرافي في الذخيرة : قاعدة : کل أمراية يشق على العباد فعلهُ سقط 
الأمر بهء وكل منهي يشق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه» والمشاق ثلاثة 
أقسام : صهظهظ25 EAS‏ 564 
- مشقَّةٌ في المرتبة العليا فيعمّى عنها إجماعاء كطارة مائية تُذهب: النفس أو 
الاعضاء روماه فى ا ال الأ رت ا اع الا انا 
البارد في الشتاءء و مترددة بين المرتبتين فَمُختلف في إلحاقها بالمرتبة 
العليا فتؤثر في الاسقاطء أو بالمرتبة الدنيا فلا تو ثر» كطهارة ماب اف 
منها المرض الغير الشديد).١ه)‏ السو ا ا[ ا SO‏ 
- مفهوم ول المختصر: ) ولمتنفل جلوس. ..الخ) أن الاضطجاع في النافلة 
وصلاتها بالإيماء منوع» يعني لمن يقدر على الجلوس استقلالا أو استنادا 
إن 0 0-6 AE RE EEO RAE‏ ....... 567 
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نوازل الاستسقاء والعيدين 


- تختم خطبة العيدين والاستسقاء ب" يغفر الله لنا ولكم كاي 0 569 
5 اتروع 2 الاستسقاء هو الصلاة والتضرع» وأما التطوف على الأولياء . 

ظ بالأرجل حافية وبالصبيان فبدعة os‏ و ملسلا SO ES‏ 
رم موی ابن هر لابا بالنساء ا وأهل ال الذمة ............. 569 
خر السنلطات اموي للاستسقاء في جبة وطاقية ولم يركب .................... 570 
- صلاة الحاجة ركعتان» ثم بال الله حاجته ...... STO sae‏ 


- قَبول 0 من المومن بعد طلوع e‏ ا 


من عدم القبول 11111 ”2 IE aan‏ 
- الذين يخرجون للاستسقاء ثلاثة أقسام . 121710111 يه 591 
- إذا خرج أهل الذمة فليكونوا مع المسلمين ولا يخرجون وحدهم ............. 572 
حكاية وقعت قديما GN‏ اا ااا 
- حكاية أخرى فى حديث: «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل ) e‏ 572 
- 18 مدو كرصن كان كرو السيوظى قروا 5720 
قاري شرح حار وا بت الشف اع 5720 
- ولما فرغ منه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأفرغ عليه حلة من نور 

مكافأة له على ذلك» مع أن هذا الحديث تكلم فيه العلماء أيضا et‏ 573 
تفسير حديث : «علماء أمتي كأنبياء بنى اسرائيل ) البق وتوم او ST‏ 


المشهور على ذلك ST N ESSER SSSR E‏ 
- من بينهم وبين المصلى نحو الميل؛ لهم أن يصلُوا العيد حيث شاءواء 


بخللاف الجمعة ا ST‏ 
ج ا يب E‏ 
- إن لم يفهم الناس الخطبة بالعربية فلا بأس أن يفهمها لهم الإمام بالعجمية 574 
- ابن القاسم : لا يجوز أن يخطب واحد ويصلى واحد لابج او STS‏ 
ع ت وابن حبيب : يجوز في الجمعة» وفي ا خر STS ne‏ 
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- أهل البوادي يصون العيد بالخطبة والإمام ال 0 
- من كان على ثلاثة أميال يأتي لصلاة العيد لقريه aa eRe RA‏ 


- التكبير في العيد من يوم عرفة إلى آخر ایام منی» والأمر فيه واسع» لا 


حرج فيه على من استقبل أو استدبر 211011011001000 
قبل صلاتها في اللصلى E‏ 


الحق الذي ليس عنه محيل e E‏ ع خا وو اماع اموا ا 


لب : الفهرس لي فاه أيه أ أ وجوه عن 6 هاه ع هزه عع زواج هك فهاة واه اادره 6 ط 4 لاع قاع 2ه 8 عه 84 اوه هاوه :وها هأء اه م6 Seas‏ 
ويتلوه الجزء الثاني. ۰ : نوازل الجنائز. 
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